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نه الله الرحمن من الرحيم 


00 1 م 
كتات اللقطة 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «أخْبَوَنَا مآلِكُ عَنْ رَبيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَولَى 
المُْبْعثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ جني رَضِيَ الله عَنْهُ قال بجاء وجل إِلَى رَسُول, الله كله فَسَالَهُ 
عَنِ اللْمَطةِ فَقَالَ :«أغرف عِفَاصَهَا وَوَاءَها م رهاس إن جه صَاجيهَا إلا َشَاكَ يهَاء 
وعن حمر رضن الله عنه نَحْو ذَلِكٌ»قال الشافعي فبهذا أقول. 


قال الماوردي : وهذا كما قال وهذا الحديث هو الاصل فى اللقطة وقد رواه الشافعي 
في الآم بتمامه وأنه سأله بعد قوله فشأنك بها عن ضالة الغنم فقان: لك أو لأخيك أو للذئب 
فقال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها(' أما قوله في ضالة الغنم هي لك يعني إن أخذتها أو لأخيك إن أخذها غيرك أو للذئب 
يعني إن لم تؤخذ أكلها الذئب» فأما قوله في ضالة الإبل ما لك ولها أي لا تأخذها وقوله معها 
سقاؤها يعني أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ومعونته وقوله 
حذاؤها يعني خفاف أرجلها التي تقدر بها على السير وطلب المرعى وم ع حا ا 
انك الح عر بعو الوير ‏ الاكدم . وروى مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رَجَلا سال 
رَسُولَ الله ل فَقَالٌ يا رَسُولَ اللّه إنا نصِيبٌ هوامي الإإجل فَقَالَ ضَالَةُ الْمُؤمِنِ حَيرْقٌ الثار") 
وهوامي الابل : هي المهملة التي لا راعي لها. وروي عن النبي يِ إنه قال: «لآيَاوِي الضالة 
إل ضَالء وروى الشافعي يحبى بن سعيد عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة أنه سَألَ أبَيّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ سَوْط وَجَدَهُ فََالَ: إني وَجَدْتَ صُرَهُ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك يها ماله دنار فَذَكَرْتَها ِرَسُول اللَّهِ كل فمَالَ ِي : عَرَفْهَا حلا فإ وَجَذتَ مَنْ 
يَعْرِفُها فَادْفعْهَا إِلَيّهِ ولا فَاسْتَمْتِعْ بهها0©. 


١( كتاب اللقطة‎ ١847/7 ومسلم‎ )١574( جزء من حديث أخرجه البخاري 85/5 كتاب اللقطة‎ )١( 
)١ل7‎ 
والعفاص :الوعاء الذي تكون فيه القفعة.‎ 
. والوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )١188١(‏ وابن ماجة (5507) وأحمد في المسند ٠0/5‏ والدارمي 1١15/7‏ والبيهقي 
00/5 والطبراني في الكبير 517/57 وعبدالرزاق )١18757(‏ وابن حبان ( ) وأبو نعيم في الحلية 
3 

(6) أخرجه البخاري 14/05 كتاب اللقطة )7١577(‏ ومسلم 705٠/7‏ كتاب اللقطة ١777/9(‏ . 


4 ا بحب ٠ح‏ جح حححبببي يتاب اللقطة 


وروى الشافعي عن عبد العزيز عن شريك عن عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام أنه وَجَدَ دِينَارا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ 8 فَذَكَرَهُ له فَأمرَهُ أن يُعَرّفْةُ فلَمْ يُعْرَفْ 
فامره باكله ثم جَاءَ صَاحِبه فَامَرَهُ ان يَعْرْمَةُ90). 

فصل: فإذا ثبت ما روينا فاللقطة والضوال مختلفان في الجنس والحكم . فالضوال 
الحيوان لأنه يضل بنفسه وسنذكر حكمه. واللقطة غير الحيوان سميت بذلك لالتقاط واجدها 
لها ولها حالتان إحداهما أن توجد في أرض مملوكة فلا يجوز لواجدها التعرض لأخذها وهي 
في الظاهر لمالك الأرض إذا إدعاها. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن الِيّ ب سيْلَ عَنٍ 
اللقَطَة قمَالَ ما كَانَ مِنهَا في طَرِيقٍ مَيْنَاء فَعرفُهَا حَوْلاً إن جَاءَ صَاحِبها وَل هي لَك وَمَا كَانَ 
مِنهَا مِنْ حَرَابٍ فَفِيهَا في الرَكازِ الْحْمْسٌ9©. 

وقوله في طرِيقٍ مَيْنَاءَ يعني مملوكة قديمة سميت بذلك لإتيان الناس إليها وروي في 
طزيق ماق سحي يدنك لوتيان الناس إليها . 

والحال الثانية : أن توجد في أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق أو موات فلا يخلو 
ذلك من أحد أمرين أما أن تكون بمكة أو بغير مكة فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد 
فعلى ضربين ظاهر ومدفون فإن كان ظاهراً فعلى ضربين : 

أحدهما ما لا يبقى كالطعام الرطب فله حكم نذكره من بعد والثاني أن يكون مما يبقى 
كالدراهم والدنانير والثياب والحلى والقماش فهذه هي اللقطة التي قال فيها رسول 
الله يك : «اغرَفٌ عِمَاصّهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرفْهَا حَولاً فَإِنْ جَاءَ صَاجِبْهَا وَإِلدّ فَشَانْكٌ بها فعليه أن 
يقيم لشروط تعريفها ثم له بعد الحول إن لم يأت صاحبها أن يتملكهاء وإن كان مدفوناً 
فضربان جاهلي وإسلامي فإن كان إسلاميا فلقطة أيضاً وهي على ما ذكرنا وإن كان جاهلياً 
فهو ركاز يملكه واجده وعليه اعرام حمسةاي تصارف التركرات لفرلة 125 وني الركاز 
الخمس وروي عنه يل أنه قال: « وَفِي السّيُوبٍ الْحْمْسٌ» يعني الركاز قال أبو عبيد ولا أراه 
أخذ إلا من السيب وهو العطية . 


فصل: وإن كانت اللقطة بمكة فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ليس لواجدها إن 


يتملكها وعليه إن أخحذها أن يقيم بتعريفها أبدا بخلاف سائر البلاد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 577/1١‏ كتاب اللقطة )١71١5(‏ وعبدالرزاق في المصنف ١57/٠١١‏ كتاب اللقطة 
(18777) وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى والبزار في. مسانيدهم وانظر نصب الراية 
0 ش 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ ٠١-١8٠‏ وأبوداود 85/5" كتاب اللقطة )١7١١(‏ والترمذي 581/7 
كتاب البيوع )١184(‏ وقال: حديث حسن والنسائي 850/8 كتاب قطع السارق وابن ماجة 8576/17 
كتاب الحدود (7695). 


كتاب اللقطة لت لال ل ال ب ى سس شخ م 


وقال بعض أصحابنا : مكة وغيرها سواء ء في اللقطة استدلالاً بعموم الخبر وهذا خطأ. 
لما روي عن الِّْيّ يكل ألَهُ َال : ١ن‏ ابْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ فلا يُخْتَلَى خلائها ولا يعضد شصرها 
َل يَُفْرُ صَيدُهَا ولا نَل لَمَطْنَا إل لِمُنشِدِه ('© وفي المنشد تأويلان أحدهما وهو قول أبي 
عبيد أنه صاحبها الطالب والناشد هو المعرف الواجد لها قال الشاعر. 

سيج لكلا 5-5 إصاحة النتاشي للمتيحد 

فكأن النبي يل قال لا يحل لأحد أن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون الواجد. 
والتأويل الثاني وهو قول الشافعي أن المنشد الواجد المعرف والناشدٍ هو المالك الطالب. 
وروي أن النبيّ يله سَمِعَْ رجلا ينشِدُ ضَالَةَ ي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «آيهَا النَاشِدُ غَيْرّكَ الْوَاجِدُي9) 
معناه لا وجدت كأنه دعا عليه فعلى هذا التأويل معنى قوله لا تحل لقطدها إلا لمنشد أي 
لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها فكان في كلا التأويلين دليل على تحريم تملكها ولأن 
مكة لما باينت غيرها في تحريم صيدها وشجرها تغليظاً لحرمتها باينت غيرها في ملك اللقطة 
ولأن مكة لا يعود الخارج منها غالبا إلا بعد حول إن عاد فلم ينتشر إنشادها في البلاد كلها 
جا به مسار ري امارد سس و 1 
الحرمة فأما عرفه ومصلى إبراهيم يَكِهِ ففيه وجهان أحدهما أ نه حل تحل لقطته قياسأً على 

جميع الحل والوجه الثاني أنه كالحرم لا تحل لقطته إلا لمنشد لآن ذلك مجمع الحاج 
وينصرف النفار منه في سائر البلاد كالحرم ثم اختلفوا في جواز انشادها في المسجد الحرام 
مع اتفاقهم على تحريم انشادها في غيره من المساجد على وجهين أصحهما جوازه اعتباراً 
بالعرف وأنه مجمع الناس . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تال : «وبهذًا فول وَالبَهَرُ كالإبل. اليا مركا 
اليه وَإنَ َبَاعَدَت وَيَعِيشَانٍ كر عَيْشهِمَا بل راع ليس له أن يَمْرض لِرَاجِدٍ مِنهُماوَالمَالَ 
وَالشاة ل يدان عَنْ نِم إن وجَدَهُمَا في مهلك َه كلهم رمه ذا هه اونا 
(قَاَ) فيما وَصَعَهُ بحَطه لا ألم بسَنْعٍ نه وَالخيْل وَالبِعَالُ وَالحَمِير لبر أن لها قي 
مُمََمٌ مِنْ صِعَارٍ السَبَاع بَعِيدُ الأثرِ في الأض, وَمِثْلْهًا الطَبَئ للرَجل وَالأرنْبِ والطائر لِبْمْدِهٍ 
في الارض. وَامْتِناعِهِ في السّرْعَة) . 


قال الماوردي : اعلم أن ضوال الحيوان إذا وجدت لم يخل حالها من أحد أمرين 
الس د ف لوقح را وس شن كا 


زفة6 ال 0 0 دع 0 
وعزاه لعبدالرزاق . 


. 


كتاب اللقطة 


أما لقوة جسمه كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير وأما لبعد أثره كالغزال والأرنب والطير 
فبهذا التوع ١‏ يتور وانعاة. ان يتعرض لأخده إذا لم يعرف مالكه لقوله كيك في صوال الدبل 
مَإلَك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهًا ترد الْمَاءَ وَتأكلٌ الشجَرٌَ ذْرْهًا حتى تلقى ربها) ولأنها تحفظ 
:أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذهاء فإن أخذها لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذها 
لقطة ليمتلكها إن لم يأتي صاحبها فهذا متعد وعليه ضمانها فإن أرسلها لم يسقط الضمان. 
وقال أبو حنيفة ومالك قد سقط الضمان عنه بالإرسال بناء على من تعدى في وديعة ثم كاف 
عن التعدي فعندهما يسقط الضمان عنه وعندنا لا يسقط فإن لم يرسلها ولكن دفعها إلى 
مالكها فقد سقط عنه ضمانها بإدائها إلى مستحقها وإن دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك 
ففي سقوط الضمان وجهان: 

أحدهما: قد سقط لأن الحاكم نائب عمن غاب والثاني لا يسقط لأنها قد تكون 
الحاضر لا يولى عليه . ش 

'والحالة الثانية: ألا يأخذها لقطة ولكن بأعدها حفط على مالكها قن كان عارهاً 
بمالكها لم يضمن ويده يد أمانة حتى تصل إلى المالك وإن كان غير عارف للمالك ففي 
وجوب الضمان وجهانأحدهما لاضمان لأنه من التعاون على البر والتقوىوالوجه الغانيعليه 
الضمان لأنه لا ولاية له على غائب فإن كان والياً كالإمام أو الحاكم فلا ضمان عليه فقد روي 
أن عمر رضي الله عنه كانت له حظيرة يحظر فيها ضوال الابل فهذا حكم أحد الضربين. 

فصل: والضرب الشاني ما لا يدفع عن نفسه ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي 
كالخم والدجاج فلو أخذ فأكله في الحال من غمر تعريف غنا كان أو فقيرا عليه شه لمالك. 
أن وجدوروبه قال ابويضفة وقال مالك وداوذ عو غير مضه بكار أكل إناخيه ولا غزم خلييه 

فى استهلاكه استدلالاً بأن النبي يه قال :دجي لَك أو ليك ِو لَلدَنْب22'0 ومعلوم أن 
ا م ل ا ا 0 
1 ما استباح أخذه من غير ضرورة إذا لم يلزمه تعريفه لم يلزمه غرمه كالدراهم . . ودليلنا قوله عل 
انل مال امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نفسٍ منه) ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها فوجب أن 
يلزمه غرمها عند استهلاكها قياساً على أللقطة في الأموال ولأنها ضالة فوجب أن تضمن 
بالاستهلاك كالابل فأما الجواب عن قوله مَلةْ همي لَك أو لاخيك اوللذئب» فهو أنه نبه بذلك 
على إباحة الأخذ وجواز الأكل دون الغرم وأما الركاز فلأنه لا يلزم رده فلثئلك سقط غرمه 
وليس كذلك الشا لأندردها ولشن:قضار خرمها واجيا: 


فضل: فإذا ثبت جواز أخحذ الشاةوما لا يدفع عن نفسه وإباحة أكله ووجوب غرمه 


)1١7557/7( أخرجه الببخاري 84/05 كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة (579؟) ومسلم‎ )١9 
.)1977/١( كتاب اللقطة‎ 


/ا 


كتاب اللقطة 
فكذلك صغار الإبل والبقر لأنها لا تمنع عن انفسها كالغنم ثم لا يخلو حال واجد الشاة 
وما في معناها من أربعة أحوال: 

أحدها: : أن يأكلها فيلزمه غرم ثمنها قبل الذبح عند الأخذ في استهلاكها ويكون ذلك 
مباحاً لا يأثم به وإن غرم . 

والحال الثانية : أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل فذلك له لأنه لما استباح تملكها 
مع استهلاكها فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها ثم في صحة ضمانها وجهان كالعارية 
مخرجاً وفى اختلاف قوليه فى ضمان الصداق أحدهما أنه ضامن لقيمتها فى الوقت الذي 
يخلكيا فيه «زالنائئ ‏ أنه فنا لتيمنينا أكقر ماقاتك دو حي زفت العدللت: ل وفك لاقن 
اتاد ضاحيها وح «اقديوقد اقيق الواجد مرها وتبنلها كان الدر و افسل تاراجد لسدزته 
على ملكه وللمالك أن يرجع بها دون قيمتها فإن بذل له الواجد قيمتها لم يجبر على أخذها 
مع بقاء عينها إلا أن يتراضيا على ذلك فيجوز فلو كانت الشاة حين رجع المالك بها زائدة في في 
بدنها أو قيمتها لم يكن للواجد حق في الزيادة وكانت للمالك تبعا للأصل ولو كانت ناقصة 
رجع المالك بنقصها على الواجد. لأنها مضمونة بالتلف فكانت مضمونة بالنقص . 

فصل:والحال الثالثة : أن يستبقيها في يده أمانة لصاحبها فذلك له لأنه لما جاز أن 
يتملكها على صاحبها فأولى أن يحفظها لصاحبها ولا يلزمه تعريفها لأن ما جاز تملكه 
سقط تعريفه ولا يلزمه إخبار الحاكم بها ولا الإشهاد عليها بل إذا وجد صاحبها سلمها 
إليه ولا ضمان عليه مدة إمساكها لصاحبها لو تلفت أو نقصت لأن يده يد أمانة 
كالمعرف. وقال بعض أصحابنا وجهاً آخر إنه يضمنها لأن إباحة أخذها مقصور على 
الأكل الموجب للضمان دون الائتمان وهكذا القول فيما حدث من درها ولبنها على 
المذهب لا يضمنه». وعلى هذا الوجه يضمنهء فإن أنفق عليها أكثر من مؤنة علوفتها فإن 
كان ذلك منه مع وجود حمى للمسلمين ترعى فيه فهو متطوع بالنفقة. وليس له الرجوع 
بهاء وإن كان مع عدم الحمى فإن كان عن إذن الحاكم رجع بما انفق» وإن كان عن غير 
إذنه فإن كان قادراً على استئذانه لم يرجع بهاء وإن لم يقدر على استئذانه فإن لم يشهد 
لم يرجع وإن أشهد ففي رجوعه بها وجهان: 

أحدهما: يرجع للضرورة. والثاني لا يرجع لثلا يكون حاكم نفسه. فلو أراد بعد 
إمساكها أمانة أن يتملكها ففي جوازه وجهان : أحدهما له ذلك كالابتداء والثاني ليس له ذلك 
لاستقرار حكمها فأما إن أراد أن يتملك درها ونسلها من غير أن يتملك أصلها لم يكن له ذلك 
وجهاً واحدا لأنه فرع يتبع أصله فلو أرسلها بعد إمساكها أمانة لزمه الضمان إلا أن يدفعها إلى 
حاكم فلا يضمن ولو نوى تملكها ثم أراد أن يرفع ملكه عنها لتكون أمانة لصاحبهاء ؛ لم يسقط 
عنه ضمانها. وفي ارتفاع ملكه عنها وجهان : أحدهما لا يرتفع ملكه لأن الملك لا يزول إلا 
بقبول المتملك فعلى هذا يكون مالكا لما حدث من درها ولبنها لبقائها على ملكه. والوجه 
الثاني يرتفع ملكه عنها مع بقاء ضمانها وذلك أحوط لمالكها فوجه ذلك أنه لما جاز أن 
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فصل: والحالة الرابعة أن يريد بيعها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن يبيعها 
بعد أن يتملكهاء فذلك له كما لو أكلها ويكون ضامناً لقيمتها دون ثمنهاء لأنه باعها في 
حق نفسه. . فلوجاء صاحبها بعد البيع لم يكن له في رقبتها حق لنفوذ البيع ورجع 
الماك الوا وللوكاد عار لمكا لا 0 فأراد المالك 


أحدهما: أن القول قول المالك في الفسخ لاستحقاقه الرجوع بعين ماله مع بقائه . 

والوجه الثاني : أن القول قول البائع في الإمضاء لأن خيار العقد يستحقه العاقد دون 
غيره فإذا أمضى غرم القيمة دون الثمن وإن أراد بيعها لمالكها جاز إن كان البيع أحظ من 
الاستبقاء لما يلزم من الانفاق عليها. وجاز أن يكون الواجد هو المتولي لبيعها من غير 
استئذان حاكم بخلاف من أراد بيع مال غريم جاحد فيستوفي منه قدر دينه في أحد الوجهين 
لآن صاحب الدين يبيعه في حق نفسه فمنع من تفرده به في أحد الوجهين وهذا يبيعه في حق 
المالك فجاز كالوكيل فإن أراد المالك الفسخ في خيار العقد استحقه وجها واحدا لبيعها في 
حقه . فلو أراد بعد بيعها لمالكها أن يتملك ثمنها لم يكن له ذلك وجهاً واحداً 4 قاذ ار 
أراد أن يتملكها بعينها بعد إمساكها أمانة في أحد الوجهين لأن الثمن قد خرج عن حكم 
الضوال ولم تخرج هي مع بقائها عن أن تكون ضالة . 

فلو كانت الضالة عبداً فإن كان كبيراً فكالبعير لا يتعرض لأخذه وإن كان صغيراً كالشاة 
يأخذه ويملكه إن شاء ولو كانت أمة صغيرة ففي جواز تملكه لها وجهانأحدهما يجوز كالعبد 
الصغير والثاني لا يجوز كما لا يجوز قرض الإماء وإن جاز قرض العبد لأنها ذات فرج فكان 
حكمها أغلظ فعلى هذا تباع على مالكها إن كان البيع أحظ . ثم هل يجوز للواجد أن يتملك 
ثمنها أم لا؟ على وجهين : 
أحدهمانلا يجوز كالأصل والثاني :يجوز لأن معنى الأصل مفقود في الثمن .فلو كان عبداً 
فباعه الواجد له ثم حضر المالك فذكر أنه كان قد أعتقه قبل البيع قال الشافعي القول قوله 
وعليه اليمين إن طلبها المشتري لأنه مقر في ملك لم يزل قال الربيع وفيه قول آخر إن قوله 
غير مقبول لأن بيع الواجد كبيعه في اللزوم : فعلى ما نص عليه الشافعي من قبول قوله يكون 
البيع باطلاً ويصير العبد حراً ويلزم بائعه الواجد أن يرد ثمنه على المشتري سواء باعه في حق 
المالك أو في حق نفسهء ولوكان الواجد قد باعه في حق المالك وضاع الثمن من يده بغير 
تفريط رجع المشتري به على الواجد القابض له فلم يكن للواجد أن يرجع على المالك بثمن 
ما قد حكم بنفوذ عتقه» فأما على القول الذي خرجه الربيع أن قول المالك فيه غير مقبول 
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فيكون البيع نافذاً إن حلف المشتري عليه والعبد على رقه للمشتري ثم ينظر فإن كان الواجد 
قد باعه في حق نفسه فله أن يتملك الثمن ما لم يصدق المالك ولا يلزمه غرم القيمة لا دعاء 
المالك حريته التي يسقط معها استحقاق قيمته. 

وإن كان الواجد قد باعه في حق المالك كان الثمن موقوفاً في يديه بين المشسري 
والمالك فإن عاد المشتري فأكذب نفسه وأقر بالعتق فله استرجاع الثمن ويحكم بحرية 
العبدء وإن عاد المالك فأكذب نفسه وأقر ببقاء الرق ففي قبول قوله في تملك الثمن وجهان : 

أحدهما: لا يقبل قوله في ملك الثمن كما لا يقبل قوله في استرقاق ما أقر بحريته. 

والوجه الثاني : أن يقبل قوله في تملك الثمن وإن لم يقبل قوله في استرقاق ما أقر 
بحريته لبقاء الملك على الثمن وزواله عن الحر والله أعلم . 

بباله عن يكت اللنية . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُتعَالَى : : ميَأكُلُ الْفطَة العَنيُ وَالَْقِيرُ وَمَنْ َجِلٌ لَهُ 
الصَّدَقهُ ورم عَليِْ ف مر رَسُولُ الله بي بْنَ كغْب رَضِيَ الله عَنَهُ وَهُوَمِنْ سر أل 
المَدِينةٍ أو كأيْسَرهِمْ وَجَدَ ص يها نَمَانُونَ ديرا أن يأكلهَاوَأنَ ليا َضِيَ الله عله كر 
لبي كله انه ويد بنارا امه ؛ أن يُعرَهَهُ فلم يعرف فَأْمَرهُ الي بأكله فَلَما جا صَاحِبة مره 
بدَفعِهِ إِليْهِ وَعَِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمّنْ تَحْرُمٌ َلَيْهِ الصَدَقَة لله مِنْ صُلْييّة بي هَاشِمْ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز الواخيناللقطة زعن مو رن سنولة ان كملكا 
ويأكلها غنياً كان أو فقيراً وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك إن كان فقيراً ولا يجوز له ذلك إن كان 
غنيا أن يتملكها وركتون كخيرا 'فيهنا نين أمريلدة إما أن تكون في يده أمانة لصاحبها أبداً 
كالوديعة وإما أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها وأمضى صدقته فله ثوابها ولا غرم على الواجد 
وإن لم يمض الصدقة فثوابها للواجد وعليه غرمها استدلالا بما رواه عن النبي كك أنه قال: 
«فَإِنَ جاءً صَاحبهًا وَإِلا تصدق بها»” '“وهذا نص قال ولأنه مال يعتبر فيه الحول فوجب أن 
يختلف فيه حال الغني والفقير كالزكاة ولأنه مال مسلم فوجب ألا يحل إلا للمضطر قياساً 
لوح ااه وول اكير تراد ير يا اللكف ' «فإِنْ جَاءَ صَاجِبُهًا وَإِلا فشَانْكَ بها 

يقتضى التسوية , بين الغني والفقير وروي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها ثمانون ديناراً وروي 
مائه دينار فأخبر بها النبي يخ فقال : 'عَرفمَا خلا فَإِنْ جَاءَ صَاجِبُها وَل فَاسْتَمْتْ بها) قال 
الشافعي وأبي من أيسر أهل المدينة أو كان أي.رهم ولولم يكن موسراً لصار بعشرين ديناراً 


)١١(‏ ذكره ه الهيثمي في المجمع ١7١/14‏ عن أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله يِْةٍ لا تحل اللقطة من 
التقط شيئاً فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخبره بين الأجر 
وبين الذي له) وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط وقال فيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب 
والحديث أخرجه الدارقطني 1837/4. 
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منها موسراً على قول أبى حنيفة فدل ذلك على أن الفقر غير معتبر فيها وإن الغنى لا يمنع 

ل ل و 
ديناراً فأتى به إلى النبي #َكةِ فقال يارسول الله وجدت هذا الدينار فقال رسول الله كله عَرفَة 
ثلاث فعَرَفهُ لاثا فلم َجِدُ مَنْيَعْرِفهُ فرَجَمْ إلى رَسُول, اللّهِ كله فَأَخْيْرَهُ قَقَالَ : كلَهُ أَوْسَائِلَ به 
فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً وبثلاثة دراهم تمراً وقضى عنه ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما 
وبدرهم زيتا وكان الصرف على أحد عشر درهما بدينار حتى إذا أكله جاء صاحب الدينار 
يتعرفه فقال علي عليه السلام قد أمَرَنِي رَسُولُ الل يك باكله فَانْطلَقَ صَاجِبُهُ إلى رَسُول. 
الله كذ فذَكرَ ذَلِكَ فقال 0 الله عد : م إِذا جاءَنا شيع ديا إِليِكَ) وَكانَ صَاحِبٌ الديتاز 


ع 


يهُودياً. 

قال الشافعي : وعليٌ ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من طيئة ؛ بني هاشم ولو كانت اللقطة 
تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه ولآن كل من كان من أهل الالتقاط جاز أن يرتفق 
بالأكل والتملك كالفقير ولأن ما ثبت للفقير في اللقطة ثبت للغني كالنسك والصدقة. ولأن 
كل ما استباح الفقير إتلافه بشرط الضمان استباح الغني إتلافه بشرط الضمان كالقرض ولا 
يدخل عليه طعام المضطر لاستوائهما فيه وقد جعل المضطر أصلاً فيقول كل ارتفاق بمال 
الغير إذا كان ا استوى فيه الغني والفقير كأكل مال الغير للمضطر؛ ولأنه استباح إتلاف 
مال الغير لمعنى في المال فوجب أن يستوي فيه حكم الغني والفقير كالنحل الصائل؛ ولأن 
كل ما استبيح تناوله عند الإياس في الأغلب من مالكه استوى فيه حكم الغني والفقير كالركاز 
ولأنه لا يخلو حال اللقطة في يد واجدها من أن تكون في حكم المغصوب فيجب انتزاعها 
قبل الحول وبعده من الغني والفقير أو في حكم الودائع فلا يجوز أن يتملكها فقير ولا أن 
يتصدق بها غني أو حكم الكسب فيجوز أن يتملكها الغني والفقير. ومذهب أبي حنيفة فيها 
مخالف لأصول هذه الأحكام الثلاثة فكان فاسداً . 

ثم يقال لأبي حنيفة, الثواب إنما يستحق على المقاصد بالأعمال لا على أعيان 
الأفعال لأن صورها في الطاعة والمعصية على سواء ء كالمرائي بصلاته ثم لا يصح أن يكون 
ثواب العمل موقوفاً على غير العامل في استحقاقه وإحباطه فأما ا 
«تَصَدَّقَ بهَا» فمحمول على أن الواجد سأله عن ذلك فأذن له فيه. 

وأما الزكاة فلا معنى للجمع بينها وبين اللقطة لأن الزكاة تملك غير مضمون ببدل 
واللقطة تأخحذ مضمونة ببدل فكان الغني أحق بتملكها لأنه أوفى ذمة وأما ما ذكروه من 
المضطر فقد جعلناه أصلا وبالله التوفيق . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحْمَةُ الله تَعالى : «ولآ حت لاد ترك لقطة وَجَدَمَا إِذَا كان 
ءٍَ +0 ين ومو 
امينا عليها) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وظاهر قوله ها هنا ولا أحب ترك اللقطة يقتضى 
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استحباب أخذها دون إيجابه وقال في كتاب «الأم» ولا يجوز لأحد ترك اللقطة إذا وجدها 
فكان ظاهر هذا القول يدل على إيجاب أخذها فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين الظاهرين 
وكان أبو الحسن بن القطان وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما: أن أخذها 
استحباب وليس بواجب على ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع لأنه غير مؤتمن عليها ولا 
مستودع لها. 

والقول الثاني: أن أخذها واجب وتركها مأثم لأنه كما وجب عليه حراسة نفس أخيه 
المسلم وجب عليه حراسة مال أنخيه المسلم . 

وقال جمهور أصحابنا: ليس ذلك على قولين إنما هو على اختلاف حالين فالموضع 
الذي لا يأخذها إذا كانت تؤمن عليها ويأخذها غيره ممن يؤدي الأمانة فيها والموضع الذي 
أوجب عليه أخذها إذا كانت في موضع لا يؤمن عليها ويأخذها غيره ممن لا يؤدي الأمانة فيها 
لما في :ذلك من التعاون وعلى :كلا التحالتين لا يكرة ه له أخذها إذا كان أمينا عليها وحكي عن 
اين :عباس :وعبد الله بن مر رضي اللناعنهما أنّهُمًا كَرها أخذها وروي أن شُرَيِحٌ مر بدرهم 
فَلَّمْ يَعْرِض لَهُ وفي هذا القول إبطال التعاون وقطع المعروف وقد أخذ أبي بن كعب الصرة 
التي وجدها وأخذ علي عليه السلام الدينار وأخبرا به النبي يَةٍ فلم ينكر ذلك عليهما ولا 
كرهه لهما ويجوز أن يكون المحكي عن ابن عباس وابن عمر فيمن كان غير مأمون عليها أو 
ضعيفاً عن القيام بها ونحن نكره لغير الأمين عليها وللضعيف عن القيام بها أن يتعرض 
لأخذها وإنما تأمر به من كان أميناً قويا فلوتركها القوي الأمين حتى هلكت فلا ضمان عليه 
وإن أساء فإن أخذها لزمه القيام بها وإن تركها بعد الأخذ لزمه الضمان ولو ردها على الحاكم 
م ا ل الوجهين لأنه ممنوع من أخذ الضوال فضمنها وغير 

مسألة 50 : «فعرَهَا سَنَهُ على أَْوَاب الْمَسَاجدٍ وَالآسْوَاقٍ 
وَمُوَاضِعٍ عام ويكُونُ كت تغريفه في الْجْمْعَة 5 أَصَابَهَا فِيهًا فَيَمْرِفُ عِمَاضَهَا وَوكَاءَها 
وَعَدَدَهَا ووَزْنَهًا وَجَلْيتَهَا ويَكتيهَا وَيَسْهَدُ عَلَيْهَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: واجد اللقطة وإن كان مخيراً فى أخذها فعليه بعذ 
الأخذ القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها والشروط التي يؤمر بها أخذ اللقطة 
سبعة أشياء جاء النص ببعضها والتنبيه على باقيها . 

أحدها معرفة عفاصها وهو ظرفها الذي هى فيه عند التقاطها. 

والشرط التالي معرفة وكاءها وهو اللخيط المشدودة به ويهذين الشرطين جاء النص 
ولأنها تتميز بمعرفة هذين عن جميع أمواله فيأمن اختلاطها بها. 

والشرط الثالث معرفة عددها تنبيهاً بالنص لأن معرفة عددها أحوط من تميزها عن 


الظرف لأن الظرف قد يشتبه . 
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والشرط الرابع معرفة وزنها ليصير به معلوماً يمكن الحكم به أنه وجب غرمها . 

والشرط الخامس أن يكتب بما وصفناه من أوصافها كتاباً وأنه التقطها من موضع كذا 
في وقت كذا لأنه ربما كان ذكر المكان والزمان مما يذكره الطالب من أؤصافها. 

والفرّط السنادمن أن" تشيد عان النممتبها ماين أو شاهدا واهر انين ليكوق ؤشقة عليه 
خوفا من حدوث طمعه فيها ولأنه ربما مات ولم يعلم وارثه بها أوغرماؤه ولئلا يحدث من 
الورئة طمع . وقد روي في بعض الأخبار أنه قال لواجد اللقطة وَاشْهِدٌ ذَوِي عَذْل . 

والشرط السابع أن يعرفها لأمر النبي مَك به لواجدها ولأنه لا طريق إلى علم مالكها إلا 
بالتعريف لها فإذا أكمل حال هذه الشروط السبعة على ما سنذكره من صفة التعريف فقد أقام 
بحقوقها . وربما استغنى عن بعض هذه الشروط في بعض اللقطة لأنه ربما جد ديئارا أو 
درهماً فلا يكون له عفاص ولا وكاء فلا يحتاج إلى معرفتهاء والواجب من ذلك كله شرطان 
متفق عليهما وثالث مختلف فيه. أحد الشرطين المتفق عليهما تمييزها عن أمواله كلها بأي 
وجه تميزت به سواء احتاج معه إلى معرفة عفاص ووكاء أو لم يحتج والثاني التعريف الذي 
به يصل إلى معرفة.المالك وإعلامه. وأما المختلف فيه فالإشهاد عليها. ولأصحابنا فى 
وجوب الإشهاد على اللقطة والملقوط ثلاثة أوجه : ْ 

أحدها: أن الإشهاد فيهما واجب لما فيه من الوثيقة وفي تركه من التغرير. والوجه 
الشاني: أن الإشهاد فيهما مستحب لأن الواجد مؤتمن فلم يجب عليه الإشهاد كالوصي 
والمودع . والوجه الثالث: أن الإشهاد على التقاط المنبوذ واجب والإشهاد على أذ اللقطة 
ليس بواجب والفرق بينهما أن اللقطة كسب مال فكان أمرها أخف واللقيط يتعلق به نسب 
وإثبات حرية فكان أمره أغلظ . ألا ترى أن البيع لما كان اكتساب مال لم يجب فيه الشهادة 
ولما كان النكاح مفضي إلى إثبات نسب وجبت فيه الشهادة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شروطها فسنشرح حال المقصود منها وهو التعريف 
والكلام فيه يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: فى مدة التعريف. 

والثاني : في مكان التعريف. 

والثالث: في صفة التعريف . فأما مدة التعريف فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء أنه يعزفها خلا كاملل ؤلا زلرمة الزاياةة عليه ولا يجز به النقصان عنه وقال 
لياذين المقهاء يلزمه أن يعرفها ثلائة أحوال لا يجزيه أقال منها استدلالاً بما روي عن 
النبي كه أله أمَرَ وَاجدَ اللْقَطَةٍ أَنْ يُعَرَفهَا حول ؛ َم عَاد يِه مره أن يُعَرفهَا حَولاً وقال أحمد بن 
حنبل عليه تعريفها شهراً واحداً وروى في ذلك خبراً . وقال آخر يعرفها ثلاثة أيام استدلالاً 
بحديث علي عليه السلام أن الي يله مره بتَعْرِيفِهًا نّلاثا. والدليل على وجوب تعريفها 
حولا حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي يف قال : اغرف عِفَاضَهًا وَوكَاءَهَا نَم عَرَفهَا سَنَه 
َنْ جا صَاجِبُها وإ فَشَائكَ بها وحدثنا أبي بن كعب أن النبي كك مره بتَْرِيفِهَاحَولاً. 


كتاب اللقطة 
ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية فكان أولى أن يكون معتبراً في 
اللقطة ولآن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل زمان وجودها فكان الاقتصار 
ل . فأما الاستدلال الأول بأن النبي يك أمره أن يعرفها 
أحدهما: الططرة مل دوانق ل الك انارو بكرن . والثاني: 
يحمل على أنه أمره ثلاث مرات أن يعرفها حولاً فكان الحول واحدا والأمر به ثلاثا. 
وأما استدلال أحمد على الشهر بالخبر الذي رواه عنه فمحمول على من بقي من حوله 
شهن: وأما من استدل بأنه أمر علياً عليه السلام بأن يعرفه ثلاثاً فعنه جوابان : : أحدهما: حمله 
على الأمر ثلاثا بالتعريف على ما تقدم . والثاني: نذا أموود ودر يفه كه اا لمكم هينه 
مدة التعريف . 
والشالث: أنه يجوز أن يكون علم من ضرورته ما أباح له ذلك قبل بلوغ أجله فإن 
للمضطر أن يستبيح من مال غيره ما يدفع به ضرورة وقته وذلك ظاهر من قول بعض الشعراء 
حيث قال: ٍ 
إذا- عتنادقته.. كلك ينار وَقَدُ حَلّتْ لَهُ عِنْدَ الصَرُورَاتٍ اللقَط 
دِينَارَكَ الله فرين ١‏ سنكي يديك الْجِنْطَهةٌ مِنْ خَيْرٍ الحتط 


فإذا وجب تعريفها حولاً بما ذكرنا فأول وقت الحول من ابتداء التعريف لا من وقت 
الوجود وليس عليه أن يستديم تعريفها في جميع نهاره ولكن عليه أن يشيع أمرها في كل يوم 
بالنداء عليها مرتين أو ثلاثا لا سيما في ابتداء الأمر وأوله ثم يصير التعريف في كل أسبوع 
مرتين أو ثلاثا حتى يصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها فلو عرفها سدة أشهر ثم أمسك عن 
تعريفها ستة أشهر فهو غير مستوف لمدة التعريف وعليه أن يعرفها ستة أشهر أخرى ليستكمل 
الحول في تعريفها ثم ينظر حاله عند إمساكه لها بعد ستة أشهر من تعريفها فإن كان قد نوى 
تملكها فقد ضمنها ولا يصير مالكاً لها وإن لم ينو تملكها فهل يصير ضامناً لها أم لا؟ على 
وجهين : أحدهما : قد ضمنها لأن إمساكه عن التعريف تقصير والثاني : لا يضمنها لأن إتيانه 
بالتعريف يوجب عليه استيفاء جميعه ولا يكون ذلك تقصيراً وهذا قول المزني . 

فصل: فأما مكان التعريف ففي مجامع الناس ومحافلهم من البلد الذي وجدها فيه وإن 
وجدها واجدها في صحراء قفرأ أو على حادتها من البلاد المقاربة لهاء وليكن تعريفها على 
أبواب المساجد فقد سمع رسول الله يكِِ رجلا ينشد ضالته في المسجد فقال يها النَّشِدُ 
غَبيرَكُ الْوَاجدُ وليكثر من تعريفها في محاط الرجال ومناخ الأسفار وفي الأسواق فأما الضواحي 
الخالية فلا يكون إنشادعا فه تعريفاً. 

وروى المزني عن الشافعي أنه قال ويكون أكثر تعريفها في الجمعة التي أصابها فيه. 
وروى الربيع عن أنه قال في الجماعة التي أصابها فيها فكان بعض أصحابنا ينسب المزني 


١‏ كتاب اللقطة 


إلى الغلط في روايته وأن الأصح رواية الربيع لأن الجمعة وغيرها من الأيام في التعريف سواء 
وإنما يؤمر بتعريفها في الجماعة التي أصابها فيه لأن من ضاع منه شيء في جماعة فالأغلب 
أنه يلازم طلبه في تلك الجماعة . وقال سائر أصحابنا إن كلا الروايتين صحيحة ولهم في 
استعمال رواية المزني جوابان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إنما خص يوم 
الجمعة بكثرة التعريف فيه على سائر الأيام لاجتماع الأباعد فيه وإشهار ما يكون فيه. 
والثاني : أن رواية المزني محمولة على أن الواجد أصابها يوم الجمعة فيكون أكثر تعريفه لها 
يوم الجمعة لأنها ربما سقطت ممن كان خارج المصر الذي لا يأتيه إلا في كل جمعة ورواية 
الربيع محمولة على أنه وجدها في جماعة فيكون أكثر تعريفه لها في تلك الجماعة لأنها 

فصل: فأما صفة التعريف فهو مخير بين أحد أمرين : إما أن يقول من ضاع منه شيء 
ولا يذكر جنسه وهذا أولى الأمرين وإما أن يذكر الجنس فيقول من ضاعت منه دراهم أو من 


ضاعت منه دنائير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها فإن وصفها بجميع أوصافها من / 


العدد والوزن وذكر العفاص والوكاء ففيه وجهان : أحدهما: أنه لا ضمان عليه لأنها لا تدفع 
إلى الطالب بمجرد الصفة حتى يقيم البينة عليها. والوجه الثاني : عليه الضمان لأنه ربما كان 
الحاكم ممن يرى دفعها بالصفة فإذا سمعها بالتعريف من تقل أمانته أسرع إلى ادعائها 
وينبغي أن يكون المعرف لها مأموناً غير مشهور بالخلاعة والعواج حي لا ينسب عند التعريف 
إلى الكذب والمجون فإن وجد متطوعاً بالتعريف فهو أولى وإن لم يجد إلا مستجعلا فإن 
تطوع الواجد ببدل جعله من ماله كان محسناً وإن دفعه ديناً عل صاحبها استأذن فيه حاكما 
ليصح له الرجوع به فإن لم يستأذن وهو قادر على استئذانه وأشهد بالرجوع ففيه وجهان : 

أحدهما: يرجع . 

والثاني: لا يرجع . 

فصل: فلو ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ثم علم الواجد الأول بها فإن 
كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولا فالملتقط الأول أحق بها من الثاني 
لاستقرار ملكه عليها وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولاً ففي أحقهما بها وجهان 
حكاهما أبن كج : 

أحدهما: الأول لتقدم يده. 

والوجه الثاني : أن الثاني أحق بها لشبوت يده. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله نعَالَى : «هَإِن جَاءَ صَاجِبّها وَإِله فَهِيَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ عَلَى 
نه مَنَى جَاءَ صَاحِيّهَا ِي حَيَاتِه أوْبَعْدَ مَوْتِهِ فهو غْرِيمٌ إِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهَاء . 


قال الماوردي : إذا استكمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار بين أن يتملكها وبين أن 
تكون في يده أمانة وبين أن يذفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت 


كتاب اللقطة ه١1‏ 


المال أو على يد أمين . وقال عبد الله بن عمر لا يجوز للواجد بعد تعريف الحول أن يتملكها 
بل عليه أن يضعها في بيت المال وقال مالك إن كان غنياً جاز له أن يتملكها وإن كان فقيراً لم 
يجز لعجز الفقير عن الغرم وقدرة الغني عليه وقال أبوحنيفة يجوز للفقير أن يتملكها.د ون 
الغتى وقن فيضن الكلؤم عه والدليل على تجميعهم قوله قر : «فإِنَ جا صَاجِبُها وَإِلا فَشَانَكَ 
بها وروي في بعض الأخبار أنه قال: إن جا صَاحِبُهَا إلا فهِيَ لَك وَقَدْ أذِنَ رَسُولٌ الله كله 
ِِْيّ عليه السشّلامُ أن يَمَلّكَ الدَّينارَوَهُوَلآ يجدُ عُرْمَهُ َتَى عَرَمَهُ عَنهِ رَسُولٌ اله يه فسطل به 
قول مالك وإذن لأبي بن كعب أن يتملك الصرة وهو غني فبطل به قول أبي حنيفة, ولأن 
الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك إلى أحد أمرين: إما أن لا يرغب الواجد في 
أخذها وإما أن تدخل المشقة عليه فى استدامة إمساكها فكان إباحة التمليك لها بعد التعريف 
أحث على أخذها وأحفظ على مالكها لثبوت غرمها في ذمته فلا تكون معرضة للتلف وليكون 
ارتفاق الواجد بمنفعتها في مقابلة ما عاناه في حفظها وتعريفها وهذه كلها معان استوى فيها 
الغني والفقير. 

ثم مذهب الشافعي لا فرق بين المسلم والذمي في أخذها للتعريف وتملكها بعد 
الحول لأنها كسب يستوي فيها المسلم والذمي . وقال بعض أصحابنا لا حق للذمي فيها فهو 
ممنوع من أخذها وتملكها لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على مسلم ولا ممن يملك 
مرافق دار الإسلام كإحياء الموات . 

فصل: فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير فقد اختلف 
أصحابنا بماذا يصير مالكاً على ثلاثة أوجه:أحدها أنه يصير مالكا لها بمضى الحول وحده إلا 
أن يختار أن تكون آمانة قلا تدعل فى ملكه وهذا قول الى حفض بن الوكبل لآثه كيت على 
غير بدل فأشبه الركاز والاصطياد والوجه الثاني أنه يملكها بعض مضي الحول باختيار التملكث 
تإدال جد العدلك لم زولك وهذا توك ابي عاق المروزق لإن الي كار كال : «فَإنْ جَاءً 
صَاجِبْهَا إلا فَسَانَكَ بها ) فرد أمرها إلى اختياره ولأنه أبيح له التملك بعد الحول بعد أن كان 
مؤتمناً فاقتضى ألا ينتقل عن ما كان عليه إلا باختيار ما أبيح له. 


والوجه الشالث: أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا بالاختيار والتصرف وهو ما لم 
يتصرف غير مالك لأن التصرف منه كالقبض فأشبه الهبة . 

فصل: فإذا صار مالكها كما ذكرنا فقد ضمنها لصاحبها فمن جاء طالباً لها رجع بها إن 
كانت باقية وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى بدلها وإن كانت تالفة رجع ببدلها فإن 
كانت ذا مثل رجع بمثلها وإن كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حين تملكها لأنه إذ ذاك صار 
ضامنا لها فإن اختلفا في القيمة فالقول قول متملكها لأنه غارم فلو كانت عند مجيء ء صاحبها 
باقية بعينها لكن قد حدث فيها نماء منفصل رجع بالأصل دون النماء لحدوث النماء على 
ملك الواجد فلو عرف الواجد صاحبها وجب عليه إعلامه بها ثم ينظر فإن كان ذلك قبل 
تملكها فمؤنة ردها على صباحها دوة الؤاجد كالوديعة فإن كان قضد أن يعطلكها الوالجد فمؤنة 


1 كتاب اللقطة 
تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها ولكن له الرجوع بها بعد التملك وإن كانت باقية 


استدلالاً بأن النبئّ يل قال : «فإنَ جَاءَ صَاجِبُهَا وَل فشَامُكَ بِهَاه ووروي إلا فهي لك 
فلم يجعل عليه بدلاً ولأنه تملك كالركاز فلما ملك الركاز بغير بدل ملك اللقطة أيضاً بغير 
بدل. وهذا قول خالف فيه نص الشافعي وجمهور الفقهاء لآن النَيَّ َك أَمَرَ -عليا عَليهِ 
السلام ِالعْرّم فليا غير غرمة عنهغ:ولآن ماتصدود اللقطة حفظها على مالكها وفي إسقاط 
الغرم استهلاكَ لها. ولآن ملك المسلم لا يستباح من غير اختياره إلا ببدل كأكلٍ مال الغير فأما 
الركاز فليس المقصود به حفظه على مالكه ولذلك سقط تعريفه وصار كسباً محضاً لذلك 
وجب خمسه فافترقا. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وسَوَء َيل الَْطَةِ كيرا فَيَُولُمَْ َهيَتْ 
له دنَانيرٌ إن كانت دَنَانِيرَ وَمَنْ ذَهَبَتَ لَهُ دَرَاهِمُ إن كَانَتَ دَرَاهِمَ وَمَنْ ذَهَبَ لَهُ كَذَا قدا 
قناع في صَِتهَا أَوْيَقُولُ جُمُلَةَ إِنّ في يَدَيّ لُقَطَهَ . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة ثة أقسام : 

العدها: ها كات له قيمة وإذا موعن +انكدتظف “النيعا دو لايق باصت 
تعريفه على واجده. 

والقسم الثاني : ان كان تافيا دما الا اقينة له كالسهرة والجوزة فهذا لا يجب 
تعريفه فقد روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة فقال إن من 
الورع ما يمقته الله وأخذ النبي كَلْهٌ من الحسن تمرة وجدها وقال لولا أني أخاف أن 
تكون من تمر الصدقة لتركتها"''. 

والقسم الثالث: : ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه 
كالرغيف والدانق من الفضة فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين : أحدهما: 
يجب لكونه ذا قيمة والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو 
كثيره عرفه حولاٌ كاملاً لا يجز به أقل من ذلك في القليل ولا يلزمه أكثر منه في الكثير وقال 
الحسن بن صالح تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا وما دون العشرة ة يغرفه ثلائة 
أيام قال إسحاق بن راهويه ما دون الدينار يعرفه جمعة وقال سفيان الثوري في الدرهم يعرفه 
أربعة أيام وهذا غير صحيح لقوله يلِةِ عرفها حولا ولم يفرق بين القليل والكثير وَامْرَ النبي كل 
رجلا وَجَدَ سَوْطا أنْ يَُرَفهُ حَوْلاً فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها والله أعلم 
بالصواب . : 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «فَإن كَانَ مَوْلِياً عَلَيْهِ أوْلِسَفَهِ أو صِغْرضَمهًا 
القاضِي إِلى وَلِيّهِ وَفحَلَ فيا مَا يفعَلْ الملْمَقطه. 
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كتاب اللقطة 1١/‏ 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وجد اللقطة محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون لم 
ل ل ل ةا 

في مال غيره. 

وعلى الولي أن يأخذها من يده ليقوم يتعريفها دولا فإ خاء:صاحتهنا دنعها الولي إليه 
وإن لم يجىء ء صاحبها فللولي أن يفعل بها أحظ الأمرين للمولى عليه من تملكها له أو تركها 
أحانة لمباحها ان ذاى آذ يتملكها لخاد لآنها كعبة لدي عرد نهنا لضا كسا للوليدفتان 
كان المولى عليه صغيراً أو مجنوناً كان الولي هو الذي يتملكها له لأن الصبي والمجدون لا 
يصح منهما قبول تملك ولذلك لم يصح منهما قبول وصية ولا هبة وإن كان سفيها كان هو 
المتلك لها عن إذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك لآن السفيه لا يمنع من 
قبول الوصية والهبة بخلاف الصبي والمجنون. ثم إذا جاء صاحبها فغرمها في مال المولى 
عليه لدخولها في ملك المولى عليه دون الولي وإن رأى الولي أن أحظ الأمرين للمولى عليه 
أن تكون أمانة لصاحبها لا يكون غرمها مستحقاً في مال المولى عليه وكانت على حالها أمانة 
مقرة في يد الولي فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو فك الحجر عن السفيه فأراد أن يتملكها 
وينزعها من وليه بعد إن نوى الأمانة فيها كان ذلك للمولى عليه لأنها من اكتسابه وهو الآن 
أقوم بمصالحه فهذا حكمها إن أخذها الولي من المولى عليه . 

فصل: فأما أن يأخذها الوليى من يده فلا يخلو من أن يكون قدعلم بها أو لم يعلم بها 
فقد ضمنها لمالكها وإن لم يعلم بها لا يلزمه ضمانها فإن تلفت في يد المولى عليه لم يخل 
تلفها من أن يكون بجناية منه وجب غرمها في ماله كما يؤخذ من ماله غرم سائر جناياته وإد 
كان تلفها بغير جناية منه ففي وجوب غرمها في ماله وجهان : 

أحدهيا ‏ يحت وكون اذه لها عدوانا ملف 

والثاني : لا يجب الغرم لأن الولي لو أخذها نه لما وجب في ماله غرمها فلولم تتلف 
كلت بائة في زده حي انك اللحجر عند وعدار رشيدا له تعريتها رع يكن علس ها في 
مدة التعريف أم لا على ما ذكرنا من الوجهين في غرمها قبل فك الحجر لو تلفت ثم له بعد 
الحول أن يتملكها إن شاء . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَاَى : «َنَ كان عَبْدا مر ِضَمُهَا إِلَى سَيّدِِ إن عَلِمَ 

بها اليد ره في يَدَيِْ فهو ضام لهَا في رَقبعة بيه (قال) ذ يما وَصَعْ بط لا أعلَمه شع 
ِنْهُ لآ عُرْمَ علَى العَبْدِ حَتَى يُعْتقَ مِنْ قبل ل ادها (قَالَ الْمُرَنَي) ولا إِذَا كانت 
في الم وَالبَدُ ني ليْسَ بذِي ذم (قال الشافعي) رَحِمَهُ الله ِنَم يَعْلَم بها اليد هي 
في رَكَبَتهِ إن استهلََها قبل السّنَةِ وَبَعْدَهَا دُونَ ماله اسه أن اذه اللقطة عُذوَانَ نما 3 
اللْقطَةَ مَنْ لَه دمّهّ إقال المزني) «هَذًا أَشْبَهُ بأضْلِهِ ولا يَحْلُو سَيْدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلِمَهُ فَإفْرَارُُ 
الحاوي في الفقه/ ج8/ 0 


18 كتاب اللقطة 


إيَاهَا في يَدِهِ يَكُونُ تَعدّياً فكي لآ يَضْمَنْهَا في جَمِيع مَالِهِ أؤ لآ يَكُونُ تَعَدّياً قلا نَعَدُو رَقبَ 
عَبْدِوِ) . 

قال الماوردي : وصورتها في عبد أخذ لقطة فلا يخلو حاله فى أخذها من أحد أمرين 
إما أن يأخذها لسيده أو لنفسه فإن أخذها لسيده جاز ولم يتعلق بأخذه لها ضمان لأنه مكتسب 
لسيده ويده يد سيده وعليه أن يعلم بها سيده ليضمنها إليه : فإذا علم بها أخذها السيد من يده 
وعرفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلا فللسيد أن يتملكها. 

وإن أقرها السيد بعد علمه في يد عبده ليقوم بها وبتعريفها نظر حال العبد فإن كان ثقة 
عليها بحيث يجوز أن يكون مؤتمناً عليها جاز ولا ضمان : وإن كان غير ثقة فالسيد متعد 
بتركها في يده وعليه ضمانها في ماله وإن كان العبد حين أخذها لنفسه لم يعلمه بها حتى 
تلفت فإن كان تلفها بجناية منه ضمنها العبد في رقبته كسائر جناياته وإن كان تلفها بغير جناية 
نظر فإن لم يقدر على إعلام سيده حتى تلفت فلا ضمان عليه وغرمها هدر وإن قدر على 
إعلامه ضمنها العبد في رقبته لأنه صار بترك إعلام سيده بها متعدياً. 

فصل: فأما أخذها العبد لنفسه لا لسيده ففيه قولان: : أحدهما : أن ذلك جائز 
لا ايصيربهمتعديً لان الي 9 قال ولك مال له من يق1ن0» جملها كسبالم 
يمنع العبد منه كما لا يمنع من الاصطياد والإحشاش وعلى هذا يعرفها العبد حولاً فإن جاء 
صاحبها وإلا فلكل واحد من العبد والسيد أن يتملكها فإن تملكها العبد وجب غرمها فى ذمته 
كالقرض وللسيد أخذها منه لأنها من اكتسابه فلوكان على العبد دين قد تعلق بذمته لم يكن 
له صرف اللقطة فيه لأن ديون العبد مستحقة من كسبه بعد عتقه وإن تملكها السيد كان السيد 
ضامنا لغرمها في ذمته دون العبد وإن اتفقا أن تكون أمانة لصاحبها فللسيد الخيار في أن 
ينتزعها من يد عبده ليحفظها فلو تلفت في يد العبد قبل أن يتملكها واحد منهما لم يضمن 
أمانة وإن استهلكها العبد لنفسه نظر في استهلاكه لها. فإن كان قبل الحول ضمنها في رقبته 
لآن ذلك عدوان منه وإن كان بعد الحول ضمنها في ذمته لأن ذلك مباح له فهذا حكم أحد 
القولية!. ٍ 

فصل: والقول الثاني أنه لا يجوز للعبد أن يأخذ اللقطة لنفسه ويكون بأخذها متعدياً 
لأممريق: احدهينا إن ني الخد الإقسطة ولأية عق سناتحيهدا رئيس العيكة من أل 
الولاية . والثاني : أن مقصود اللقطة حفظها على مالكها بالتعريف في الحول وبالذمة المرضية 
أن تملكت بعد الحول وليس العبد من هذين لأنه مقطوع لخدمة السيد عن ملازمته التعريف 
وليس بذي ذمة في استحقاق الغرم لتأخيره إلى ما بعد العتق فلأجل ذلك صار من غير أهلها 
فعلى هذا للسيد حالتان حالة يعلم بها وحالة لا يعلم بها فإن لم يعلم السيد بها فالعبد ضامن 
)00( جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 111/4 وأبوداود 7/ © كتاب اللقطة باب التعريفف باللقطة 
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كتاب اللقطة 1 


للقطة في رقبته دون ذمته لآن أخذه لها جناية منه وسواء كان تلفها قبل الحول أو بعده بفعله أو 
بغير فعله وإن علم بها السيد فله حالتان: 

إحداهما : أن ينتزعها من يده فإذا فعل ذلك سقط ضمانها عن العبد وكانت أمانة في 
يد السيد فإن قيل فلم سقط ضمانها عن العبد يدفعها إلى السيد وليس السيد مالكا لها 
وضمان الأموال بالعدوان لا يسقط إلا بردها على المالك قيل لأن السيد مستحق لأخذها ألا 
ترى أن العبد لو أخذها لسيده لم يلزمه الضمان. 

فإذا دفعها إلى السيد سقط عنه الضمان فإذا صح أن ضمانها قد سقط عن العبد بأخحذ 
السيد لها ففي يد السيد حينئذ وجهان: 

أحدهما : أنذ يك نؤقمة: لآ يذ-ملتقط ولنسن اله أن يتسلكها بعد التعزيف لآنه 
غير الواجد لها فأشبه الحاكم الذي لا يجوز له بعد التعريف أن يتملكها . 

والوجه الثاني : أن بده علتقط' افيَجوة "له تعن التعزين: أن يتملكها لآن يذ عيده 
كيده والحال الثانية أن لا يأخذها السيد من يد عبده بعد علمه بها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يأمره السيد بإقرارها فى يده فيستبقيها عن إذن سيده فإن كان كذا نظر في 
العبد فإن كان ثقة أميناً سقط ضمانها عن العبد بإذن السيد له في الترك لأن يد العبد كيد سيده 
وما ةالقم تكون عل مامص مون الؤسهين و إن كان الح طين دامون فبيتهدا السبيك 
وهل يسقط ضمانها عن رقبة العبد أم لا على وجهين : 

اتتز سواه مقط اتش طو هين :1ق :]سنك ومذار ذلك تقويطانيق اسيك 

والوجه الثاني : أن ضمانها باق في رقبة العبد لأنها لم تخرج عن اليد المتقدمة . 

والضرب الثاني : أن يقرها السيد في يده من غير أن يأمره فيها بل يمسك عنها عند 
علمه لها فالذي نقله المزني عن الشافعي ها هنا أن السيد يكون ضامنا لها في رقبة عبده 
ونقل الربيع في الأم أن السيد يكون ضامناً لها في رقبته عبده وسائر ماله فاختلف أصحابنا 
لاختلاف هذين النقلين فكان أبو إسحاق المروزي حمل ذلك على سهو المزني وغلطه 
وجعلها مضمونه على السيد في رقبة عبده وسائر ماله على مارواه الربيع وزعم أن المزني قد 
ذكر ذلك في جامعه الكبير وإن كنت قد قرأته فلم أجد ذلك فيه وقال آخرون من أصحابنا إن 
اختلاف هذا النقل بعض اختلاف قولي الشافعي فيكون على قولين: . 

أحدهما : إن ذلك مضمون في رقبة العبد وحده لأن رؤية السيد لجناية عبده وتركه 
لمنعه لا يوجب عليه ضمان جنايته ألا ترى أن السيد لو شاهد عبده يقل رجلا أو يستهلك 
مالاً وقدر على منعه فلم يمنعه لم د لفك السسددفاناذ ولا منعياكها ولا بعت عي إل المريتنهه 
غرم ولا ضمان كذلك في اللقطة. 


والقول الثانى: أن ذلك مضمون على السيد في رقبة عبده وسائر أمواله لأن يد السيد 


0 كتاب اللقطة 
لو عادت اللقطة إليها مستحقة لها فصار تركه في يده عدواناً منه وليس كالذي يجني عليه 
عبده أو يستهلك فلذلك ضمن اللقطة في رقبة عبده وسائر ماله ولم يضمن جناية العبد وإن 
علم بها وألا فمضمونة في رقبته دون سيده. 

فإن قيل فإذا كانت مضمونة على السيد في سائر ماله فلم خصصتم رقبة العبد بها وهي 
من جملة ماله قلنا لأن تعلقها برقبة العبد معين كالجناية حتى لو كان على السيد دين كان 
مالك اللقطة أحق برقبة العبد من سائر غرمائه كما لو جنى وليس كذلك سائر أمواله. 

لأن ملك اللقطة وغيرها في الغرم فيها سواء وقال أخرون من أصحابنا ليس اختلاف 
هذا النقل على اختلاف قولين وإنما هو اختلاف حاليه فرواية المزني أنها مضمونة فى رقبة 

عبده محمولة على أن العبد كان بالغاً عاقلا فلم يتعلق ضمانها إلا برقبته ورواية الربيع أنها 
مضمونة في رقبة عبده وسائر ماله محمولة على أن العبد كان صبياً أو عجمياً فصار فعله 
منسوبا إلى سيده بعد العلم به وهذا حكاه أبوعلي بن أبي هريرة فأما المزني فإنه تكلم على 
ذلك واختار منه ما أخذه. 

فصل: فأما إذا أمر السيد عبده بأخذ اللقطة فأخذها عن أمر سيده فذلك جا ئز لا يتعلق 


برقبة العبد ضمانها قولاً واحداً ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد بإقرارها 
في يد العبد. وإن كان من غير أهلها ضمنها فأما إذا نهاه عن أخذها فقأخذها بعد نهى السيد 
له فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقوليضمنها العبد في رقبته قولاً واحداً لآن نهى السيد قد 
قطع اجتهاده في أخذها وقال سائر أصحابنا بل يكون على ما مضى من القولين كما لم ينهه 
كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله إلا في ذمته فلو كان العبد 
لب جناي عار عي سحاد سين 
إذنه أم لا على وجهين : 

أحدهما : أنه يكون داخلا فيه فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولاً واحداً . 

والوجه الثاني : لا يكون داخلا في إذنه فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان. 

قفصل: فلو التقط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول أنها تكون كسباً لسيده وله أن يتملكها 
دونه لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ وإنما تعريف الحول شرط وقال بعض 
أصحابنا تكون كسب للعبد لأنها قبل التعريف أمانة وبعد التعريف كسب. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : إن كانَ حرا عَيرَمَْمُونٍ في دينهقفِها لان 
200 أن يَأمُرِصَمُهَا إلى مَامُونِ لون وَالمُلْتَقِط بالانِشَادٍ بها نه والعتول الخد ري 
َْرَعهَا مِنْ يديه وما مَََْا مِنْ هَذَا القول. ل صَاجبَهَا لم يَرْضَهُه قال الْمَُنيُ) «هَإنَا انع 
مِنْ هَذَا القول. لهذه لل قلا فَوْلَ له إلا الأول وَهُوَأَولَى بِالحَقّ عِنْدِي وَياللّه التَوْفِيقٌ» (قَالَ 
المْرنِيّ) «رَحمَهُ الل وَهَد َع في مَوْضَعٍ آخْرَ أن عَلَى الإمّام إخراحها مِنّ يذه ل يجوز فَيْهًا 
غير وَهَذَا أوْلَى به عِنْدِي). 


"١ 


كتاب اللقطة 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان واجد اللقطة غير مأمون عليها ففيه قولان 
منصوصان : 

أحدهما: أنها كسب لواجدها وإن كان غير مأمون كالركاز فتقر في يده ولا تنتزع منه 
فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يضم إليه أمين يراعيها معه حفظا لها أم لا على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا اعتراض عليه فيها بحال ويكون هو المقيم 
بحفظها وتعريفها من غير أن يكون لغيره نظر فيها والوجه الثاني وهو قول أبي علي الطبري 
في الافصاح أن الحاكم يضم إليه أمينا يراعي حفظها في يد الواجد استظهارا زلمالك وإن 
لم تنتزع لما تعلق بهامن حق الواجد. والقول الثاني: وهو الأصح واختاره المزني أن 
الحاكم ينتزعها من يد الواجد إذا كان غير مأمون عليها ويدفعها إلى من يوثق به من أمنائه لأن 
الحاكم مندوب إلى حفظ أموال من غاب ولأن مالكها لم يرض بذمة من هذه حالة ولأن 
الوصي لما وجب انتراع الوصية من يده لفسقه مع اختيار المالك له فلأن يخرج يد الواجد 
الذي لم يختره أولى . فعلى هذا القول إذا أخرجها الحاكم من يده إلى أمين يقوم بحفظها 
نفي الذي يقوم بتعريفها ابن دهم ف 00 أن الاخين عر الدي يقوم بتعريقها 0 
د السروقوي سوق للك ررم فق دري كنا تدك سق اك باس رم 
يأت صاحبها فإن أراد الواجد أن يتملكها سلمت إليه وأشهد الحاكم عليه بغرمها إذا جاء 
سيت 1 سام ليا 
ال م مر كد مر ال الل و 
والتعريف. 

مبشآلة + قال الشافعم رَحَمَه الله تغالق + «والمكاتت فى اللفظلة كالشر أن ماله يُسَلَمُ 
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له). 


قال الماوردي : وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن المكاتب في 
اللقطة كالحر فى جواز أخذها وتملكها وقال فى الإملاء إنه كالعبد فى أنه إن أخذها لسيده 
جاز وإن أخذها لنفسه فعلى قولين فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين فبعضهم يخرج 
ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه كالحر في جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته . 

والقول الثاني : أنه كالعبد لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه 
بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ وهذه الطريقة هي اختيار أبي إسحاق المروزي وقال أخرون من 
أصحابنا إن ذلك على أختلاف حالين فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا كانت كتابته 
صحيحة والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة وهذا اختيار أبي علي الطبري 


5 لل لل لللللل س سس يللمل سسب يتاب اللقطة 
لآنه في الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه وفي الكتابة الفاسدة كالعبد القن في 
تصرف سيده فيه . 

فصل: فأما المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة وأما أم الوالد فكالعبد في اللقطة إن 
أخذتها للسيد جاز وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين: أحدهما: يجوز فعلى هذا يتعلق غرم ْ 
اللقطة بذمتها إذا أعتقت . والقول الثاني : لا يجوز فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل 
يتعلق غرمها بذمة أم الوالد أم برقبتها على وجهين : أحدهما: بذمتها ولا يلزم السيد غرمها. 
والثاني: برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل فى جنابتها وإن علم السيد بها 
فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: في ذمتها بعد العتق. والثاني: في رقبتها وعلى السيد 
فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها. والثالث: أنها في ذمة السيد يغرمها 

مسألة : قال اشَافِعِيُ رَجِمَهُ اله على : «وَالعَبْدُ نصفه خر وَنِصَفَهُ عبد فإن التقط في 
الوم الذي يَكُونٌ فيه مُحَلّى سه َرَت في يَدِهِ وكات بَعْدَ الس لَه كما لَوْ كَسَبَ فيه مالا 
كَانَ لَهُ وَإِنَ كان : في اليوم الريق لقره ل 0 ش 

ال سرس وس ريا ل عي هينه عرش رح ل ا يخلو حاله 
من أن يكون مهايأة أو غير مهايأة فإن كان غير مهايأة فنصف أكسابهله بحق حريته وعليه 
تمرك فقن ولضفت امن ] بن السيفه وطلك هقف د توزإذا كان سكن | فقت اللقطة نما قله 
من العحرية يقينم على تعريفه ويتملكة بعد حوله وأما:النصفف الآخر فهو فيه كالعيد فزن أخجذه 
لسيده جاز ولم يضمنه وإن أخذه لنفسه فعلى ما مضى من القولين وللسيد أخذ ذلك النصف 
منه دون النصف الذي أخذه بحريته ثم يصيران شريكين فيها يقيمان على تعريفها ويتملكانها 
بعل خولها إن كات مهايأة والمهايأة أن يكس للفسه يوما وعليه ثققتة ولسنيده يوماً كله 'ؤغلي» 
نفقته فيدحل في المهايأة الأكساب المألوفة وهل يدخل فيها ما ليس بمألوف من الأكساب 
كاللقطة والركاز أم على قولين. 


أحدهما: يدخل فيها وهو أظهرهما لأنه نوع من الكسب فعلى هذا إن وجدها في يوم 
نفسه فهو فيه كالحر يجب عليه تعريفها ويجوز له تملكها وإن وجدها في يوم سيده فهو فيها 
كالعبد المملوك جميعه فإن أخذها لسيده جاز وإن أح_ذها لنفسه فعلى ما مضى من القولين 
فهذا حكم دخولها في المهايأة. 

والقول الثاني : أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة لأنها قد توجد في أحد 
الزمانين دون الآخر فيصير أحدهما مختصاً في زمانه بما لا يساوية الآخر في زمانه فعلى هذا 
يكون في اللقطة كغير المهايأة على ما مضى وهكذا حكمه لو كان أقله الحر أو أكثر مملوكاً 
فأما المملوك بين شريكين فإن لم يكن بينهما فيه مهايأة اشتركا في قيمة اللقطة وإن كان 
بينهما فيه مهايأة ففي دخول اللقطة في مهايأتهما قولان على ما مضى . 


كتاب اللقطة تلت لست ل ا ل ل ارو ل ل ا يي يت 517 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ اللَّهُنعَالَى : «وَيُفْتِي الْمُلتَقِط إذَا عَرَفَ الرّجْلُ العقاصٌ 
اوكا وَاْعَدَدوالوَْنَ وَوَقع ني تبه أنه ضاق أن ييه ولا ره عليه إلا بيه لأنَهَقَدْ 
يُصِيبُ الضَفَة بن يَسْمَعْ الْمَلَِط يصِفْهَا ومَعَْى قله 28 : «اغرف عفاضها ووكاء لاو 
عْلّم لأنَّ يودي عِفَاصَهًا وكا َهَا مَعَهَا يلم إِذَا وَضعَهًا في مَالِهِ لط و ون ون 
عَلَى صِدْقٍ الْمُعَرَفٍ ارايت لَوْوَصَفَها عَشَرَة لقا يقن فل أن كلو كاؤت إلا وعدا 
غير عَيِْهِ فيُمْكِنٌ أن يَكُونَ صَادِقا» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها فإن أقام البينة العادلة 
على ملكها وجب تسليمها له وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها 
إليه وإن أصاب في جميع صفاتها من العفاص والوكاء والجنس والنعت والعدد و الوزن فإن 
لم يقع في نفسه صدقه لم يدفعها إليه وإن وقع في نفسه أنه صادق أفتيناه بدفعها إليه جوازا لا 
واجبا فإن امتنع عن الدفع لم يجبر عليه وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد يجبر على دفعها 
إليه بالصفة استدلالاً بقوله يل اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها أو قال 
باغيها فادفعها إليه. فلما أخبر بمعرفة العفاص والوكاء دل على أنه كالبيئة في الاستحقاق . 

وروى سويد بن غفلة أن النبي 8 قال : «فَإِنَ جَاءَ بَاغِيهًا فَعَرَّفَكَ عِفَاضَهَا وَوِكاءَهًا 
قَادْمَعْهَا إِلَيْها'». وهذا نص قالوا: ولأن كل أمارة غلب بها في الشرع صدق المدعي جاز أن 
يوجب قبول قوله كالقسامة قالوا: ولأن البينات في الأصول مختلفة وما تعذر منها في الغائب 
مخفف كالنساء المنفردات في الولادة وإقامة البينة على اللقطة متعذرة لا سيما على الدنانير 
والدراهم التي لا تضبط أعيانها فجاز أن تكون الصفة التي هي غاية الأحوال الممكنة أن 
ا 0 «لَو اعطِيَ النّاسٌ بِدَعَاوِيهِمْ لاذّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قوم وَآمُوَالَهُمْ 
لَكِنَّ اليّنةَ عَلَى الْمُدّعِي واليمين على الْمُذّعَى عَلَّيهو2"0: فلم يجعل الدعوى حجة ولا جعل 
مجرد القول حجة بينة ولأن صفة المطلوب لا تكون بينة للطالب كالمسروق والمغصوب ولأن 
صفة المطلوب من تمام الدعوى فلم يجز أن تكون بيئة للطالب قياساً على الطلب . 

قال الشافعي رحمه الله محتجاً عليهم : : أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن 
كلهم كذبة إلا واحداً بعينه فرد عليه ابن داود فقال كما لو ادعاها عشرة وأقام كل واحد عليها 
بينة نقسمها بينهم وإن كان صدق جميعهم مستحيلا . كذلك إذا وصفوها كلهم . والجواب 
عن هذا من وجهين : 


)١(‏ أخرجه أبو داود 585/١‏ كتاب اللقطة )١17١8(‏ بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني ثم قال: 
وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة قال البيهقي : قد رويناه عن الشوري عن سلمة بن 
كهيل ثم قال: والأشبه ما قاله أبوداود قال ابن الملقن . انظر الخلاصة .١55-050/5‏ 

؟) أخرجه البخاري 7١7/8‏ كتاب التفسير (1585) ومسلم 1775/7 كتاب الأقضية ١(‏ -١1١ل"ا١).‏ 


01 كتاب اللقطة 


أحدهما: : أن كذب المدعي أسقط للدعوى من كذب الشهود., ألا ترى أن إكذاب 
المدعي لنفسه مبطلاً للدعوى وإكذاب الشهود لأنفسهم غير مبطل للدعوى . | 

والثاني : أن البينة هي أقصى ما يقدر عليه المدعي وأقوى ما يحكم به الحاكم فدعت 
ضرورة الحاكم في البينة إلى ما لم تدعه من الصفة . 

وأما الجواب عن قولهم اعرف عفاصها ووكاءها فهو أن ذلك لا لدفعها بصفة العفاص 
والوكاء ووجوب رده معه ولكن لمعان هي أخص بمقصود اللفظ منها أنه نبه بحفظ العفاص 
والوكاء ووجوب رده مع قلته وندارته على حفظ ما فيه ووجوب رده مع كثرته ومنها أن يتميز 
بذلك عن ماله ومنها جواز دفعها بالصفة وإن لم يجب وعلى هذا حمل حديث سويد ين غفلة 
الذي جعلوه نصا وأما استدلالهم به فنحن ما جعلنا الأمارة على الصدق حجة في قبول 
الدعوى وإنما الأيمان بعدها حجة وهم لا يقولون بذلك في اللقطة بعد الصفة فدل على 
احتلافها . ش 
وأما استدلالهم بأن البينات في الأصول مختلفة فصحيح وليس من جميعها بيئة تكون 
بمجرد الصفة ولا يكون تعذر البينة موجبا أن تكون الصفة بينة ألا ترى أن السارق تتعذر إقامة 
البينة عليه ولا يكون صفة ما بيده لمدعي سرقته حجة. 

فصل: فإذا ثبت أن دفعها بالصفة لا يجب فدفعها بالصفة وسعة ذلك إذا لم يقع في 
نفسه كذبه فإن أقام غيره البينة عليها بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين كان مقيم 
البينة أحق بها من الآخذ لها بالصفة فإن كانت باقية في يد الواصف لها انتزعت منه لمقيم 
البينة وإن كان قد استهلكها نظر في الدافع لها فإن كان قد دفعها بحكم حاكم رأى ذلك 
مذهبا فلا ضمان على الدافع ورجع مقيم البينة بغرمها على الآخذ لها بالصفة وإن كان قد 
دفعها بغير حكم حاكم فلصاحب البينة الخيار في الرجوع بغرمها على من شاء من الدافع 
الملتقط أو الآخذ الواصف فإن رجع بها على الآخذ لها بالصفة فله ذلك لضمانه لها باليد 
واستحقاق غرمها بالإتلاف وقد برىء الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه 
وليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع لأنه إن كان مستحقاً عليه فمن وجب عليه حتى 
لم يرجع به على أحد وإن كان مظلوما به فالمظلوم بالشيء ء لا يجوز أن يرجع به على غير 
ظالمه وإن رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظرة في الدافع فإِنَ كان قد صدق 
الواصف لها على ملكها وأكذب الشهود لصاحب البينة عليها فليس له الرجوع بغزمها على 
الآخذ لها بالصفة لأنه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه فلا يرجع به على غير من ظلمه وإن لم 
يكن قد صدق الواصف ولا أكذب الشهود فله الرجوع بالغرم على الآخذ لها بالصفة لضمانه 
لها بالاستهلاك فتكون البينة موجبة عليه وله . 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِنْ كَانَتِ اللَقَطَةُ طَعَامَاً رَطَبَاً لآ يْقَى فَلَهُ أن 
دعق ويد ين تا ويد ار - ور الاق رخف ررق و برف ك7 عدي د طيظة نباو لسك ورت هده ا يي * و + لو عل الع ةل روز 
ياكله إذا خاف فساده ويغرمه لربهِ (وقال) فيما وضعه بخطه لا اعلمه سمِعٌ منه إذا خاف فساده 


هه" 


كتاب اللقطة 
لايق 2 لاق رن وهر لاف ا بريه مه د ف لل اق ل 2 6ه ال ا 
اخببت أن يُبِيعَه وَيِقِيم عَلى تعريفه (قال المرَنِي) هذا اولى القولين به لان النبي يكة لم يقل 
مقط شَأنّكَ بها ِل بَْدَ سَنَِإِاّ أن يَكُونَ في مَوْضِع مَهْلكَةٍكَالشَاةٍ فيَكُونْ لَه كله ويَعْرِمُهُ 
إذا جَاءَ صَاحِبة) . 

قال الماوردي : أما الطعام الرطب فضربان : : أحدهما: أن يكون مما ييس فيبقى 
الرات الى ركد حيرا مواد يعور انان دك لير اماد ا 

والضرب الثاني : أن يكون مما لا يبقى كالطعام الذي يفسد بالإمساك كالهريسة 
والفواكه والبقول التى لا تبقى على الأيام فقد حكى المزني عن الشافعي ها هنا أنه قال في 
موضع يأكله الواجد وقال في موضع آخر أحببت أن يبيعه فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق 
المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وطائفة من أصحابنا يخرجونه على قولين : 

أحدهما : لواجده أكله كالشاة التي لما تعذر استبقاؤها أبيح لواجدها أكلها. 

والقول الثاني : ليس لواجده أكله بخلاف الشاة التي لا يجب تعريفها فأبيح له أكلها 
والطعام وإن كان رطباً يجب تعريفه فلم يستبح واجده أكله وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن 
ل وا مفع كر ع و مك 
يان والحده زرا عان تر مهايا رك قرا قن عذال مشهة 

فصل: فإذا قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامناً لقيمته وعليه تعريف الطعام حولاً وهل 
يلزمه عزل قيمته من ماله عند أكله أم لا على قولين: 

أحدهما: يلزمه عزل القيمة لثلا يصير متملكاً للقطة يجب تعريفها قبل حولها. 


والقول الثاني : لا يجب عليه عزلها لأنه لو عزلها فهلكت كانت من ماله فكانت ذمته 
أحظ لها ولم يكن عزلها مفيداً ومن قال بالأول جعل فائدة عزلها لو أفلس بعد عزل قيمتها ثم 
حضر المالك كان أولى بالمعزول من قيمتها من جميع الغرماء وزعم أن تلفها من يده بعد 
وجوب عزلها لا يوجب عليه غرمها فصار في ضمانه للثمن إن تلف بعد وجوب عزله وجهان : 
أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة أنه يكون مضموناً عليه والثاني وهو أشبه أنه لا ضمان عليه 
لأن الثمن مع وجوب عزله يقوم مقام الأصل مع بقائه . 

فصل: وإذا قلنا لا يجوز له أكله فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في بيعه ولا يجوز 
أن يتولى بيعه بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف الشاة إذا وجدها وأراد بيعها لأن 
يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلاً من أكلها ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه 
من تعريفه فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه له فلو باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يده أمانة 
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كتاب اللقطة 
وعليه تعريف الطعام حولاً فإن جاء صاحبه فليس له إلا الثمن دون القيمة ولولم يأت صاحبه 
فللواجد أن يتملك الثمن ولو هلك الثمن في يده قبل الحول أو بعده. وقبل التملك لو كان 
تالفا من مال ربه ولا ضمان على الملتقط وهكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند 
إعواز الحاكم فأما إن باعه مع وجود الحاكم فبيعه باطل وللمالك القيمة دون الثمن لفساد 
العقد فإن تلف الثمن من يد الواجد قبل الحول كان عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه 
فإن حضر المالك والثمن بقدر القيمة من غير زيادة ولا نقص أخذه وهو مبلغ خقه وإن كان 
أقل فله المطالبة بإتمام القيمة ويرجع على المشتري لأن المشتري لما اشترى شراءاً فاسداً 
فكان ضامنا للقيمة دون المسمى إلا أن يشاء المالك أن يسامح بفاضل القيمة فيكون الباقي 
مته مزقودا علنالمشترئ إذ ليس يلزمه إلا القيمة: 

نال (وَقَالَ) فما وَضَعْ بخَطه لآ أَعلَمهُ سمِع مِنّْهُ ذا ركد لكا أو الي او الدانه أذ 
ما كانت بِالْمِصْرٍ أو فِي قَرْيةِ َهِيَ لَْطَهُ يُعرَفُهَا سَنَة) . 

قال الماوردي : قد مضى حكم ضوال الإبل والغنم إذا وجدها في الصحراء فأما إذا 
وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني في فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه 
تعريفها ع وحكي عن الشافعي في «الأم» أنها في المصر ؤالصحراء سواء يأكل الغنم ولا 
يعرض للإبل فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين : 

أحدهما: :أن المصسر كالداذية ياكل الغنوولا بعسرضي الوبلء وهو المحكي عنه في 
«الأم) لعموم قوله َكل واه الْمُؤْمِنِ حَرَقٌ النار». 

والقول الثاني : أنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط حولاً كاملا 
وهو الذي حكاه المزني عنه وفيما لم يسمع منه لأن قوله يَكةِ في ضوال الإبل معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر 
وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الناس في المصر. والشاة 
تؤكل في البادية لأن الذئب يأكلها وهولا يأكلها في المصر فاختلف معناهما في البادية 
والمصر فاختلف حكمهماء ومن أصحابنا من حمل جواز أخذها على تسليمها إلى الإمام 
وحمل المدع من اخذها علق سيل التملك.. 

فصل: فإذا قلناإن حكم البادية والمصر سواء فله أخذ الغنم وأكلها وليس يتعرض 
للوبل إلا أن يعرف مالكها وإذا قلنا إن حكم المصر يخالف البادية للمعنى الذي ذكرنا فله 
أخذ الإبل والغنم جميعا ويكونان لقطة يلزم تعريفها حولاً فإن تطوع الواجد بالإنفاق عليها لم 
يرجع بما ينفق. وإن أبى أن يتطوع بها أتى الحاكم حتى يجتهد الحاكم رأيه في الأحظ 
لصاحبها في أحد ثلاثة أمور: إما أن يرى الاقتراض على صاحبها في الإنفاق عليها أويرى 
يها لساعبها لكتى_مزذة لتقن علبها أو يوسلها في الحم إن كإن لصيوان الجسلد ين بحم 
ثم يقوم الواجد على تعريفها إلا أن يدفعها إلى الإمام رافعاً ليده عنها فيسقط عنه حكم 


كتاب اللقطة يف 


تعريفها وإلا فما كان مقيماً على التقاطها فتعريفها حولاً واجب عليه فإن جاء صاحبها سلمت 
إليه إن كانت باقية بعد أن يدفع النفقة إن كان بأمر الحاكم وإن بيعت سلم إليه ثمنها دون 
القيمة إن باعها حاكم أو بأمره وإن كان الواجد هو البائع لها فلصاحبها قيمتها دون الثمن 
لفساد بيعه إلا أن يقدر على استكذان حاكم فيجوز بيعه وإن لم يأت صاحبها بعد الحول فهل 
لواجدها أن يتملكها على ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة : 

أحدها: يجوز له أن يتملكها اعتباراً بحكم اللقطة. 

والوجه الثاني : لا يجوز له أن يتملكها لقوله يِ وضَالَُّ الْمُوْمِنِ حَرَقُ انار . 

والوجه الثالث : إن كان قد أنفق عليها جاز له أن يتملكها وإن لم ينفق عليها لم يجز 
تكن الكوننزتك انيه عل «الإفاق بوارفق بالتريقين 

قصل: إذا ترك الرجل الدابة أو البعير حسراً فى الصحراء لعجزه عن السير وعجز 
المالك عن حمله أو المقام عليه فمر به رجل فأحياه بمقامه عليه ومراعاته حنى عاد إلى حاله 
في السير والعمل فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فحكي عن الليث بن سعد والحسن بن 
صالح أنه يكون لآخذه ومحييه دون تاركه إلا أن يكون تاركه تركه ليعود إليه فيكون التارك 
أحق به وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إن آخذه المحبي له أحق من تاركه بكل 
حال هرا 6ه نعود العام لا ْ 

وقال مالك هو على ملك تاركه دون آخذه لكن لآخذه الرجوع بما أنفق ومذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه على ملك تاركه وليس لواجده الرجوع بنفقته لقوله وك : ولا يَجل 
مَالُ امْرىءٍ مُسْلِمٍ إلا بطي تفن مِنهُ ولأنه لوعالج عبدا قد أشرف على الهلاك بالمرض 
ع ولو استتتقد مالا منغرق أوتحريق لم يملكه فكذا الهيمة: 

وحكي عن الحسن البصري أن من أخرج مماعاً قد غرق من البحر فقد ملكه على 
باح والة ا تاونس العامة ون بالتور و معطا ولكق لسو وجا" في البحر قطعة عنبر في 
الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه كانت ملكا لواجدها : في البر كانت لقطة لعلمنا بحصول اليد 
عليها قبله إلا أن يكون على الساحل نضب الماء عنهاء "فكون نكا تاهما فوار أن يكون 
الماء قد ألقاها حين نضب وهكذا لو صاد سمكة من البحر فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت 
للصياد إذا كان بحراً قد يجوز أن يوجد فيه العنبر فأما الأنهار وما لا يكون من البحار فإنها 
تكون لقطة وهكذا الياقوت والمرجان إلا أن يكون مصنوعا أو مثقوبا فيكون لقطة فأما اللؤلؤ 
فلا يكون في البحر إلا مع صدفه فإن وجد فيه كان ملكاً لواجده وإن وجد خارجأً عن صدفه 
كان لقطة . 

مسالة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تكال::: رتعز وول اللهميوسوان ازيل فَمَنْ 
أَحَذّمَا ؛ لامي 

م ل الا 


38> كتاب اللقطة 


أخذها إلا في إحدى حالتين : إما أن يكون الإمام قد ندبه لأخذ الضوال حفظاً لها على أربابها 
كما يفعله الإمام في المصالح من حفظ الأموال وإما أن يكون الواجد عارفاً لصاحبها فيأخذها 
ليردها عليه من غير احتياج إلى تعريف فيجوز حينئذ للواجد في هاتين الحالتين أن يأخذها. 
أما الحالة الأولى فما عليه إلا العمل فيما ندب إليه وأما الحالة الثانية فمستحب لما أمر الناس 
به من التعاون إلا أن يقول بوجوب أخذ اللقطة إذا خيف هلاكها فيصير حينئذ واجباً فإن 
أخحذها الواجد في غير هاتين الخالين كان معدي وضنان لذلك ضافف] إن :تلفت وجب غدرهيا 
عليه وإن رفع يده عنها فله في رفع يده ثلاثة أحوال أحدها أن يردها على مالكها فيسقط 
الضمان عنه. والحال الثانى أن يرسلها من يده فعليه الضمان سواء أرسلها حيث وجدها أو 
في غيره . 

وقال مالك وأبو حنيفة إن أرسلها حيث وجدها سقط الضمان عنه ولا أدري ما يقولانه 
في إرسالها في غير موضع وجودها وبنيا ذلك على أصلها في ضامن الوديعة بالتقصير إذا كف 
عنه زال عنه ضمانها. 

وابختدلذلا بأن مان الصيد على المحرم يسقط بإرساله فكذلك ضمان الضوال 
بالأخذ يسقط بالإرسال وهذا جمع مفترق واستدلالا فاسدا وأصل منازع لأن الصيد يضمن 
على المحرم في حق الله تعالى فإذا أرسله صار كعوده إلى مستحقه وليس الضوال كذلك 
لأنها تضمن في حق آدمي فلم يكن إرسالها عود إلى مستحقها ألا ترى أن الصيد لو كان ملكا 
لآدمي فضمنه المحرم ثم أرسله سقط عنه حق الله تعالى في الجزاء ولم يسقط عنه حق 
الآدمي في الغرم والحال الثالثة أن يدفعه إلى الإمام أو الحاكم ففي سقوط الضمان عنه 
وجهان: أحدهما: يسقط كعودها إلى يد النائب عن الغائب. والوجه الثانى: أن الضمان لا 
يسقط لتعدي الواجد والله أعلم . ١ ٠‏ 


باب الجعالة 


مسألة: قَالَ وَل جعل لِمَنْ جَاءَ بآبت وَل ضَالَةِ أنْ يَجْعْلَ لَهُ وَسَواءٌ مَنْ عَرِفَ بِطَلَبِ 
الضَوَالٌ وَمَنْ لآ يَعْرفُ به». 

قال الماوردي : وهذا كما قال وليس يخلومن رد آبقا أو ضالة من أحد أمرين: إما أن 
يردها بأمر مالكها أو بغير أمره فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامنا باليد وسقط عنه 
الغنمان مالو وله أجرة لم ستواء كان :معرونا بطلك الضوال :ومن لا يعرف 

زقأك هاللك إن كان بغروها يطلب الضنوال ذله اتحرة القن كل العتان عه ون كنان 
غير معروف بذلك فلا شيء له. ْ 

وقال أبو حنيفة إن كان المردود عيذا أو أمة فله إن رد من مسافة ثلاثة أيام لسبياعد] 
أرعوة درهها اناد من أقل من مسافة ثلاثة أيام فله أجرة المثل ولا شيء له في رد البهيمة 
وسواء كان برد الضوال معروفاً أو غير معروف استدلالاً منهما على اختلاف مذهبيهما بما 
روي عن النبي يل أَنهُ جَعَلَ لِمَنْ رَدٌ آبقَامِنْ ارج لْحْرَةٍ ِيناراً”» وروى أصحاب أبي 
حنيفة تارة موقوفا على ابن مسعود وتارة هكذا عن النبي مق أنه قال : «مَنْ رَدّ آبقا فَلَهُ ارْبَعُونَ 
دِرْهَمَا»”'© وروي أن رجلا رد ضالة لرجل فقال الناس لقد حاز أجراً عظيماً فقال ابن مسعود 
وله مع ذلك أربعون درهما وكان من مسيرة ثلاثة أيام وروي عن عمر وعلي رضوان الله 
عليهما أنهما قالا مَنْ رد آبقاً فَلَهُ عَشْرَة دراه هم (" وليس لهم في الصحابة مخالف فصار ذلك 
منهما إجماعا على استحقاق الجعل : : قالوا ولأنه حكم موضوع على ما أدى إلى حفظها ورفق 
أربابها فيها فلومنع الراد لها من جعل يستحقه عليها لامتنع الناس من ردها ولأدى ذلك إلى 
تلفها ولحوق المشقة الغالبة في طلبها. 

ودليلنا عموم قوله يك : , كان امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إل بطيب نَفْسٍ مله ولأن المنافع 
كالأعيان بل أضعف فلما كان لو استهلك أعياناً في رد ضالة من طعام أو علف لم يستحق به 
عوضا فإذا استهلك منافع نفسه فالأولى أن لا يستحى بها عوضا. 


)1( ذكره الزيلعي في نصب الراية 81١/7‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن ن أبي شيبة في مصنفيهما وقال مرسل . 
(؟) ذكره ابن حجر عن ابن مسعود وعزاه لعبدالرزاق والطبراني والبيهقي انظر الدراية .١55/١‏ 
(5) ذكره الزيلعي أثر عمر وعلي 471/7 وعزاهما لابن أبي شيبة غير أنه ذكر عن علي «ديناراً أو أثني عشر 
درهما) . 


وتحريره قياساً أن ما تطوع باستهلاكه في الضوال لم يرجع بعوضه كالأعيان ولأنه 
لو أوصل المالك إلى ملكه لم يستحق به عوضاً فكذلك إذا أوصل الملك إلى مالكه 
لم يستحق به عوضاً لتطوعه في كلا الحالين وتحريره أنه جمع بين المالك وملكه تطوعا 
فوجب أن لا يستحق به عوضا كما لو أوصل المالك إلى ملكه. والدليل على مالك خاصة أن 
من تطوع باصطناع معروف لم يستحق به جعلا كغير المعروف . ومن الدليل على أبي حنيفة 
خاصة أن استحقاق الجعل على رد العبد لا يخلو من أن يكون لكونه ملكا أو لكونه آدميا فإن 
كان لكونه ملكا بطل استحقاقه وذلك لكونه ملكاً لأنه لو رد بهيمة أو لقطة لم يستحق شيئا 
ولم يجز أن يستحق ذلك لكونه آدمياً لأنه لورد صبياً قد ضاع لم يستحق شيئا فبطل بهذين أن 
يستحق في رد العبد شيئاً قال: أما الجواب عما رواه عن النبي يل أوذكروه من إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أحمد بن حنبل لم يصح عن النبي يَكيِةِ ولا عن الصحابة 
شيء منه ولو صح لكان محمولا على أحد وجهين إما على اشتراط ذلك لمن جاء به خاصة 
قبل المجيء ء ليصير مستحقا للجعل بالشرط وأما لتقرير بأجرة المثل في الجعالة الفاسدة 
وأما ما ذكروه من الإرفاق والمصلحة فمنتقض بالطعام والعلف . 

فصل: : فأما رد الضالة عن أمر مالكها فضربانأحدهما أن يجعل له عند الأمرٍ 
بردهاعوضاً فذلك مستحق فإن كان عوضاً معلوماً وعقداً صحيحاً استحقه وإن كان عوضا 
مجهولاً وعقداً فاسداً استحق أجرة المثل قال الله تعالى وار شرت متو عالت ونان 
جَاء بِوِحِمْل بَِِرِوَأنَابِهِرَعِيِعٌ4 [يوسف : 7/]وكان حمل البعير عندهم معلوم اًكالوسق 
والضرب الثانيأن لا يذكر مع الأمر بالرد عوضاً لا صحيحاً ولا فاسداً بل قال له فلان جتني 
بعبدي الآبق فقد اختلف أصحابنا هل يستحق عليه أجرة مثله بمجرد الأمر أم لا على أربعة 


أوجه . 


أحدها: وتو فقي التتاففي" أند لذ اجر المشواء كان رونا ساد الأفرة على ذلك 
أولا لتردد الأمرين بين احتمال تطوع واستعجال. 

والوجه الثاني :وهو مدعي المري لبه أجرة الشل سوا كان معروها ذلك أو غير 
معروف لاستهلاك منافعه بأخذه. 

والوجه الثالث: : وهومذهب ابن سريج أنه إن كان معروفاً بذلك فله أجرة المثل وإن 
كان غير معر وافلا أشيرة له اختارا . 

والوجه الرابع : وهو مذهب أبي اانه ررق أنه أن ابتدأه مالك العبد بالأمر 
فعليه أجرة المثل وإن استئذنه الجاني بالضالة فآذن له :فلا أجرة له افتصاراً على حكم أسبق 
الخالين:؛ 

فصل: فلو اختلف مالك الضالة ومن ردها في الأذن فقال المالك رددتها بغير إذن فأنت 
متطوع بغير أجر وقال من ردها بل رددتها عن عن افك باج فالقول قوق المالك مم يجيه لبراءة 
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كتاب اللقطة/ باب الجعالة 
دوكر اققنا على الادن بالكحوقى في العنه الما وش كووقة روعانه نكم مبالفا دادع 
الآخر نفيه فقال المالك بل فعلت ذلك في عبدي غانم فالقول قول المالك مع يمينه ولا أجرة 
عليه لأنه ينكر الأذن فيه وإن اعترف به في غيره. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : ولو قل لِرَجُلٍ إِنْ تي بِعَبّدِي فَلَكَ كَذَا 
وَلآحَرَ مِئْلَ ذَلِكَ وَلَِالثِ مغل ذَلِكَ فجءُوا به جميعاً فلل واد مِنّْهُم َلْتُ ما جعَلَهُ لَه قت 
الشفال ان المت ف 

قال الماوردي : أما الجعالة فمن العقود الجائزة دون اللازمة لما قدمناه من قوله عز 
وجل ولمن جاء به. حمل بغير وأنا به زعيم وهي تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه أحدها جواز 
عقدها على عمل مجهول كقوله من جاء بعبدي الآبق فله دينار وإن كان العبد مجهول المكان 
وفساد مثل ذلك فى الإجارة والثانى أن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة والثالث أنها تصح 
من غير معين كقوله من جاءني بعبدي الآبق فله دينار وإن لم يعين الجائي به فأي الناس جاء 
به فله الدينار والإجارةلا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه وإنما فارقت الإجارة من هذه 
الوجوه الل 0 وحكمها ا 
كل أدان: حر أوعبد مسلم دكار صخرا أو كير عا أ مجدونإذا كا كلا د سمح 
الترراس ميد لم وميد مانا لاد العدل اده[ دالو ساة يسو لم يحمع لاد رلا 
علم به كان متطوعاً بحمله على حكم الأصل فلو علم بالنداء بعد المجيء به وقبل دفعه إلى 
سيدهة 0 ا لأن ا للنداء 0 به س أقرب م اوالسيه استحقه 
ارجات اد وسومر يد ا ال ع نه لعي مدنا اندي ارم حال 
فلو اختلف العبد وحامله فقال العبد جئت بنفسي وقال حامله بل أنا جئت به رجع إلى 
تصديق السيد فإن صدق الحامل لم يعتبر إنكار العبد واستحق الدينار وإن صدق العيد حلف 
الدينار لأن علمه بالشيء يرجع فيه إليه لا إلى غيره فلو للراقال سود العتدهق ياه فى يعدي من 
ا ا ل ل 

فصل: فلو أمر السيد عبده فنادى من جاء بعبدي فلان فله دينار كان نداء المنادي كنداء 
السيد في وجوب الدينار عليه لحامل عبذده فلو أنكر السيد أمر المنادي بذلك فالقول قوله مع 
يمينه ثم ينظر في المنادي فإن قال في ندائه أن فلاناً قال من جاءني بعبدي فله دينار فلا شيء 


ملسم سمتشسشهسهسس حب كتاب اللقطة/ باب الجعالة 


على المنادي لأنه جاهل وإن كان قد قال من جاء بعبدي فلان فله ديشار فعلى المنادي دفع 
الدينار لأنه لا فرق بين أن ينزل ذلك من-مال نفسه أو من مال غيره إلا أن يكون الجائى بالعبد 
قد صدق المنادي على أمر السيد له فلا يرجع على المنادي بشيء . 

فصل: فلو قال السيد من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فجاء به نفسان كان الدينار 
بينهما لحصول المجيء بهما ولو جاء به عشرة كان الدينار بينهم بالسوية سواء اتفقت 
أجورهم أو اختلفت لاستوائهم في المجيء به فلو قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار 
فجاء به غيره لم يستحق الدينار ولو جاء به زيد وعمرو. نظر في عمرو فإِن قال جئت به معينا 
لزيد فلزيد جميع الدينار ولا شيء لعمرو لأن لزيد أن يستعين في حمله بمن شاء وإن قال 
عمرو جئت به لنفسي طلبا لأجرته فلزيد نصف الدينار لأن له نصف العمل ولا شيء لعمرو 
لأنه لم يبذل له على عمله شيء فلو اختلف زيد وعمرو فقال زيد جئت به معيناً لي وقال 
عمرو بل جئت به مستجعلا لنفسي رجع إلى السيد فإن صدق زيداً استحق الديشار كله وإن 
صدق عمرا حلف السيد دون عمرو لأنه الغارم وليس عليه إلا نصف الدينار. 


فصل: فلو قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ويا عمرو إن جئتني بعبدي فلك 
خمسة دنانير ويا بكر إن جثتني به فلك عشرة دنانير فإن جاء به غيرهم فلا شيء له وإن جاء به 
أحدهم فله ما جعل له فإن جاوًا به جميعاً فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له لأن لكل واحد 
هع تلك النمداى فكرو التريد كلك اللنار وكوة لعمرو تلك الحسة وكرن لبك يلك 
العشرة فلو قال زيد وعمرو أعاننا بكر في حمله فله كل العشرة فقولهم في ذلك مقبول لأن 
لهما أن يتركا العمل لأنفسهما ويتطوعا به لغيرهما. 

فصل: وإذا قال من جاءني بعبدي فله دينار ثم رجع عن ذلك فعليه إعلان الأذن فمن 
جاء به فله الدينار وإن أعلنة فلا شيء لمن جاء به بعد إعلان الأذن سواء علم برجوعه أو 
لم يعلم إذا كان قد شرع في المجيء به لآن إعلام كل الناس برجوعه متعذر فلم يلزمه في 
الرجوع أكثر من الاعلان والاشاعة ولو كان هذا الجائي به شرع في حمله قبل الرجوع فله 
الدينار ما لم يعلم بالرجوع فأما إن قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ثم رجع السيد 
فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله فإن لم يعلم فهو على حقه سواء أعلن السيد 
الرجوع أو لم يعلنه لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذر فلو شرع زيد في حمله ثم أعلمه السيد 
برجوعه قيل للسيد أنت بالخياربين أن تمكنه من المجيء به فيستحق كل الدينار أوتبذل له 
أجرة مثل ما فوته من عمله لأنه وإن كان غير لازم لك فليس لك إبطال عمله عليه كالمضاربة 
إذا رجع فيها رب المال بغد عمل العامل لزمه تمكين العامل من بيع ما اشتراه للا يفوت عليه 

فصل: ولو جاء زيد بالعبد وقد مات السيد كان له الدينار في تركته إذا وصل الغيد إلى 
ورئته ولومات زيد قبل وصول العبد إلى سيده فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى سيده فله 
من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث منه لقسط عمل 


“ا 2 777ب رب 1 


نفسه لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث وإن 
لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء ء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد لأن زيد 
لو كان حياً فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا وقال بعض أصحابنا يلزم السيد من الدينار بقسط 
عمل زيد في حمله لثلا يبطل عمله بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله وهذا التعليل 
غير صحيح لأن زيد لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا وإن 
لم يختر تفويت العمل عليه؛ فلومات العبد قبل وصوله إلى بلده فلا شيء له في حمله ولا 
ضمان عليه فى موته وهكذا لومات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده وهذا 
يوضح ناد ذلك التعليل. ْ 

فصل: ولو قال وهو بالبصرة يا زيد إن جئتني بعبدي من بغداد فلك دينار فجاء به منها 
استحق ولوجاء به من أبعد منها كالموصل لم يستحق أكثر من الدينار ولوجاء به من أقل منها 
نحو واسط استحق من الدينار بقسطه لأن بعض العمل الذي جعل له الدينار في مقابلته . 

فصل: ولو قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة 
دنانير كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ويكون لمن جاء به عشرة دنانير وبعكس من قال 
من جاءني به فله عشرة ثم قال من جاءني به فله دينار كان للجائي به دينار واحد ولله أعلم 
بالصواب . 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م7 


بَابُ الْتِقَاطٍ المَنْيُونِ يُوجَدُ مَعَهُ الشَيْءْ بِمَا وَضَعَ بِخَطَهُ 


:مدعو عو 


ا أَعْلَمُهُ سُمعَ مِنْهُ ؛ وَمِنْ مَسَائِلَ شَتَّى سَمِعْتُهَا منْهُ لفظاً 


4 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللُّ تَعَالَى فيمًا وَضْم بحَطو: 0 
شَيْءِ مَذفُونِ مِنْ ضَرْبٍ الإسلام أذ كانَ قريباً مله فهو لَقَطَة أ كَانَتَ ابد هِيَ مَالَه : 
وُجد عَلَى داب أؤ عَلَى فراشه أذ عَلَى تَوبهِ مَالَ فَهُوَلَهُ ». 


6 
مااوايم 


قال الماوردي : وهذا كما قال أما المنبوذ فهو الطفل يلقى لآن النبذ في كلامهم الإلقاء 
وسمي لقيطاً لالتقاط واجده له وقد تفعل المرأة ذلك بولدها لأمور: منها أن تأتي به من 
فاحشة فتخاف العار فتلقيه أو تأتي به به من زوج فتضعف عن القيام به فتلقيه رجاء أن يأخذه من 
يقوم به. أو تموت الأم فيبقى ضائعا فيصير فرض كفاية والقيام بتربيته على كافة من علم 
بحاله حتى يقوم بكفالته منهم من فيه كفاية كالجماعة إذا رأوا غريقاً هلك أو من ظفر به سبع 
فعليهم خلاصه واستنقاذه. 

لقوله عز وجل ومن أخياها فكانما أخيًا 0 عيأ[السانتة ١‏ وفيه تأويلان : 


الناس في إحيائه . 


ولقوله تعالى : #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ والنَُوَى4[المائدة ؟] ولقوله تعالى ظوَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ4[الحج 1/7] فدلت هذه الآية على الندب على أخذه والتوصل إلى حراسة نفسه وقد 
قال تعالى في قصة موسى مَل« فَالْتَقَطهُ آل فِرْعَونَ4[القصص ]١‏ طلباً لحفظ نفسه ورغبة في 
ثوابه . 

وَرُوِيَ أن مَبُوذاً وجَدَ عَلَى عَهْدٍ عُمْرَ رَضِيَ لله عله فَاسْعَأْجَرَلَهُ اماه تله وَاسْتَشَارَ 
الصَّحَابَة في النققةِ فََشَارُوا أن يُنْمَقَ عَلَيْهِ مِْ بَيْتِ الَمَالٍ وروى الزهري عن أبى جميلة أنه 
قال: : أحَذْت مَْبُوذا عَلَى عَهْدٍ تُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُفَذَكَرهُ ريف لِعُمَرَ فاَْسَلَ إبي فَدَعَانِي 
وَالعريفٌ عِنْدَهُ قَالَ عَسَى الغوير ابوساء فقَالَ عريفي إِنهُ لآ يعْهِمْ فقال عُمَرُ مَاحَمَلَكَ عَلَى ما 
صَنَعْتَ فَقَلت وَجَدْت نَفساً مُضَيْعةَ فَأَحبَتُ أن يَأجُرَنِي الله عَرَّ وَجَلَّ فيها قَالَ هُوَحْرٌ وَوَلاوُهُ 
لَك وعلينا رضاعه . 

فصل: فإذا وجد الرجل لقيطاً فلا يخلو أن يجد معه مالا أولا يجد فإن لم يجد معه 
مالا تطوع بأخذه والنفقة عليه وإن أبي أن ينفق عليه تطوعاً إما لعجز أو شح رفع أمره إلى 
الحاكم على ما ذكره وإن وجد معه مالا لأنه ربما فعل ذلك ليكون باعثاً على أخذه والقيام 


وم 


كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 
بتربيته فذلك المال ملك له لأنه لا يمتنع وإن كان طفلاً أن يكون مالكاً بميراث أو وصية وإنما 
بحكم يملكه فيما كان بيده لأن له يد توجب الملك كالكبير الذي ينسب إليه ويجري عليه 
حكم ملكه كلما كان عليه من ثياب أو حلي أو كان تحته من فراش أو حصير أو كان في يده 
من دراهم أو عنان فرس أو كان راكبا له من بعير أو فرس فكل ذلك منسوب إلى يده كالكبير 
ومحكوم له به في ملكه . 

فصل قم ونخه وشت اذ عن تضدونان: 

أحدهما: أن يبعد عنه كالفرس المربوط على بعد أو كيس من دراهم أو ثوب فذلك 
غير منسوب إلى يده كما لا ينسب إلى يد الكبير ويكون لقطة. 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قريباً منه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الموضع آهل كثير المارة فهذا يكون لقطة أيضاً . 

والضرب الثاني : أن يكون الموضع منقطعاً قليل المارة ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي اسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي أن يكون لقطة 
كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكاً للقيط اعتباراً بالظاهر 
من حاله وفرق بينه وبين الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس فإذا 
لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه فجاز أن ينتسب إلى 
ملكه وأنه في حكم ما في يده. 

فصل: فأما ما تحته من مال فضربان مدفون وغير مدفون فإن كان مدفوناً فليس بملك 
للقيط لأن الكبير لو كان جالسا على أرض تحتها دفين لم يحكم له بملكه ثم ينظر فإن كان 
من ضرب الإسلام فهو لقطة وإن كان من ضرب الجاهلية فهو ركاز يملكه الواجد وعليه 
خمسه وإن كان غير مدفون فضربان : 

أحدهما: أن يكون فوق بساطه وتحت جسده فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت 
جسده فهذا ملك للقيط لكون في يده. 

والضرب الثاني : أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان : 

الحدهها + أن ركون :كا له كالتساظ إذا كان تسعه ركون تلك 

والثاني: لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط لأن الدراهم لم تجر العادة أن 
تكون مبسوطة على الأرض تحت مالكها وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت 
مالكه . 


فصل: وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه فإن كان مواتاً أو مسجداً أو طريقاً مايلاً فهو 


على حاله وإن كان ملكا فضربان أحدهما ما جرت العادة بسكناه كبالدور فيكون ذلك له إذا 
لم يكن غيره فيها كالكبير يملك ما هو فيها من دار. 

والضوف لقاين :ايكون انب كحو الات تدكا امات والقباع لحان لمهي 

أحدهما: يحكم بأنه ملكه ما لم يكن لغيره عليه يد كالدور. 

والوجه الثاني : لاايحكم له بذلك بخلاف الدار لأن سكنى الدارتصرف وليس الحصول في 
البساتين سكنى ولااتصرف . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحَيَمَةُ الله تَعَالَى : دون كَانَ ملْتَقِطَهُ غَيْرَ ثْقٍَ نْرَعَهُ الحاكم مِنهُ 
إن كان انق وتيك أن الشهد يها ويه له انه فحودة 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان ملتقط المنبوذ غير مأمون عليه خوفاً من استرقاقه 
ولا على ماله خوفاً من استهلاكه نزعه الحاكم من يده لأمرين أحدهما أن غير المأمون ليس 

من أهل الولايات والثانيأنه لا حظ للمنبوذ في تركه تحت يده فان قيل أفليس لو كان واجد 

اللقطة غير مأمون عليها أقرت في يده على أحد القولين فهلا كان اللقيط كذلك قبل الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اللقطة اكتساب فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره والتقاط المنبوذ ولاية 
فاختلف فيه الأمين وغيره . 

والثاني : ما يخاف على المنبوذ من استرقاقه وإضاعته أغلظ مما يخاف على المال من 
استهلاكه وتلفه لأن للمال بدل وليس للحرية بدل. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه لم يخل حال ملتقط المنبوذ من أربعة أقسام أحدها أن يكون 
مأمونًا عليه وعلى ما له فيقران معاً في يده وهل يكون للحاكم عليه نظر أم لا على وجهين. 

أحدهما : وهو قول أبي علي الطبري لا نظر عليه لا اجتهاد له فيما إليه كما أنه لا نظر 
في اللقطة على واجدها إذا كان أمينا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران أن للحاكم عليه في المنبوذ نظر وله في 
كفالته اجتهاد لأنه الوالي على الأطفال وخالف حال اللقطة لأنها كسب وهكذا اختلف 
أصحابنا هل يكون الملتقط خصماً فيما نوزع فيه المنبوذ من أمواله أم لا على وجهين : 

دهن كرون مها قياقابة فح الميوذ لمكان نظره عليه 

والوجه الثاني : لا يكون خصماً إلا بإذن الحاكم والقسم الثاني أن يكون الملتقط غير 
أمين عليه فواجب على الحاكم انتزاعها من يده ويرتضى له من يقوم بكفالته وحفظ ماله 

والقسم الثالث : : أن يكون أميناً عليه فلا يخاف من استرقاقه له لكنه غير أمين على ماله خوفاً 

من استهلاكه له فهذا ب يقر المنبوذ في يده وينتزع المال منه لأنه قد صار له بالتقاطه حق في 


فيضن 


كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


كفالته فما لم يخرج عن حد الأمانة فيه كان مقرأ معه ول تراعى فيه العدالة فيكون جرحه 
في شيء جرحا في كل شيء وإنما يراعي فيه الأمانة وقد يكون أميناً في شيء وإن كان غير 
مؤتمن في غيره فإن قبل فهلا كان المال الذي ليس بمؤتمن عليه لأنهما في يده على أحد 
القولين كاللقطة لأنها جميعاً مال بخلاف المنبوذ قلنا لأن مال اللقطة كسب الملتقط وليس 
مال المنبوذ كسباً للملتقط. والقسم الرابع أن يكون أميناً على ماله غير أمين على نفسه ما من 
استرقاقه وأما لأنها ذات فرج لا يؤمن غيره فينتزع المنبوذ منه وفي إقرار المال معه وجهان : 

أحدهما: يقر معه وإن نزع المنبوذ منه. كما يقر المنبوذ معه وإن نزع المال منه. 

والوجه الثاني : ينتزع المال منه مع المنبوذ لأن ماله تبع له والفرق بين المنبوذ 
وبين ماله أن لملتقط المنبوذ حق في كفالته وليس له حق في حفظ ماله وإنما الحق عليه 
فى المال وله الكفالة فافترقا. 

فصل: ثم الحاكم مندوب إليئن الإشهاد على من أخحذ المنبوذ وماله في يذه كما كان 
مندوباً إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يد ملتقط المال فإن كان القيم بكفالة 
المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له لتسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لإمانته عند حياة ملتقطه 
فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن الإشهاد 
فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا. 

أحدها: أن الإشهاد واجب فى اللقطة والمنبوذ. والثانى: أنه غير واجب فيهما 

والثالث: أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرناه من الفرق بينهما. 

إنسألة > قال الشافف زلعقه الله تغالن 1 انا بالالقاق موث عله العف وفيدوقا أخين 
عه الملْتَقَط افق مله عله يبر أثر الاقم فهو صاين : 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا وجد مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله كما يجب 
نفقة الطفل إذا كان له مال في ماله دون مال أبيه فإن تطوع الملتقط وأنفق عليه؛ من مال نفسه 
كان محسنا كالأب إذا تطوع بالإنفاق على ولده الغني وإن أراد الملتقط أن ينفق عليه من ماله 
لزمه استئذان الحاكم فيه سواء قيل أن للحاكم عليه نظر في اللقيط أو ليس له لأن للحاكم 
نظرا في ماله لا يختلف فيه فإن أنفق بغير إذن لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون قادرا 
على استكئذانه أو غير قادر فإن كان قادرا على استئذانه كان ضامنا لما أنفق قصدا أو سرفا لأن 
الحاكم هو الوالي على المال دونه وصار ذلك وإن وصل إلى مالكه كمن أخذ علف رجل 
أعده لدابته فأطعمها إياه ضمنها له وإن وصل إليه وإن لم يقدر على استئذان الحاكم ففي 
ضمانة وحيانة. 

كالجمّال إذا هرب من مستأجره فاكترى لنفسه عند إعواز حاكم ليستأذنه أحد الوجهين 
أن يسترجع المستأجر ولا يضمن الملتقط لضرورتها والثاني لا يرجع المستأجر ويضمن 
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الملتقط لأن لا يكونا حاكمي أنفسهما ومن أصحابنا من فرق بين هرب الجمال وبين ملتقط 
المنبوذ فجعل للمستأجر أن يرجع وجعل الملتقط ضامنا لأن المستأجر مضطر إلى استيفاء 
حقه وليس الملتقط مضطر إلى التقاطه وهذا لا وجه له لأنه ربما وجده ضائعا فى مهلكة فلزمه 
أخذه لنفسه . 

فصل: فإن استأذن الخاكم فهل يأذن له في النفقة عليه بنفسه من يده أو يتولاه غيره من 
أمنائه على قولين : 

أحدهما: وهو الأصح : أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أميناً أما بتقدير مثاله فإن زاد 
على القدر من غير حاجة ضمن وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه؛ فيهاعن قصد قبل 
منه وما تجاوز القصد لم يقبل منه لأنه متعد به وإن كان محقاً فيه. 

والقول الثاني: أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نفقته 
ختى يتولئ ذلك غيره من أمناء الحاكم لما فيه من فضل الاحتياط له ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ثم يدفعه إلى 
]| لملتقط حتى يطعمه ويكسوه لأنه احوط . 

والوجه الثاني : أنه يدفع قدر النفقة إلى الملبقط ليتتولئ. شراء ذلك نتفسشة لما لايق 
الولاية عليه. 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : إن لم يُوجَ له مال وَجَبَ عَلَى الحَاكم أن 
لبور 00 إل اماي ال لطر اطوية كل تن حتى يُقَامٌ بَكَمَالَته 
فَيَحْرُج من بقِي مِنْ المائم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا التقط المنبوذ فقيراً لا مال له ولم يتطوع أحد بالنفقة 
عليه وجب على الإمام الأعظم أو من ينوب عنه من وال وحاكم أن يقوم بنفقته لأنها نفس 
يجب حراستها ويحرم اضاعتها ومن أين ينفق الإمام عليه فيه قولان: . 

أحدهما : وهو الأصح من يت لجال 3 وريه المصات. ره اتيك وقدتووي عن 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: : «لَيِنْ اضَابَ الناسٌ سنة لاْفَِنَ عَلَيِهِمْ ِنْ مَالد 
اللّهِ حَتى لآ أجِدُ دِرْهَماً فَإِذًا لَمْ أجِدْ دِرْهُما َلْرَنتَ كل رَجْلٍ رَجلا» وقد استشار عمر 
رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم في النفقة على اللقيط فقالوا من بيت المال فعلى هذا 
القول لا رجوع بما أنفق عليه من بيت المال على اختلاف ما يظهر من أحواله لوجوبها فيه. 

والقول الثاني: أنها لا تجب في بيت المال لأنه قد يجوز أن يكون عبداً فتجب على 
سيده أو حرأ له أب غني فتجب على أبيه وبيت المال لا يلزم فيه إلا ما لا وجه له سواه..فعلى 
هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه أما من بيت المال أو من أحد من المسلمين 
فإن لم يكن في بيت المال مال ولم ينفرد أحد من المسلمين به وجب عليه أن يخص نفسه 
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ومن حضره ه من ذوي المكنة وجعلها مقسطة عليهم على عددهم جبرا ولا يخص بالإجبار 
عليها واحداً قال الشافعي فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته لأن ذلك 
من فروض الكفايات ثم ينظر فإن بان عبدا رجع بها على سيده وإن بان له أب غني أخخذها 
من أبيه فإن بلغ ولا أب له ولا سيد فإن علمه مكتسبا رجع عليه في كسبه وإن كان غير 
مكتسب فهو من جملة أهل الصدقات فيقضي ذلك عنه من أي المالين يراه فيها من سهم 
الفقراء أو المساكين أو من سهم الغارمين والله أعلم . 

ماله قال الشافع رَحمَة الله تقال :وول مره الختافع أن ايستشلف ما المق عليه 
م ليو سد 


عط ع هده 


0000 
فذلك ضربان : أحدهما: أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره فهذا جائز ولا يأخذ القرض 
جملة ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل اسبوع قدر حاجته إليه ويقبل قول 
الملتقط في إنفاقه عليه لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم فإذا مرت به الأيام على سلامة 
وهو فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه. والضرب 
الثاني : أن يأمره أن يستقرض من نفسه فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم لا على 
قولين: . 

أحدهما: وهو نصه ها هنا: يجوز لكونه أميناً وما اذعاه من شيء يكون مثله قصداً قبل 
منه. والقول الثاني : واختاره المزني أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها 
غليهالآئه لا يقبن قول أحد'فيما يدعيه ديناً على غيرة:. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ال تعَالى : «وَلو وَجَدَهُ رَجَلانٍ ل اد ع كنا 
فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ دَفعْنَهُ لَه وَإِنْ كَانَ الآخَرٌ خيرا لَهُ َم يكنْ مُقَصّراً عَمّا فيه مَصْلّحَتَهُ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترك نفسان فى التقاط المنبوذ وهما من أهل 
الكفالة له لاستوائهما في الإسلام والحرية والأمانة فهذا على ضربين : أحدهما: أن يتنازعاه 
ويتشاحنا عليه؛ فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه أن الحاكم يقرع بينهما لأنهما 
لما استويا ولم يمكن أن يشترك بينهما كانت القرعة بينهما ليتميز بها الأحق من غير تهمة . 

قال تعالى : «وَمَا كُنْتَ لَديْهمُ إدْ يُلْقُونَ أَثْلامَهُمْ أَيْهُمْ كفل مَرْيَمْ4 [آل عمران: 44] 
الآية ثم يتعين حق من قرع منهما في كفالته فإن أراد رفسع يده عنه كان له ولم يجبر على 
إمساكه ويتسلمه الحاكم منه وهل يصير شريكه أولى بكفالته من غيره أم لا على وجهين : 

أحدهما: هو أولى به من غيره لاختصاصه بالتقاطه وإن تقدم الآخر بالقرعة. 

والوجه الثاني: أنه قد بطلت كفالته لما قرعه صاحبه وصار غيره سواء فيجتهد الحاكم 
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فيه رأيه فهذا حكم ما ذهب إليه الشافعي من الإقراع بينهما عند التنازع وسواء كان من خرج 

بالقرعة أنفع له إذا لم يكن الذي خرج قرعته مقصراأ أو كانا سوا وقال أبو علي بن خيران 
لا قرعة بينهما عند التنازع ولكن يجتهد الحاكم فيهما رأيه فأيهما رآه أخظ له كان أولى 
بكفالته ولهذا القول وجه وإن خالف نص الشافعي غير أن تساويهما يمنع من تغليب أحدهما 
إلا بالقرعة كالبينتين إذا تعارضتا. 

فصل: والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يسلمه قبل استقرار يده عليه فهذا يجوز لأن المسلم له بمثابة من رآه 
ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى وكأنه التقطه وحده. 

والضرب الثاني : أن تستقر أيديهما جميعاً عليه حتى يصير الملقوط معهما ثم يتسلمه 
أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما 
لصاحبه . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لوكان هو 
الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم . 1 

فصل: ولو التقطه رجل وامرأة كانا في كفالته سواء فيقترعان ولا تقدم المرأة كتقديم 
الأم على الأب في الحضانة لأن في الالتقاط ولاية إن لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص 
حضانة الأبوين. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُنََالَى : «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُقِيماً بالمضر وَالآحَرٌ مِنْ 

قال الماوردي : إذا وجد اللقيط فى المصر رجلان أحدهما من أهل المصر والآخر من 
أهل مصر آخر وهوغريب في هذا المصر فالواجد له من أهل مصره أحق بكفالته من الغريب 
الذى ليس من أهلة لآن قيامه ف البلد الذي وجد فيه شه لحالة:واقرت إلى ظهبوز نشية 
ولكن لو أنفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من البلد الذي وجد فيه إلى بلده فإن كان غير 
أمين أو كان الطريق غير مأمون فلا حق له في كفالته وإن كان أميناً والطريق مأمون فعلى ثلاثة 
أقسام : : أحدها: : أن يكون بلده قريباً على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا تساوى 
البلدان أو كان بلد الملتقط أصلح فأما إن كان بلد اللقيط مصر وبلد الملتقط قرية ففيه 
وجهان: أحدهما: لا حق له في كفالته لأن المصر أنفع له من القرية لما فيه من كثرة العلوم 
والأداب ووفور الصنائع والاكتساب . والوجه الثاني : يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته لأن 
القرية ربما كانت أعف وكان أهلها أسلم ومعايشهم أطيب ولأن حاله في القرية أيسر منها في 
المصر الكبير لقلة من فيها وكثرة من في المصر وقلما يمكن أن يشعر في فى القرى بفاحشة 
تخفى وريبة تكتم . 


لحف 
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والقسم الثاني : أن يكون بلده بعيداً وأخباره منقطعة والطارىء إليه أو منه نادر. . 

حر ا الا 1 كفالته لإضاعة نسيبه 
إذا أردت العود إلى بلدك . 

والقسم الثالث: أن يكون بلده بعيداً على أكثر من يوم وليلة لكن أخباره متصلة والوارد 
منه كثير كالبصرة وبغداد ففى استحقاقه لكفالته وجهان: 

أحدهما: لا حق له فى كفالته لأن حظ اللقيط فى بلده أكثر وحاله فيه أشهر. 
في غير بلده أتفع فعلى هذا الوجه يتين بن لنحاكم يلد اللغيط أن يكتب إلى حاكم يلد الملتقط 
يذكر حاله وإشهار أمره. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَإِنْ كَانَ قَرَوياً وَبَدَوِيا دفِمَ إِلَى القَرَوِيٌ لأنَّ 
القرية خير لَهُ مِنَ البَادِيَة» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا التقطه رجلان أحدهما قروي والآخر بدوي 
فالقروي أولى له من البدوي, سواء وجداه في قرية أو بادية لأن القرية أمكن في التعليم 
وأبلغ في التأديب وأحسن في المنشأ وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة أن النبي كله : قال: 
«مَنْ بَذَا جَمَا وَمَنِ بع الصّيّدَ عَفْل وَمَنِ اقترب مِنْ اباب السلاطينٍ افَتنَ) . 

معنى قوله من بدا جفا أي من سكن البادية صار فيه جفاء الأعراب وقوله من اتبع السيد 
قل يريد من يشتخل در وينقطم الله تضتر فيه غظلة: 

فصل: فإذا انفرد البدوي بالتقاطه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يجذه فى مصر أو قرية فلا حق له فى كفالته لأنه لا حظ له في نزول 
البادية لما ذكرناه. 

والضرب الثاني : ل م 0 
ووفان الاج يدل على :أن دور اهزياة روالحال الخالية: ل 
ولا يقيم في مكان ففي استحقاقه لكفالته وجهان : 

أحدهما: يستحق لأن هذا هو الأغلب من حال البادية . 

والوجه الثانى : أنه لا حق له فيها لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله 
ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة في بدنه وتغير العادة في نقلته . 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : دوَإِنْ كَانَ عَبْداً وخر دُفِمَ إِلَى الخرًه . 
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قال الماوردي :.وهذا صحيح إذا اجتمع على التقاطه حر وعبد فالحر أولى بكفالته من 
العبد لأمرين . 

أحدهما: أن العبد مولى عليه فلم يصح أن يكون والياً. 

والثاني: أن العبد ممنوع من كفالته لخدمة سيده. فلو انفرد العبد بالتقاطه فإن كان 
بإذن سيده فالسيد هو الملتقط لآن يد العبد يد له وهو المستحق لكفالته وإن كان بغير إذن 
سيده لم يجز بخلاف اللقطة في أحد القولين لأن اللقطة كسب وهذه ولاية فلو أخذه السيد 
من عبده وقد التقطه بغير إذن فإن كان بعد رفعه إلى الحاكم فهو أولى لأن يد العبد 
اح ارت ع باح وزوسيا اجا لوسر االوانتكة (إزد 3 :ديري 
التقاطه كالعبد وإما المكاتب فإن عللنا منع العبد منه بأنه من غير غير أهل الولاية فالمكاتب 
ممنوع فيه وإن عللناه بأنه ممنوع فيه لخدمة السيد فالمكاتب مستحق لكفالته لأنه أملك من 
السيد بمنافع نفسه ولو شاركه في التقاطه حر كان الحر أولى به منه على العلتين لكمال الحر 
ونقص المكاتب وأما الذي نصفه حر ونصفه عبد فله حالتان: . 

إحداهما: أن يكون غير مهايأة فهو كالعبد لا حق له في كفالته ما لم يأذن له المالك 
لرقه لاشراك حكمه وإن الشركة فيه مانعة عن كفالته . 

والحال الثانية : أن يكون مهايأة فلا يخلو حال التقاطه من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يلتقطه فى زمان السيد فيكون فيه كالعبد لا حق له فى كفالته. 

والناي إن قط في لمان ال فقي جياه ١‏ 

أحدهما: أنه مستحق لكفالته لأنه في زمانه كالحر. والوجه الثاني : لا حق له في 
كفالته لنقصه وإنه سيعود إلى المنع في غير زمانه وعلى كلى الوجهين لو شاركه الحر في 
التقاطه كان أحق به منه لكماله على من قصر عن حريته . 

مسألة قال الشافيي رعذ اللا تدان : «وَإِنّ كَانَ مُسْلِما وَنَصْرَاياً فضي مِضْر به أَحَدٌ 


هن المسلهين وَإِنَ كان الآقَلّ دقع م إلى المسلم): 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترك في التقاط المنبوذ مسلم وكافر فلا يخلو حال 
المنبوذ من إن يجرى عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه فإن جرى عليه حكم 
الإسلام فالمسلم أحق بكفالته وهكذا لوتفرد الكافر بالتقاطه نزع من يده لقوله تعالى وَلنْ 
يَجْعَلَ اللَهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُوْمِنِينَ سَبيلا4 [النساء: ١‏ ولأنه غير مأمون عليه في بدنه أن 
يسترقه وفي دينه أن يفتنه وفى ماله أن يتلفه لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله وإن جرى 
على المنبوذ حكم الكفر فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده لأن الكافر يلي على الكافر وإن 
اشترك في التقاطه مسلم , وكافر فعلى الظاهر من مذهب الشافعي في إقراعه , بين المسلمين إذا 
اشتركا في التقاطه يقرع بين المسلم والكافر ويكون في يد من خرجت له القرعة وعلى 
مذهب أبي على بن خيران يسلم إلى المسلم دون الكافر لأن كفالة المسلم أصلح ولما 


يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه. 
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مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : و«وَجَعَلْتَهُ مُسْلِماً وَأُعَطَيْتَهُ مِنْ سُهْمَاتٍ 
المُسْلِمِينَ ختى يُْرِبَ عَنْ نفْيه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . وعلته أن حكم اللقيط في إسلامه وكفره أنه معتبر 
بحكم الدار التي وجد فيها فهي ضربان: دار الإسلام ودار الشرك . فأما دار الإسلام فعلى 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يتفرد المسلمون بها حتى لا يدخلها مشرك كالحرم فالمنبوذ إذا التقط في 
مثل هذه الدار محكوم بإسلامه في الظاهر والباطن لامتناع اجتماع الشرك الظاهر في أبويه. 

والضرب الثاني : أن تكون دار الإسلام قد تخلطهم فيها أهل ذمة كالبصرة وبغداد أو 
معاهدون كأمصار التغور فإذا التقط المنبوذ فيها كان مسلماً في الظاهر دون الباطن وإنما 
حكمنا بإسلامه ظاهراً تغليباً لحكم الدار وإن النبي كه قال : «الإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى 0" ولم ٠‏ 
يحكم بإسلامه في الباطن قطعا لجواز أن يكون من ذمي أو معاهد. والضرس الثالث: أن 
تكون دار الإسلام قد تفرد أهل الذمة بسكناها حتى لا يساكنهم فيها مسلم ولا يدخلها مثل 
بلد من بلاد الشرك فتحه المسلمون صلحا أو عنوة فأقروا أهله فيه على أن لا يخالطهم 
غيرهم فإذا التقط المنبوذ فيه كان كافرا في الظاهر لأن أهل الدار كفار وإن كانت يد 
المسلمين عليهم غالبة وأحكام اين د 

وأما دار الشرك فعلى ثلاثة ا ا 

أحدها: ما كان من بلادهم التي ليس فيها مسلم فإذا التقط المنبوذ منها جرى عليه 
حكم الشرك اعتبارا بحكم الدار. والضرب الثاني : ما كان من بلاد الشرك فيها مسلمون ولو 
واحد كبلاد الروم فإذا التقط المنبوذ فيها ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مشرك في الظاهر اعتباراً بحكم الدار. والوجه الثاني : وهو قول أبي 
علي بن أبي هريرة والظاهر من كلام الشافعي أنه يكون مسلماً في الظاهر تغليباً لحكم 
الإسلام. والضرب الثالث: كان من بلاد الإسلام التي غلب عليها المشركون حتى صارت 
دار شرك كطرسوس وأنطاكية وما جرى مجرى ذلك من الثغور والمملوكة على المسلمين فإذا 
التقط المنبوذ فيها نظر فإن كان فيها أحد المسلمين ولو واخداً جرى على الملقوط فيها حكم 
الإسلام . 

وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين أجرى عليه حكم الشرك في الظاهر لبعد 
المسلمين عنها وامتناع حكمهم فيها. 


فصل: فإن اجرينا عليه حكم الإسلام فقد ذكرنا من أين ينفق عليه إذا كان فقيراً وهو 


)١(‏ أخرجه البيهقي ٠١5-51١5 /٠4‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 7١18/7‏ والدارقطني 557/7 وانظر 
التلخيص .١77/14‏ 
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على ما مضي من القولين وإن أجرينا عليه حكم الشرك لم يجز أن ينفق عليه من بيت المال 
إذا كان فقيرا لأن ما في بيت المال مصروف في مصالح المسلمين دون المشركين فإن تطوع 
أحد المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه كان محسنا لأنها نفس لها حرمة وإن لم يتطوع 
أنحد بالنفقة عاب حم الإمام أهل الذمة الذين كان المنبوذ , بين أظهرهم وجعل نفقته مقسطة 
عليهم ليكدون دين لهم إذا ظههر أمره فإن ظهر له أب رجعوا بالتفقة عليه وإن ظهر له سيد 
حب ساس لس ا ل ا ا 

ين لي أن َكل ولا أيه على الإشلّم جد ني نأف دك لاش مق ف 
مي في الظَاهِرٍ حَتَى يَصِف الأاسِّلامَ بَعْدَ البلُوغ, 


قال الماوردي : أعلم أن من يجرى عليه حكم الإسلام قبل بلوغه على أربعة أقسام : 
أحدها من يجري حكم الإسلام عليه بإسلام أبويه فيضي بإسلانهها سلما وروي أبو 
الدع العو ع 4 هريرة أن النبي كه قال : « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفطرَةٍ ة وَابَوَاه 
هودَانَهُ ويَصَرَانْةُ كما تناقح الإِبْل مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء ء هَل تَحسُون مِنْ جَذْعَاء قَالُوايَا رَسُولَ الله 
افرَايت مَنْ يَمُوتَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ الله عَم بِمَاكَانُوا عَامِلِينَ»”'' فمعنى قوله : «يُولَدُ عَلَى 
الْفطرَةٍ يريد على الإقرار بأن الله خالقه لأن جميع الناس على اختللاف أديانهم يعلمون أن 
الله خالقهم ثم يهود اليهود أبناءهم وينصر النصارى أبناءهم أي يعلمونهم ذلك وضرب لهم 
كاذ بالأيل ذا تمي من مة حوهاء والجيعاء مح التناية ررق ميف تدا د حي 
السلامة لهاافي أعضائها فتجدع أنوف نتاجها وتفقأعيونها فأما إذا أسلم أحد الأبوين فإن كان 
الأب منهما هو المسلم كان ذلك إحلذما لون أسلمت الأم فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن 
إسلامها إسلام له كالآب وقال مالك: لا يكون إسلام الأم إسلاماً له وهذا خطأ لقول 
النبي عد : الاسِلام لو يَعْلآ» ولقوله ع :ابوه ا وَيُنَصَرَائهُ» فجعل اجتماعهما 
وها لتهوده دون انفرادهما ولأنها لو أسلمت وهي حامل كان ذلك الات الحملها إذا 
وضعت كذلك إذا أسلمت بعد الوضع ولأنها أحد الوالدين فصار الطفل بها مسلماً كالآب فأما 
استدلاله بالحرية فقد يعتبر بالأب كما يعتبر بالآم ألا ترى أنه لو ولد منه كان الولد حراً فإذا 
ثبت أن إسلام أحد الأبوين يكون إسلاماً لغير البالغ من أولادهما فكذلك يكون إسلاماً لمن 
بلغ منهم مجنوناً لأن المجنون تبع لغيره ه فأما البالغ العاقل فلا يكون إسلام الأبوين أو أحدهما 
إسلاماً له لأن الإسلام يصح منه وأما إذا بلغ الكافر عاقلا ثم جن فهل يكون إسلام أبويه 
إسلاماً له أم لا على وجهين . 


)١١‏ أخرجه البخاري 5١9/7‏ في الجنائز (17048. 11759 4/90 . 10194) ومسلم 1/4 7 ف القدر 
508/75 5). 
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أحدهما: لا يكون ذلك إسلاماً له لأنه قد فعل الكفر بنفسه بعد بلوغه فاستقر حكمه 
عليه . 

والوجه الثاني : وهو اختيار أكثر أصحابنا أنه لا يصير مسلماً لأنه بزوال العقل وخصروجه 
عن حد التكليف :قد صا تبعا فإذا تقرؤ ما وصفناه وصار الطفل أو المجئون مسلما بإسلام 
أبويه أوأحدهما ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن أقاما على الإسلام فقد استدام حكم 
إسلامهما وإن رضيا الكفر لم يقبل منهما وصارا بذلك مرتدين يقتلان إذا أقاما على الردة 
سواء أقرا بالإسلام بعد البلوغ والإفاقة أو لم يقرا به. 

وقال بعض أصحابنا إن كانا بعد البلوغ والإفاقة قد أقرا بالإسلام والتزما حكمه بفعل 
عبادته من الصلاة والصيام جعلتهما مرتدين وإن لم يوجد ذلك منهما لم أحكم بردتهما لأن 
جريان حكم الإسلام عليهما تبعاً أضعف من جريان حكمه عليهما إقرارأ وعملا وهذا خط 
لقوله تعالى : 9وَالَذِينَ آمْوا وَابَعَّهُمْ ُرَيَاَهُمْ بِيمَانٍ الْحَقنا بهم ذرَيَاتِهِم4 [الطور 1 
فأخبر بإيمان الذرية تبعاً لآبائهم فلم يجز أن ينتقل حكم الإيمان عنهم ولأن ما أوجب 
إسلامه أوجب إلزامه كالإقرار فهذا حكم القسم الأول. 

فصل: والقسم الثاني أن يجري عليه حكم الإسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك 
فهذا على صربين: 

أحدهما : أن يكون السبي بعد البلوغ فلا يكون بإسلام سابيه مسلماً ويكون حكم 
الكفر عليه جاريا . 

والضرب الثاني: أن يكون سبيه قبل البلوغ فهذا على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون مسبياً مع أبويه أو أحدهما فلا يكون حكمه حكم سابيه لأن إلحاق 
حكمه بأبويه أقوى من إلحاق حكمه بسابيه ويكون على حكم الكفر استصحابا لدين أبويه. 

والضرب الثاني : : أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان: : أحدهما: وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي أنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون حكمه في الشرك حكم أبويه لأن يد 
السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد. 

والوجه الثاني : أنه يتبع السابي في إسلامه لأنه قبل البلوغ تبع لغيره ه فهو أخرجه بسبيه 
عن أبويه من أن يكون تبعاً لهما فصار تبعاً لمن صار إليه بعدهما فعلى هذا يجري عليه قبل 
بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه وإذا مات صلى 

عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن بلغ واستصحب الإسلام قولاً وعملا ثم رجع عنه صار 
برجوعه مرتداً وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتذاده أم لا على وجهين مضى 
توجيههما فهذا حكم القسم الثاني . 

فصل: والقسم الثالث أن يجري عليه حكم الإسلام بنفسه إقراراً به واعترافاً بشروطه 
فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون ذلك بعد بلوغه فهذا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قبل بلوغه فهذا على ضربين: : أحدهما: أن يكون 
كا راسي رك سراي يوري 
معرفة حق من باطل ولا صحيح من فاسد. 

والضرب الثاني : أن يكون مراهقاً مميزاً يصل بذهنه إلى معرفة الحق من الباطل ويميز 
مابين الشبهة والدليل ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يصير مسلماً لقوله ول : «رْفِعَ الْقَلّمْ عَنْ 
ثلاث عَنٍ الصَّبِيّ حتى يَحْمَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَتَى يَفِيقَ وَعَن النَائِمٍ حتى يُنْتَبهَ فرفع القلم 
دمل اللو فى يك أحراله وعمم بيس ورين نغ المجنون في سقوط تكليفه ولأن عقود 
المعاملات أخف حالاً من شروط الإسلام فلما امتنع قبل البلوغ أن تصح منه العقود فأولق أن 
بحم مقرو الاسام 

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن يصير مسلماً لأنه قد يصل إلى معرفة الدليل 
كما يصل إليه البالغ وخالف الطفل والمجنون ولأن علياً عليه لسلام أسلم قبل بلوغه فحكم 
بصحة إسلامه فعلى هذا إن بلغ فرجع عن الإسلام صار مرتدا . والوجه الشالث: أن إسلامه 
يكون موقوفا فإن استدام ذلك بعد بلوغه علم أنه تقدم إسلامه وإن فارقه بعد البلوغ علم أنه 
لم يكن.مسلما وعلى هذ الوجه يحتمل إسلام على عليه السلام في قول من إسلامه إلى ما 
قبل البلوغ وأنه لما استدامه بعد البلوغ علم به صحة ما تقدم إسلامه فهذا حكم القسم 
الثالث. 

والقسم الرابع أن يجري عليه حكم الإسلام بالدار وهذا هو اللقيط وقد قسمنا أحواله 
التي تجري عليه بها حكم الإسلام أو حكم الشرك فإن أجرينا عليه أحكام الشرك فبلغ 
ووصف الإسلام بعد بلوغه استوثق به حكم الإسلام من حينئذ وإن أقام على الشرك أقر عليه 
من غير تخويف ولا إرهاب وإن جرى عليه حكم الإسلام فذلك ضربان: 

أحدهما: أن نجريه عليه في الظاهر والباطن على ما ذكرنا من التقاطه في بلاد الإسلام 
التي لا يدخلها مشرك فهذا لا يقبل منه بعد البلوغ الرجوع عنه ويكون إن رجع عنه مرتداً. 

والضرب الثاني : أن يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن فما لم يبلغ 
فحكم الإسلام جار عليه فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن قتله 
مسلم فعليه دية مسلم وفي وجوب الاقتصاص منه قولان : 

أحدهما: يقتص منه لجريان حكم الإسلام عليه 

والقول الثاني لاعن مد لاحي :راد اف لتر بال ره ا بيد 
أن يراق دم بالشبهة فإن وصف الإسلام قولا وأقام عليه فعلا استقر حكم إسلامه وجرى 
القصاص على قاتله وإن رجع عنه إلى الشرك أرهب وخوف لرجوعه عن الإسلام فإن أبئ إلا 


ع4 


أن يكون مشركاً سكل عن سبب شركه فإن قال لأن أبي مشرك وصرت لاتباع أبي مشركاً ترك 
لما اختاره من الشرك لاحتماله وأجري عليه أحكام الشرك لأننا لم تكن حكمنا بإسلامه قطعا 
واناشوية ناي 

انان نف عرف دين اول للم سيان ولانع ها رلك احا لكر دوه إليه 
ورغبة فيه ففيه وجهان: 

أحدهما : يقبل منه لأنه لم يكن مقطوعاً بإسلامه . والوجه الثاني وهو الأصح أنه لا 
يقبل منه ويجعل إن أقام عليه مرتداً إلا أن يدعي شرك أبيه فيقبل منه ويقر عليه ليكون في 
العركقه ول يكرك سرهاء 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَلَوَْرَادَ الَذِي الْتَقَطَهُ الطَعْنَ به فَإِنْ كان 


عه 


يُْمِنٌ أَنْ يَسْتَرقَهُ قذَّلِكَ لَهُ وَل منعُهه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته وإقراره 
في يده جاز أن يسافر به بأربعة شروط : 

أحدها: :أن ركان قد اكد يده بحينث تقو علق الشير:فإن كان “ظفلا لا تمل الستير 

والثانى: أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليه من غلبة مسترق فإن خيف ذلك عليه لم 
يحجر . 3 

والغالث: أن يكون المسافر مأمونا عليه فلا يسترقه ولا يسبىء إليه فإن خيف ذلك لم 
يجر. 9 

والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده فإن لم يرد العود وسافر متنقلا ففي تمكينه منه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يمكن لأنه قد صار فى استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخحذه 
من الأم في سفر نقلته . 

والوجه الثاني : : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه ولهدا 
العو عا إن رسر زد رطسي أولى به . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ وكية الله كال بلؤويحا لخم على خقاقة المسلسن 0 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجنايته ضربان على نفس أو مال فإن كانت على مال 
فهي في ماله صغيراً كان اللقيط أو كبيرأ موسرا أو معسرا فإن كان له مال دفع منه غرم جنايته 
وإن لم يكن له مال كان دينا عليه إذا أيسر أداه فإن كانت جنايته على نفس أدمي فضربان 
عمد وخطأ فإن كانت خطأ فعلى عاقلته وإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ففي بيت المال لآن 
جماعة المسلمين عاقلته. ألا تراه لومات بلا وارث كان ميراثه لبيت المال لجماعة المسلمين 
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وإن كانت حتايتة غمذا يوج القرةافله حالان2 الجدهماة: أن يكون بالغاً والقود واجب عليه 
في نفس كانت الجناية أو في طرف . والحالة الثانية : : أن يكون صبياً فلا قود عليه لارتفاع 
القلم عنه وفي محل الدية قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبى هل يجري مجرى الخطأ 
أو مجرى العمد الصحيح وإن سقط عنه القود فإن قيل إنه يجري مجرى الخطأ كانت الدية 
في بيت المال مؤجلة كدية الخطأ وإن قيل إنه عمد صحيح وإن سقط عنه القود كانت الدية 
في ماله حالة فإن أعسر بها كانت ديئا عليه . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَالْجِنَايةَ عَلَيْهِ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي إن فل 


عدا فللاام لفو أو لعل ون كان مجزحاً حيس له الججارح َتَى يل قيار القؤد أ 3 
الأش إن كَانَ مَعْنُوهَاً فقيرا أَحيَيْتُ للإمَام انبا لم ونيف عليه 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يخلو حال الجناية على اللقيط من أن تكون عمداً أو 
خطأ فإن كانت خط فهي على عاقلة الجاني في نفس كانت أو طرف وديته دية حر مسلم ما 
كان على حاله اعتباراً بالأغلب من حكم الدار : في الحرية والإسلام. وإن كانت عمداً 
فضربان في نفس أو طرف فإن كانت في : نفس استحق فيها دية حر مسلم وفي استحقاق القود 
إن كان القاتل حراً مسلماً قولان أصحهما عليه القود اعتبارا بالأغلب من حاله وحال الدية في 

قتله. والقول الثاني لا قود لأنه حد يدرأ بالشبهة . 

وكان بعض أصحابنا يحمل اختلاف هذين القولين على اختلاف حالين فيقول إن كان 
قتله قبل البلوغ وجب القود على قاتله وإن كان بعد البلوغ فلا يجب لأنه يقدر غلى إظهار 
حاله وهذا الفرق مسلوب المعنى لأنه إن اعتبر حال الشبهة ففي الحالين وإن اعتبر حال 
الظاهر ففي الحالين فلم يكن للفرق بينهما وجه فإن قلنا بإسقاط القود أخذت الدية لبيت 
المال وإن قلنا بوجوب القود كان للإمام عن كافة المسلمين مخيراً فيما يراه أصلح لجماعتهم 
من القود للا يسرع الناس إلى قتل النفوس وأنخل الدية. 

فجيل إن كدت الفا عليه فى طرف | عن يونين 

أحدهما: أن يكون بالغاً فهو بالخيار بين أن يأخط الدية أو يقتص لنفسه .على ما ذكرتاه 
من القولين . 

والضرب الثاني : أن يكون غير بالغ فإن قلنا بإسقاط القود على أحد القولين فليس له 
إلا دية الطرف ويأخذها الإمام له لينفق عليه منها أو يضم إلى ماله إن كان غنياً . وإن قلنا 
بوجوب القود على على الصحيح من المذهب فللقيط أربعة أحوال: ١:‏ 

أحدهما: : أن يكون عاقلاً غنياً فعلى الإمام أن يحبسن الجاني عليه إلى أن يبلغ فيختار 
القود أو الدية ولا يجوز للإمام أن يقتات عليه في أمرها كما لا يجوز لأب الطفل أن يقنات 
عليه فيما استحقه من قود أودية. . ْ 
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والحال الثانية : أن يكون معتوهاً فقيراً فينبغي للإمام أن يأخذ الدية من الجاني لينفق 
منها عليه ويعفو عن القود لأمرين : 

أحدهما: ظهور المصلحة بعد حاجته بالفقر. 

والثاني : بقاؤه في الأغلب على عتهه بعد البلوغ . 

والحال الثالثة : أن يكون عاقلا فقيرا ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يحبس قاتله ليختار لنفسه ما شاء من قود أو دية تعليلاً بظهور عقله 

والوجه الثاني : أن الإمام اق لك لد دوعن الس جلا معت رشو و 
فاختار القود ورد الدية ففيه وجهان أحدهما له ذلك والثاني ليس له وعفو الإمام كعفوه وهذان 
الوجهان بناء على عفو الولي عن نفقته هل له المطالبة بها بعد لوغه أم لا على وجهين. 

والحال الرابعة : أن يكون معتوهاً غنياً فعلى وجهين : يحبس قاتله ليختار لنفسه بعد 
بلوغه وإفاقته فإما اعتباراً بغيابه عن الدية . 

والشاني: أن للإمام أن يأخذ الدية ويعفوعن القود اعتباراً بعتهه وعدم إفاقته في 
الأغلب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَهْوَ في مَعْنَى الْحْرٌ حَتّى يَبْلَمَ قيقر . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا نقطع بحرية اللقيط ولا نغلب فيه أحكام العبد أما 
ال عي من الرق . وأما إسقاطها تغليبا لأحكام الرق فلآن 
الأغلب من دار الإسلام الحرية كما كان الأغلب فيها الإسلام وإنما اختلف قول الشافعي في 
٠‏ ظاهر أمره فأحد القولين أنه حر في الظاهر وإن جاز أن يكون عبداً كما أجرينا عليه حكم 
الإسلام في الظاهر وإن جاز أن يكون كافرا ولأن الرق طارىء والحرية أصل فلأن يجري في 
الظاهر على حكم الأصل أولى . والقول الثاني أنه مجهول الأصل لإمكان الأمرين وأن الرق 
قد يجوز أن يكون مستحقاً فلم يجز أن نحكم بتغليب غيره عليه وليس كالكفر الذي هو باطل 
فجاز تغليب الإسلام عليه ومن هذين القولين خرج القولان في استحقاق القود من الحر. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «هَإنْ أََرَ بالرّقٌ قَبلْتهُ وَرَجَعْت عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ 
وَجَعْلت حاية ف عنقه): 

قال الماوردي : أما إقرار اللقيط قبل بلوغه فغير معمول عليه لا في حرية ولا في رق 
فإذا يلغ ضار إقرارم حيفل معيذا فإ ادعى ‏ الحرية وأكر الرق كان قولة حيها مقيول وار جيرا 
في الظاهر والباطن ما لم يقم بينة برقه ولا يقبل منه الإقرا ر بالرق بعد ادعاء الحرية كما لو بلغ 
فأقر بالإسلام لم يقبل منه الرجوع إلى الكفر فأما إذا أقر بالرق فإن جعلناه مجهول الأصل 
كان إقراره بالرق مقبولاً وإن جعلناه حرا في الظاهر ففي قبول إقراره بالرق وجهان: 

أحدهما: لا يقبل منه إلا أن تقوم بينة لأنه خلاف ما أجري عليه من حكم الظاهر 


وحكاه أبو حامد المروروذي في جامعه. 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م؛ 
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والوجه الثاني : وهو الصحيح الظاهر من كلام الشافعي أن إقراره به مقبول وإن كان قد 
أجري عليه في الظاهر حكم الحرية كما يقبل إقراره بالكفر وإن أجري عليه في الظاهر حكم 
الإسلام ثم يجرى عليه حكم الرق في المستقبل من أمره إن جنى أو جني عليه فأما في 
الماضي من أمره فقد ذكر الشافعي ما سوى الجناية فيما بعد وقدم ذكر الجناية في هذا 
الموضع والنفقة عليه أما الجناية فالكلام فيها يشتمل على فصلين أحدهما فيما جني عليه 
والثاني فيما جناه على غيره. 

فأما الجناية عليه فلا يخلو ما أخذه من أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستوي أرشها بالحرية والرق فلا يراجع فإن كانت عمداً وعرفها الجاني من 
ماله فقد غرم ما لزمه وإن كانت خطأ تحملتها عاقلته قفي رجوع العاقلة بها قولان بناء على 
اختلاف قوليه في تحمل العاقلة بالجناية على العبد. 

والقسم الثاني : : أن يكون أرشها في الرق أقل من أرشها في الحرية كأنها في الحرية 
ألف وفي الرق مائة فيسترجع منه ما زاد على أرش الرق وذلك بتسعمائة فإن كانت بعينها في 
يعار كاد يلها برجروا من كوه المترح لصتي اوضاداتة روزن كا وبر وجيف اوواياه” 
ولا بد لها من كسبه نظر فإن كان الحاكم قد أنفقها عليه في صغره استحق الجاني الرجوع بها 
على سيده كما يرجع عليه بالقبض في النفقة عليه وهكذا لو كان المنفق لها على نفسه لأن 
نفقته واجبة على سيده وإن لم يتصرف في نفقته لم يلزم السيد غرمها لأنها لم تصر في يديه 
ولا انصرفت في واجب عليه ثم ينظر فإن كان الحاكم قد أخذ ذلك في صغره ولم تصر إلى 
يده لتلفه لم يجب غرمه وكانت الزيادة هدر وإن كان هو القابض لها في كبره أو دفعها 
الحاكم إليه بعد كبره تعلق غرمها بذمته بعد عتقه ويساره لغروره ولم تتعلق برقبته . 

والقسم الشالث: أن يكون أرشها في الرق أكشر من أرشها في الحرية بأن كانت في 
الحرية مائة وفي الرق ألف ففي استحقاق الزيادة بالرق قولان : أحدهما: : يستحق إلا أن 
يعترف الجاني بها ولا يقبل قوله فيها مع الإنكار لها لمكان التهمة وهذا على القول الذي 
نجعله فيه حرا في الظاهر. 

فصل: وأما الجتاية على غيره فلا يخلو ما دفعه في أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يستوي أرشها في الحرية والرق فليس للمجني عليه إلا ما أخذه ثم ينظر فإن 
كانت جنايته فقد أدى أرشها من ماله أو كسبه كذلك وإن كانت خطأ أحذت من بيت المال 
وجب ردها فيه لأن .جناية العبد في عنقه دون بيت المال والسيد بالخيار بين أن يغرمها أو يبيع 
رقبته فيها فإن ضاقت الرقبة عند بيعها عن غرم جميعها لم يلزم السيد مابقي وهل يرجع به 
على المجني عليه في حق بيت المال أم لا على قولين. 

والقسم الشاني أن يكون أرشها بالرق أكثر من أرشها بالحرية فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون رقبة العبد تتسع للزيادة فيستحق المجني عليه الرجوع بها في رقبة 
العبد إلا أن يفديه السيد منها. 


ه١‎ 


والضرب الثانى: أن تكون رقبة العبد تضيق عن الزيادة ففيها قولان: أحدهما: تكون 
كو 

والقول الثاني : أنها مستحقة فإن فداه السيد وإلا بيع فيها. 

والقسم الثالث: أن يكون أرشها بالرق أقل من أرشها بالحرية ففي قبول قوله في 
استرجاعها قولان: 

أحدهما: يقبل قوله ويسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل . 

والقول الثاني : لا يقبل قوله فيها ولا يسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه حراً 
فى الظاهر. 

فصل: فأما النفقة التي أنفقها الحاكم عليه في صغره فإن كانت من بيت المال لم 
تسترجع من السيد لأنها دفعت من سهم المصالح وقد جعل ذلك مستحقا فيه وإن كانت 
قرضا اقترضه الحاكم من واحد أو عدد وجب على السيد غرمها وردها عليهم لوجوبها بحق 
الملك. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ قَذَفَهُ قلذث لم أجد لَه حتى أسَألَه فَإِنَ 
قال انا حر حددت )1 

قال الماوردي : ا ل المطعي اكد 
فيه للخران أن كن بجر وكاددقان الدى يق الود الم ع مط رسا ف نه 
الحرية فلا حد على قاذفه لأن قاذف العبد لا حد عليه فإن ادعى الحرية فإن صدقه عليها 
القاذف حد له حدّ كاملا وإن كذبه وادعى رقه فعلى القول الذي نجعل فيه اللقيط مجهول 
الأصل يكون القول فيه قول القاذف ولا حد عليه وعلى القول الذي نجعل اللقيط فيه حرا في 
الظاهر ففيه لأصحاينا وجهان : 

أحدهما: أن القول قول اللقيط ويحد قاذفه كما يقتل هذا القول قاتله . 

والوجه الثانى: أن القول قول قاذفه ولا حد عليه وإن قتل قاتله وفرق قائل هذا الوجه 
من أصحابنا بين القتل والقذف بأن المقذوف حى يمكنه إقامة البينة على حريته فإذا عجز 
عنها ضعف حاله والمقتول لا يقدر على إقامة البينة على حريته بعد قتله فعمل فيه على ظاهر 
حاله كالدية ؛ فمن قال بهذا اختلفوا في قبول قوله في القود إذا كان في طرف فمن أصحابنا 
من أجراه مجرى القذف ولم يقبل قول اللقيط فيه لتمكنه من إقامة البينة على حريته ومنهم 

من أجراه مجرى القتل في النفس وقبل قوله في حريته الحاقا له بالقتل الذي هو من جنسه . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «قَاذِفهُ وَإِنْ قَلَفَ حرا ده . 


قال الماوردي : وصورتها في لقيط قذف حراً بالزنا فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه 
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لارتفاع القلم عنه وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى 
حريته فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين وإن أنكر الحرية وادعى 
الرق فعلى القول الذي نجعله.فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف 
الحد وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه: 

أتخدها؟ أن الكو ل قول المتذوق:ويتحة له اللقيط ميد انل عدليا كلاه حالة. 

والوجه الشاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

والوجه الثالث: ركان قن ماد ]80 اد لين يعت ول لوست نز لين 
لاستقرار رقه فتعين المالك وإن لم يعينه وادعى رقاً مطلقاً لغير سيد بعينه لم يقبل قوله وحد 
حد الأحرار ثمانين. 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : #اتسيية نول اللقط شر رن آمل الاذيية 
الحَريه لمن تنث عليه القبووية ولا ولا عليه كمال أت له عاذ نات نوييزاثة لجماء: 
الْمُسْلِمِين (قَالَ الْمُرَنِيُ) هذا كله يُوجِبُ أنه خْرٌ (قَالَ الْمُرَنيَ) ييه الله ره لمر وف 2 
آيِحدٌ الغادت إلا أن تكو ينه للْمَقذوت آل خر لأ الخدوة تدرا بالحنهاك»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا ولاء على اللقيط لملتقطه ولا لغيره من المسلمين ما 
لم يثبت عليه رق. وقال أبو حنيفة الولاء ثابت عليه لملتقطه دون غيره. إذا حكم له الإفام 
بولاية وقال مالك ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين . واستدل من أثبت عليه الولاء بما روي عن 
النبي وَل أنه قال : «يَجُورٌ لِلْمَرْةِ ثلاث مَوَارِيث مِيرَاتُ عَتِيقِها وَمِيرَاتَ لقِيطهَا وَعِيِرَاتُ وَلَدِمَا 
الْنِي لآعَنْتَ عَلَيْه» وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لِرَجُلٍ التقط منبوذاً 
لَك وَلاوْهُ وَعَليَْا َفْقَنَهُ قال ولأنه منعم فجاز أن يستحق الولاء كالمعتق ذليلنا قوله عَكِة : 
«إِنْمَا الولاء لمن اعت فانتقن الولاء بذلك عنمن لم يعت ولآن من لم ينبت غليه رق لم 
يستأنف عليه ولاء كالحر الأصلي ولأن ما استحق بالرق انتفى عن غير الرق كالملك ولأن من 
جد يح اصرح ف وجري لخت حاار حر لسر كر اقرب بدا 
وبالعبودية حكما. 

فأما الجواب عن الخبر إن صح فحمله على أحد وجهين إما على ميرائه إذا ادعتة ولداً 
أو على ميراثه إذا ادعته عبدأً وأما قول عمر رضوان الله عليه لَك وَلَآوُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتهُ فيحمل 
على الكفالة والولاية دون الولاء. وأما الجواب عن قولهم إنه منعم فمنتقض بمن استنقذ 
غريقاً أو أجار مظلوماً أو منح فقيراً فإذا ثبت هذا فميراثه في بيت المال كالحر الذي ولا وارث 


مسألة : قَال الشافعيٌ رمه اللَهُ تال «ولو ادعَاه الل وَجَذَه الحفتة به فَإِنٍ ادّعَاهُ 
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آخر أرَيْتهُ الَْافَة فَإنْ ألْحَقُوهُ بالآخَر أنه الأَوَلَ فَإِنَّ قَالُوا إِنَهُ - تبان أحييهما 
حَتى يَبْلعْ فَيتَسِبَ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بالآخرٍ فَهُو ابن ا 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل وجد لقيطاً فادعاه ولذا فدعواه مسموعة 
وقوله مقبول ويحكم له ببنوته سواء ادعاه مع التقاطه أو بعده لأنه لا منازع له ليمنع منه وينبغي 
أن يسأله الحاكم استظهاراً من أين صار ولدك أمن أمة أو زوجة في نكاح أو شبهة فإن أغفل 
كل ذلك جاز لأن قوله فيه مقبول فإن جاء آخر بعد إلحاقه بالواجد فادعاه ولدا لم يقبل قوله 
بمجرد الدعوى لأن الأول باقعائة لقن قبار ذافعا لدعواه ولا يمنع منها لاحتمالها وأن إلحاقه 
بالأول إنما كان تغليباً لصدقه عند عدم المنازع وإذا كان كذلك وجب أن يرى الثاني مع الولد 
القافة لأن فيها بيان عند التنازع في الأنساب فإن نفوه عن الثاني استقر لحوقه بالأول 
ابوعيها سات الحكم وإن الحقوه ه بالثاني عرض عليهم الولد مع الأول فإن نفوه عن الأول 
لحق يالثانى وانتفى عن الأول لأن القافة حجة فى إثبات 0 وكالبينة فكانت أولى من 
إلحاقه بدعوى الأول فإن أقام الأول بعد إلحاق القافة له بالثاني بينة على الفراش بأربع نسوة 
عدول يشهدن أنه ولد على فراشه لحق بالأول ببينته وكان أولى من إلحاق القافه له بالثاني 
بشبهه لأن حكم الشبه يسقط مع ثبوت الفراش ألا ترئ لو أن ولدا على فراش رجل فادعاهة 
آخر وألحقته القافة به لم يلحق وكان ولد صاحب الفراش لتقديم الفراش على حكم الشبه. 

فصل: وإن قالت القافة حين رأوه مع الثاني يشبهه كشبهه بالأول لم يلحق :بهما ولا 
بواحد منهما لعدم البيان في القافة ووجب أن يوقف أمره حتى يبلغ الولد إلى زمان الانتساب 
فينسب إلى أحدهما وفي زمان انتسابه قولان: 

أحدهما: البلوغ لأنه لا حكم لقوله قبله. 

والقول الثاني : إلى أن يميز باستكمال السبع أو الثمان وهي الحال التي يخير فيها بين 
أبويه عند تنازعهما في الحضانة فإن قيل فهلا إذا عدم البيان في القافة أقر على بنوة الأول بما 
تقدم من إلحاقه به إذا لم يقابل بما يوجب لحوقه بغيره كالمال إذا نوزع صاحب اليد فيه ثم 
تعارضت البينتان فأسقطنا حكم تملكه لصاحب اليد: قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها ولا تدل 
على النسب فلم يجز أن يحكم بها وإنما حكمنا بما سبق من الدعوى دون اليد وهذا فرق 
أبى علي بن أبي هريرة وفيه دخل لأنه يمكن أن يقال فهلا إذا كانت الدعوى في النسب كاليد 
في الملك وجب أن يشكه بها عند سقرط الحبجع بالتعارضن كاليد والفرق الثاني أت الآسوان 
ليس لها بعد تعارض البينات بيان ينتنظر فجاز أن يحكم باليد بالضرورة عند فوات البيان 
وليس كذلك حال النسب لأن انتساب الولد عند بلوغه حال منتظرة يقع البيان بها فلم يحكم 
بما تقدم من الدعوى لعدم الضرورة وهذا فرق أبي الحسين بن القطان ويدخل عليه فوت 
البيان بموت الولد. 
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ب فإذا ثبت أن ا ل ا 0 أحدهما اديه امود 
الأخرك يقل لله 0 الأول فلو وقف على" الانتساب إلى انا و ع 
بعد البلوغ إلى غيرهما ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يقبل منه لأن القافة قد وقفته عليهما فلم يجز أن يعندل بالانتساب إلى 
غيرهما كما لو ألحقته القافة لم يكن له أن ينتسب إلى غيره. 

والوجه الثاني : يقبل منه ويصير ملحقاً بمن انتسب إليه لأن وقفته بينهما لا يمنع دعوى 
غيرهما. 

فصل: وإذا تداعيا بئوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه فيلحق به ولم يكن 
لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة فإذا أالحقوه بأحدهما لحق 
به دون الآخر. 

وقال أبو حنيفة إن وصف أحدهما علامة غامضة فى جسد المولود فهو أحق به لأن 
علمه بذلك دليل على صدقه وهذا خطأ لأنه قد يرى ذلك غير الوالد ولا يراه الوالد ولأنه 
لمالم ل ا ل 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى : «ولَّو اذعَى اللّقيط رَجَلَانِ فَأَقَامٌ كَل وَاجَدٍ 
ِنْهُمًا بيه أنّهُ كَانَ في يَدِهِ جَعَْئهُ لِلْذِيي كَانَ في يده اولا ولس هذا كبتل: الال ). 
منهما أنه التقطه دون صاحبه وأقام كل واحد بما ادعاه بينة والبينة ها هنا شاهدان لا غير لأنها 
ليست على مال وإنما هي على استحقاق كفالة تثبت بها ولاية فإن شهدت إحدى البينتين 
لأحدهما بتقديم يذه كان المقدم إليه أولاهما به قال الشافعى وليس كالمال لأن المتنازعين 
في المال إذا أوجبت بينتاهما تقدم يد أحدهما كان فيها قولان. 

أحدهما: أن المتقدم إليه أولى كالمتنازعين في الكفالة . 

والقول الثاني : أنهما سواء ويقدم في الكفالة من تقدمت يده. والفرق بينهما أن المال 
قد يصح انتقاله بحق من يد إلى يد فجاز أن يستوي فيه اليد المتقدمة واليد المتأخرة والكفالة 
تعارضت بينتاهما أو أشكلتا لعدم المنازع ففيه قولان : 

أحدهما: يقرع بينهما ويستحقه من قرع . 

والغاق + سنقطان ووكدالقا فإن لقا أو تكنا ققد انحوي وار كالملتقتطين اله مع 
فيكون على ما مضى من الوجهين أحدهما يقرع بينهسا ويستحقه من قرع منهما والثاني 
يجتهد الحاكم في أحظهما. 


كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء هه 


فصل: ولو ادعى أحد المتنازعين فيه أنه ولده وتفرد الآخر بادعاء الكفالة دون الولادة 
حكم به ولداً لمدعي نسبه لأنه غير منازع في نسبه وصار أولى بكفالته لأن الوالد أحق 
بالكفالة من الملتقط وهكذا لو استقرت يد الملتقط في الكفالة ثم جاء رجل فادعاه ولدا لحق 
به ونزع من يد ملتقطه وصار من جعلناه ه أولى بكفالته . 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ مة للك الى م رودق الفقلي والقتن والدتى سوا 

قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم وذمي فهما 
في دعوة النسب سواء تداعي كالحرين وكالمسلمين. وقال أبو حنيفة يقدم الحر على العبد 
والمسلم على الكافر استلالا بأن النبي يَكيْةٍ قال : « الإسَلامُ يَعْلُووَلا يُعْلَى) » فلم يجز أن يتكافاً 
المببام والامي في |للارق كاك ولاح بجا جو حاتي اللخيط خاي امريد اوبات محال 
الحر والمسلم أقوى حالا من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم واذ شتراكهما في الصفة 
ودليلنا قوله عَلِر الْوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌفائبت ويد للفراش ودون الاشتراك في 
الحرية والدين ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان منفرداً لم يدفع عنها إذا كان منازعا 
كالحرين والمسلمين ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع البينة لم يدفع الذمي عنها بغير 
بينة كالمال » فأما قوله ند الإِسْلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى) ) فمن علوه الانقياد لحقوق أهل الذمة على 
أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد وإن لحق به أحكام الإسلامء وأما قوله 
أنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه 
وبمسلم وكافر تنازعا لقيطا في دار الحرب فقد أجرى عليه حكم الشرك فإنهما فيه سواء ولا 
يغلب الكافر على المسلم لحكم الدار كذلك في دار الإسلام يغلب المسلم على الكافر 
لحكم الدار. 

مسألة: قَالَ الشافعي 0 تَعَالى : ابرع أن الذَمِيّ ِذَا اذّعَاهُ 0 
0 افيه يد ايت 3 او علي وذ مره ام 
ار لق انامز كلسل لم ند لوس وم 0 
َجَرَى كمه عَيْهِ بلدَارٍ فلا يَرُولَ حَقَّ الإشلام بِدَعْوَى مُشْرِكِ قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى فَإِنَ كام بيه أنه ابه بَعْدَ أن عَقَلَ وَوَضَفَ الإِسَلام لفن به مناه أن يَنْضْرَه ذا َل 
فَامْتنَمَ مِنْ الإسّلام. لم يكن مرت دل سه وجيف رَجاء رجُوعه قال المْرْنِيّ حم الله 
عام قن خعلة يلما دان لا برذ إلى الصرابيةة : 

كنال الماؤردئ #7وصنو ويا ف دض ادع لفظا ولد والحفخاة سه تنبا نهد على 
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أحدهما: أن يلحق به بعد ما صار مسلماً وصلى وصام والتزم شرائع الإسلام فهذا 
مارم ا لضا رح مياوسسا او 
ألا على #اذكربا من الوجره التلولدم 

أحدها: عله عد اسيل ا رسرنة سر لش وسرم ا ليك ات 
له بأنه ولد على فراشه . 

والضرب الثاني: أن يلحق به في صغره وطفولته وقبل صلاته وصيامه فهذا على 
ضربين : أحدهما أن يلحق به ببينة تشهد بأنه ولد على فراشه فهذا تجري عليه أحكام الكفر 
تبعا لأبيه لأن قيام البينة العادلة لولادته على فراشه تأصل عن حكم الأصل في ظاهر الدار. 

والضرب الثاني : أن يلحق به بمجرد الدعوى من غير بيئة ففيه قولان : 

أحدهما: ينقل من حكم الإسلام إلى حكم الكفر لأنه صار لاحقاً بكافر فصار الظاهر 
غير ذلك الظاهر. 

والقول الثاني.: وهو اختيار المزني أنه يكون باقياً على حكم الإسلام ولا ينقل عنه 
للحوقه بكافر لأن حكم الدار أقوى من دعوى محتملة فعلى هذا أن خيف عليه من افتتانه 
ادن لداعل وا وين أبن راح سك ضح ودام فإندرلة ووصك لطاع تحدي حكمه ده 
وإن وصف الكفر ومال إلى دين أبيه أرهب وخوف رجاء عوده فإن أبى إلا المقام على الكفر 
فبعداً له ولا يصير بذلك مرتداً ويقر على ما اختاره لنفسه من الكفر لأن فعله أقوى حكماً من 
غالب الدار والله أعلم . 

فصل: فعلى هذا لو كان أبوه يهودياً فقال وقد بلغ لست يهودياً ولا مسلماً وإنما على 
غير اليهودية من الملل كالنصرانية والمجوسية ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل منه ويقر عليه لأن الكفر كله ملة واحدة. 

والوجه الثاني : لايقبل منه ما أراد الانتقال إليه من الكفر ولا يعاد إلى دين أبيه لإقراره 
بأنه ليس إلا على الإسلام فإن أنه مان مرك ١‏ 

فصل: رذ لحن اللقيط محدعية عند كنوع قاو مو ستل ارا كاف فلم راد 
وادعى نسباً غيره لم يقبل منه إلا ببينة تثبث بولادته على فراش غيره لآن لحوق نسبه لم يراعي 
فيه قبول الوالد فيؤثر فيه إنكاره وإنما راع والد يي في دعام امسو زيار الملو و1القه اريه 
إنكاره بعد البلوع . 

فضل: فإذا اذعى. الذ لقيطاً ولداً فإن صدقه سيده فق أدعاثة لحو به ون كيه فينة 
ففي قبول دعواه وإلحاق نسبه به وجهان : 

أحدهما: لا يقبل كما لا يقبل إقراره باب لما فيه من إزاحته عن الميراث بالولاء لمن 


ع 
اعتقه . 


عه 


كتاب اللقطة/ بياب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


والوجه الثاني : يقبل منه لأنه قد أدخله تحت ولايته بخلاف الأب وإذا لحق اللقيط 
بالعبد لم يصر بذلك عبداً لأنه في الرق تبعاً لأمه دون أبيه ولا يسمع قول العبد أنه من أمه 
لأنه لاحق له في رقه وإنما يسمع ذلك من سيد أمة تدعيه ولدا لها ليصير له بهذه الدعوى 
عبداً فإن حضر من ادعى عليه هذه الدعوى كان على ما سنذكره في ادعاء رقه فلوكان العبد 
قد أعتق فادعى بعد عتقه ولداً فإن أمكنه أن يكون مولوداً بعد عتقه لحق به صدق السيد أو 
كذب وإن لم تكن ولادته بعد عتقه ففي لحوقه به مع تكذيب السيد وجهان مضيا. 


مسألة: قا الشافِعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : دولا دعوة للمراة إله بيه ». 

قال الماوردي : واختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه وخلافهم 
فيها قديم حكاه أبو إسحاق المروزي وغيره. 

فأحد الوجوه الغلاثة: أنه لا يقبل منها ادعاء اللقيط ولداً لنفسها إلا ببينة تشهد لها 
بولادته سواء كانت ذات زوج أو لم تكن بخلاف الرجل الذي يقبل منه دعوى نسبه وإن 
لم تكن له ببينة والفرق بين الرجل والمرأة أن لحوق الولد بالمرأة يمكن أن يعلم يقينا 
بمشاهدتها عند ولادته فكانت دعواها أضعف لقدرتها على ما هو أقوى والرجل يلحق به الولد 
بغلبة الظن دون اليقين فجاز لضعف أسبابه التيسي ولد لها جهرد الدعزي:. 

والوجه الثاني : أنها إن كانت ذات زوج لم يصر ولداً لها بمجرد الدعوى حتى تقيم 
بينة بولادته وإن كانت غير ذات زوج قبل:منها وألحق بها لأنها إذا كانت ذات زوج أوجب 
عر يا لي و ريا لو اك اليك اسرد جا رويك ادر ووه 

55006 ادعراة الشافعي يدنك أن لا رهاض لكيام وو رعها راق 
ادعائه لنفسها إلا ببينة تقيمها على ولادتها له رداً على طائفة زعمت أن المرأة إذا ادعت ولادة 
ولد على فراش الزوج كان قولها فيه مقبولا وصار بالزوج لاحقا فأما إذا أرادت أن تدعوه 
لنفسها ؤلذا قانه يلحق بها يمحر الدعوي كالرخل: 

فصل: فإذا لحق بها على ما ذكرنا من هذه الوجمه الثلاثة لم يلحق بزوجها إلا أن 
يصدقها على ولادته فيصير حينئذ لاحقا به بتصديقه, أو ببينة تقيمها على ولادته. 

فصل: فلو قالت المرأة وقد ألحق بها الولد وأنكرها الزوج أن تكون ولدته على فراشه : 
أنا أريه القافة معك ليلحقوه بك لم يجز لأن الولادة لا تثبت بالقافة لإمكان البينة. 


مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «فَإِنْ أَقَامَتِ امْرَنَانِ كُلَ وَاجدَةٍمِنّهُمَا بيه أنه 
و الم بال ؛ باجو لجق يرجه وا يلق إلا 
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فل الكفنة القادة الما كان رَوْجَهَا داكا لق وَلَدُهَا وَل ينفيه | إلا بلعَان» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في امرأتين تنازعتا في لقيط وادعته كل واحدة 
منهما ولداً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون لهما مع التنازع بينة ففي سماع دعواهما ما ذكرنا من الثلاثة 
الأوجه : 

أحدها: أنها غير مسموعة إلا ببينة سواء كانتا من ذوات الأزواج أو من الخلايا . 

والوجه الثاني : أنهما إن كانتا من ذوات الأزواج لم تسمع دعواهما إلا ببينة وإن كانتا 
من الخلايا سمعت دعواهما بغير بينة وإن كانت إحداهما ذات زوج والأخرى خلية كانت 
دعوى الخلية مسموعة ودعوى ذات الزوج مدفوعة إلا ببينة . 

والوجه الشالث: أن دعواهما معاً مسموعة سواء كانتا من ذوات الأزواج أو الخلايا 
فعلى هذا إذا سمعت دعواهما وأقامتا على تنازعهما أو عدمت بينتاهما ففي الذي يحكم به 
فيهما وجهان: 

أحدهما: أنهما يريان القافة مع الولد فبأيَّهما ألحقوهألحق بها وفي لحوقه بزوجها 
وجهان: 

أحدهما: يلحق به إلا أن ينفيه باللعان لأن القافة كالبينة بخلاف الدعوى المجردة . 

والثاني : أنه لا يلحق به كالدعوى المجردة إلا أن يصدقها على ولادته فيصير لاحقاً به 
فإن عتضة: الحاقة كان الولين موقيونا نيان التركمييت عند وار عه مان لابياب إلى 
إحداهما ويكون حكمهما فيه كحكم الرجلين إذا تنازعاه على العمل على القافة إن وجدوا أو 
انتساب الولد إن عدموا. 

الوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة أنه لا مدخل للقافة في إلحاق الولد بأمه وإنما 
يحكم بهم في إلحاقهم بالأب دونها والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الولد يعرف أمه يقيناً فلم يحتج إلى الحكم بالشبه ولا يعرف أباه ظناً 
فاحتيج إلى الحكم بالشنه . 

والفرق الثاني الرعوارت لبس 0 كي لدو ويا ار عر وك ابر بكلا 
مقصورا على ما ورد فيه النص من إلحاقه بالأب دون الأم ويكون تنازع المرأتين في فيه يوجب 
وقوفه بينهما حتى ينتسب عند البلوغ إلى إحداهماء والوجه الأول أصح لأن الله تعالى 
يقول : نا حَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ نطمَةٍ أمْشَاح * [الإنسان ؟] يعني إخلاطاً قال الحسن ار 


زح الله تعاني لاختلاط ماء الرجل بماء المرأة وقال تعالى : «خلق مِنْ مَاءٍ دَافْقٍ يَخْرحٌ مِنْ 
بين الصَّلْبِ والترَائب4[الظارق : 3 0] يعني أصلاب الرجال وترائب النساء وهي الصدور 


وقيل هي الأضلاع وقال النبي ص «إذا سق مَاء الْمَرَاةٍ مَاءَ الرَجل كَانّ الشَبَهُ 580 وَإِذَا 


احإن 
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سَبْقّ مه الرخل: كن الشنة للعُمُوئة)1")فحصل كلام في الولد شيهاً كالآات »بولآن الولندديالام 


فصل: والضرب الثاني : أن يكون لهما عند التنازع فيه بينة تشهد على ولادته بأربع 
نسوة عدول فإن كانت البينة لأحداهما دون الأخرى حكم به لذات البيئة ولحق بزوجها إلا أن 
بنفيه باللعان وإن أقامت كل واحدة منهما بيئة على ولادته قال أبو حنيفة ألحقته بهما بالبينا 
وأجعله ابناً لكل واحدة منهما ولزوجها وأجعل كل واحدة منهما وزوجها أما له وأبا قال وإنما 
قلت ذلك لأن الضرورة عند امتناع الممتنعين إذا لم يترجح أحدهما يوجب الحكم بهما 
كاللعان قد امتنع به صدقهما ثم حكم به بينهما وكاختلاف المتبايعين إذا تحالفا عليه وقد 
أوجب فسخ العقد بينهما وإن علم بالضرورة أنه لأحداهما فهذا القول مع خطئه مستحيل 
ومع استحالته شنيع واستحالة لحوقه بالاثنين أعظم من استحالة لحوقه بالأبوين لأنه لا يمنع 
جاه الرخلي في رم دكي حور ات يدامر حاتي عورم ٠‏ وقد قال الله 
تعالى : إن امهاتهم 57 اللائي وَلَدْنْهُمْ 4[المجادلة ؟] فأخبر أن أمه هي التي تلده. فإن لحق 
الولد بهما اقتضى ذلك ولادتها وفي القول بهذا من الاستحالة ما تدفعه بذاته العقول ويمنع 
منه الحسن الفطن ولا يحتاج مع الملاحظة إلى دليل ولا مع التصور إلى تعليل وحسب 
باجاد سلا ارا وامتعياءا لا مساج ما يتصي هذا القزن اخات ريع .رما ترما ا أن 

يصير الولد الواحد ملحقا بنساء القبيلة ورجالها ثم بنساء المديئة ورجالها ثم بنساء الدنيا 
ووجانينا لمر فاللة دن مسرن قر لضفه ومذهب هذه قاعدته فأما اللعان فما حكمنا فيه 
صلقي يفخي :#وإنما علفنا عليه كما قد ابثماة العادق شهيا اقتفى للك فيه من 
أحدهما وأما التحالف فى اختلاف المتبايعين فإنما أوجب إبطال ما اختلفا فيه دون إثباته . 


فصل: فإذا تقرر أنه لا يلحق بهما مع تعارض البينتين فقد اختلف قول الشافعي في 
تعارض البينتين في الأملاك هل يستعملان أو يسقطان وله في ذلك قولان : 

أحدهما : يستعملان بقسمة الملك بين المتداعيين . 

والثاني: يستعملان بالقرعة بين البينتين» فإن قلنا باستعمال البينتين في الأملاك 
استعملناهما في الانتساب ولم يجز أن نستعملهما بالقسمة لاستحالة ذلك في النسب ولا 
بالقرعة مع وجود القافة لأن القافة أقوى وأوكد ووجب أن يكون استعمالهما بتمييز القافة 
بينهما فينظر إلى الولد والمرأتين فإن الحقوه بإحداهما لحق بها بالبينة. وكان تمييز القافة 
ترجيحاً فعلى هذا يضير لاحقا بها وتزوجها إلا أن يفيه باللعان وإن قلا بإسقاط البيشين عند 

تعارضهما في الأملاك فهل يسقطان عند تعارضهما في الأنساب أم لا فيه وجهان : 


.)4585( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
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أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنهما يسقطان كالأملاك فعلى هذا يكون 
حكمهما كما لو تداعتاه ولا بينة لهما فيكون على ما مضى 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يسقطان إذا تعارضتا في 
الأنساب وإن سقطتا بتعارضهما فى الأملاك والفرق بينهما أنهما لما تكافآ فى الأملاك 
ولم يكن ما يترجح به إحداهما جاز أن يسقطا ولما أمكن ترجيح أحدهما في الأنساب بالقافة 
لم يسقطا وحكم لمن انضم إلى بينته بيان القافة. 

فضيل 1إذ ليث ها وضنكا ووعدت القافة #الشفك الشرلد ب إعداهما عار لاعفا رها 
بالبينة لا بالدعوى فإن عدمت القافة أو أشكل عليهم لم يجز أن يقرع بين البينتين لوجود 
ما هو أقوى من القرعة وهو انتساب الولد إذا بلغ زمان الانتساب وفيه قولان: أحدهما: إلى 
استكمال سبع أو ثمان . والثاني: إلى بلوغ فإذا انتسب إلى إحداهما لحق بها و بزوجها لأنه 
صار لاحقا بها بالانتساب مع البينة وصار كالقافة مع البينة. 

فصل: فلو ماتت واحدة منهما قبل انتساب الولد إلى إحداهما وقف من تركة الميتة 
ميراث ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ما وقف له من تركتها وهو ميراث ابن وإن, انتسب إلى 
الثانية منها رد ما وقف له من ميراث الميتة على ورثتها ولومات زوج إحداهما وقف من تركته 
ميراث ابن لجواز أن ينسب إلى زوجته فيصير لاحقا بها فإن انتسب إلى امرأة الميت أخذ ما 
وقف من تركة زوجها وإن انتسب إلى الأخرى رد ما وقف له من ميراث الميت على ورثته 
فلوماتت إحدى المرأتين وزوج الأخرى وقف له من تركة الميتة ميراث ابن ومن تركة زوج 
الأخرى ميراث ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ميراثها ورد ميراث زوج الباقية على ورثته وإن 
انتسب إلى الباقية أخذ ميراث زوجها ورد ميراث الميتة على ورثتها. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وإِذًا ادَعَى الرَجُل اللقيط اله َه عبده َم أقبل. 
اليه حَنَى تَشْهَدَ أنّهَارَثْ َه لان نوكل دْبَع نسْوَةٍ وما مَنمني أن أمُبل شَهُوده له 
بده لله فذ يرَى في يده فشْهدَ أنه بده (وقال) في مَوْضع آخَرَه إن هام بين أنَّهُ كان في 
يِه قبل التقاطٍ الملتَقَطٍ أرَفْقيَهُ لَه (قال المُرْنِيٌ) «هَذَا خلافٌ قَوْلِهِ الارّلٍ وَاوْلَى بِالحَقٌّ عندي 
لم 

قال الماوردي : وصورتها في رجنل ادعى رق إنسان مجهول الحال وأنه عبده وليس 
عليه يد لسيد مسترق فهذا على ضربين: 
ظ أحدهما: أن تكون الدعوى على بالغ فيرجع فيها إلى المدعي بالرق فإن أنكر حلف 
وإ اق سان عيد اله 


والضرب الثاني : أن تكون الدعوى على غير بالغ فهذا على ضربين : 
أحدهما: كرو ين لولم له عد جره توا الصعي داقر ويععم باه 


5١ 
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عبده ما لم تكن يد تدفعه أو مدع يقابله لأن ما جهل حاله إذا لم يكن فيه منازع لم يتوجه إليه 
اعتراض كمن وجد مالا فادعاه ملكا أقر على دعواه ما لم ينازع فيه فلو بلغ هذا الطفل الذي 
حكم برقه لمدعيه وأنكر الرق وادعى الحرية لم يقبل منه بعد الحكم برقه كما لا يقبل منه إذا 
أنكر النسب بعد الحكم به فإن أقام بينة بالحرية حكم بها ورفع رق المدعي عنه فإن طلب 
عند تعذر البينة عليه إحلاف المحكوم له برقه كان له ذلك لأنها دعوى حرية قد استأنفها على 


ك6 


فصل: والضرب الثانى : أن تكون الدعوى برق لقيط فهذا على ضربين: أحدهما: أن 
يكون قبل ذلك التقاطه ففى قبول دعوى المدعى لرقه وجهان : 

أجدهكاة يقن كما قبل معد ادعاء دم 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا أن قوله لا يقبل في رقه وإن قبل في 
والقترق ييف الوق والح مزق روه لحف ادك اصوئ السيه خا للها 
عليه ودعوى الرق حق له لا عليه . 1 

الشاني: أن النسب لا يمنع منه ظاهر الدار بل يقتضيه والرق يمنع منه ظاهر الدار 
وينافيه ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في حكم اللقيط فإن قيل إنه 
حر في الظاهر لم يحكم برقه للمدعي وأن قيل إنه مجهول الأصل حكم به. 

فصل: والضرب الثاني : أن تكون دعوى رقه بعد التقاطه فلا تسمع هذه الدعوى إلا 
ببينة لا يختلف أصحابنا فيه سواء ادعاه ملتقطه أو غيره وفرق ما قبل التقاطه وبعده أن قبل 
الالتقاط لم تستقر عليه يد وبعد الالتقاط قد استقرت عليه يد وإذا كان كذلك فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون مدعى رقه هو الملتقط . 

والضرب الثانى : أذ كرد شومق الأاجاني اذ ان المدعى هو الملتقط فلا يخلو 
من أحد أمرين أما أن تكون له بيئة ألا تكون فإن لم تكن له بينة كانت دعواه مردودة واللقيط 
على ظاهر الحرية لم يثبت عليه رق ويقر في يده مع ماله إن كان ولا ينزع منه وإن كان مدعيا 
له لما استحقه من كفالته بالالتقاط هذا الذي نقله المزنى فى جامعه الكبير والذي أراه أولى 
أن انتزاعه من يده واجب لأنه قد خرج بدعوى رقه من الأمانة في كفالته وربما صارت عليه 
استدامة يده ذريعة إلى تحقيق رقه وإن كانت له بينة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تشهد له باليد فلا يحكم بها لأن اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم 
بسببها فلم يكن للشهادة بها تأثير. 

والضرب الثانى : أن تشهد البينة له بالملك فهذا على ضربين: 

أحنهما: ‏ أن نعف نمت سالك على وحم وكي) الملك وذلاقة مرو اعد خميسة ارد 
إما ابتياع من مالك أو هبة قبضها من مالك أو ميراث عن مالك أو بسبي سباه فملكه أو ولدته 
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أمته في ملكه فإن كانت البينة على البيع أو الهبة أو الميراث أو السبي حكم فيها بشاهدين أو 
شاهد وامرأتين ن أو شاهد ويمين ولا يحكم بشهادة النساء منفردات وإن كانت الشهادة على أن 
أمته ولدته سمع فيه أربع نسوة يشهدن على ولادتها في ملكه وتكون شهادتين بملك الأم عند 
الولادة تبعاً للشهادة بالولادة وإذا لم يكن في ملك الأم نزاع فإن نوزع في ملكه الأم لم تقبل 
شهادتين بملك الأم حتى يشهد بملكها شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ثم إن 
شهدن بعد ذلك بولادتها فى ملكه قبلن ولو شهد شاهدان أو شاهد وامرأتان بالملك والولادة 
فيه قبل فأما إن شهدت البيئة بولادته من أمته ولم تشهد بأن الولادة كانت في ملكه فهذا 
مما لم يذكر فيه سبب ملكه لأنه قد يجوز أن تكون أمه قد ولدته في ملك غيره فإذا ثبت هذا 
وشهدت البينة له بسبب الملك الموجب للملك حكم بها وصار عبداً له . والضرب الثاني : 
ميدي بعالجاع واكلدة عو القالكا فى برضريه الجكويها ور 

أحدهما : : أنه يحكم بها ويجعل اللقيط عبداً له ولا يلزم أن يسألوا عن سبب الملك 
كما لوشهدوا بملك مال لم يذكروا سبب ملكه كان جائزا فكذلك في ملك اللقيط : 

والقول الثاني : أن لا يحكم بهذه الشهادة في اللقيط حتى يذكروا سبب ملكه ويحكم 
بها في غيره من الأموال وإن لم. يذكروا سبب ملكه والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن حكم اللقيط أغلظ من سائر الأموال لما فيه من نقله عن ظاهر حاله في 
الحرية إلى ما تشهد له البينة من الرق وليس كذلك سائر الأموال لأنها مملوكة في سائر 
الأحوال. والثانى: أن اليد فى الأموال تدل على الملك وفى اللقيط لا تدل على الملك فإن 
قل فيجوز الشهودرقى الكمؤال" أن يشهار ا اقنها_الجيلت ناليد وتعيها تين أبنأ يد لد بتكترفايها 
تصرف كامل فلا تجوز الشهادة بها في الملك وأما إذا اقترن بها تصرف فقد اختلف أصحابنا 
فحكى أب علي الطبري في إفصاحه وجهين عن غيره ووجهاً ثالثاً عن نفسه. 

أحد الوجهين : يجوز كما يجوز للحاكم والحكم أوكد من الشهادة. 

والوجه الثاني : لا يجوز ذلك للشهود وإن جاز للحاكم لأن للحاكم أن يجتهد وليس 
للشهود أن يجتهدوا. 

والوجه الثالث: الذي حكاه عن نفسه أنه إن اقترن بمشاهدة اليد والتصرف سماع من 
الناس ينسبونه إلى ملكه جاز أن يشهدوا بالملك. وإن لم يسمعوا الناس ينسبونه إلى ملكه 
لم يجز أن يشهدوا بالملك وشهدوا باليد. 

فصل: وإن كان المدعي لرق اللقيط أجنبياً غير الملتقط فإن لم تكن له بينشه ردت 
عور جات ادرو لكي صر :3 خط ييا اد شود الماك تر علي ممصي : 

فى الشهادة للملتقط للملتقط . والضرب الثاني : أن تشهد له باليد قبل التقاطه ففي الحكم بها قولان: 
أحدهما: لا يحكم بها لغير الملتقط كما لا يحكم بها للملتقط ولا تكون اليد عليه موجبة 
لملكه لما ذكرنا من تغليظ: حاله فعلى هذا لا يحكم بها في ملكه لرقه ولكن يحكم بها في 
تقدم يده واستحقاق كفالته لأن بينته تشهد بإن يده كانت عليه قبل يد ملتقطه فعلى ما حكاه 


لذ 


المزني ينتزع من الملتقط ويسلم إليه ليكفله وعلى ما أراه أولى يمنع منه لئلا يصير ذريعة إلى 
استرقاقه . 

والقول الثاني : ذكره المزني في جامعه الكبير أنا نحكم له برقه مع الشهادة له باليد 
بخلاف يد الملتقط لأن في إقرار الملتقط بأنه لقيط تكذيب لشهوده بأن اليد موجبة لملكه 
وليس من غير الملتقط إقرار يوجب هذا إلا أن المزني فيما نقله عن الشافعي في جامعه 
الكبير أنه قال بعد الحكم بالشهادة له باليد ويحلف أنه كان في يده رقيقا له فإن لم يحلف 
لم أرقه له فاختلف أصحابنا في إحلافه مع البينة هل هو واجب أو استحباب على وجهين : 

أحدهما: أنه واجب لينفي بها احتمال اليد أن تكون بغير ملك فإن نكل لم يحكم له 
برقه . 

والوجه الثاني: أنها استحباب وليست بواجبة لأن اليد إن أوجبت الملك أغنته عن 
اليمين إذا لم يكن منازع وإن لم توجب الملك لم يكن للشهادة بها تأثيرولآن في اليمين مع 
البينة اعتلالا للشهادة . 

فصل: فلو ادعى الملتقط بنوة اللقيط ألحق به ولم يكلف ببينة فلو ادعى غيره بعد ذلك 
رق اللقيط لم يسمع منه إلا ببينة لما ذكرنا من الفرق بين الرق والنسب وإذا أقامها صار ابنا 
للملتقط وغيدا لاخر لأمكاة الأفرين رركو السيد اولع كمالته من الآسنة:, 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : ًا َلَعْ الِيطفَاشْرَى وَبَعَ ونححَ وَأضْدَق 

م كر بالرّف لِرَجُلٍ َلَْمْنهُ مَا يَْرْمُهُ قبل إقَرَارِهِ وَفي رام الرَّ قولآنٍ أحَدُهُمَا أن إقرَاره يرم 

في نَفسهِوَفِي الفضل. لاروعا ا و ماله فى لد رادار ار 


ع د د 


لا الى إفسادٍالَكاح ا ع اسار َأجْمَلَ لاق يها انا وعدا 
لات جِيَضٍ وَفِي الوفَاةٍ عِدَه أمَةٍ لأآنَّهُ لس عَلَْهَا في الوَفاةٍ حَقُيَلرَمُهَالَهُوَأَجَعَلَ وَلَدَهُ قبل 
الجْرَارٍ ود خرةوْلَهُ الجيَاٌ قن أقَام علَى التكاح. كَانَ وده رَِيقاوَأْجَعَلُ ملكا لِمَنْ أقَرْتْ له 
بأنهًا أمََهُ» (قَالَ المُرَنِي) رَحِمَهُ الله واخوقت اعنام انا بحن دوق وَمَنِ ادَّعَاه لَمْ 
يَجِبٌ لَهُ بِدَعْوَاه وَقَدْ لرِمََها حَقُوقٌ بِإمْرَارِهَا ليس لَهَا إبِطَالْها بدَعوَاها» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في لقيط بلغ فجرت عليه أحكام الأحرار في 
عقوده وأفعاله اعتباراً بظاهر حاله في الحرية لأنه ممكن من ذلك كله ولا يمنع منه بالأشكال 
سواء قيل إنه حر في الظاهر أو مجهول الأصل فإذا وجد ذلك منه وجرت أحكام الحرية عليه 
ا ثم جاء رجل فادعى رقه وأنه عبده فلا يخلو أن يكون له بينة تشهد له برقه أو لا يكون 
نإ انام برق يه على وا شرم متشت لينل :وها له زف وا حرجا علي سكام ليطن في 
الماضي من حاله وفي المستقبل فما بطل من عقوده الماضية بالرق ابطلناه وما وجب 
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استرجاعه من غرم أو مال استرجعناه وسواء في ذلك ما ضر غيره أو نفعه أو نفع غيره وضره 
لآن البينة حجة عليه وعلى غيره وإن لم يكن للمدعى بيئة فلا يخلو أن يقر اللقيط له بالرق أو 
ينكره فإن أنكره حلف له وهو على ظاهر حريته وإن أقرله بالرق فلا يخلو أن يكون قد اعترف 
قبل ذلك بالحرية أو لم يعترف فإن كان قبل ذلك قد اعترف بالحرية لم يقبل إقراره بالرق إلا 
أن تقوم بينة لأن اعترافه بالحرية قد تعلق به حق الله تعالى وأن تضمنه حق لنفسه فلم يكن له 
إبطال حق الله تعالى وإن أبطل حق نفسه وإن لم يكن قد اعترف قبل ذلك بالحرية قبل إقراره 
بالرق سواء قيل بجهالة أصله أو بظاهر حريته لأن إقراره على نفسه أقوى من حكم الظاهر 
ولآن الكفر بالله تعالى أغلظ من الرق ثم كان قوله لو بلغ مقبولا في الكفر فأولى أن يكون 
مقبولا في الرق. 

فصل: فإذا ثبت أن إقراره بالرق مقبول أجريت عليه أحكام الرق في المستقبل وفي 
إجرائها عليه في الماضي قولان : 

ل ا ل لي 
المستقبل. وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل ووجهه شيئان: أحدهما: 
الرق أصل إذا ثبت تعلق في فرعه من أحكام فإذا ثبت أصله فأولى أن تثبت فروعه 20 
أنه لما كان إقراره بالرق موجباً لإجراء أحكام الرق عليه في المستقبل كالبيئة اقتضى أن يكون 
موجبا لذلك في الماضي كالبينة. 


والقول الثاني : أنه يجرى عليه في الماضي أضر الأمرين به من أحكام الحرية أو الرق 
فما نفعه وضر غيره لا يقبل منه وما ضره ونفع غيره قبل منه وهذا على القول الذي نجعله فيه 
حرا في الظاهر ووجهه شيئان: 

أحدهما: ا إترارضفيها عي غير متهوم دنفي وإ اه تيم رعة متووع ور 

والثاني : أنه كما لم يملك إبطاله من العقود , بغير الإقرار بالرق لم يملكه بالإقرار لأن 
لزومها يمنع من تملك فسخها. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما ما مضى فمن ذلك هباته وعطاياه فإن قيل 
بنفوذ إقراره فيهما بطلت واستحق السيد استرجاعها وإن قيل برد إقراره فيهما بطلت واستحق 
السيد استرجاعها أمضيت ولم يسترجع وليس للسيد إحلاف الموهوب له والمعطى إن أنكر. 

فصل: ومن ذلك بيوعه وإجاراته إن قيل بنفوذ إقراره فيهما بطلت ولزم التراجع فيهما 
وإن قيل برد إقراره فيهما أمضيت ولا يراجع فيهما وما حصل بيده مما اشتراه لم يكن لسيده 
التصرف فيه لأنه مقر أنه على ملك بائعه وله أن يتوصل إلى أخذ ثمنه منه فإن فضل منه لم 

فصل: ومن ذلك ديونه التي لزمته وهي على ضربين: ٍ 

أحدهما: ما وجب باستهلاك وجناية فهي متعلقة برقبته على القولين معأ لأن ذلك أضر 
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به فنفذ إقراره فيه وإن ضاقت الرقبة عن غرم جميعه ففي تعلق الباقي بذمته بعد عتقه قولان 
إن قيل بنفوذ إقراره سقط ولم يلزم وإن قيل برد إقراره لزم في ذمته بعد عتقه . 

والضرب الثاني : ما وجب عن معاملة من ثمن أو أجرة أو صداق فإن قيل بنفوذ إقراره 
تعلق ذلك بذمته بعد عتقه وكان السيد أحق بما في يذه وإن قيل برذ إقراره كان ذلك مستحقا 
فيما بيده فما كان بإزائه دفع جميع ما في يده في ديونه ولا شيء فيه لسيده وإن كان أقل منه 
كان الباقى بعده فى ذمته بعد عتقه فإن كان أكثر الفاضل منه لسيده وهو معنى قول الشافعي 
حاف ارد يلريك صوق تعدا م والشطها ترجه يعن من كيويه . 

فصل: ومن ذلك نكاحه وذلك ضربان: ْ 

أحدهما : : أن يكون اللقيط عبداً فيتكح امرأة. 

ولي لسخرة إأراء الك ويد لإوارو الي لا ل اا ا 
إقراره فالتكاح باطل من أصله لأنه مقر أنه نكح , بغير إذن سيده فإن لم يدخل فلا شيء عليه 
رن جد لها عور انحل ون السصنى لاد كود سير اقل اقل فلحد إلا 
المسمى لأنها تدعي الزيادة عليه وإن قيل برد إقراره انفسخ النكاح من وقته لإقرارها بتحريمها 

عليه ولم ينفسخ من أصله لقبول إقراره فيه فإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى وإن كان 
بعد الدخول فلها جميعه وإن كان اللقيط أمة فتكحت رجال فإن قيل بنفوذ إقرارها بطل النكاح 
لأنها منكوحة بغير إذن سيدها سواء كان الزوج واجدا للطول أو لم يكن فإن لم يدخل بها فلا 
شيء لها وإن دخل بها فلها مهر المثل دون المسمى وكان أولادها منه أحرارا لأنه أصابها على 
حرية أولادها فصارت كالغارة بحريتها لكن على الزوج قيمتهم لسيدها وفي رجوع الزوج بعد 
ذلك عليها بعد عتقها قولان كالمغرور وإن قيل برد إقرارها لم يقبل قولها في فسخ النكاح 
سواء كان الزوج واجداً للطول أو لم يكن لأن الزوج يدعي صحة العقد على حرة وجميع 
أولادها منه قبل الإقرار وبعده لأقل من ستة أشهر أحرار لا يلزم الزوج غرم قيمتهم وله الخيار 
في المقام معها لما استقر من حكم رقها فإن أقام عليها رق أولاده منها إذا وضعتهم لأكثر من 
ستة أشهر من وقت إقراره ثم إن لزمتها العدة على هذا القول الذي يرد إقرارها فيه فعلى 
ضربين: طلاق أو وفاة فإن كانت وفاة فعدة أمة شهران وخمس ليال لأنها حق الله تعالى فقيل 
قولها فيه على القولين معاً. وإن كانت عدة طلاق فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تملك فيها الرجعة فيلزمها ثلاثة أقراء لأن حق الآدمي منها أقوى لثبوت 
رجعته فيها . 5 

والضرب الثاني : أن لا يملك فيها الرجعة ففيه وجهان : 

أحدهما : عدة أمة كالوفاة لأنه لا يتعلق بها للزوج حق . 

والثاني : وهو الظاهر من منصوص الشافعي أنها ثلاثة أقراء كما لو فيها الرجعة والفرق 
بين عدة الطلاق وعدة الوفاة أن عدة الطلاق يغلب فيها حق الآدمي لأنها لا تجب على صغيرة 
لاضن ليد خول ها لأة متسودها الانهر اه وطدة الدوفاة يغلبيع قينا تحن اله تال الرعدويها 
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على الصغيرة وغير المدخول بها ولأن المقصود بها التعبد؛ فأما الجناية منه وعليه فقد تقدم 
ذكرها وفيما استوفيناه من ذلك تنبيه على ما أغفلناء فأما المزني فإنه اختار أن لا ينفذ إقراره 
في الماضي وإن نفذ في المستقبل وكان من استدلاله أن قال أجمعت العلماء أن من أقر بحق 
لزمه ومن ادعاه لم يجب له بدعواه. 

وهذا القول صحيح غير أن الاستدلال به فاسد لأن اللقيط لم يكن منه إقرار بالحرية 
فلا يقبل رجوعهعنه وإنما حمل أمره في الحرية على الظاهر وإقراره على نفسه أقوى فكان 
الحكم به أولى . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «ولا أقِرٌ اللّقِيط بِأنهُ عَبْدٌ لِقُانٍ وَقَالَ الْآنُ ما 
عازه كه وب م دق ل« لمم ده #هره قارع لك ده بورع : عمدم 
ملكته ثم اقر لِغيرِهِ بالرق بعد لم اقبّل إِقرَاره وكان خرا في جَمِيع احْوَالِه)». 

قال الماوردي : وصورتها في لقيط بالغ ابتداء من غير دعوى فأقر برقه لزيد فأنكر زيد 
أن يكون مالكه فأقر اللقيط بعد ذلك برقه لعمرو فإقراره مردود وهو حر في الظاهر إلا أن تقوم 
بينة برقه لمالك فيحكم بها دون الإقرار. 

وقال أبو العباس بن سريج إقراره مقبول للثاني وإن رده الأول كما كان إقراره مقبولاً 
للأول وهكذا لو أنكره الثاني فأقر الثالث قبل منه وبه قال أهل العراق استدلالاً بأنه لو أقر 
بنسبه لرجل فرده ثم أقر بنسبه لغيره ه جاز فكذلك إذا أقر برقه لرجل فرده ثم أقر به لآخر جاز 
0000 
جوازه فيه وهذا الذي قاله أبو العباس ومن وافقه من أهل العراق خطأ من وجهين : أحدهما 
أن إقراره بالرق للأول إقرار بأنه لا رق عليه لغير الأول فإذا رد الأول الإقرار فقد ل 
بالإنكار فصار إقراره بالرق إذا رد كالعتق فلم يجز أن يقر بعد الرق والثاني أن ذ فى الحرية حقا 
لله تعالى وحق للآدمي فصار أغلظ من حق الله تعالى إذا تجرد من حق الآدمي إذا انفرد فلم 
يكن لمن جرى حكمه عليه أن يدفعه عن نفسه فأما ما استدل به من إقراره بالنسب فقد كان 
بعض أصحابنا يضيق عليه الفرق بينهما فيجعل الحكم فيهما سواء ويقول إذا رد إقراره 
بالنسب لم أقبله إذا أقر به من بعد كما لو رد في العتق لم أقبله من بعد وذهب سائز أصحابنا 
إلى أنه يقبل في النسب ولا يقبل في الرق والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن إنكاره الرق يقتضي أن لا رق وليس إنكاره للنسب موجباً لرفع الفسية 


والثاني: أن من أنكر شيئاً ثم أقر به قبل منه ومن أنكر الرق ثم أقر به لم يقبل منه» وأما 
الإقرار بالدار فإذا رده المقر له لم يقبل إقرار المقر بها لغيره وإنماجعل الثاني أحق بها من 
حيث أنه لا منازع له فيها ولا بد لكل ملك من مالك وليس كذلك اللقيط لأنه قد يكون حراً 
ولسين الاك 


كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء كك 


فصل: : فإذا تقرر ما وصفنا قيل للشاني إن أقمت البينة على رقه حكم لك به لأن البينة 
ل ال ا ل 


فصل: ولو أن لقيطاً أقر بالبنوة لرجل ثم أقر بالرق بعده لآخر قبلنا إقراره لهم بالبنوة 
اا ا ل 
بالبنوة لآخر نفذ إقراره بالرق المتقدم فلم ينفذ إقراره بالبنوة المتأخرة لأن العبد لا يقبل إقراره 
أن إلايخصذيق السبيد لما فيه منكإطال الاريك بالولاء رليئن كذلك ذا قم الإقراركيالاب كم 
أقر بعده بالرق . 
فصل: وإذا تنازع الرجلان طفلً وادعاه كل واحد منهما ابناً ثئم سلمه أحدهما إلى 
الآخر واعترف له بأبوته فإن كان تنازعهما في نسبه لاشتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه 
إليه وإن كان لاشتراكهما في التقاطه قبل وصار ابن لمن سلم إليه دون من سلمهء والفرق 
بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى فلو رجع من 
سلم إليه وجعله ابناً له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجز لأنه قد حكم له بعد التسليم 
ا ل ل 0 
بالتقاطه وادعى بنوته ثم سلمه بعد ادعاء البنوة ة إلى غيره ولدا لم يجز وصار لازما للأول 
لإلحاقه به فلو تنازع نسبه رجلان ثم تركاه معا راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز وأرينا فيما رأياه 
للقافة وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى ثالث استحدث دعوى نسبه لم يجز 
لأنهما بالتنازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا ييخرج عنهما ثم ينظر في الثالث فإن الحقته 
القافة به صار بإلحاق القافة لاحقا به لا بالتسليم وإن نفوه عنه وجب إلحاقه بأحد الأولين إما 


بالقافة أو بالتسليم والله أعلم . 


كتاب الفرائض 


حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة. وأن الرزايا قبل الغايات معترضة, وأن المال متروك 
لوارث. أو مصاب بحادث» أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته. وتركه له أكثر من طلبته. فإن 
النجاة منها فوز. والاسترسال فيها عجزء أعاننا الله على العمل بما نقول. ووفقنا لحسن 
القبول إن شاء الله . 

ولما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه ومع ما جبلوا عليه من الضَّنَّ به 
والأسف عليه أن يكون مصرفه بعدهم معروقاء وقسمه مقدرا مفروضاً؛ لمطع بحي التارع 
والاختلاف, ويدوم لهم التواصل والائتلاف. جعله لمن تماست أنسابهم وتواصلت أسبايهم 
لفضل الحنو عليهم . وشسدة الميل إليهم. حتى يقل عليه الأسف. ويستقل به الخلف. 
فسبحان من قدر وهدى. ودبر فأحكم, وقد كانت كل أمة تجري من ذلك على عادتهال 
وكانت العرب في جاهليتها يتوارثون بالحلف والتناصر كا يتوارثون بالأنساب؛ طلباً للتواصل 
به فإذا تحالف الرجلان منهم قال كل واحد منهما لصاحبه في عقد حلفه هدمي هدمك. 
ودمي دمك. وسلمي سلمك. وحربي حربك. وتنصرني وأنصرك . فإذا مات أحدهما ورثه 
الآخر فأدرك الإسلام طائفة منهم فروى جبير بن مطعم قال : قال الرسول 225 : «لا جِلْمَاً في 
7 يي 00 إلا شِنَّةه. حل اي صدر 
0 0006 ادحام ب هم أل ينك عا الله إن رم 0 
[الأحزاب: 1]. 

فصل: وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال. ولا يعطون المال إلا لمن حما 
وغزا فروى ابن جريج عن عكرمة أن أم كبّة وبنت كججة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من 
اكاك ا ٠‏ فمات زوجها فقالت أم كُجّة 0 
يحمل كلا ولا بتكأ عدواً يكسب عليها ولا تكتسب فأنزل الله تعالى : «لارّجَال, تنا 
رَكَ الوَالِدَانٍ وَالاقْرَبُونَ وَلِلنسَاء نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَفَرَبُونَ مما قَلَّ منَهُ أو كثْرَ 
نَصِيبا مَفْرُوضاً#(2 [النساء: /ا]. 
)١(‏ انظر النكت والعيون للمصنف .)400/1١(‏ 
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كتاب الفرائض 

واعتلت اهل التقسير قن قوله عالق طاللرجال, نَعَنيت: يما اكتسيُوا وَلِلشمَاءِ نَصِيبٌ يما 
اكتسدق 4 النساء 26:1 ] على ولي 

أحدهما: يعني : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم, وللنساء نصيب منه؛ 
لأن الجاهلية لم يكونوا يورثوا النساء. وهذا قول ابن عباس . 

والثانى : للرجال نصيب من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصية الله. وللنساء 
موحد «لاعتقى انا لبر لاب الحيمة عض ايانها ولا مجدري الدع إلا ديليا نايعا 
وهذا قول قتادة . 

فصل: وكان المسلمون قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله 
وأقاربه ومن حضره من غيرهم كيف شاء وأحب. ميرأثا ووصية» وفيه نزل قول الله تعالى : 
كيب عَلَيكُم إذا حَضْرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرا الوصِية لِلْوَالَِيْن وَالأقربينَ بالْمَعْروفٍ 
حَقا عَلَى الْمْتَقِينَ 4 [البقرة : 18]. واختلف أهل التفسير في قوله تعالى : #آت ذَا الْقَرَبَى 
جنه والمسكين وان السبيل 4[ لاسرا ]على قولين : 

أحدهما: أنهم قرابة المبيت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيما يعطيهم من ميراثه. 
والمسكين وابن السبيل فيما يعطيهم من وصيته. وهذا قول ابن عباس . 

والثاني: أنهم قرابة رسول الله يةٍ وهذا قول علي بن الحسن والسدي., ثم توارث 
المسلمون بعد الهجرة بالإسلام والهجرة. فكان إذا ترك المهاجر أخوين أحدهما مهاجرو 
الآخر غير مهاجر كان ميراثه للمهاجر دون من لم يهاجرء ولو ترك عما مهاجرا وأخا غير 
مهاجر كان ميراثه للعم دون الأخ . 

قال اين عباس : وفي ذلك نزل قوله تعالى : «إنّ الْذِينَ آمْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
بأْوَلِهِمْ وَأنفْسِهِمٍ في سيل الله وَالَذِينَ آووا وَنَصَرُوا أوَئِك بَعْضْهُمْ أوْلياءُ بَعْض وَالَذِينَ 
آمنوا وَلمْ يُهَاجِروا مَا لَكُمْمِنْ ولآبتِهمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَى يُهَاجِروا» [الأنفال: : ”ل/ا]. قال ابن 
عباس : ثم أكد الله تعالى ذلك بقوله : #إلا تَفْعَلُوه َكُنْ فِنَةَ فِي الارْض وَفَسَادٍ كبير» 
[الأنفال : 07 يعني : أن لا تتوارثوا بالإسلام والهجرة فكانوا على ذلك حتى نسخ ذلك بقوله 
تعالى #واولُوا الارحَام بَعْضْهُمْ اوْلَى ببَعْضٍ اكات اللو ين التزوي والتباعرين إلا 
نَ تفعَلُوا إلى اوَلِيَائكُمْ مَعرُوفاً» [الأحزاب : 1] يعنى : الوصية لمن لم يرث كان ذَلِكَ في 
الكتاب مُسْطوراً» [الأحزاب : 7] وفيه تأويلان : 

أحدهما : كان توارئكم بالهجرة في الكتاب مسطورا. 

والثاني : كان نسخه في الكتاب 0000 

فصل: ثم إن الله تعالى فرض المواريث وقذرها وبين المستحقين لها في ثلاث آي من 
سورة النساء. نسخ بهن جميع ما تقدم من المواريث, فروى داود بن قيس عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله: إن سعدا 


٠7‏ لس سس ححححبحبحبحببحببحي يلل بيلح يتاب الفرائفض 


هلك وترك بنتين وقد أخحذ عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا إلا أ خذه. فما ترى يا رسول الله؟ 
ا ا لي + «يقضِي اللّهُ في ذَّلكَ» قلت سورة 

لنساء: ليُوصِيكُمْ الله في أَوْلادكم4 [النساء : ]١‏ الآية. فقال رسول الله عَِِ : ادتهوا إِلَيَّ 
الْمَدْأَة ةوَصَاحِبَهًا فَقَالَ لِلْعَمٌ : «أغطهمًا اين وَأَغط مهما القع وَمَابَقِيَ فَلَكَ0©) . وروى ابن 
الم وهر مار ا لقلا مَرِضْتَ فأناني رَسُوِلٌ للك يعُودنِي هو وَبُوبَكُر مَاشِيينٍ 
وَقَدْ أَعْمِي عَليَّ فلم أكلَمَهُ ة فَتَوَضَا نم صَبَّهُ عََيّ فقت فَقلْتَ يا رَسُولَ الل كيف أصْنَعّ في 
مَاِي وَلِيَ أَحَوَات قَالَ قََرِلَتْ : «يَسْتَفتُونَكَ قل الله يفيكُمْ في الْكَلالَة» [النساء: : 175] إلى 
آخر السورة(' وقال ابن سيرين نَزَلْتَ هَذِه الآيَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ يَسِيرُ وَإِلَى جَنبِهِ 
ُدَيْعه بْنُ الْيَمَانِ بها رَسُولُ الله كه حُدَيْمَة وَبَلَّعَهَاحدَيْفَة عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُما وَهُريَسِيرٌ خَلْمَه0" فبيّن الله تعالى في هذه الآي الثلاث ما كان مرسللً. وفسر فبيّن ما 
كان مجملاء وقدرت الفروض ما كان مبهماء لموين بسن 25 ما الحيج إلى ابت ثم قال 
بعد ذلك ١‏ لذ «الله هال دل اط" 3ل ذل كم حم حا وعنة لواريت و روات رصمل فق 
مسلم عن أبي أمامة عن النبي يلو ثم دعا إلى علم الفرائض وحث عليه؛ لأنهم كانوا على 
قرب عهد بغيره. ولأن لا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو أعم من عباداتهم المترادفة أو 
معاملاتهم المتصلة فيؤول ذلك إلى التراض العاتضء افووى آبو الرقاد كن الاخرة عن أن 
هريرة أن رسول الله وي قال : اموا لراش تإهاون ويم وإنة بصت المام. وإخارنما 
2 مِن متي » إن يسن )40) ٠‏ وروى أبو الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يه : «َعَلّمُوا الَْرَائْض وَعَلمُوهَا الناسَ فَإنِي لمرو مَمْبُوص وَإِنَّ الْهلمَ سَيْفبضَ حَتَى 
يِف الرّجُلانِ في الْفَرِيضةٍ لآ يجِدَانِ مَنْ يخبرهما به(*)وروى عبد الرحمن بن رافع 
التوجي عن بيد اللديق ععزوري الباضن أن رسو قدي قان: «الْعِلْمُ نَلانَهَ وَمَا سِوّى ذَلِكَ 

فَهْوَ قَضِلٌ آية مُحَكمَةٌ أو سْنْةٌ مَاضِيَة وَفَرِيضَةٌ عَاِلةُ0. 


01١‏ أخرت احنددافي الفسيد 588/1 والبيتي 5 والحاكم 784/4 والدارقطني 87/5 وابن سعد 
5/؟ /خمنا). 

0) أخرجه البخاري 5 ومسلم 05-55/١١‏ وأبوداود ١54/7‏ والترمذي ١8٠١/7‏ وقال حسن 
صحيح وابن ماجة (71/58؟) وأحمد (30177/7) والطيالسي )١١/5(‏ وابن جرير (9/ 7 537). 

(9) أخرجه ابن جرير 9/ هع (5708174. )51١ 8375 031١8176‏ وعبدالرزاق والبزار كما في المجمع 

وأبو الشيخ في الفرائض . 

(5) أخرجه ابن ماجة )١1714(‏ والدارقطني (557) والحاكم 787/5 والبيهقي ٠94/7‏ 52200 

حفص بن عمر وليس بالقوي قلت بل رمي بالكذب. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 75/4 والبيهقي ك/8 0 . 

(1) أخرجه أبو داود ١/7‏ في الفرائض )١880(‏ وابن ماجة 7١/١‏ في المقدمة ( 0) والحاكم 01/4 

وسكت عنهوضعفه الذهبي وقال المنذري في مختصر السنن 4 / ٠‏ فيه عبدالرحمن بن زياد بن ن أنعم 

لإفريقي تكلم فيه غير واحد وفيه أيضاً عبدالرحمن بن رافع ا 0 

وابن أبي حاتم . 


كتاب الفرائض .2 ميب يسبب 8/١‏ 

وقال َك : «افْرَضْكُمْ زَيْدُو(20) فاختلف الناس في تأويله على أقاويل : 

أحدها: أنه قال ذلك حثاً لجماعتهم على مناقشته والرغبة فيه كرغبته؛ لأن زيداً كان 
منقطعا إلى الفرائض بخلاف غيره . 

والثاني : أنه قال له.ؤلك تشرينا ون شاركه عر كبا قال الريك أن وأعرفكم 
بالحلال والحرام معاذ. وأصدقكم لهجة أبوذر. وأقضاكم على ومعلوم أن أعرف الناس هو 
أعرفهم بالفرائض وبالحلال والحرام لأن ذلك من جملة القضاء . 

والثالث : أنه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم زيد. ولو كان ذلك 
على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته. 

والرابع إنذاراه ذلك أنه إكاو سيو ايه بف وحرصاً عليه وسؤالاً عنه . 


ااه : أنه قال ذلك؛ لأنه كان أصحهم حساباً وأسرعهم جواباً. ولأجل ما . 


ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي في الفرائض بقول زيد. 

فصل: إذا وضح ما ذكرنا فالميراث مستحق بنسب وسببء» فالنسب الأبوة والبنوة وما 
تفرع عليهماء ولسبب نكاح وولاء. 

والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل. والأب والجد وإن علاء 
والأخ وابن ن الأخ. والعم وابن ن العم. والزوج ومولى النعمة. ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة: 
الابن والأب والزوج . 

والوارثات من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت». والأم والجدة وإن علت» 
والأخت والزوجة ومولاة النعمة. ومن لا يسقط منهن بحال ثلاث: الأم والبنت والزوجة . 

وأما من لا يرث بحال فسبعة: العبد. والمدبرء والمكاتب» وأم الولد. وقاتل العمد. 
والمرتد» وأهل ملتين وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم . 

فصل: والورثة على أربعة أقسام : 

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. وهم 

البنون وبنوهم. والإخوة وبنوهم. والأعمام وبنوهم. فإن انفردوا بالتركة اجنو ييا : وإن 
شاركهم ذو فرض أخذوا ما بقي بعده. ولا تعول فريضة يرثون فيها. 

والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحده وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة 
والإخوة للأم . 

والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وهم ثلاثة أصناف: بنات 


)١(‏ تقدم. 


ل 


ا أ يي 77 77س كنت "| لمر | تضن: 
الصلب, وبنات الابن» والأخوات» يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم 
الإخوة. 

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة أخرى» وبهما في الثالثة 
وهم الآباء والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض» وبالتعصيب مع عدمهم وبالفرض 
والتعصيب مع إناثهم . 

فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم الابن» وابن الابن» والأخ للأب 
والأم» والأخ للأب» وأربعة يسقطون أخواتهم: ابن الأخ. والعم. وابن العم. وابن 
المولى, وأربعة ذكور يرثون نساء لا يرثنهم بفرض ولا تعصيب: ابن الأخ يرث عمته ولا 
ترثه» والعم يرث ابنة أخيه ولا ترثه. وابن العم يرث بنت عمه ولااترثه» والمولى يرث عتيقه 
ولا يرئه» وامرأتان ترثان ذكران ولا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: أم الابن ترث ابن ابنتها ولا 
يرثهاء والمولاة ترث عتيقها ولا يرثهاء والرجل يرث من النساء سبع ومن الرجال تسعة؛ لأن 


الزوج لا يرنه رجل والمرأة ترث من الرجال عشرة ومن النساء ست؛ لأن الزوجة لاترثها 


امرأة . 


ص0 
59 


مسألة : قَال الْمُزْنِيُ رَحِمَهُ الله 0 الشَافعِي ا تَرِتْ امه وَلْحَالَه 


وت ل وَبنْتَ الْعَم وَالعضنة م أت ب الام وَالْحَالَ واب الات بِلام وَالْعَم يو الأب بلا 
الخد لوالا وَوَلكٌ البنتِ وَوَلَْدُ 0 1 مِنهُم). 


قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بذوي الأرحام. لأنهم عنده لا يرثون مع وجود بيت 
المال. فبدأ بهم لتقديمه ذكر من لا يرث من الكافرين والمملوكين وذوو الأرحام هم: من 
ليس بعصبة ولا ذي فرض على ما سنذكره من عددهم وتفصيل أحوالهم. وقد اختلف 
الصحابة والتابعون والفقهاء في توزيعم إذا كان بيت المال موجوداء فذهب الشافعي إلى أنه 
لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم, وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وإحدى 
الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

ومن الفقهاء مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي . 

وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال. 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود. وإحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عمر بن عبدالعزيز. والحسن البصري. وشريح والشعبي. وطاوس ومن 
الفقهاء أهل العراق. وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن أبا حنيفة قدم المولى على 
ذوي الأرحام وخالفه تقدمه فقدموأ ذوي ابدام عاجرا واستدلوا على توريث ذوي 
الأرحام بقوله تعالى : #واولوا الارّحَامٍ بَعْضْهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه4 [الأحزاب: 1 
يد عن الميراث وقد جعلهم الله تعالى أولى به لي 1 
رضي الله عنهما وأ بي أمامة عن عمر جميعاً رضي الله عنهما عن الني وَل أنه قال: ٠‏ 
رو ري مان لق لحك راوشيين د وار او ارم م 


بم أخرجه الترمذي م/م ٠‏ )واب بن ماجة (/5571) واللفظ له وابن الجارو, د (954) وابن : حبان ذكره 


الهيثمي في الموارد )١771(‏ والدارقطني 5١4/57‏ وابن أبي شيبة 514/11١‏ والطحاوي في معاني الآثار 
7 . 


7مس سبي ربب بيه وت قا نا الثرا نف ناب كر ل 


معديكرب عن النبي كيد أنه انار «الْخَالُ وَارثُ مَنْ لآ وَار ثَ 30" , 

اوبزواية واسع بن خبان قال : في ابت بْنُّ النّحدَاح, هلم َع وَارِنَا ولا عَضَبَةَ وق 
إلى النبي يكن سال عَنْهُ عَاصِمَ : بن عَدِيي هَلَ برك مِنْ أحد؟ فَقَالَمَا نَعلَمُ يا رَسُولَ الله مرك 
حَدَا فَدَهُم رَسُولٌ الله يك ماله إلى ابن أخيه أبي لَبَبَ بن عد امن ا», وَردَائِّ الزَهري 3 
الى بل فَالَ : العم َالِدإِذالَمْ يكن دُونَه أ أب وَالْحَالَةَ وَالدَة إذا لم يكن دونه 5" قالوا : 
ولآن كلمن أدلئ بوارث كان ؤارثا عالعصيات تان | (ولآن اختصاصذ وي الأرسامالر جو 
يوجب سقوط إرثهم كالجدة. قالوا : ولأن ذوي الأرحام قد شاركوا المسدمين في في بسنا راحم 
وفضلوهم بالرحم. فوجب أن يكونوا أولى ديهم بالديراث كالمعتق لما ساو كافة المسلمين 
في الإسلام وفضل عليهم بالعتق وصار أولى منهم بالميراث وكالأخ للآب والأم لما ساوى 
الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالأرث . 

ودليلنا روات تعد سم عن ابي أمامة عن النبي كَكْةِ أنه قال : «إِنَّ الله تَعَالَى 
هذ اخطى كز كل ذِي حَق حَقَهُ فلا وَصِية لوَارثِ» فأشار إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه 
لذوي الأرحام شيء . وروى عطاء بن يسار انَى 0 مِنْ اهل لْعَاِي قَقَالَ يَا رَسُولَ الل إن 
َجُلا هلك ورك عَمَّهُوخَالَه قال اللهم رجل ترك عمه وخاله ثم سكت هنيهة ثم قال لا أَى 
نزل علي شيءٌ لا شيء لَهِمَا9). 

ووو يك بن أسلم عن علي أن النبي يل رب إِلَى قبَاءِ ءِ يَسْتَخْيرٌ الله تَعَالَى فِي الْعَمة 
وَاْحَالٍَ فرك علَيْهِ أن لآ مِيرَاتَ لَهُمَا«». 


وروي عمران بن سليمان أن رجلا مَاتَ فَأنتْ بنتٌ أحته اللي ل ني الْحِيرَاثْ فَقَالَ ل 
شَيّء لَّكِ اللْهُمْ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنوعٌ اللَّهُمّ مَنْ مَنَعْتَ ممْنوع . 

ثم الدليل من طريق المعنى هو أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبتت في الميراث في 

انفرادها . ألا ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنين وإن شاركهن ذكورهن وصرن به عصبة 

فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطون مع إخوتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن وتحريره 


)١(‏ أخرجه أبو داود */ ”٠١‏ في الفرائض )55٠0١(‏ والنسائي في الكبرى واب بن ماجة 9١5/57‏ في الفرائض 
(7778) وابن حبان ذكره ه الهيثمي في الموارد ص ٠١‏ في الفرائض )١١10(‏ والدارقطني 8/4/ 
(00) والحاكم في المستدرك 744/4 وصححه ونقحه الذهبي بقوله «على» قال أحمد له أشياء 
منكرات . 

(؟) أخرجه البيهقى بإسناد ضعيف 75١6/5‏ . 

إفة أخرجه ابن وهب في كتاب الجامع ص 15 . 

(؟) أخرجه أبو داود في مراسيله 577 (751) وأخرجه البيهقي 717/7 والدارقطني 48/4 وسعيد بن 
منصور ١57‏ والحاكم 5/14" وفيه ضرار بن صرد تركه البخاري وكذبه انن معين . 

)0( أخرجه البيهقي 1/5 


076 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
قياساً إن كل أنثى أسقطها من في درجتها بالادلاء سقطت بانفرادها كابنة المولى ؛ ولأن كل 
من أسقطه المولى لم يرث بانفراده كالعبد والكافر؛ ولأن كل ولادة لم يحجب بها الزوجين 
إلى أقل الفرضين لم يورث بها كالولادة من زنا؛ ولأنه وارث فوجب أن يكون من مناسبه من 
لا يرث كالمولى يرث ابنه ولا يرث بنته؛ ولأن المسلمين يعقلون عنه فوجب أن يسقط بهم 
ذوو الأرحام كالمولى . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : لوَأُولُوا الأرْحَامٍ بَعْضُهُم أَوْلَى ببَعْض 4 [الأنفال: 75] 
فمن أربعة أوجه: 

أحدها: أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بهما أعيان من 
يستحق الميراث من المناسبين لنزولهما قبل أي المواريث . 

والثاني : أن قولهم لبَعْضِهُمْ أوْلَى ببَعْضِ » دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس 
بأولى ؛ لأن التبعيض يمنع من الاستيعاب . 

والثالث: أنه قال #في كتاب الله وكان ذلك مقصورا على ما فيه وليس لهم فيه ذكر 
فدل على أن ليس لهم في الميراث حق . 

والرابع: أن قوله #أَوْلَى» محمول على ما سوى الميراث من الحصانة وما جرى 
مجراها دون الميراث إذ ليس في الآية ذكر ما هم به أولى . 

وأما الجواب عن قوله َه : «الْخَالَ وَارِتُ مَنْ لآ وَارِثَ لَه فمن وجهين : 

أحدهما: أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره 
أن الخال ليس بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له والدنيا دار من لا دار له 
والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أن ليس طعام ولا دار ولا حيلة . 

والجواب الثانى : أنه جعل الميراث للحال الذي يعقل وإنما يعقل إذا كان عصبة ونحن 
نورث الخال إذا كان عصبة وإتما الاختلاف في خال ليس بعصبة فكان دليل اللفظ يوجب 
سقوط ميراثه . 

فأما الجواب عن دفعه ميراث أبى الدحداح إلى ابن أخته فهو أنه أعطاه ذلك لمصلحة 
زآها سيران » لأنه لما قيل لا وارث له دفعه إليه على أنها قضية عين قد يجوز أن يخفى 
سببها فلا يجوز ادعاء العموم فيها وكان ذلك كالدي رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عزرابن 
عباس أن رجلا مات ولم يلا وارثا إلا غلاماً له كان أعتق فقال رسول الله كَكةٍ , دمل لَهُأَحَدُ» 
فَانُوا لآ إلا عُلامًا لَهُ كَانَ عْبَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يل مِيرَاتَهُ لها ومعلوم انهل يقح انا 
لكن فعل ذلك لمصلحة رآها وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة 


.)75905( في الفرائض‎ ١84/5 أخرجه أبوداود‎ )١( 


ك0 كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 


فأتى النبي يك بميرائه فقال :«الْحَمِسُوا لَهُ وَاِتاً أوْذَاتَ رَحْمٍ فلم يجدوا له وارثاً ولا ذات رحم 
فقال النبي 2 «اغطوةُ الكبْر من عراعةه١١‏ افحي عله نين الوأرث وذي الرحم فدل على أنه غير 
0 ا ا ل ل 0 
قوله يل «الْسَالَة وَالِنَة ذا ل يكن ونه أ فهسو أنه محصول على ما وى المراث من 
الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها ف في في الميراث إذا كان هناك وارث فعلم أن مراده 
به غير الميراث فأما قياسهم بعلة أنه يدلي بوارث فمنتقض ببنت المولى ثم المعنى في 
العصبة تقديم على المولى . 

وأما قياسهم على الجدة فالمعنى فيها: أنها لما شاركت العصبة كانت وارثة وليس ذووا 
الأرحام مثلها. ٠‏ 

وأما الجواب عن قولهم إنهم ساووا- جميع المسلمين وفضلوهم بالرحم فهو أنه 
استدلال يفسد ببنت المولى. + لهاعلا ملي جو لجسن ف لاسي مي عل ان 
المسلمين فضلوهم بالتعصب لأنهم يعقلون وكانوا أولى بالميراث, فإن قيل: لا يجوز أن 
وارث له لأن المسلمين ورثته بإجماع وتجوز الوصية لكل واححد منهم على أن الوصية إنما 
لا تجوز لوارث معين وليس في المسلمين من يتعين في استحقاق ميراثه. لأنه معروف في 
مصالح جميعهم والله أعلم . 


فصل: القول في الرد 

وإذقد مضى الكلام في ذوي الأرحام فالرد ملحق به لأن الخلاف فيهما واحد وكل من 
قال بتوريث ذوي الأرحام قال بالرد وكل من منع من توريث ذوي الأرحام منع من الرد. 

والرد: هو أن تعجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فلا يكون معهم عصبة 
كالبنت التي فرضها النصف إذا لم يشاركها غيرها وقد بقي النصف بعد فرضها فهل يرد عليها 
أم يكون لبيت المال وليس لها غير فرضها اختلف الفقهاء فمذهب الشافعي : أن البافي كن 
التركة بعد سها م ذوي الفروض يكون لبيت المال ولا يرد على ذوي الفروض إذا كان بيت 
العال نجوه وشقال زيد بن فابيع توعد ملفي نالك واه المدينة وداود. 

وقال أبوحنيفة: يرد ما فضل من سهام ذوي الفروض عليهم وهم به أولى من بيت 
المال وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأكثر التابعين والفقهاء ء على خلاف بينهم 
في مستحقي الرد منهم, واستدلوا جميعاً بوجوب الرد وتقديمهم على بيت المال بما تقدم 
من عموم قوله تعالى وَاولُوَا الارْحَامٍ بَعْضْهُمْ أل يبَعْضٍ [الأنفال 5/ا] وبما روي أن 


.)599 5( أخرجه أحمد فى المسند 51//05” وأبوداود‎ )١( 


/الا 


كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 
الحا مولن الى ديق فل روه ناتف له ام در نهنا عدر رضي اللشعنة ماله كله فاليا 
ولأن كل مناسب ورث بعض المال مع غيره جاز أن يرث جميعه إذا انفرد بنفسه كالعصبة. 
قالوا: ولأنه لما جاز أن ينفقوا من فروضهم بالعدل عند زيادة الفروض على التركة جاز أن 
يزادوا بالرد عند عجز الفروض عن التركة . 

ودليلنا هو أن الله تعالى لما قسم فروض ذوي الفروض سماه في ثلاث آي من كتابه 
قال النبي 5لة «قَدُ أغطى اللَّهُ كلّ ذِي حَنٌّ حَقَهُ فلا وَصِيِّةَ لِوَارِث) فدل على أن من سمي له 
فرضاً فهو قدر حقه وذلك يمنع من الزيادة عليه ولأن كل من لم يورث مع غيره إلا بالفرض 
لم يورث مع عدم غيره إلا ذلك الفرض كالزوج والزوجة. لأنه لا يرد عليهما بوفاق ولأن كل 
قدر حجب عنه الشخص مع وجود من هو أبعد منه حجب عنه وإن انفرد به كالمال المستحق 
بالدين والوصية ولأن كل من تجردت رحمه عن تعصيب لم يأخذ بها من تركة حقين كالأخت 
للأب والأم لا تأخذ النصف لأنها أخت الأب والسدس لأنها أخت الأم فأما الجواب عن الآية 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه أعطى ميراث سالم إلى أمه فلمصلحة يراها من 
الفروض لأنه مقدر. 

وأما قولهم إنه لما جاز أن ينفقوا بالعدل جاز أن يزادوا بالرد. فالجواب عنه للزيادة جهة 
يستحقها وهي بيت المال فلم يجز ردها ولما لم يكن للنقص جهة تمام جاز عولها ألا ترى أن 
أهل الدين والوصايا إذا ضاق بهم دخل العول عليهم. ولو زاد عنهم لم يجز الرد عليهم . 

فصل: فإذا ثبت أن بيت المال أحق من ذوي الأرحام وبالفاضل عن ذوي السهام وأنه 

اد ييه اماد رك ١‏ ل روتكد م اانه رظي لسمراريد رصا يانه إلى بيت المال 

منهما: ا ا 5 جميع المسلمين دون بعضهم ولوجب أن 
قل د الا عل :لض ا برد يه اهل معي اند فوم اي وفي جواز ذلك كله 
دليل على أنه فيء لا ميراث ودليلنا قوله تعالى : موَالْمُؤْمنُونَ وَالْمْؤْسَاتَ بَعْضَهُمُ أَوْلِيَاهً 
عن 4[ سواه الل ا ا سوه كال ومن و 


أن يكون انتقاله إلى بيت المال فيئاً كالزكاوات . 


وأما الجواب عن استدلالهم فهو أن تعيين الوارث يقتضي ما ذكروه وإذا لم يتعين 


فصل: فإذا ثبت أن بيت المال أحق إذا كان موجوداً يصرف الإمام العدل أمواله في 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


حقوقها فأما إذا كان بيت المال معدوماً بالجور من الولاة وفساد الوقت وصرف الأموال في غير 
حقوقها والعدول بها عن مستحقيها يوجب توارث ذوي الأرحام ورد الفاضل على ذوي 
السهام وهذا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا وتفرد أبو حامد الإسفراييني ومن جذبه 
الميل إلى رأيه فأقام على منع ذوي الأرحام والمنع من رد الفاضل على ذوي السهام استدلال 
بأن ما ينصرف إلى بيت المال مستحق في جهات باقية إذا عدم بيت المال لم يبطل استحقاق 
تلك الجهات ووجب صرف ذلك المال فيها كالزكوات التي لم تسقط بعدم بيت المال 
ووجب صرفها في جهاتها. وهذا الذي قاله فاسد من ثلاثة أوجه . 

أحدها: ما يستحق صرفه من بيت المال في جهات غير معينة وإنما يتعين باجتهاد 
الإمام فإذا بطل التعيين سقط الاستحقاق وإن علم أن الجهة لا تعدم كالعربي إذا مات علمنا 
أن له عصبة ذكورا غير أنهم إذا لم يتعينوا سقط حقهم وانصرف ذلك إلى غير جهتهم وكذلك 
جهات بيت المال إذا لم تتعين سقط حقها وانصرف ذلك إلى غيرها وليس كذلك الزكوات 
لتعيين جهاتها وقطع الاجتهاد فيها فلم يسقط حقها مع التعيين وإن عدم من كان يقوم 
بمصرفها. 

والشاني : أن مال الزكاة له من يقوم بصرفه من جهاته إذا عدم القيم من الولاة وهم 
أرباب الأموال فلزمهم القيام بذلك ما كان لازما للولاة وليس لمال الميت من يقوم بصرفه في 
هذه الجهات وليس يجوز أن يستحق مال بجهة لا تتعين بوصف ولا باجتهاد باطن لما فيه من 
تضييع المال عن جهته فاعلمه . 

والثالث: أن بيت المال إنما كان أحق بميراثه من ذوي الأرحام. لأن بيت المال يعقل 
عنه فصار ميرائه له فلما كان عدم بيت المال يسقط العقل عنه وجب أن يسقط الميراث منه 
وإذا كان ما ذكرناه ثابتا وكان توريث ذوي الأرحام عند عدم بيت المال واجبا فهكذا رد 
الفاضل عن ذوي السهام. ؛ وسنذكر كيفية توريثهم والرد على ذوي الفروض في باب ذوي 
الأرحام في هذا الكتاب فإن في اذلك دقة واستصعابا ولعلها هي الصارفة لمن منعهم الميراث 
عند عدم بيت المال. 


7,72 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَلَى : «وَالكَافِرُونَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال الكافِرٌ لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر وهو قول 
الجمهور وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم 
وبه قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب ومسرم روق والنخعي والشعبي وإسحاق بن 
راهويه استدلالاً بما روي عن معاذ أنه قال : سمعت رسول الله #هة يقول : «الإسلام يَزِيدٌ 
لامي '» قالوا وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية ولا يجوز للذمي أن يتكح المسلمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١917(‏ وأحمد في المسند 7507/5 وابن أبي عاصم في السنة 15/7 والحاكم 
5 “ والبيهقي 7014/5. 


,7 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


ولأن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين فهذا أولى أن : تصير إليهم 0 
يجوز أن تضير أموال المسلمين إلى المشركين قهراً فلم يخز أن تضير إليهم إرثاً: 

ودليلنا رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي كله 
قال : اليرت الخيلم الكافرَ وَل الكَافِرٌ اْمُشْلِمَ»7 دلي ان ا 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله وك ولا يَعوَارَتُ أَهْلُ مِلَيْنِ(9©. 

وروي عن الزهري قال: : كانَ لآ يَرِتْ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ولا المُسْلِمْ الْكَافِرَفِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ لله َلآ عَلَى عَهْدٍ أبي بكر وَعْمَرَ وعْخْمَانَ وَعَلِيّ رَضِيَ الله علَهُمْ. ٠‏ فَلَما وَلِيَ 
مُعَاوِيَةُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرٍ وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام 
هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. ولأن كل ملتين امتنع العقل بينهما امتنع التوارث 
بينهما كالكافر والمسلم, ولأن التوارث مستحق بالولاية وقد قطع الله الولاية بين المسلم 
والذمي فوجب أن ينقطع به التوارث ولأن بعد ما بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي 
عرق كلها الو دو ردك اللاي والجدر دي امعد فا بدزيوا كان أولى أن لا يتوارث المسلم 
والذمي . فأما قوله يل والإسلام يَزِيدُ ولا يَنقصٌ» ففيه تأويلان وكل واحد منهما جواب . 

أحدهما : أن الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين. 

والثاني: أن الإسلام يزيد بما يفتح من البلاد. 


وأما النكاح فغير معتبر بالميراث ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثهاء وقد 
ينكح العبد الحرة ولا يرئهاء وأما أخذ أموالهم قهرأ فلا يوجب ذلك أن تصير إلينا إرثاء لأن 
المسلم لا يرث الحربي وإن غنم ماله وهم يقولون إنه يرث الذمي ولا يغنم ماله فلم يجز أن 
يعتبر أحدهما بالآخر. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يتوارث أهل ملتين فقد اختلفوا في الكفر هل يكون كله ملة 
واحدة أو يكون مللاً فمذهب الشافعي أن الكفر كله ملة واحدة وإن تنوع أهله وبه قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة وصاحيه . 

وكا نس التلف 3 الكفو هلا ف اللهودحة ينزه واشور قد ولد المتعرري 3 عاق وود فنا لز 
الضخابة على ين أى: طالب عليه السلام: 

ع سبك الك ور عير 

ومن الفقهاء: الزهري والثوري والنخعي استدلالاً بما أخبر الله تعالى من التقاطع 


.)15154/1( في الفرائض‎ ١١7/8 في الفرائض (17514) ومسلم‎ 50/١5 أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في المسند 2197/8/5 6 والترمذي )١5١١8(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
)١199(‏ والدارقطني + / وأبو داود )١41١(‏ وابن ن ماجة (771) وعبدالرزاق في المصنف 24801 
١‏ وانظر التلخيص ”84/7 ونصب الراية 40/7" غ/ 8م 


يه يك نبوا د كارك مهم : #وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهَالَتِ 
النصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ4[البقرة ة ]١١‏ وتقاطعهم يمنع من توارثهم. ولأن اختلاف 
شرائعهم يوجب اختلاف مللهمء ولآن ما بينهم من التباين كالذي بين المسلمين وبيتهم من 
التباين فاقتضى أن تكون مللهم مختلفة . 

ودليلنا قوله تعالى لواَذِينَ كفرُوا بَمْضْهُمْ ولاك بَعْضٍ 14الأنفال 77] وقال الله 
تعالى ل ٠‏ فجمعهما 
وروى عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن الني وكة أنه 
قال ؟زالاس حر وان وأضْحَابِي حي ١ولأنهم‏ مث مشتركون في الكفر وإن تنوعوا كماأن 
المسلمون مشتركون في الحق وإن تنوعوا وليس التباين بينهم بمانع من توارثهم كما يتباين 
أهل الإسلام في مذاهبهم ولا يوجب ذلك اختلاف توارثهم لأن الأصل إسلام أو كفر لا ثالث ” 

فصل: فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم فمذهب 
الشافعي أن أهل الذمة يتوارثون منهم وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم 
وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ولا توارث بينهم وبين أهل 
الذمة. 

وقال أبو حنيفة : لا توارث بين أهل الذمة وأهل الحرب وكذلك أهل العهد لا توارث 
بينهم وبين أهل الذمة وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار. واختلاف دارهم 
يكون باختلاف ملوكهم ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم فلا يورث بعضهم 
من بعض . 

فصل: : فعلى ما ذكرنا من المذاهب إذا مات يهودي من أهل الذمة فترك أمااعله زموه 
واد ممما وأحضة إخوة أحدهم يهودي ذمي والآخر نصرانى ني ذمي والآخر مجوسي معاهد 
والآخر وثني حربي فعلى قول معاذ لأمه اليهودية المنديتن والبناقي لابشه السلم ولاشيء 
لإخوته. وعلى قول مالك لأمه اليهودية الثلث والباقي لأخيه اليهودي لموافقته له في ملته ولا 
يحجب الأم لأنه واحد ولا شئْء لمن سواه. وعلى قول أبي حنيفة لأمه السدس والباقي بين 
أخيه اليهودي والنصرانى», لأنهما من أهل الذمة ولا شيء لأخيه المجوسي. لأنه معاهد ولا 
011 ا 2 
الثلاثة البهوفىة. والنصراتى» :والمجوبئ' التبكاهدة لان اهل العهتديرنوق أهل الذمة عدن 
ال ايا لأنه خربي . 1 

حر ع ار ا ره فقولل لقو ند 

أهل الذقة وابنا سلما وست امف وقية تود الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدي الجزية 


. ١9/٠١ وانظر مجمع الزوائد‎ 9148/١5 أخرجه أحمد فى المسند */؟؟. ه//ام١ وابن أبي شيبة‎ )١( 


م١‎ 


كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 


والآخر وثنى من أهل العهد وعماً نصرانياً من أهل الجزية فعلى قول معاذ للزوجة الثمن وللام 
السدس والباقي للابن المسلم. وعلى قول مالك المال كله للعم النصراني » وعلى قول أبي 
حنيفة لأمه السدس ولبنت ابنه النلصف. لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من أهل 
الذمة والباقي لأخيه المجوسي ولا شيء لزوجته ولا لأخيه الوثني » لأنه لا يورث أهل العهد 

من أهل الذمة. وعلى مذهب الشافعي لزوجته الربعء لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي 
لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد. ولا شيء لبنت ابنه الوثنية التي تؤدي الجزية. لأنه 
لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان. 


فضل: فلومات مسلم وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً أسلم فإن كان إسلام النصراني 
قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع وإن كان إسلامه بعد موت أبيه 
ولو بطرفة عين لم يرئه وهكذا لوترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخخر عبد أعتق فإن 
كان عتقه قبل موت أبيه ورثه وإن كان بعده لم يرثه وبه قال من الصحابة أبو بكر وعلي وزيد 
وابن مسعود رضي الله عنهم . 

ومن الفقهاء : أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء وحكي عن الحسن البصري وقتادة 
ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم وروي ذلك عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما وحكي عن إياس وعكرمة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهم 
ورثوا من أسلم قبل القسمة ولم يورثوا الوا الس و ل اليه 
أنه قال«منٍ أسْلَمَ على شَيْءٍ فَهُوَلَهُ »وروى أبو الشعثاء ء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يله وكل قشم عي العامة تقر على سا فشر نوكل فلم أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فإِنَهُ عَلَى 
قسمٍ الإسلام. <"© ودليلنا قوله يله (لا يتوارّث اهل مِلتينِ) ولآن الميرات يتتقل جالمورث إلى 
ملك الرارك 30 بالقسمة ولآن اشير الفممة لا روعي توريث من لت يؤارت كنا أن تسدينها 
لا يوجب سقوط من هووارث». حاترا الم و الع رك لل رو 131 
اتبلقوا لم رتو 

فأما قوله يك : «مَنْ أَسْلَمَّ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَه ففيه تأويلان : 

أحدهما : من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه . 

والثاني : من أسلم قبل موت مورّثه رغبة في الميراث فهو له وأما حديث ابن 
قياس تنعداه آن المش كين إذا وركوا ستيه كم الشموة فى املعم كان على 
جاهليتهم» ولو أسلموا قبل قسمته اقتسموه على قسمة الإسلام والله أعلم . 

فصل: وإذا مات ذمي ولا وارث له كان ماله لبيت المال فيئاً لا ميراثاً ويصرف مصرف 


5٠١/7 أخرجه البيهقي 8 وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (284) وانظر نصب الراية‎ )١( 
0 ٠ والمطالب للحافظ ابن حجر (؟‎ ٠ / : والتلخيص‎ 
.١١؟7/9 (؟) أخرجه أبو داود (5١9؟) وابن ماجة (545؟) والبيهقي‎ 
الحاوي في الفقه/ ج// م31‎ 
ا‎ 


"م كتاب الفرائضص/ باب من لا يرث 


الفيء ع فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق وهكذا إذا 
كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد فلا ميراث لهم منه ويكون مالة:فيكا ولوكات 
لهم عهد استحقوا ميراثه . 

فصل: وإذاتحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب 
وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل 
الذمة وقسمنا ميراثه بين ن أهل الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم 
واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج . وقطع أبو حنيفة التوارث بين المختلفين من أجناسهم 
والمتباينين في ديارهم فلم يورث التركي من الرومي ولا الرنسي من الجدياء وهذا قول 
يؤول إلى أن يجعل الكفر مللا وهو لا يقوله. 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله تَعَالَى : والعسلوكونة 
ٍ قال الماوردي : وهذا صحيح العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده 

ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته وهذا إجماع فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم يرثه العبد 
في قول الجميعء وَحْكيَ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه إذا 
مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميرائه فاختلف أصحابنا هل قال 
ذلك استحباباً أوواجباً فقال بعضهم ذهبنا إلى استحبابه رأياً وقال آخمرون: بل ذهبنا إليه 
واجبا وقالاه مذهباً حتماء وبوجوب ذلك قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وفي هذا 
القول إجماع على أن العبد لا يورث [في حال رقه وهوأقوى دليل على أنه]2(7 لايملك إذا 
ملك؛ لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك وإنما أوجبوا ابتياعه وعتقه. وهذا غير لازم 
من وجهين . 

أحدهما: أن سيك العيد 1 يلزمه ببيع عيدولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه . 

والثاني : أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقاً بعد الموت وهذا دليل على أن المعتق 
بعد الموت لا يرث. 

فصل: فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث وكذلك أم الولد لا ترث ولا تورث فأما 
المكاتب فهو عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث, وبه قال من الصحابة عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر رضي" الله 
عنهم . 

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. 

ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل . 

وقال عبد الله , بروطاس إذا ع سحفة لكات قد وفنا ودرا ونه ورت 


)01 سقط في ب . 


الذذا 


ات الف اط باب عن ل يريت ا سم 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام يعتق منه بقدر ما أدى ويرث به ويرق منه بقدر ما 
بقى ولا يرث به. 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أدى قدر قيمته عتق وورث وإلا فهو عبد 
لا يرث( وقال أبو حنيفة ومالك : هو عبد ما بقى عليه درهم واحد فإن مات له ميت لم يرثه . 
قال: وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته إلا أن آبا حنيفة 
يجعل ذلك لمن كان معه في الكتانة ومن كات خرا: 
وقال مالك : يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرا . 


و .+ الو “ووو ام ا 


والدليل على جميعهم ما روي عن النبي 5 يغ أَنَهُ قَالَ الْمُكَائَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيِهِ 
وفك ا" نولان من منعه لز من آن يوظة متعة الرق ألايؤزت كالعند: 

فضل : تآنا التق بعقة فقي الت التاق هل يرث آم [ا؟:فحكن»غن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب به قال المزني وعثمان البتي وحكي 
عن عيد الله ب بن عباس أنه يرث كل المال كالأحرار» وبه قال أبو يوسف ومحمبد. وحكي عن 
ري حب و حال يك رضي الله عريها أنه ا ورت يانه وبه قال الشافعي 
ومالك ؛ ؛ لأنه إذا لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه جارية» فعلى هذا لومات حر وترك ابنا 
خرا وإيا لضع سر نعان قو المرتن المال بينهما أثلاثا اعد وي عر ا عار 
فيكون للحر ثلثاه وللذي نصفه حر ثلثه وهو المروى عن علي عليه السلام وعلى قول أبي 
يوسف يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية؛ وهو المروى عن ابن عباس 
وعلى قول الشافعي المال للحر وحده وهو المروى عن عمر وزيد رضي الله عنهماء ولو ترك 
الحر ابناً نصفه حر وعماً حرا ؛ على قول المزني للابن النصف والباقي للعم؛ وعلى قول أبي 
يوسف المال كله للابن وعلى قول الشافعي ومالك المال كله للعم. ولو ترك الحر ابنين 
نصف كل واحد منهما حرا وعم حرا فعلى قول أبي رياط ماد البلا ناوعا فول 
الشافعي المال للعمء واختلف أصحابنا في قياس قول المزني على وجهين : 

أحدهما: أن لهما النصف ؛ لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم . 

والوجه الثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء 
للعم» فلو ترك الحرّ ابناً وبنتاً نصفها حرّء فعلى قول أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وعلى قول الشافعي المال كله للحرٌ من الابنين. وفيه على قول المزني وجهان: 

أحدهما : أن للابن خمسة أسداس المالء, وللبنت السدس ووجهه أن البنت لو كانت 
حرة لكان للابن الثلثان؛ ولها الثلث. ولو كانت أمة كان للابن جميع المال» ولاشيء لها 
فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما تستحقه بجميع الحرية» وذلك السدس 
ويرجع السدس الآخر على الابن. 
)1( سقط في ب . 
(؟) أخرجه أبو داود 757/4 في العتقى )١477(‏ والبيهقي /8. 


م كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


والوجه الثاني : أن للابن أربعة أخماس المال وللبنت الخممس. 

ووجهه: أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها يقابل 
ربع حرية الابن» فيقسم المال على حرية وربع فيصير على خمسة أسهم للابن أربعة أسهم 
وللبنت سهم . ٠‏ 

فصل: وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنه لا يورث. ويكون لسيده لأنه إذا 
لم يرث بحريته لم يرث بهما. ٍ 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد إنه يكون مورثا عنه لورثته دون سيده؛ لأن السيد 
لم يكن يملك ذلك عنه في حياته فكذلك لا يملكه بعد موته. 1 

وقال أبو سعيدالاصطخري : يكون ما كان له بالحرية منتقلاً إلى بيت المال لا يملكه 
السيد لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه فكان أولى الجهات به بيت 
المال ولهذا القول عندي وجه أراه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : «وَالْقَاتِلُونَ عَمْداً أوْ خَطَأ وَمَنْ عَمِيَ مَوْنهُ كل 
هَوْلاءِ) . 


5 قال الماوردي ل ل ال ا 
شيئا من المال ولا من الدية وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء البصرة؛ فقد حُكِيّ عنهم 
توريث القاتل عمدا استصحاباً لحاله قبل القتل م مار ل را 
الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يك يقول: «لَيْسَ لقاتل شي202©. 

وروى أبوهريرة أن النبي كه قال الْقَاتِل لآيَرثت9), 

وروى عكرمة عن ابن ن عباس قال قال رسول الله كه : من قَتلَ قتيلا فإنّهُ لا يرنه ون 
م يكن ل وت ره ون كان واه وده فلم لمق مِيرَاثُ)7" وروى محمد بن راشد 
عن مكحول قال قال رسول الله مي ؛ والقائل عمدا لا يرن ايهو 2 ذي ابت وَيَرثُهُ 
أقَرَبُ النّاس إِلَيّهِ نَسَباً بَعْدَ الْقَاتل»9©)؛ لأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلاً بين 
ا والأموات لاجتماعهم على المولاة والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل فصار 
أمنوا خالا مق المرقة ولآنه لرورك الغاتل لعان ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه 
في استعجال ميراثه. ردااسق إلى كلما افر امع نب 


)200 أخرجه أحمد في المسند 44/١‏ والشافعي في المسند كما في البدائع (1741: )١557‏ والدارقطني 
65 وبابن ماجة )١147(‏ وابن أبي شيبة .708/1١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 55/14 في الفرائض )١5١1١4(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 787/9 وابن 
ماجة 417/7 في الفرائض (17”5؟) وأبوداود 15/15 والبيهقى .77٠١/5‏ 

(5) ضعيف أخرجه البيهقي 78١/5‏ وانظر التلخيص «/80. 2 


(؟) بنحوه أخرجه أبو داود (4055). 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

فصل: فأما القاتل إذا لم يكن عامداً في القتل قاصداً للإرث فقد اختلف الفقهاء فيه 
فقال مالك : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية. 7 

وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا. 

وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبياً أو مجنوناً فيرث وكذلك 
العاذل إذ! ققل: باغيا ووثه ولايرك الباغى ]3] قل عاذلا .وال أنو يومتب ومعمن بن الحين 
تَإلى] إرث الباغى العادل كسايرك :الغادل الناغن. إذا كانا متاوليةء 

رقا الإتامئ 4 كل قائل يطل عيله ابم القتز :من :ضعي آر كبو ضافل آى مجتون عامة 
أو خاطىء محق أو مبطل فإنه لا يرث. 

فصل : فأما مالك فاستدل على أن قاتلٍٍ الخطأ يرث من المال دون الدية بقول 
النبي فك «رُفِعَ عَنْ امّتِي الحَطا وَالنسْيانُ وَمَا اسْتكرِهُوا عَلَيهِه وروى محمد بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(”) عن النبيّ يل أنه قال: «يَرثُ الرَّوْحٌ زوجَتَهُ مَالَهَا وَدِينَهَا 
وَتَرث مِنْ زَوْجها ماله وَدِينَهُ) . 

فإن قتله أحدهما عمداً لم يرثه وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته وهذا نص إن صحء 
ولأن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطىء عرو ا كع ا ور ردول كدي 
عموم قوله و : «الَْاتِلُ لآ يرت وروى أبو قلابة قال: «قَثَلَ رَجُلْ أخَاهُ في زَمَن عُمَرَ بن 
الْخَطَابٍ رَضِي لله لَه هلم يوه مله . 

وَقَال: ريا أمير الْمُوْمنِينَ إِنْمَا تيه خحطأء قَال : «لَوْقَلتَُ عَمْداً لآقدَْاكَ بو'» وروى 
خلاس «أن رجلا قَذَفَ بِحجَرِ فَاصَابَ امه فقََلهَا فعرَّمَهُعَلِيْ بن أبي طَالِبٍ عليه السلام الديَة 
ونقاه من الميراك» وفال: (إِنَّمَا حَظَكٌ مِنْ مِيرَائهَا ذَاكَ الْحجَرد”2» ولآن كل من سقط إرثه عن 
ديه مقتولة سقط عن سائر ماله كالعامد لأن كل مال حرم إرثه لو كان عامداً حرم ارون كان 
خاطتا كالدية» فأما قوله عل : «رفع عَنْ أمْتِي الخطا فيعناة همأثم الخطأ. 


وأما حديث عمرو بن شعيب فمرسل وراوية محمد بن سعيد المصلوب صلب في 
الزندقة على ما قيل» ثم لو سَلِمَ لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق . 

وأما قولهم إن الخاطىء لا يعاقب بمنع الميراث قلنا هلا أنكرتم بذلك وجوب الدية 
عليه والكفارة . 

فصل: وأما أب وحتيفة فاسكدل على أن القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً ورث وهكذا من 
حيسي ككاتن الجر وواضمع الحجريما روي عن الني كله آنه قالد: درفم الْقَلَمْ عَنْ ناث 


ا ا المحوو حي سو وَعَنْ النائم حتى يَنتبِة» فاقتضى عجحوم 
ذلك رفع الأحكام عنه . 


.)15١/57( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)52١/5( البيهقي‎ )5( 
. البيهقي في المصدر الثاني‎ (2 


1 اتح 777273 كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 


قال لاسرا سس امي بور اد رداك ميو 
قوله يل : «لَيْسٌ لقَاتل شيء» 

ولأن موانع الإرث يستوي فيها الصغير والكبير والمجنون والعاقل كالكفر والرقء ولأنه 
قتل مضمون وجب أن يمنع الإرث كالبالغ العاقل ولأن كل فعل لو صدر عن الكبير قطع 
التوارث فإذا صدر عن الصغير وجب أن يقطع التوارث . 

أصله فسخ النكاح ولأن منع القاتل من الارث لا يخلو أن يكون بمكان الإرث فهو 
ما يقوله من منع الارث لكل من انطلق عليه الاسم أو يكون لأجل التهمة فقد يخفي ذلك من 
الخاطىء والمجنون والصبي لاحتمال قصدهم وتظاهرهم بما ينفي التهمة عنهم. ٠‏ فلمنا خفي 
ذلك منهم صار التحريم عامأ كالخمر التي حرمت. ولأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
فحسم الله تعالى الباب في تجريم قليلها وكثيرها وإن كان قليلاً لا يصد لاشتباه الأمر بما 
يصد . 

٠‏ فأما قوله ية: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثلاث فإنما أراد به رفع المأثم. وليس رفع الإرث 
متعلقا برفع المأثم كالخاطىء والنائم لا مأثم عليهما ولو انقلب نائم على مورثه فقتله لم يرثه 
بوفاق من أبي حنيفة, وهكذا الجواب عن قولهم أن منع الإرث عقوبة فأشبه القود. لأن 
الخاطىء لا عقوبة عليه وكذلك المسلم يمنع من ميراث المسلم وإن لم يستحق العقوبة . 

فصل: فإذا تمهد ما وصفنا فلا يخلو حال القتل إذا حدث عن الوارث من أن يكون عن 
سبب أو مباشرة فإن كان عن سبب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن لا يوجب الضمان, كرجل حفرا بثراً في ملكه فسقط فيها أخوه أو سقط 
حائط داره على ذي قرابته أو وضع في داره حجر فعثر به فإذا مات في هذه الأحوال كلها 
لم يسقط ميرائه بشيء منها لأنه غير منسوب إلى القتل لا اسماً ولا حكماً . 

والضرب الثاني : أن يكون الشبب فوجياً للضمان كوضعه جهرا فى طريقٌ أو حفر يثر 
واخرومك ا وسفوط تاج بو وار 13 كلك ولراك وير يله قم يرا سا الكاقد ورك 
أبو حنيفة . 

وقال أبو العباس بن سريج : ما كان فيه متهماً لم يرثه به وما كان منه غير متهم فيه ورثه 
3 تكسو لاط 

والضرب الثاني : أن يكون القتل مباشرة فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون بغير حب فيكون مانعاً من الميراث في جميع الأحوال من عمد أو 
خطأ في صغر أو كبر في عقل أو جنون . 

والضرب الثاني : أن يكون بحق كالقصاص وما في معناه فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون قتلاً هو مخير في فعله وتركه كالقود إذا أوجب له فلا يرث به. 

والضرب الثاني : أن يكون قتلاً واجباً كالحاكم والإمام إذا قتل أخاه قودا لغيره ه فمذهب 
الشافعي لا ميراث له اعتباراً بالاسم . 


/ام 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


وقال أبو العباس بن سريج : إن قتله بالبينة لم يرثه؛ لأنه متهوم في تعديلها وإن قتله 
بإقراره ورثه لأنه غير متهوم . 

فصل: فمن فروع ما مهدناه أن ثلاثة إخوة لوقتل أحدهم أباهم عمداً كان ميراث الأب 
للأخوين سوى القاتل. ولهما قتل القاتل فإن قتلاه قودا لم يرئاه فلو لم يقتلاه حتى مات 
أحدهما كان ميراثه , بين القاتل والثاني منهما؛ لأن القاتل لا يرث مقتوله. ويرث غيره وليس 
للأخ الباقي أن يقتل قاتل أبيه؛ لأنه قد ورث من أخيه نصف حق. وذلك ربع دم نفسه فسقط 
عنه القود لأن من ملك بعض نفسه سقط عنه القود ووجب عليه لأخيه ثلاثة أرباع دم أبيه 
نصفه بميراثه عن أبيه وربعه بميراثه عن أخيه . 

فصل: : ومن فروعه انها لو أن أخوين وأختاً لأب وأم. ٠‏ قتل أحد الأخوين أمهم عمداً 
وأبوهم وارثها ؛ كان ميراث الأم بين زوجها وابنها وبنتها على أربعة أسهم. وعلى القاتل القود 
لأبيه وأخيه وأخته فلو لم يقتصوا منه حتى ماتت الأخت كان للأب والأخ غير القاتل أن يقتلاه 
لأن ميراث الأخت صار إلى الأب ب فلع برت القاتل:ته شيعا قلومات الأب سقط القنود عن 
القاتل. لأن ميراثه صار إليه وإلى أخيه, وصار للأخ على القاتل ثلائة أرباع دم الأمء لأن 
الأب قد كان ورث منهما بالزوجية الربع وورث عن بنته الربع فصار له بالميراث النصف. 
وللأخ عحييس الأب عن النصف فصار بين القاتل والأخ نصفين والله أعلم . 

أحدهما: اا 0 
المتقدم. ولايورث المتقدم من المتأخر وهذا إجماع . 

والقسم الثاني: أن يعلم يقين موتهم أنه كان في حالة واحدة لم يتقدم بعض على 
بعض فهذا يقطع فيه التوارث بينهم بإجماع . 

والقسم الثالث: أن يقطع أيهم مات قبل صاحبه ثم يطرأ الإشكال بعد العلم به فهذا 
يوقف من تركة كل واحد منهم ميراث من كان معه ويقسم ما سواه بين الورثة ويكون الموقوف 
موضوعا حتى يزول الشك أو يقع فيه الصلح . 

والقسم الرابع : أن يقع الشك في فيهم فلا يعلم هل ماتوا معاً أو تقدم بعضهم على بعض 
ا ل 

وب قال من الصحية أبو بكر ابن ام لح و اد د ع 


عنة . 


ومن التابعين عمر بن عبدالعزيز وخارجة بن زيد بن ثابت . 


ل ملل سس سب كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة وأصحابه والزهري . 

وقال إياس بن عبد الرحمن ورت تنه :من عضن مو كلاد أموالهم ولا أورث ميتاً 
من.ميت مما ورثه عن ذلك الميت وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين 
عن عمر بن الخطاب .رضي الله عنهما. 

ومن التابعين شريح والحسن البصري . 

ومن الفقهاء الشعبي والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه استدلالاً 
بأن إشكال التوارث لا يمنع من استحقاقه كالخنائى . 

والدليل على سقوط التوارث بينهم أن من أشكل استحقاقه لم يحكم له بالميراث 
كالجنين» وكما لو أعتق عبدا مات أخوه وأشكل هل كان عتقه قبل موته أو بعده لم يرثه 
بالإشكال. ولأن من لم يرث بعض المال لم يرث باقيه كالأجانب فأما الخنائثى فإنما وقف 
أمره مع الإشكال, لأن بيانه مرجو وليس كذلك الغرقى لفوات البيان. 

فصل: وعلى هذا لوغرق أخوان أحدهما مولى هاشم والآخر مولى تميم ولم يعلم 
أيهما مات قبل صاحبه فعلى مذهب الشافعي» ومن قال بقوله يقطع التوارث بين الأخوين 
ويجعل ميراث الهاشمي لمولاه وميراث التميمي أولاه. وعلى قول إياس. ومن ورث بعضهم 
من بعض قال: ميراث الهاشمي لأخيه التميمي. ثم مات التميمي يورثه مولاه. وميراث 
التميمي لأخيه الهاشمي ثم مات الهاشمي فورثه مولاه ثم مات التميمي وورثه مولاه فيصير 
مال كل واحد منهما لمولى أخيه؛ فلو خلف كل واحد منهما زوجة وبنتا: فعلى مذهب 
الشافعي, ومن لم يورث بعضهم من. بعض : يجعل ميراث كل واحد منهما لزوجته منه 
الثمن» ولبنته النصف. والباقي لمولاه؛ وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض جعل 
ميراث كل واحد منهما بين زوجته وبنته وأخيه على ثمانية أسهم كل واحد منهما من زوجته 
وبنته وأخيه للزوجة الثمن سهم. وللبنت النصف أربعة أسهم. وللأخ ثلاثة أسهم ثم تقسم 
أسهم الأخ الثلاثة بين الأحياء من ورثته وهم زوجة» وبنت» ومولى فتكون على ثمانية.؛ وهي 
عر و شاف فاضرب ثمانية في ثمانية تكن أربعة وستين سهماء فاقسم 
مال كل واحد منهما على أربعة وستين» لزوجته الثمن ثمانية أسهم ‏ ولبنته النصف اثنان 
وثلاثون سهماء ولأخيه أربعة وعشرون سهماً تقسم بين الأحياء من ورثته معهم زوجته وبنت 
ومولى لمر و اااي اي ولبنته النصف اثنا عشر سهما انيد 
ما بقي وهو تسعة أسهم . 

فصل: وأما المفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولا حياة فمذهب الشافعي أنه 
على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يجوز أن يعيش بعدهاء ٠‏ فيحكم 
حينئذ بموته. من غير أن يتقدر ذلك بزمان محصورء وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك . 

وقال أبويوسف: يوقف تمام ماثة وعشرون سنة مع سه يُوْمَ فقِدٌ لأنه أكترما يبلغه أهل 
هذا الزمان من العمر. 
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كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


وقال عبد الملك , تن النتاضعيوة يرقف كام تشفيق شحة مغ سفدايوم فندك يثك 
موتة 

وقال ابن عبد الحكم يوقف تمام سبعين سنة مع سنه يوم فُقَدَ ثم يُحُكُمّ بموته وكل هذه 
المذاهب في التحديد فاسدة لجواز الزيادة عليها وإمكان التجاوز لهاء فلم يجز أن يحكم فيه 
إلا باليقين» وإذا كان هكذا وجب أن يكون ماله موقوفاً على ملكه. فإذا مضت عليه مدة 
لابجوز أن يعيش إليها قسم ماله حينئذ بين من كان حيأ من ورثته» ولومات للمفقود ميت يرثه 
المقفود وبحت أن يوتف عي تركف ميرات المعقوة تق يقبين أفردي ةنياك سا كان للاوارتياء 
وإ نان موته من قبل رد غلى الباقين من الورثة «وكدلك لو أشكل خخال موته. 

فصل: مثال ذلك امرأة ماتت وخلفت أخحتين لأسب صا متفتوة + وعصبة. فقال إن 
كان الزوج المفقود حياً فالتركة من سبعة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأختين 
الثلثان أربعة أسهم. وإن كان الزوج المفقود ميتا فللأختين الثلثان» والباقي للعصبة. وتصح 
من ثلاثة. فاضرب ثلاثة في سبعة تكن أحدا وعشرين» فإن كان الزوج حيا فله تسعة أسهمء 
وللاختين اثنا عشر سهماء ولا شيء للعصبة. وإن كان الزوج ميتا فللأختين أربعة عشر 
سهماء والباقي للعصبة» وهو سبعة أسهم فَيَعْطِي الأختان أقل المُرّضيّن وذلك اثنا عشر 
256 ؛ لأنه اليقين» ولا يدفع للعصبة شيئاء ؛ لجواز أن يكون الزوج حياً فإن بان الزوج حياً 
فالتسعة كلها له ورد دح على للقن معدا تاق ١‏ بح عطرسيها ودس إلى 
العصبة الباقي وهو سبعة أسهم . 

فلو خلفت المرأة زوجاً» وأماً وأختاً لأم, وأختاً لأب» وأخاً لأب مفقوداً فالعمل أن 
نقول: إذا كان الأخ المفقود حيا فللزوج النصف. وللام السدسء وللأخ للأم السدسء 
والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة» وتصح المسألة من ثمانية عشرء وإن كان ميتا 
فللزوج النصف. وللام السدس. وللأخ من الأم السدس. ولللأاخت للأب النصف وتعول 
إلى ثمانية» والثمانية توافق الثمانية عشر بالإنصاف. فاضرب نصف إحداهما في الأخرى 
تكن اثنين وسبعين» ومنها تصح فمن له شيء من ثمانية يأخذه في نصف الثمانية عشر وهو 
تسعة. ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه في نصف الثمانية وهو أربعة» فللزوج من الثمانية 
عشر تسعة في أربعة تكن ستة وثلاثين» وله من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين 
تارديكة وطخريرة + الآنه آل التصييين وتلام مرق العنارية جه اللاة انق اريعنة تكرح اتن 
عشر ولها من الثمانية سهم في تسعة فاعطها تسعة أسهم, لأنها أقل النصيبين وللاخ من الآم 
أيضا تسعة أسهم. وللأخت من الثمانية عشر سهم واحد في أربعة» ولها من الثمانية ثلاثة 
فى تسعة تكن سبعة وعشرين فأعطها أربعة لأنها أقلها ويوقف الباقي بعد هذه السهام وهو 
ثلاثة('2 وعشرون سهماً, فإن كان الأخ المفقود حياً أخذ ثلاثة”” أسهم ضعف ما أخذته 


. فى ب ثمانية‎ )١( 
. (؟) في ب ثمانية‎ 


لك كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


أخته. وأعطى الزوج تسعة أسهم تمام النصف.» وأعطيت الأم ثلاثة أسهم تمام السدس . 
وأعطي الأخ للأم ثلاثة أسهم أيضا وإن كان المفقود ميتأ دفعت ما وقفته عليه وهو ثلاثة 
وعشرون سهما إلى الأخت حتى يتم لها تسعة وعشرون سهماً هو تمام نصيبها من مسألة 
العول. ومعلوم أن الأخ إن كان حيا فإنه لاا يستحق من الثلاثة والعشرين الموقوفة أكثر من 
ثمانية أسهم ٠»‏ فلو اصطلح الورثة قبل أن يعلم المفقود.على ما بقي من السهام الموقوفة بعد 
نصيب المفقود وذلك خمسة عشر سهما جاز الصلح , » لأنها موقوفة لهم وإن اممطلع علي 
الثمانية الموقوفة للمفقود دلم يجزى لأنها لغيرهم. ولواخلفت زوحاء وأختا لأب وأم وأحما 
لأب. وأخاً لأب مفقوداً كان للزوج النصف ثلاثة أسباع , ولاه لاج رادم ثلاثة أسباع, 
ويوقف ملس ف لوه إلى الح لدبي 00 الزوج 
الموقوف. لأنه لا حق فيه للمفقود. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «لآ يَرِنُونَ ولا يَحجِبُونَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من لم يرث برق أو كفر أو قتل لم يحجب. فلا يرئثون 

وقال عبد الله بن مسعود: يُحجبون ذوي الفروض إلئ أقل الفرضين . كالزوج من 
النصف إلى الربع . والزوجة من الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدس. ولايسقطون 
العصبة كالابن الكافر لايسقط ابن الابن.» واختلفت الرواية عنه في إسقاط ذوي الفروض عن 
كل الفروض. كإسقاط الإخوة للأم بالبنت الكافرة» وبه قال النخعي وأبوثور: استدلالاً بأن 
الححن غم معو تالميراتة كالاخوة مع الأبوين يحجبون الأم إلى السدس ولا يرثون 
والدليل على :إسقاط ستحبهم قوله تعالى : إن كَانتْ وَاِدَة فَلَهَا النضفٌ وَلْأبوَيْهِ لَكُلَّ وَاجِدٍ 
مِنهُمَا السّدُْس 4[النساء ع ]١١‏ فاقتضى أن يكون الإسلام شرطأ في حكم العطف كما كان 
شرطا في المعطوف عليه ولأن كل من سقط إرثه يعارض سقط حجبه بذلك العارض 
كالإسقاط ولأن كل من ضعف بوصفه عن حجب الإسقاط ضعف بوصفه عن حجب 
النقصان» ك («ذوي الأرحام», ولأن كل وارث فهو لا محالة يحجب إذا ورث, لأن الابن إذا 
في النسب كان أولى أن يضعف عن حجب من يخالفه في النسب. 

فأما استدلالهم بحجب الأخوة للأم مع الأب فلم يسقطوا لأنهم غير ورثة. لكن الأب 
حجبهم عنه ألا ترى لولم يكن معهم أب لورثوا فبان الفرق والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَاَى : «وَلآ نرت الإخوةٌ وَالأَحَوَاتُ مِنْ قَبْلٍ الام مم 
الجَدَّ وَإِن علا وَل م مَعّ الوَلّدِ وَل مَعْ وَلَدِ الابْن وَإِنْ سَفْلَ» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال الإخوة والأخوات ثلاثة أصناف: صنف يكونون لأب وأم 


لك 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


ويسمون بني الأعيان ٠‏ سمُوا يذلك لأنهم من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة ومنه 
قول النبي كقة :«أَعْيَانُ بتي الام وار تود دون ف العادك! "١:‏ والصنف الثاني الإخوة 
والأخوات للأب يسمون بني العلات» ايسموا بذلكء. لأن أم كل واحد منهم لم تعل 
الأخحرى, ا ايه لبو رصيايهام العلل الشرب الثاني والنهل الأول وما ور 
وَالنَاسٌ أبناءُ تمبلاتِ فَمِنْ عَلِمُوا أَنْمَذَآفَلَفَمَجِفد وَمَحْقُورُ 
وَهُمْ بَنْوَاممَنْ افُسَى لَهُنشبُ فَذَاكَ بالغْيِبٍ مَحْظُوظ وَمَنْصورٌ 
والخر والشر منفرونان فى قبيرن حا - الت الست لكككارر 
والصنف الثالث الاخوة والأخوات للأم يسمون بنى الأخياف, والأخياف الأخلاط. 
لأنهم من أخلاط الرجال, وليس هم من رجل واحدء ولذلك سمي الخيف من منى لاجتماع 
أخلاط النان فيه وقيل : : اختلاط الألوان الخافيه د قال الشاعر: 
المصاين فرتحي فين 0 ليه سوه تك الم 
يعني : أنهم أخلاط منهم الجيد. ومنهم الرديء . كبيت الأدم الذي يجمع الجلد كله 
فمنه الكراع ومنه الظهر. 
فصل: فأما الإخوة والأخوات للم فيسقطون مع أربعة : مع الأب ومع الجدى ومع 
الولد ذكراً كان أو أنثى » ومع ولد الابن 0 أو نثى )2 والدليل على ذلك قوله 
تعالى ٍ : #وَإِنْ كَانَ ل يُورِت كلالة, أو امْرَاة وَلَهُ أحْ أو أت لكل واجد نينهما السدس فإن 
كَانوا كر من ذَلِكَ َهُم شرَكاءُ في الثْث4[النساء ء ١١1‏ ]وقد كان سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه يقرأ «وَإن كان رَجَل يورث كلالة أو امرأة وله 2 أو أت من أم فلكل واحد منهما 
السدس». وهذا يجوز أن يكون قاله سيان ويحتمل أن يكون تلاوة» وقد المعو علي 
0 والأخوات من الأم لأن الله تعالى قال : #فإن كَانُوا اكْثَرَ مِنْ ذَلكُ فَهِم شُرَكَاءٌ 
فصل: وأما الكلالة فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سآل النبي 28 عنها عنها فقال 
تكفيك اية الصيف(؟)يعني + قوله في آخر سورة النساءؤيسْتَفتونكَ قل .الله يفتِيكُمْ في 
الكلالة4[ النساء 107] لأنها نََلْتَ في يوم صَائِبٍ فَلَمْ يَفهَمْهَا عُمَرْ وَقَال لِحَفْصَة رَضِيَ | الله 
عَنْهُمَا إذَا رَايْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يه طِيبَ نفس فاسأليه؛ قَرَآتْ مِنْهُ طِيبَ نفس َسَالَتَهُ عنَهًا 
تقال لها الوك حت لك هذا ها أرى اناك يعلميا أبداء نكان عض ينول مآ اراتى أغلقها 


و2000 


777/5 وابن ماجة (7/79؟) والحاكم‎ )7١905( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)87 7/7 وانظر التلخيص‎ 

. نسبه ابن منظور لعبدالمسيح وانظر اللسان م [علل]‎ )١( 

(5) البيت ومعجم البلدان 8/١/5‏ «نيف)». 

(4:) أخرجه أبوعوانه ٠ 4/١‏ والطبري في التفسير 7١/5‏ وأحمد في المسند 5/١‏ . 55 . وابن ماجة 
ا7). 


3و 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
الب ا ما قالء وروي عن عمر رضيٍ الله عنه أنه قال : : ناث لآن يَكونَ 
رَسُول اللّه بع و إلى + ف الد نا وكا فيا الكلالة الاك ريا وإنما لم يزده 
ا » لأن فى الآية من الإشارة ما يكتفى به المجتهد. وقد كان عمر 
رضي اللة عنه من أهل الاجتهاد. وإن قصر عن إدراكه لعارض. وقد اختلف في الكلالة 
فروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون الولد تعلقاً بقوله 
تعالى : #إيستَفتونك قل . الله بَفكُمْ في الكلالة إن المْرٌوْ هلَكَ ليس لَه وَلَدَّ4[النساء 075!] 
وقال قوم : الكلالة ولد الأم تعلقا بقوله تعالى : #وَإِنْ كانَ رَجلَ يُورَتْ كَلالَةَ أو امرَاة وَلَهُ أَخّ 
أو أَختٌ4[النساء ١7‏ ]يعني في أم فاقتضى أن يكون هو الكلالة . 

وقال الجمهور: إن الكلالة ما عدا الولد والوالد. وهذا قول أبي بكر وعلي وزيد وابن 
مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك . 

ووجه ذلك أن ولد الآم لما سقطوا 20009 
من عدا الوالد والولد وقد ذكر |, بو إسحاق المروزي في شرحه عن عمرو بن شعيب أن 
النبي يلي قال : «الأخ مِنْ الاب وَالامٌ أولى مِنْ الْكَلالَةِ» ولأن الكَلالَةَ مصدر من تكلل النسب 
نميا تكلل أغضان العحة ة على عمودها فالوالد أصلها والولد فرعها من سواهما من 
العانييق >الأغطان المتتكللة عليها وقيتل: إن" الكلالة من تكلل :طرناه تلو عن الأناء 
والأبناء. وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة ومنه سمى الإكليل لإحاطته بالرأس فسمى 
هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين؛ وقد قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك في وصول 
الفاوده البنع عن ابائهم لعن تيرم : 
وَرِنّعْ ققَاةالقنك غَيِرَكلانة عَرَائْنٍمَتَافِعَبِدِشمْس وَهَائِ'ا" 

وقال الآخر: 
ا ا اك | 5ك 2 2 2 521 

يعني : مولى غير الوالد والولد. 

فصل: فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا هل هو اسم للميت أو 
للورثة. فقال قوم : الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد. وبه قال أبو بكر وعلي 
وزندواي كرد رين اللدفتيي امال الذافعي؟ لأن الله تعالى قال :#وَإِنْ كانَ رَجَلَ 
يورت كلالة او امزاة »[الضساء 19] فجعل ذلك ضلة الموزوتك ولو كانت ملقة للوارت لقيال 
وإن كان وجل.يرئه كلالة ولآنه يقال عقيم لمن لأ ولدالة» ويتيم لمن لأ والن له»:وكلالة لمن 
لا ولد له ولا والد. وقال أخرون: الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والدء قال 
الشافعي : وهذا أيضاً صحيح . 


)21 البيت في ديوانه (515). 
(5) البيت في اللسان م [كلل] . 


كذ 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

وإن قيل المخيد كن اللواتعالن كال : لِيَسْتَفْتونكَ قل اللَّهُ يُْتِكُمْ في الْكَلالَة إن امْرْؤٌ 
هلك لين لد ولك وله أخحت قلهلارظت نا 41[ النيناء فكانت الفتيا عن الكلالة 
ما بينه من الحكم في ولد الأب. 
والد وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد لاحتمال الأمرين . 

قالوا : فالكلالة التي في قوله تعالى :لوَإِنْ كان رَجَلُ يُورَثُ كَلالَةَ أو 
امْرَة4[النساء ]1١‏ اسم للميت والتي في قوله تعالى : #قل . الله يُفتِكُمْ في الْكلالة إن امُرُؤٌ 
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولد اسم للورثة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَلا ثَرتُ الإخْوَةُ ولا الأخوَّاث مَنْ كانُوامَمَ 
الاب ولا مع الابن وَلامَعَ اين الابن وَإِنَ سعل: 

قال الماوردي : وهذا صحيح الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع 
الابن دون البنت ومع ابن الوبن ومع الأب ولا يسقطون مع الجد على ما نذكره في باب 
الجد وحكي عن عبد الله بن عباس في رواية تشذ عنه أنه إذا كان مع الأبوين إخوة حجبوا 
الأم من الثلث إلى السدس واستحقوا السدس الذي حجبوا الأم عنه. لأن الأب لا يستحقه 
مع عدم الوخوة.ٍ فوجب أن لا يستتحقه بوجود الإخوةء والدليل على فساد هذا القول قول الله 
تعالى لوَوَرِنَه أبَوَاُ فَلامّه اللْتُ4[النساء ]١١‏ فكا الباقي بعده للأب ثم قال : #فإن كانَ 
لّهُ إخوة فَلامَه السدس #[التساد ١‏ فدل الظاهر على أن الباقي أيضاً للأب. 

ولأن الإخوة لا يرثون مع الأب وحده فكان أولى أن لا يرثوا معه ومع الأمء ولأن من 
أدلى بعصبة لم يرث مع وجود تلك العصبة كابن الابن مع الابن وكالجد مع الأب. 

فإن قيل: أفليس الإخوة للأم يدلون بالأم ويرثون معها. فهلا كان الإخوة مع الأب وإن 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الإخوة للآب عصبة يدلون بعصبة فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع 
إدلائهم به والاخوة للأم ذو فرض لا يدفعون الأم عن فرضها فجاز أن يرثوا معها. 

والثاني : أن الإخوة للأم لا تأخذ الأم فرضهم إذا عدموا فلم يدفعهم عنه إذا وجدوا 
ا للأب يأخذ الأب حقهم إذا 0 فدفعهم عنه إذا وجدوا. 
ارارم ر20201010000222222292525 


فصل: فأما الإخوة والأخوات للآب فيسقطون مع من تسقط معه الإخوة والأخوات 


لفان رارم ال وادان ابر والات وستطوه أيضاً مع الإخحوة والأخوات لآب والأم 
لما روي عن النبي ككل أنه قال ان بي الام يتوارثون ون بتي العلات» . 
24 7 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رةه الله تَعَالَى : رولا يَرِتُ مَعَ م الأب اه ولا مَعَ الام جَدة 
وَهَذَا كلَهُ قوٌل الشافعيّ وَمَعْنَاه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: لا خلاف أن الجدات لا يرثئن مع الأم سواء من كن 
منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأمرين 

أحدهما : أزها مباشرة للولادة بخلافهن . 

والناني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت جميع 
الحدات . 

وأما الأب قلا خلاف أنه يحجب أباه وهوالجد ولا يحجب الجدة من قبل الأم 
واختلفوا في حجبه لأمه فمذهب الشافعي إلى أن الجدة أم الأب تسقط بالأب كالجد. وبه 
قال من الصحابة عثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم 

وقال أبو حنيفة: الجدة أم الأب ترث مع الأب كما ترث مع أم الأم وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وغبد الله بن مسعود وعمران بن الحسين وأبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهم » ومن التابعين الحسن البصري وشريح وعروة بن ن الزبير ومن الفقهاء 
عطاء بن ن أبي رباح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل البصرة ة استدلالاً بما روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها إِنَّها ول جَدَةٍ أطْعَمَهَارَسُولُ الله كك دسأ 
وَابْنْهَا حَيُّ وروى الحسن عن النبي كل انهُ وَرَتَ الْجَدّة مَعَْ ابنهًاا '“وروى أنه ورث حسكة مع 
ابنها ولأنه لما ضعف الأب عن حجب أم الأم وهي بإزائها ضعف أيضاً عن حجبهاء ولأن 
الجدة وإن أدلت بالأب فهي غير مضرة به لأنها تشارك أم الأم في فرضها فجرى مجرى 
الإخوة للأم لما لم يضروا بالأم لم يسقطوا مع الأم. 

ودليلنا هو أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط به كالجد والأخوة ولأن الإدلاء 
وولد الإخوة مع الإخوة, ولأنها جدة تدلي بولدها فلم يجز أن تشارك ولدها في الميراث 
كالجدة أم الأم مع الأم وأما المروي عن النبي يكِ أنه ورث الجدة وابنها حي فضعيف لآن 
صحته تمنع من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه ثم لوسلم لكان عليه ثلاثة أجوبة . 

أحدها: أنه محمول على توريث الجدة أم الأم مع ابنها الذي هو الخال. 

والثاني: أن محمول على توريث أم الأب مع ابنها وهو العم . 


(1) البيهقي 5/5" ؟). 


كناك الفرافتى ا وال صو اله ول بحب يي تي 43 
. والثالث: إن, يجوز أن يكون مع الأب إذا كان كافراً أو قاتلاً ويُسْتَمَادُ بذلك أن لا يسقط 
فأما أم الأم فإنما لم يججبها الأب لإدلائها بغيره وليمس كذلك أمه لإدلائها به وأما عدم 
إضرارها بالأب فقد تضر به لآنها تخد فرضها مخ مال كال ييحوعبة بالتعصيب: ثم 
لولم تضرٌ لجاز أن يُسْقِطهَا كما يسقط الأخوة للأم وإن لم يضروه والله أعلم 


بَابُ المَوَاريث 


ع 


قال المرْنِيّ رَحِمَهُ الله : وَلِلرّوجٍ النَضْفُ فَإِنْ كان للميّتِ 533 

لَه الدع ك4 

قال الماوردي : اغلم أن عاتصي اللاتمالى عليةمن الموازيت توعان 

أحدهما : ما جعله مرسلاً وهو مواريث العصبات يستوعبون المال إذا لم يكن فرضٍ 
ويأخذون الباقي بعد الفرض قال الله تعالى «ِيُوصِيكُمْ اللهُ في أَوْلآدِكُمْ للذّكرٍ مِثل خحظ 
الاين #[النساء ا فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية وقال 
الله : #وَإِنْ كانوا إخوّة رجالا ونساءً فلِلذَّكرٍ مِثْلٌ حَظ الانثيينِ4[النساء كلا١].‏ 

والنوع الثاني : جتعالة فرظا تدارا والقروفير التشارمن غايها فى كتابت الله تعالى ستة 
نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي : النصف والربع والثمن والثلثان 
والثلث والسدس فكانهما النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. 


ها 
ع 
ىا 
اح 
اسيم 


فأما النصف ففرض خمسة فرض الزوج إذا لم يحجبء,. وفرض البنت وفرض بنت 
الابن وفرض الأخت للأب والأم وفرض الأخت للآب . 

وأما الربع ففرض اثنين فرض الزوج مع الحجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم 
الححية . 

وأما الثمن فهو فرض واحد وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب. 

وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعداً وفرض بنتي الابن فصاعدا وفرض 
الأخت من الأب والأم فصاعداً وفرض الأختين للأب فصاعدا فالثلثان فرض كل اثنين كان 
فرض إحداهما النصف. وأما الثلث ففرض فريقين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض الابنين 
لماعل مره ولد الأم . 

وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب وفرض الجد وفرض الأم مع الحجب وفرض 
الجدة أو الجدات وفرض الواحد من ولد الأم. وفرض بنت الابن مع بنت الصلب». وفرضص 
الأخنت من الأب مع الأخت من الأب والآم» ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلشان ولا ثلث 
وتلث» ولا نصف ولا نصف إلا في زوج وأخت. فأمافي بنت وأخت فليس نصف الأخت 
مع البنت فرضاء ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن. 


417/ 


كناب الفراتض :نات التواريت 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفروض فقد بدأ الشافعي بفرض الزوج وفرضه النصف 
لالم يكن الميفية وادرولا ولد ابن فإن كاو لها ولند أو وليد ابن فنسرضيه الترييع قال الله 
تعانين وَلَكُمْ نِضفٌ مَاتَرَكَ أرْوَاجكُمْ إن لَمْ يكن لَهْنَ ود فَإِنَ كان لَهُنَّ وَلَدَ فلكم الربع 

مما ترَكُنَ مِنْ بعْدِ وَصِّةمُوصِينَ بها أو دَيْن4[النساء ] فصار فرض الزوج النصف وقد 
يأخذه تارة كاملا وتارة عائلاً وأقل فرض الربع» وقد يأخذه تارة كاملا وتارة عائلا ولا فرق قي 
ل واس لد ست ام او لد اك المي ل 
وهكذا ولد الابن يحجب الزوج كما يحجبه الولد. واختلف أصحابنا هل يحجب بالاسم أو 
بالمعنى » فقال بعضهم : يحجب بالاسمء أنه بن ودار 

وقال آخرون: يحجب بالمعنى لا بالاسم لأن حقيقة الولد ينطلق على ولد الصلب» 
فلذلك قلنا إن من وقف على ولده لم يكن لولد ولده فيه حق فأما في الحجب فقد أجمعوا أنه 
يقوم فيه مقام الولد إلا ما يحكى عن مجاهد حكاية شاذة أن الزوج والزوجة لا يحجبان بولد 
الولد. وهذا قول مدفوع بالإجماع. والمعنى إن نازع في الاسم. فعلى هذا لا فرق في ولد 
الابن بين ذكورهم وإنائهم الواحد والجماعة فيه سواء. 

فأما ولد البنت فلا يحجب لأنه من ذوي الأرحام وقول الشافعي فإن كان للميت ولد 
أو ولد ولد إنما أراد به ولد الابن دون ولد الت ولمسن كمانجهز يعن الكاين فعانه وخطاة 
فيه . 

مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تقال لل اربع فَإِنْ كان ليق ره اراد 
وَلَدِ وَِنَ سَفُلَ فَلَهَا المنُ وَالمرنَانٍ الات وَالْبَعٌ شُرَكَاءُ في الريع إِذَا لَمْ يكن وَلَدُ وَفي 
التْمُن إذًا كَانَ وَلَدُه . 


ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين : 

والثاني : الإخوة والأخوات للأم فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما 
هواهيا. 

ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل 
منهما أو منه دونها فلها الشمن ثم قد تأخذ الشمن تارة كاملا وتارة عائلا ثم هذان الفرضان أحذا 
من نص الكتاب قال الله تعالى : #وَلَهُنَّ الرَبْعُ مِمًا نَرَكتم إن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَِنْ كَانَ لَكُمْ 
وَلَدٌ َلَّهُنَّ الثمُنُ مِمًا تَرَكتم4[النساء ؟١]‏ فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعاً في 
الربع, إذا لم يحجبن . 

وفي ل ا 


يزيد بزيادتهن . 


60 ب لس سس سس ب سبي يتاب الفرائض/ باب المواريث 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ الله تََالَى : : «وللأمٌ الت إن كان ميت ولد أو وَل ولد 
ْنَا مِنَ الإخوة أو الأحَوَاتٍ قَصَاعِداُ فَلَهًا السُدُسَ إل في فَرِيضتيْنِ إِحَدَاهُمَا رَوْجّ وَابَوَانٍ 
َالأحرَى مر أبن فإ ُو في حَائَينِ الَِيصتَيْنٍ للا ثْت ما يْعَى بعد نصِيبٍ الرّج. 3 
الرُوْجَةٍ َم بَقِيَ فَلِلابٌ» . 


قال الماوردي : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال:.. 

إحداهن : أن يفرض لها الثلث وهو أكمل أحوالها وذلك إذا لم يكن لميعيرلة ولا 
ولد ابن ولا الاق ساعد امن الاعرة والكجوات قا الل تار درورنة إنواء قلامه" 
الثلْثُ4[النساء ]١١‏ فاقتضى الكلام أن الباقي بعد ثلث الأم للابن وهذا الثلث قد تأخذه تارة 
كاملا وقد تأخذه تارة عائلا . ْ 

والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث 
وكسها ع اله إلى السدس ركود بصاين: 

أحدهما: الولد أو ولد الابن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس ذكراً كان أو أنثى كما 
قلنا في حجب الزوج والزوجة وسواء في ذلك الولد أو ولد الابن بالإجماع إلا ما حالف فيه 
مجاهد وحده حيث لم يحجب بولد الابن وقد تقدم ذكره. 


والدليل على ذلك قوله تعالى : لوَإِنْ كَانْتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا الضف وَلأْبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ 
مَنَهُمَا السدس 4[ السناء 1 ١‏ ]. 

والصنف الثاني : حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا بحجها إجماعاً والثلاثة 

من الإخوة والأخوات يحجبونها عن النلكة إلى السنلسن: اجماعا لقوكه تعلن :ووو رنة انوا 

لاه اثلث َِنْ كانَ لَهُ ا لام لاا ]١١‏ وسواء كان الدخرة ل 


ع ا ار اخ 7 


واسنم ل لا ينطلق ال 56 ا وإنما يتأولهن العموم إذا دخلن بج 
او تبعل له حَظ » لأن الله 0 إنما آراب د الجنس 3 كان المجسن و متتملة 
3 
فأما حجب الأم بالانتين من الإخوة والأخحوات فالذي عليه الجمهور أنها ديم 
إلى السدس وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود رضي الله عنهم والشافعي ومالك وأبي 
حنيفة وجماعة الفقهاء وانفرد عبد الله ابن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم يحجبها إلا 
بالثلاثة من الإحوة والأخحوات فصاعدا وهي إحدف مسائله الأربعة التي خالف فيها جميع 
الصحابة استدلال “باهر قوله تعالى : «فإن كن ل إخوة َلاق ابلس #4[السياء ]١١‏ 0 
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كتاب الفرائيض/ باب المواريث 
الإخوة بلفظ الجمع» وأقل الجمع المطلق ثلائة وروي أَنَ عَبْدَ الله بن عَبّاسٍِ دحل عَلَى 
عنمن بن ََانَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا فقَالَ ما بَالُ الأنحوَاتٍ يَحْجْبْنَ الم عن الث وَاللهُ تعالى 
يَقُولطفَإِنْ كَانَ لَهُ إِحَوَة4[النساء ]١١‏ فقال عثمان: مَاكْنْتُ لأَغَير سَيْئاتَوَارَتَ النَّاسُ عَليْه وَصَارَ 
في الآفاقي فدل هذا القول من عثمان على انعقاد الإجماع وإن لم ينقرض العصر على أن 
الأخوين يحجبانهاء ولم يأخد بقول ابن عباس أحد ممن تأخر إلا داود بن علي . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الأخوة والأخوات هو 
أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع كالأختين في الثلثين 
ا ل ل ؛ فكذلك في الحجب وقد روي عن النبي كلِةِ أنه قال«الاثنان 
َمَا فَوَْهُمَا جَمَاعَةَ) وتذاتؤاء فيو عقات] الله ندال في العيارة عن الاضين يلفط السشبيع الي 01 
تعتالي : #إذ دَخَلُوا عَلَى عَلَى دَاوْةَ فَفرِعَ مِنْهُمْ قالوالآ خف خَصْمَانٍ بَغَى بَعْضنا عَلَى 

بعض #[ص ا ار اثنان وقال تعالى : #وَدَاوةَ وَسَلِيِمان إذا 
يشكاف فى الخرث 5-0 َقَمَتَ فهِ عَنَمُ القوم كنا لِسَكُمِهِمْ شَاهِدِينَ 4[الأنبياء 14] فإذا ثبت 
ل ل ل 0 جو ل كر هد 
بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعدا سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لآب وأم 
أو لأب أو لأم . 

فصل: من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجاً وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي 
بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة وتفرد ابن 00 
بخلافهم وهي المسألة الثانية من المسائل الأربع التي خالمهم فيهاء فقال للأم ثلث 
جميع المال من الزوج والأبوين وفي الزوجة والأبوين استدلالاً بقوله تعالى : #وَوَرِنهُ 
بَوَاهُ َلدُمٌ الثُلْتُْ» [النساء: ]١١‏ فلم يجز أن تأخذ أقل منهء» وحكي عن محمد بن 
سيرين مذهب خالف به القولين فقال أعطيها ثلث ما بقي من زوج وأبوين كقول 
الجماعة لآنها لا تفضل على الأب وأعطيها من زوجة وأبوين ثلث جميع المال كقول 
ابن عباس لأنها لا تفضل بذلك على الأب . 

والدليل على أن لها في البسالتين فعائلت الباني بعنة فرض التزوج والزويجه قود 
تعالى : #وَوَيتَهُ آبِوَاهُ فَلأمّه الثلْتْ»[النساء ]١١‏ فجعل للأم الثلث من ميراث الأبوين 
وميرائهما هوما سوى فرض الزوج أو الزوجة فلم يجز أن يزاد على ثلث ما ورشه الأبوان. 
ولأت الأنوين إذا انفردا كان المال بينهم أثلاثا للم : ثلله ولاآات كلكاه فونحن إذا واخمهنا ذوو 
ار ل عام 1 ثلثه وللأب ثلثاه ولآن الأب أقوى من الأم لأنه يساويها 
في في الفرض ويزيد عليها بالتعصيب فلم يجز أن تكون أزيد سهماً منه بمجرد الرحم . 

فإن قيل فالجد يساوي الأب إذا كان مع الأم عند عدم الأب ثم للأم مع الزوج والجد 
ثلث جميع المال. وإن صارت فيه أقل من الجد كذلك مع الأب قبل الأب أقوى من الجد 
لإدلاء الجد بالأب» ولإسقاط الأب من لا يسقط بالجد» ولأنه مساو للأم في درجته مع فضل 


تببعح77 77ر77 رج لزن امقر ).باه “اموا ريف 
التعصيب. والجد أبعد منها فى الدرجة وإن زاد الأب فى التعصيب فلقوة الأب على الجد 
لم يجز أن يساوي بينهما في التفضيل على الأم والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَلِلْنْتِ النَصْفَوَلَلابْئتَيْنِ فصاعداً الكُلنَانِ» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. أما البنت الواحدة إذا انفردت ففرضها النصف بنص 
الكتاب قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَتْ وَاجَِدَةً فَلَهَا النَضْفٌ#4[النساء م 
فصاعداً ففرضها الثلثان وبه قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وسائر الفقهاء وقال عبد 
الله , بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرص البنتين النصف كالؤاحدة وفرضٍ الثلاث فصاعداً 
الثلثان استدللالّ بقوله تعالى ليُوصِيكُمُ الله في أوْلآدِكُمْ لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظ الأنتيين فَإِنْ كنَّ 
نسَاءً فَوْقَ الْيْنِ فَلَهنَ لا مَا قَرَكَ4[النساء ]١١‏ فجعل الثلثين فرضاً لمن زاد على الاثنين 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وهو مرؤي عنه أيضاً أن الله تعالى صرح في 
الأخوات بأن فرض الاثنتين فصاعدا الثلثان وقال في البنات9فَإِنَ كن يسَاءٌ فَوْقَ التي فلهُنَّ 
تُلَنا مَا تَرَكَ4[النساء ]١١‏ فاحتمل أن يكون هذا العمل محمولاً على ذلك التصريح المقيد 
في الأخوات واحتمل أن يكون بخلافه على ما حكي عن ابن ن عباس فكان حمله على 
الوجهين الأولين أولى من حمله على ما قال ابن عباس لأمرين ترجيح واستدلال. 

أحدهما: أنه لما استوى فرض البنت والأخت فى النصف اقتضى أن يستوي فرض 
البنتين والأختين . ْ 

والشاني: أن البدات أقوى في الميراث من الأخوات ؛ لأنهن يرثن مع من يسقط 
الأخوات؛ فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض اللتين فم 
قوتهن النصف. وليس يمنع أن يكون قوله (فوق) صلة زائدة كما قال تعالى : #فاضر بُوا فوق 
الآممناق4[الأنفال ]١١‏ ثم يدل على ذلك من طريق السنة ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جاير بن عبد الله : أن النبي عفد اغطى بنتي سَعْدِ بْنِ الرّبيع, مَعَ آمّهِمَا وَعَمّهِمَا اللِيْنَ 
الام الثم شمنَ وَالبَاتي لِلْعَمٌ وهذا نص وقد روينا الخبر بكماله ففي صدر الكتاب. ولأنه لما كان 
فرض البنت الواحدة مع بنت الابن الثلثين النصف والسدس. فلا يكون الثلثان فرض البنتين 
أولى . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فإذا استكيل البَنَاتٌ لين فلا شَيْءِ لجا 
الاب إلا أن يكُون ميت ال ان َكُونَ مَا بتي لَهُ وَلِمَنْ في فَرَجتِهِ أو أرب إِلَى المامسة 
بَنَاتٍ الاب مابَِي للذَكر مِدْلُ حَط الأليينِ . 

قال العارز رط راكنا #الدمكن السك رانك الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن 
إذا انفردن عن ذَكرٍ في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعا » فإن كان معهن ذَكر فى 
درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون 
مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن 


١١ 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 
وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن وهذا قول الجماعة من 
الصحابة والفقهاء وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد الثلثين لبن الابن دون بنات 
الابن وهي إحدى مسائله التي تفرد فيها بمخالفة الصحابة ووافقه على ذلك أبو ثور وداود 
استدلالاً بأن فرض البنات الثلثان فلا يجوز أن يزدن عليه فإذا استكمله بنات الصلب سقط 
بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن بالتعصيب. 

ودليلنا قوله تعالى : ليُوْصِيكُم اللي أَوْلدِكمْ للذَّكَرِ مثْلُ حَطّ الأنتيين #[النساء ]١١‏ 
فكان على عمومه ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته افق عقنبها وله سقطها كاولاه 
الصلب. ولأن كل أنثى تشا رك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي 
الفرض كمزاحمة الزوج. 

فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك ونحن لم نعط بنت الابن فرضاً وإنما 
أعطيناها بالتعصيب والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «هإن لم ين لِلمَيْتٍ إلا انه وَاجدَة وبنتَ النٍ 
و بَنَاتُ ابْنِ فللا اللطاث ولت الاين أو بنات الائن السُدّسُ تُكمِلَةُ اللين وتسقْط بْنَات 
ملام مره 05 اْنِ في دَرَجَتِهنَ أو ْعَدَ مهن فيكون ما 

ومن في رجه ورب إلى المت مه من بَنَاتٍ الاب مِمَنْ لم أذ مِنْ التي شنا 
5 
الآبن أو بنات الابْنٍ ابن ائْن في دَرَجَتِهِنَ فلآ سدس لَهُنَّ وَلكِنْ مَا بَقِي لَه وَلَهُنّ ِلذّكَر مدل 
حظ الأَنَييْنِ). 

قال( الماورقى .رهد كنا قال :]ذا درك لين زعت ان كان للك /النضيف :وليك 
الابن السدس تكملة الثلثين لرواية الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هُذَّيْلٍ بن شرحبيل 
الأودي قال جَاءَ رجلٌ إلى أ بي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة يسألهما عن ابنة وابنة ابن 
وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والآم النضفٌ وَلَمّْ يورثا بِنْتَ الائن 
شيا وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فَاَاُ الرَجَلَ فَسَالَهُ وَأخيَرَهُ بهَوْلِهِمَا ٠‏ فَقَالَ لَقَدُ ضَلَلْتَ إذاً 
وما آنا مِنْ المُهتَدِينَ ولكن سأقضي فيهَا بقَضاءٍ رَسُولٍ الله ييه لابنته النِصف. ولابنة الابن 
سَهُمْ َكُملّة الثلثين» وما بَقِيَ فلاخت مِنّ الأب والأم(». 

وهكذا لوكانت الفريضة بنتاً وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن 
الجسميق إن كين زمكداال فانت التريعه ين ومشتريناك: ابن ان اسل هن يف الصيلت 
بثلاث درج كان لهن السدس. كما لو علون فإن كان معهن ذكر سقط فرض السدس لهن. 
وكان الباقى بعد نصيب البنت بين بنات الابن وأختهن للذكر مثل حظ الانثيين؛ لأنه 


)1( أخرجه أبو داود ١4/5‏ باب ما جاء في ميراث الص 3 (5890) والبخاري ااا و3045). 


لبحب تتزنز79ي لحطف كنانة الفزالظ نات الجزاريف: 
الصحابة أن لبنات الابن ذا شاركهن ذكر أقل اي ل القن 20006 البسات 

فإن كانت مقاسمة الذكر 5 أنقص لسهمين من السدس قاسمهن ثم 
ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت المقاسمة أزيد من السدس فرّض لهن السدس. 
وجعل الباقي ؛ بعد الثلثين للذكور من بني الابن. وتابعه على ذلك أبو ثور وداود استد لال بأن 
فرض البنات الثلثان فلم يجز أن يزدن عليه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن اشتراك البنتين والبنات في الميراث يوجب المقاسمة دون الفرض قياساً 
عل ولد ليلب 

والثاني : أن الذكر إذا دفع أخته عن ال المقاسمة امس كولد الأخوة 0 
مدس مامه مج سد 
الفرض . 

فصل: فلواة لك رقا وحيف ابن واه ن ابن ابن كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس 
ا ل حا سك يس ارك طم مقي دن 
ل سه ساي سر ورم 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : ون كَانَ مع لبت أو بات صلب ان 
قلا نِضْف وَلا لين وَلكنَّ المَالَ بَنَّهُمْ ِلذَّكَرِمِدْلُ حَظ الْانْتييْن وَيَسْقَطُ جَمِيمٌ وَلَدِ الإبْن» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع الننيت أو البنات اللاتي للصلب ابن سقط 
ا الك ل ا 0 
لابن سواء انا من أومن غيره كما سقط بالإخوة . ةلأسا بو لأسا الل بن 
كناب الل اكت لاض فلأؤلى جل ذكره. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ لله تَعَلَى :+ «وَوَلْدُ انون لمرو اسنوق كن إن 


لَمْ يكنْ وَلَدَ صُلْب». 
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كتاب الفرائتض/ باب المواريث 
مقام ولد الصلب إذا اتدم ولد الصلن قر قرفي النضات لاجد اين رالكد قلعو راد وف 
مقاسمة لمشي ودس اسرد ل الك إلا مجاهدا فإنه 
لطس او م ل ل ل ل 


فج جار انلق سا بعضهن أسفل من بعض فتنزيلهن أن العليا 
منهن هي بنت ابن والوسطى هي بنت ابن م 
يكون للعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي 
بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع السفلى 
ابن عمها كان في درجتها وعَصبهَا فأخذ الباقي معها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع 
الوسطى ابن أخيها فهو في درجة السفلى فيعصبها فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان 
مع السفلى ابن أخيها وكان أسفل منها بدرجة فيعصبها أيضا فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين 
ا ل ل 
في درجته وإن كان لها فرض مسمى فلوترك أربع بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع 
السفلى منهن أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بين 
الثالثة والرابعة والذكر الذي في درجة السفلى أو أسفل منها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو ترك 
نت أنن بوننست اف انة“ونت ان اتن إن مها اعرماادان ابد الاين اتاد رياني بين 
دين اتوي ان لواح عباتا و رس لي اميم ل 
لثلثين يسقط فرض من بعدهما ويأخذ الباقي بمشاركة الذكر الذي في درجتهن أو اهفل 
منهن بالتعصيب فلو ترك بنت صلب وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض كان لبنت 
لصلب النصف ولبنت الابن العليا السدس تكملة الثلثين وسقطت الوسطى والسفلى من 
بنات الابن فإن كان مع السفلى أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها عصبها وعصب الوسطى 
لتي هي أعلى منها وكان الباقي بعد النصف والسدس بين الوسطى والسفلى وأخيها أو ابن 
اعيها لادكر مل خط الاين ملو شرك جنات اب يعضو اسفل من يعض مع كل والحندة منورن 
أعبوها كاذ المال كلءايين العليا وأغرها الذكر مكل تحط الاشين وسيقظ امن يعدهها فلو كان مع 
كل واحدة من بنات الابن الثلاث ابن أخيها كان للعليا منهن النصف لأن ابن أخيها في درجة 
لوسطى وكان الباقي بعد نصفها للوسطى وابن أخي العليا للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان 
مع كل واحدة من بنات الابن الثلاث ابن عمها كان كالأخ لأنه في درجة كل واحدة منهن 
فيكون المال كله بين العليا وبين ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع كل واحدة من 
بنات الابن الثلاث خالها فخال بنات الابن أجنبي من الميت فيكون وجوده كعدمه فلو كان 
مع كل واحدة منهن عم ابن أخيها فهو أخوها فيكون على ما مضى المال كله بين العليا وعم 


ول لل سس هه هبدبلب ب يبيب كتاب الفرائض/ باب المواريث 


ابن أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع العليا ثلاث بنات أعمام مفترقين ومع السفلى 
ثلاثة بنات أعمام متفرقين . 

فإن كان الميث ونعنلا كان للعلننا وينت عمها لأيهدا وآمها وبتك عمها لأبها الثلثان 
وتسقط بنت عمها لأنها بنت أم الميت وكان الباقي بين الوسطى والسفلى وابن عمها لأبيها 
وأمها وابن عمها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط ابن عم السفلى لأمها وإن كان الميت 
امرأة كان الثلثان بين العليا وبنت عمها لأبيها وأمها وبنت عمها لأمها وتسقط بنت عمها لأبيها 
لأنها بنت زوج الميتة فلوكان مع العليا ثلاث عمات متفرقات ومع السفلى عم وعمة ابن 
أخيها وخال وخالة ابن أخيها فإن كان الميت رجلا فلعمته العليا لأبيها وأمها وعمتها لأبيها 
الثلثان لأنها بنت الميت ولا شيء لعمتها لأمها لأنها بنت امرأته وإن كان الميت امرأة فلعمتها 
لأبيها وأمها وعمتها لأمها الثلثان ولا شيء لعمتها لأبيها لأنها بنت زوج الميتة ثم يكون ما بقي 
بعد الثلثين في الحالين جميعا بين العليا والوسطى والسفلى وعم وعمة ابن أخيها وخال 
وخالة ابن أخيها لأن كل هؤلاء في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على قياس هذا جميع 
مسائل هذا الفصل . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعالَى : «وَبَنُو الإخوة لآ يَسَجْبُونَ الم عَن الل . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن بني الأخوة لا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السد س بخلاف آبائهم وإن حجبها ولد الولد كآبائهم والفرق بين بني 
ا ا 0 أوجه . 


الابن. 1 
والثاني : أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم بخلاف آبائهم ضعفوا عن 
والثالث: أن اللولد اقترزق في الحتقب من اللإخبوة لأنهم يحجبون مع الأم الزوج 

والزوجة بيخلاف الاخوة فكان ولد الولد أقوى في الحجب من أولاد الإخوة والله تعالى 

أعلم . 1 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَلآ يَرئُونَ مَمْ. الجَدّه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون 

مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين : 
أحدهما : أن البجد | وا قن :ل عياف ون ودار كي و ل وا 

من بني الاخوة . 


ا 
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والثانى : أن الجد كالاخوة فى المقاسمة فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون 
بالإخوة. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ ا تعَالَى : لخن الإسرّة والاحوات ين فتتل: الام 


2 شاع 


ادس الاين سافنا اللْتُ ذَكْرَهُمْ وَانتَاهُمْ فيه ه سواءٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : فرضص لاع ار عر اد وا لسارم اليل تحاك 
الله اي : «وَإِنْ كَانَ رَجَلٌ مُوَرتُْ كلالَةً أو امرّة وَلَهُ حُ أو اخت فلكل وَاجِد مِنْهُمَا 
السدّس 4 #[النساء ]١١‏ وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وكان له أخ أو أخت من أمه فإن كانوا 
اثنين فصاعداً ففرضهم الثلث نصاً وإجماعاً قال الله تعالى : #فإِنْ كانوا أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
شرَكاءً في الثلثِ؛#[النساء ]١١‏ ثم يستوي فيه ذكورهم وإنائهم وروى ابن عباس رواية شاذة 
أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأب والأم وهذا خطأ لأن 
الاشتراك في الشيء ع يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ولأن الإخوة والأخوات للم 
يرئون بالرحم والأبوان إذا ورثا فرضاً بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد منهما سدسا مثل 
سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراث يم بالرعم 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله تعالَى : لاحت للاب الام النَضْفٌ وَلِلاحْتَيْنٍ 
فصَاعِداً التَانِ فَإِذَا امْتَوَْى الْآَحَوَاتُ الاب وَالم تلن فلا عَيء لَلآحَوَاتِ للاب إلا أن 
يكُونَمَعَهنَ أ فَيكُون لَه ْنَا َي در ِل حَط الاين فَِن لم يكن إلا أت وَاجدء 
لاب وام 0 او احوَاتٍ لاب فللاخت للاب وَالامٌّ النضفٌُ وللاختٍ أو الأخوّاتٍ لاب 
0 ا 
شار ور امال ينهم لكر مدل عفد اين وتنم الإو وَالأحوَاتُ لاب 
الجر وَالآحَوَات للاب بمَِْلَة الإو وَالأحَوَاتٍ لاب وَالام إِذَالَمْ ين أحدُ مِنَ الإو 
وَالأحوَاتٍ لاب وَالام إل في ة َريضةٍ وي روج وَأمُ شه لم وخر لآب وام فيكُونَ لِرُوم 
النَضْفُ وَلِلام اسداس ولتلاخنوة ةَ من الام لكل ويتاركي الخو للاب ولام في للنينم 
كف ف نواه رن انمهي إحرو لات لك ثرا ( 

قال الماوردي : وهذا كما قال: حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات الصلب 
وحكم الأخوات الأب حكويات الابن رصن | الواحدة من الأب والأم النصف قال 
الله تعالى : «إن امْرْوْ هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ اخت فَلَهَا نِضفُ ما تَرَكَ4[النساء ع 5ا١]‏ وفرص 
0 للأس 0 فصاعدا الثلثان إجماعا اوداق 0 0 
الأخوات لذب والأء 0 ل لد 
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لقوله تعالى : لإوَإن كَانُوا إِحْوَةَ رِججالاً وَْسَاءَ لكر مثْلٌ حَظ الأْتيْنِ4[النساء 175] فإن 
لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن كم يقوم بنات الابن مقام بنات 
الصلب عند عدمهم فيكون للأخت الواحدة للأب النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان فإن كان 
معهن ذكر سقط فرضهن وعصبهن فكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فصل: فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لآب أو أخوات لأب فللاخت من الأب والأم 
النصف وللأخت أو الآأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن 
فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس وكان ما بعد النصف بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين وقال ابن مسبعود يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل د من 
السدس أو المقاسمة لأن لا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا 
شاركها أخوها مع البنت ووافقه على هذا أبو ثور وخالفه داود في الأخوات للأب وإن وافقه 
بي وناك لاي رجو اياده بدا في 

فصل: فلو ترك أختين لآب وأم وأختا لأب كان للأختين من الأب والأم الثلئان وسقطت 
الأخخت من الأب إذا لم يكن معها ذكراً وقال الحسن البصري : يفرض لها السدس كما 
يفرض لها إذا انفردت الأخت للأب والأم وهذا يقول في بنت الابن مع بنت الصلب يفرض 
لها السدس وهذا خطأ لأن فرض الأخوات والبنات لا يزاد على الثلثين فإذا انفردت الأخت 
الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخت للأب السدس تكملة الثلثين لبقائه من فرضهن . 

فصل: فلو كان مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها كان الباقي بعد الثلثين 
بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وقال ابن مسعود يكون الباقي للأخ 
دون وف با لل لاني بار يلعاي 0101 الابن دون أخته لأن لا يزيد فرض 
البنات والأخوات على الثلثين وقد مضى الدليل . 

فصل: فلو ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب وابن أخ لأب كان للأختين للأب والأم 
الثلشان والباقي لابن الأخ للأب وسقطت الأخت للأب لاستكمال الثلثين بالأختين للأآب 
والأم فلا يعصب ابن الأخ فيه بخلاف ما ذكرنا في بنات الابن لأن ابن الأخ لما ضعف عن 
تعصيب أخته كان أولى أن يضعف عن تعصيب عمته وليس كذلك أولاد البنين لأن الذكور 


فصل: والإخوة والأخوات للأب يقومون مقام الإخوة والأخوات للأب والأم عند 
عدمهم إلا في مسألة المشتركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم فيكون للزوج 
النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث يشاركهم فيه الإخوة للأب والأم لاستوائهما في 
الإدلاء بالأم على ما سنذكره من الخلاف فيه ولو كان مكان الإخوة للاأب والأم إخوة لأب لا 
يشاركون الإخوة للأم لعدم إدلائهم بالأم والله أعلم . 
فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب فللأخت من الأم السدس 
وأخوها أجنبى , وأما الأخت من الأب فيحتمل أن يكون أخاها لأبيها أخا الميت لأبيه وأمه 


١و‎ 
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ويحتمل أن يكون أخاه لأبيه فإن كان أخاه لأبيه وأمه فإن الباقى بعد سدس الأخت من الأم 
بينه وبين الأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقطت الأخت من الأب وأخوا 
الأخت من الاب والأم النصف وكان الباقي بين الأخت من الأب وأخيها وأخي الأخت من 
الأب والأم وابنها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن كلهم إخوة وأخوات لأب . 

فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأم فللأخت من الأب أخوها لأمها 
أجنبى والأخت من الأم أخوها لأمها يحتمل أن يكون أخا الميتة لأبيه وأمه ويحتمل أن يكون 
أخاه لأمه فإن كان أخاه لأبيه وأمه كان للأخت من الأم وأخت الأخت من الأب والأم الثلث 
بينهما بالسوية والباقي بين الأخت من الأب والأم وأخي الأخت من الأم لأنه أخ لأب وأم 
للذكر مثل حظ الس وتسقط الأخت من الأب وإن كأن أن لأم كان الثلث للأخت من الأم 
وأخيها من أمها وأخى الأخت للأبس والأم من الأمر أثلاثا بالسوية لأن جميعهم إخوة وأخوات 

فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب وأم فللأخت من الأم وأخيها 
لأبيها وأمها الثلث والباقي للأخت للأب والأم وأخيها لأبيها وأمها للذكر مثل حظالأنثيين 
وتسقط الأخت للأب وأخوها والله أعلم . 

فصل: أخت لأس معها ثلاثة بنى إخوة متفرقين أما ابن أخيها لأمها فأجنبى وأما ابن 
أخيها لأبيها وأمها فابن أخ لابن وأما ابن أخيها لأبيها فإن كان الميت رجلا احتمل ثلاثة 
أوجه . 

أحدهما: أن يكون ابن الميت فيكون المال كله له ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم 
فيكون للأخت للآب النصف والباقي له وسقط ابن الأخ للأب ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب 
فيكون للأخت النصف والباقي بينه وبين ابن الأخ للأب لأن كلاهما ولد أخ لأب وإن كان 
الميت امرأة احتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم فيكون الباقي بعد نصف الأخت له ويحتمل أن 
يكون ابن أخ لأب فيكون الباقي بينه وبين الآخر الذي هوابن أخ لأب ولا يحتمل أن يكون 
ابن الميتة» لأنه من أخت الميتة ابن أخ وليس ابن أخت والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَحْمَهُ اللَهُ تَعَالَى + «وَلِلاشوات مع البنات ما بَقِي إِنْ بقل شَىْء 
ِل لا شَيْء لَه وَيُسَمْيْنَ لِك عَصَبَةُالبنَاته. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الأخوات مع البنات عصبة لا يفرض لهن ويرثن ما بقي 
بعد فرض البنات فإن كان بنت وأخت فللبنت النصف والباقي للأخت وإن كان بنتان وأخحت 
فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين 
الأخوات بالسوية سواء كن لأب وأم أو لأب وبهذا قال الخلفاء الأربعة وجميع الصحابة رضي 
الله عنهم إلا ابن عباس فإنه تفرد بخلافهم وهي المسألة الثالثة التي تفرد بخلاف الصحابة 
فيها فأسقط الأخوات مع البنات وبه قال داود. وكان عبد الله بن الزبير يذهب إلى هذا حتى , 
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أخبره الأسود بن يزيد أن مُعَاذا قضَّى بِالْيْمَنِ في بنتٍ وَأَحْتٍ جَمَلَ الْمَالَبَْنّهُمَا نصْفَيْنٍ 
وَرَسُولَ الله يك حَيّ فَرَجَمَْ عَنْ قله وقال إسحاق بن راهويه : إن كان .مع البنات عصبة غير 
الأخوات كالأعمام وبني الإخوة سقط الأخوات وإن لم يكن معهن غير الأخوات صرن إذا 
انفردن معهن عصبة يأخذن ما بقي بعد فرضهن واستدل ابن عباس وقد بلغه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطى المححديي المت التوافة لتال ار أعلم أم الله قال الله عز 
وجل 8إنٍ امرؤٌ هَلَك ليس لَهُ وَلَد وَلَهُ أخت فَلَها ِضْفُ ما تَرَكَ4 [النساءه17] وأنتم تقولون 
لها النصف وإن كان له ولد وبما رويعن النبي يك أنه قال «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أمل, 
الْمَرَائْضٍ عَلَّى كتاب اللَِّ فا تَرَكَتِ الْمَرَائْض قلأولى رَجُل ذَكَرِ0»» ولأنها لوكانت عصبة مع 
البنات لكانت عصية تستوجب جميع المال في الانفراد كالاخوة وفي إبطال ذلك دليل على 
عدم تعصيبهن ولأنها لو كانت عصبة لورث ولدها كما يرث ولد الأخ لأنه عصبة ولأنها 
لوكانت عصبة لعقلت وزوجت والدليل على صحة ماذهب إليه الجماعة قوله 
تعالى : «للرجل نَصِيبٌ مِمّا تَرَك الْوَالِدَانِ وَالآقْرَبُونَ وَللَمِساءِ نَصِيبٌ مما نَرَكَ الْوَاِلِدَانِ 
وَالافْرَبُونَ مما قل منه أو كثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»#[النساء 7] فكان على عمومه . 

ووؤى الأعيش عن ابن ساعن عدبل:ين فرحل تنا :جام ربل إلى 0 مُوسَى 
الاشْعَرِيوَسَلْمَان بْنَ َبيعَةَ فسَالَهُمَا عَنّ بنتٍ وَبنتٍ ابن وَاتٍ لاب وام فالا ِلبنتِ النضف 
وَالبَافِي للاختٍ فَأتِ ابْنَ مُسْعُود فَإِنْهُ سَيُوَافَِنا اناه الرّجَل قَسَالَهُ وَأحبرَه بقولِهِمًا فقال قد 
اضللتةإذن وكا اناف المهتدينَ وَلَكنْ سَاقضي فيهَا بقَضاءٍ رَسولٍ الله ينه للبنتِ النضفٌ 
لحك ين الشَدْسٌ تكيلة اللي وَمَا بقِيّ. فلاحت للات زالام. ) وهذا نص ولأن الأخوات 
لما أحذن الفاضل عن فرضص الزوج وتقدمن به على بني الإخوة والأعمام كالاخوة أخذن 
الاضل عن فرض البنات وتقدمن , به على بني الإخوة والأعمام كالإخوة ولآن للأخوات 
ل ا ل 
ولد الأب ولآن الإخوة أقوى تعضيبا من , واد خرتشيام معد جوع لوسراي 
الفاضل بعد فرض البنات فأولي أن لا تسقط مع بني الإخوة فأما الجواب عن الآية فهو أن 
الآية منعت من إعطائها فرضا ونحن نعطيها تعصيبا وأما الخير فعموم خخص منه الأخوات 
بدليل أخذهن مع عدم البنات . 

ٍ وأما الجواب عن قوله لوكانت عصبة لأخذت جميع المال إذا انفردت ولكان ولدها 

وارثا هو أنه لما لم ب يكن ذلك مانعا من أن تكون عصبة مع الإخوة لم يمنع أن تكون عصبة مع 
البنات . 

ونا ارانيد غزة أنها لر كاتس صمي لديف وروعه وورقع شير ا ندهدا لكان مانا 
من ميراثها مع البنات لمنع من ميراثها مع عدم البنات ثم قد نجد العصبات ينقسمون ثلاثة 


.)١519/5( في الفرائض‎ ١١ / في الفرائض (717757) ومسلم‎ ١١/١7 أخرجه البخاري‎ )١(' 


اليل 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 
أقسام قسم يعقلون ويزوجون وهم الأعمام والإخوة وقسم لا يزوجون ولا يعقلون وهم البنون 
وقسم يزوجون ولا يعقلونوه ,الآباء ثم جميعهم مع اختلافهم في العقل والتزويج وارث 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلِلابٍ مَعٌ الرلك رولك لان التي لريفية 
وَمَا بَِيَ بَعْدَ أَهْلٍ الفَرِيضَة فَلَهُ وَإذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَل وَلَدُ ابن فَإِنَمَا هُوَ عَصَبَةُ لَهُ المَالُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: للأب في ميراثه ثلاثة أحوال: 

جار ا ا لي و الولد وولد الابن فإِن لم يكن معه ذوو فرض 
لا يسقط بالأب 0 أحذت ا م كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث وكان الباقي 
لأس لقوله تعالى : #وَوَرِتَهُ بَوَاه لد الشُلْتُّ 4[ النساء 5١]فدل‏ ذلك على أن الباقي للأب 
وإن حجب الأم أخوة كان لها السدس وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى : #وَإِن 
كَانَ لَهُ إخوّة فلمّه السُدُسٌ4[النساء ]١١‏ وكان ابن عباس في رواية شاذه عنه يجعل السدس 
سالذي حجسه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب وقد تقدم الكلام معه. فلو كان مع 
الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقى بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب 
فهذه حال. 

فصل: والحال الثانية : أن رك الفرض وحده 0 الابن فيأحذ 
ا ا ابوه لكل ود مهما السدّس ه 0 
ول ا ل ل ل 
فقد يأخذ السدس تارة كاملا وتارة عائلا فالكامل يأخخذه في أبوين وابنتين فيكون للأبوين 
لسدسان وللبنتين الثلثان والعائل جدة وزوج وأب وبنتان أو زوج وأبوان وبنتان فيكون للزوج 
لربع وللأم السدس وللأت السدس وللبنتين التلثان وتعول إلى خمسة عشر وفي زوجة 
وأبسوين وابنتين يكون للزوجة الثمن وللأبوين السِدّ سان وللينتين الثلثان وتعول ىن سبعة 
وعشرين وهذه هي المسألة المنبر ية سثل علها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو في 
طريقه إلى المسجد فبدأه السائل فسأله عن زوجة وأبوين وبنت فقال للزوجة الثمن وللأبوين 
السدسان وللبنت النصف والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل فقال: كان مع البنت 
أخرى فقال:. ضار تمتها تمعها لأنها لما عالت ضار الئمخ ثلاثة من سبعة وعشرين ؤذلك 
التسع بعد أن كان الثمن وهذا من أحسن جوات صدر عن سرعة وإنجاز فسميت لأجل ذلك 
المنبرية فهذه حالة ثانية . 
كأبوين وبنت فللأبوين السدسان وتلينت النصف والباقي لنتلااتت بالتعصيب أو أب وبنتان 
فيكون للأب السدس وللبنتين الثلثان وما بقي للأب أو بنت وبنت ابن وأب فيكون للأب 
السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للأب والجد أبو الأب 


اي ل حت حت نه كات ]نض لهات الكر اريف 
يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميرائه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معاً 
في أخرى غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا 
على قول من يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ولذلك باب يستوفي فيه بعد. 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَلِلْجَدَةِ وَالجَدَتيْن السك 


قال الماوردي : الأصل في ميراث الجدة السئة وإنه ليس لها في كتاب الله عز وجل 
فرض مسمى روى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال اجات الجَدّة إلى 
أبي بكر ِضْوَانٌ الله علَِْ أله ميرَائَها َال مَا ل في كتاب الله زوج ل شَيءُ وما عَلِمْتَ 
لك في سنة رَسْول الل يك سينا فازْجهِي حََىٍ أسْالٍ اناس فَسَالَ الناس فَمَالَ الْمُغِيرة 7 
شَعْبةَ حَصرْتٌ رَسُولَ الله ين اعطَاهًا السُدُْس فقال ابُو بكر هَل مَعَكَ غَيْرْكُ فَقَامَ مُحَمَد بن 
مَسْلَمَة فقالَ مَا قال الْمُغِيرَة فَأنَْدَهُ لَهَا أبُو بكر ثم جَاءَتِ الْجَدّة الاخرى َي عُمَرَ رضَوَانٌ الله 
عَلَيْهِ اله ميرَانَهَا فقا مَا َك في كتاب الله شَيَءٌ وما كان القضاءً الّذِي قَضِي به إلا لِْيْرِك 
وَمَا أنَا ِرَائِدٍ في الْمَرائِض_ لك شر ذلك« السدس ون «السستمائفيه نهر كما وا كنا لكت 
به فَهُوَ لَهَااا» وحكي أن الجدة التي ورثها أبو بكر أم الأم والجدة التي جاءت إلى عمر فتوقف 
عنها أم الأب فقالت أو قال بعض من حضره يا أمير المؤمنين وَرَْتمُ الي لَوْمَانتَ لَمْ ينها ولا 
ورَنُونَ مَنْ َوْمَادَتَ وَرِنَّهَا فَحِينئظٍ وَرَنْهَا عُمَرْ وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي كله 
جَعَلَ للْجَدَة السندمن إذا له يَكنْ دُونَهَا آم وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة 
والجماعة منهن السدس .لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل 
للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث تعلقا بقول ابن عباس الجدة بمنزلة الأم 
ا ل ا ا 
وتأول قوله إنها بمنزلة الأم : في الميراث لا في قدر الفرض لما روي عن | عاتن أن البى 
جك ل لق وك لب الشيدها رون راان لض لح جر رمي الله عتهما 
في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن 
النبي وَكيِةٍ وقبول الصحابة ذلك منهما ا عي ال وي 
قاسم بن محمد قال: عالت لان إن أي تقر رمس اللا عد فلي الى ون ويل الام 
السُدْسٍ فَقالَ عَبْدُ الله ْم شَرَحَبيل أخو ني حَارنَة : يَاخَلِيفَة رَسُول الله يقد قَدْ وَرْنْتَ التي 
لو مَانَتْ لَمْ يرنْهَا فَجَعَلَهُ أبُو بكر بَينهُمَا والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس فالجدة المطلقة هي أم الأم لأن 
الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل 
هي جدة على الإطلاق أم .بالتقييد فقال بعضهم هي جدة على الاطلاق أيضا كأم الأم وقال 
آخرون بل هي جدة بالتقيبد وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل يسأل عن أي 


.)705715( أبو داود (غ84١) ومالك (018/5) والنسائي : في الكبرى‎ )١( 


0 
كنات القرائض/ باب المؤاريث سسب بآ 


الجدتين أراد أم لا فقال: من جعلها جدة على الإطلاق إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي 
. الجدتين أراد وقال من جعلها جدة بالتقييد إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب 

والأصح أن ينظر فإن كان ميرائها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يجب 
عن سواله حت مالع أي الجدتين مال وإن قان سزائهنا اياف أحيت ولح سال ثم 
اختلفوا في عدد من يرث من الجدات فقال مالك لا أورث أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاتهما وإن علون ولا أورث أم الجد وإن انفردت وبه قال الزهري وابن ن أبي ذئب وداود 
ورواه أبوثور عن الشافعي في القديم استدلالا بقضية أبي بكر رضي الله عنه في توريث 
جدتين وكما لا يرث أكثر من أبوين وقال أحمد بن حنبلٍ لاأورث أكثر من ثلاث جدات وبه 
قال الأوزاعي اتدل ل "نوو اده متمييون عن إبراهيم أن النبيّ يه اطعَمَ ثلاث جَدَّاتِ قال 
منصور فقلت لإبراهيم من هن فقال جدتا الأب أم أبيه وأم أمه وجدة الأم أم أمها . 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى توريث الجدات وإن كثرن وبه قال جمهور الصحابة 
والتكيتاء لا تتراكين فى المرلاةة ومسندتين ف الشرلط وتجارييه فى الأذلاءنوارف وسذه 
المعائي الغلاث توجد نيهن وإناكدرن ١ "١‏ 

فأما توريث أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما الجدتين فإنما ورثا من حضرهما من 
الجدات ولم يرو عنهما منع من زاد عليهما وهكذا المروي عن النبي ول أنه أطعُمَّ نات 
جَدَّاتِ ولا يمنع من إطعام من زاد عليهن وليس بممتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين 
لأنهن يكثرن إذا علون. 

فصل: فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما 
وبين الميت أب بين أمين. 

وقال محمد بن سيرين أم أبي الأم وارثة وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة وبه 
قال عطاء وجابر بن زيد. 

واختلف في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود فكان الحسن البصري 
اديه مرح د 

وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثاً وأطرح 
واحدة هي هي أم أ الأم فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمه وذهب الشافعي وأبو 
حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا 
يرث وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلي به أقوى في الميراث من حكم المدلى لأن 
الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث فلما كان أبو الأم 
غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجمَهُ الل تَعالَى : «وإِنْ فَرْبَ بَعْضْهُنَ دُونَ بَعْضٍ كانت 
أرب بِنْ قل الي ا دكات الالمز ردقن 1 مر ا أللائي مِنْ 
قبل الاب : تحجتث بَعْدَ اهن وَكَذَْلِكَ تحجب أقَرَتُ اللائي مِن قبل الام بَعَدَاهَنٌ) . 


لس للللللل بهم يي يس سب كتاب الفرائض/ باب المواريث 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تحاذى الجدات في الزوج ورث جميعهن إلا التي 
تدلى بأبي الأم فأما إذا اختلفت درجتهن فقد اختلف في توريثهن فحكي عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أنه ورث القربى دون البعدى. وبه قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
وأصحابه وداود بن علي . وقد حكاه الكوفيون والشعبى والنخعى عن زيد بن ثابت» وحكى 
عن عبد الله بن مسعود أنه ورث القربى والبعدى إلا أن يكون إحداهما أم الأخرى. وبه قال 
إسحاق بن راهويه وأبو ثور.. وحكى الحجازيون عن سعيد بن المسيب وعطاء وخارجة بن 
زيد عن زيد بن ثابت وهو المعمول عليه من قوله.إنه إن كانت التي من قبل الأب أقرب 
فالمندش لها وسقطت الت من قبل الت :وإن كانت الى من قبل الأب أقرب فالسدس بيتهما 
وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واستدل من ورث القريى دون البعدى بأن اشتراك من 
تساوت درجتهم في الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث كالعصبات واستدل من 
ورث القربى والبعدى بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد فلما كان الجد الأبعد مشاركاً 
للجد الأقرب في مقاسمة الإخوة كانت الجدة البعدى مشاركة للجدة القربى فى الفرض . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعى هو أن الجدات يرثن بالولادة كالأب 
'قلما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قينل الأب لقربها وبعدهن ولا يسقط الأب 
ومن بعد من جدات الأم مع.قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب 
البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات 
الأم كالأس وهذا دليل وانفصال. 


فصل: وإذا قد وضح ما ذكرنا من أحكام الجدات فسنصف درجتهن ليعرف به 
الوارثات منهن فأول درجتهن جدتان متحاذيتان وارثتان أحدهما أم الأم والأخحرى أم الأب ثم 


إحداهن: من قبل الأم وهي أم أم الأم واثتتان من قبل الأب إحداهما أم أم الأب 
متحاذيات يرثن من جملة ثماني جدات بعد أربع درج واحدة من قبل الأم وهي أم أم أم الأم 
الأب ثم خمس جدات.متحاذيات يرثن من جملة ست عشرة جدة بعد خمس درج واحدة من 
أب أبي الأب والأخرى أم أبي أبي أبي الأب ثم ترث ست جدات متحاذيات من جملة اثنين 
وثلاثين جدة وترث سبع جدات متحاذيات من جملة أربع وستين جدة وترث ثماني جدات 
متحاذيات من جملة مائة وثمانية وعشرين جدة وليس فى الوارثات من قبل الأم إلا واحدة 
والباقيات من قبل الأب لأن الأم لا يخلص من جداتها من لا يدلى بأبي أم ولا يكون دونها أم 
إلا واحدة فلذلك لم يرث من جداتها إلا واحدة وتكثر الوارثات من قبل الأب لأنهن أمهات 
الأجذاة الى “ليس دونه أت ببق اميق فإذا أرونت أناتزييت فى الجدات التؤارثات واحيدة 


ونا 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 


صعدت إلى درجة هي أعلى ليحصل لك أم جد أعلى ولا يكون ذلك إلا بتضاعيف أعدادهن 
لتزيد لك وارثة منهن تسلم من الشروط المانعة من ميرائهن فإذا كانت الوارثات ستة 
متحاذيات فواحدة منهن من قبل الأم إلى ست درج من الأمهات وخمس من قبل الأب واحدة 
هي جدة الأب إلى خمس درج من أمهاته . 

والثانية : هي جدة الجد إلى أربع درج من أمهاته . 

والثالثة : هي جدة أبي الجد إلى ثلاث درج من أمهاته . 

والرابعة: هي جدة جد الجد إلى درجتين من أمهاته . 

والخامسة : هي أم أبي جد الجد بعد درجة منه فتصير الخمس جدات مدليات بخمسة 
آباء ليس فيهن أم أبي أم فتصور ذلك تجده صحيحاً واعتبره فيما زاد تجده مستمرا . 

فصل: نأما إذا اختلفت درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثهن فعلى هذا أم أم 
وأم أم الأب فعلى قول على وزيد رضي الله عنهما هو لأم الأم وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وعلى قول ابن مسعود هو لهما ولو ترك أم أم أم وأم أم الأب وأم أب أبي الأب فعلى 
قول علي ورواية الكوفيين عن زيد رضي الله عنهما هو لأم أم الأب لأنها أقربهن درجة وعلى 
قول ابن مسعود هو بين ثلاثهن وعلى رواية الحجازيين عن زيد وهو مذهب الشافعي هو بين 
أم أم الأم وأم أم الأب وتسقط أم أل أن الأب لأنها وإن ساوت التي من قبل الأم في الدرجة 
فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ثم على هذا المثال يرثن 

فصل: فأما الجدة الواحدة إذا أدلت بسببين وبولادة من جهتين كامرأة تزوج ابن ابنها 
بنت بنتها فإذا ولد لهما مولود كانت المرأة جدته من وجهين فكانت أم أبي أبيه وأم أم أمه فإن 
لم يكن معها من الجدات غيرها فالسدس لها فإن كانت معها جدة أخرى هي أم أم أب فقد 
اختلف الناس هل ترث بالوجهين وتأخذ سهم جدتين. 

فقال محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن صالح : ترث بالوجهين وتاخذ 
سهم جدتين وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس بن سريج واختاره مذهبا لنفسه 
وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ترث بأحد الجهتين وتأخذ سهم جدة واجدة وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي ومالك رضي الله عنهما لأنها يد واحدة فلم تكن إلا جدة واحدة ولآن 
الشخص الواحد لا يرث فرضين من تركة وإنما يصح أن يرث بفرض وتعصيب كزوج هو ابن 
عم وربما أدلت الجدة الواحدة بشلاثة أسباب وحصلت لها الولادة من ثلاثة أوجه مثل أن 
تكون أم أم أم الميت وأم أبي أبيه وأم أم أبي أبيه فإذا اجتمعت معها جدة أخرى فعلى قول 
محمد بن الحسن ترث ثلاثة أرباع السدس كأنها ثلاث جدات من أربع وعلى قول أبي 
يوسف وهو الظاهر من مذهب الشافعي ترث نصف السدس لأنها إحدى جدتين والله أعلم 
بالصواب 


ار ل يه 
بان اقرب القصدية 


قال المْْنِيُ رَجمَهُ ال وَأَْبُ العْضَبة انون نم بَُوالبِينَ نم الأب نم الإوة بللاب 
َالام م إن لم يكن جد فإن كان جَدٌ شَارَكهُم في بَاب الجَدَ ثم الإخوة بلاب ْم بنو الإخوة 
لاب وَالام ثم بن الإحوة لاب فَإن لم يكن أذ بن الإحوة ولا من تيه دلا يتوم 1 إن 
اذ الششرض زلاقية زلا ونبو ون طرائس الأو زاب ولاج فبك ور معن 
الأب لاب فَإن لم يكن فَبنوهُمْ وَبنو بهم عَلَى ما وَصَفْتَ مِنَ العُمُومة وهم وبي بهم إن 
م يَكُونوا َعَم الْجَد لاب وَالامْ إن َم يَكنْ فَعمّ الجَد للاب فَإِنْ َم يكن فبَوهُمْ وَبَلُو نيهم 
عَلَى مَا وَصَفْتَ عُمُومة الأب فَإِنَ لم يَكُوُوا قََرَْعُهُمْ بَطناً وَكَدَلِكَ تَفْعَلُ في العَصَبَةٍ إِذَاوْجدَ 
أحَدُ منْ ولد المت وَإِنَ سَمْلَ لم يُورْ أحدُ مِنْ ولد اليه ون قرب وَإِن ود أحَدُ مِنْ ولد انه 
إن سَفْلَ لم يُوَوَتْ د مِنْ ود جَدَهِ وَإِن قَرْبَ وَإنَ جد أحَدَ مِنْ وَل جَدّهِ ون سَمَلَ لَمْ 
يورت أحَدَ من وَلَدِ أبي جدَهِ وَإِنْ قَرْبَ وإنَ كان بعْض العْصبَةِ أرب بأب فَهْوَ وى لآب كَانَ 
وام ون كُوا في درَجَةٍوَاجَةٍ إلا أن يَكُونَ بَعْضْهُمْ لأب وَأمََالذِي لب َأ أَوْلَى فَإِذَا اسْتَرَتْ 
اي ل ل فقن الميراث) . 
عصبة لالتفافهم عليه في نسبه كالتفاف العصائب على يده وقال آخرون بل سموا عصبة لقوة 
نفسه بهم ولقوة جسمه بعصبه فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه ولأن الله تعالى 
سن مم سا يه جل لسك ترم ب 
بعض البنين لأن الأب معهم ذو فرض كهو مع البنين ولأنهم يعصبون أخواتهم كالبنين ثم بنو 
بني البنين وإن سفلوا فإن قيل أفليس الأب مقدما على الابن في الصلاة ة عليه بعد الوفاة 
ويج في حال الحا أن أقوى الحصبات فهلا كان مقدم في الميراث قبل نادم في 
الصلاة ة والتروييج .0 عنى الولاية والولاية في الآباء دون الأبناء وفي الميراث يقدم 6 
التعصيب وذلك ف في الأبناء أقوى منه في الآباء فإذا عدموا فلم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل 
فالات سيد افر العصبات بعدهم. لأن الميت بعضه. ولأنه لما كان أقربهم من ولده 
الميت كان الأقرب من بعدهم من ولد الميت ولأن سائر العصبات بالآأب يدلون وإليه ينسبون 


١١ 


كتاب الفرائض/ باب أقرب العصبة 
فكان مقدماً على جميعهم فإن لم يكن بعد الأب إخوة فالجد وإن كان إخوة فعلى خلاف 
يذ كر في رايد اد نم يع الحد أو الجد قو جد الجد ف بر جد التجد م جنر يب ال 
هكذا أبدا حتى لا يبقى أحد من عمود الآباء لما فيهم من الولادة والتعصيب. ثم الإحوة إذا 
لم يكن جد لأنهم والميت بنو أب قد شاركوهم في الصلب وراكضوهم في الرحم ولأنهم 
يأخذون شبهاً من البنين في تعصيب أخواتهم فيقدم منهم الأخ للأب والأم على الأخ للأب 
لقوته بالسبيين على من تفرد بإحداهما ولما روي عن الني يكف أنه قال«أعيانٌ بني الام 
يتوَارَنُونَ دُونَ بَنِي العلات»وأصل ميراثهما مأخوذ من قوله تعالى : #يَسْتَفْتونَكَ قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امْرْوْ َلَكَ لَيِسَ لَه وَلَد ولَهُ أت فَلَهَا ِضفُ ما ترك وَهُوَ ينها إن لَمْ يَكنْ لَهَا 
وَلَدُ[النساء ]١76‏ فيكون حكم الإخوة مع الأخوات كحكم البنين مع البنات في اقتسامهم 
ل ا ا ال ا 1 الأخ للأب 
وهو مقدم على ابن الأخ للأب والأم لقرب درجته, ثم بنو الإخوة وهم مقدمون على الأعمام 
وإن سفلواء لأنهم من بني أبي الميت والأعمام بنو جده فيقدم من بني الإخوة من كان لأب 
وأمء ؛ ثم من كان لأب ثم بنو بنيهم وإن سفلوا يقدم من كان أقرب في الدرجة وإن كان لآب 
على من بعد وإن كان لأب وأم فإن استوت درجتهم قدم من كان منهم لأب وأم على من كان 
لأب ثم الأعمام لأنهم بنو الجد وَلآنَ النبيّ يكل وَرْتْ عَم سَعْدَ بْنَ الربيع. ما فضل عَنْ فرضصٍ 
زَوْجَتِهِ وَبنتيّه فيقدم العم للأب والأم على العم للآب لادلائه بالسببين ثم ثم العم للأب ثم | نن 
العم للأب والأم ثم ابني الع لاب ثم نر شيم عاى فلا الحرجي رإن تفلو اامقلفين على 
أعمام الأب ثم أعمام الأب يقدم منهم من كان لأب وأم على من كان لأب ثم بنوهم وبنو 
بنيهم على ما ذكرنا في بني الأعمام ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام ابن الجد ثم بنوهم ثم 
أعمام جد الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي جد الجد ثم بنوهم هكذا أبدا حتى يستنفذ جميع ' 
العصبات لاايقدم بتواب أبعد علئ: بدو أب هو أقترب وإن ترلت دزتهم وإذا انبتووا قم 
منهم من كان لأب وأم على من كان لأب وليس الإخوة للأم من العصبة لادلائهم بالأم التي 
اتويات مور م حاير الور ا ا 
فصل: وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة فإنهم يعصبون 
ل ل اوش الو ا الا 
بن الابن يعصب أخته وإن سفل ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث 
ل سل جد لاضن راكد لاب ولام ينعسي حت ويك اسعها اكد مدل جط الا 
والأخ للأب كذلك أيضاً يعصبها ويقاسمها ومن سوى هؤلاء الأربعة من العصبات كلهم 
يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع العصبات . 
فصل: فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضاً بالأم 
والباقي بينهما بالتعصيب وبه قال علي وزيد رضي الله عنهما وهو الظاهر من قول عمر وقول 
أبي حنيفة ومالك والفقهاء . 
وزوق عن عبد الله ين مستعود رشني ا اللماغنه أنه قال الال كله لابن الحم الذي هو 


05ل سس شد كتأب الفرائضص/ باب أقرب العصبة 


أخ لأم وبه قال شريح , وعطاء والحسن وابن رين والنخعي وأبو ثور استدلالاً بماروي عن 
النبي كه أنه قال انو الام حَرَارنون دون بي العلات) ولأنهما قد استويا في الإدلاء بالأب 
واختص أجدهما بالإدلاء بالأم فصار كالأخوين أحدهما لأب وأم وآخر لأب فوجب أن يقدم 
من زاد إدلاءه بالأم على من تفرد بالأب. 

ودليلنا قوله تعالى : #وَإِن كَانَ رَجُلّ يُورَتَ كَلالَةَ أو امْرََة وَلَهُ أحّ أو حت فَلِكُل وَاجِدٍ 
نهنا السدُمن 4[التسباء ]١‏ فأوجب هذا الظاهر أن لا يزاد بهذه الإخوة على السدس ولآن 
الست الميتعن به الفرض لا يوجت أن يقوى به التعصيب بعد احد العرضن كاي عتم 
أحدهما زوج. ولآن ولادة الأم توجب أحد الأمرين إما استحقاقا بالفرض أو تقديما بالجميع 
ولا توجب كلا الأمرين من فرض وتقديم ألا ترى أن الإخوة المتفرقين إذا اجتمعوا اختص 
الإخوة للآم بالفرض واختص الإخوة للب والأم بالتقديم في الباقي على الإخوة للأب 
ولم يجز أن يشاركوا باقيهم الإخوة للأم لتنافي اجتماع الأمرين في الإدلاء بالأم وكذلك ابن 
العم إذا كان أخا لأم لما استحق بأمه فرضاً لم يستحق بها تقديمه على ابن العم ولأن اجتماع 
الرحم والتعصيب إذا كانا من جهة واحدة أوجب التقديم كالاخوة للأب والأم في تقديمهم 
على الإخوة للأب وإن كانا من جهتين لم يوجبا التقديم والأخ للأم إذا كان ابن عم فيعصبه 
من جهة الإدلاء بالجد ورحمه بولادة الأم فلم يوجب التقدم. وفي هذا انفصال عن 
استدلالهم بالإخوة للأب والأم . 


فأما الخبر فمحمول على الإخوة لأن الروايةأَعيَانَ بي الام يََوَارنُونَ دُونَ بي 
العلات) فإذا تقرر أنهما في الباّي بعد السدس سواء وإنما ذلك في المال فأما ولاء الموالي 
فمذهب الشافعي أن ابن العم الذي هو أخ لأم يقدم به على ابن العم الذي ليس بأخ لأم لأنه 
لما لم يرث بأمه من الولاء فرضا استحق به تقديما لأن الإدلاء بالأم إذا انضم إلى التعصيب 
أوجب قوة على مجرد التعصيب إما في فرض أو تقديم فلما سقط الفرض في الولاء ثبت 
التغديم. 0 
ل سر ل ار اسه ل 
ل سل صم سرك ريم يم 
الثلاثة بين ابن العم الذي هو أخ لأم والأخ للأم الذي هوابن عم وابن العم الذي ليس بأخ 
لأم فلوترك بنتاً وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قياس قول ابن مسعود للبت النصف والباقي 
لابن العم الذي هو أخ لأم وحكي عن سعيد بن جبير أن الباقي بعد نصف البنت لابن العم 
الذي ليس بأخ لأم لأن الأخ للأم لا يرث مع البنت وعلى قول الشافعي والجماعة إن الباقي 
بعد فرض البنت بينهما لأن البنت تسقط بورثته بالأم ولا تسقط ميراثه بالتعصيب كالاخوة 
للأب والأم فلوترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم فعلى قول ابن مسعود المال 


١1ا/‎ 


كتاب الفراتض/ باب أقرب العصبة 
لابن العم للأب الذي هو أخ لأم وعلى قول الجماعة لابن العم للأب الذي هوأخ للام 
السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب والأم والله أعلم 
الْمُعِْنُ فَإنْ لم يَكُنْ فَأكْرَبُ عَصَبَةِ مَوْلآهُ الذكُورٌ فإنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْتُ الْمَالرِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال بو لزركه ؤروف بك اموي قال الشانعنا لق د لكل 
عَلنًامَوَاِي مما ترك الوَالَِانِوالثُرَبُون» [النساء : *] وروي عن النبي ييه أنه قال: 
«مَولَى الْقَوْم منهُم 3 وروي عن النبي كله أنه قال: «الْوَلَاءُ لْحَمَةٌ كلّحْمَةٍ النسّب)227 وروي 
01د امن ا إلى غَيْرِ مَوَالِيِهِ فَقَذ خَلْمٌ رَقبَة الإسّلام من عنقه00), وأعتقت 
بنت حمزة بن عبدالمطلب عبداً فمات وترك بنتاً فجعل رسول الله يك نصف ماله لبنته والباقي 
لبنت حمزة معتقته فإذا بت هذا فكلٍ من أعتق عبده فله ولاؤه مسلماً كان المعتق أو كافراً وقال 
مالك : لا ولاء للكافر إذا أعتق عبداً مسلماً لقطع الله تعالى الموالاة بينهما باختلاف الدين 
وهذا فاسد بقول النبي كك قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وقال لله : 
الْوَلاءُ لَحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النَسَب» فلما كان النسب ثابتاً بين الكافر والمسلم و إن لم يتوارثا كان 
الولأعينتهنا تاها ولا وار تان وان أسلم ورث فإذا ثبت استحقاق الميراث بالولاء فعصبة 
النسب تتقدم في الميراث على عصبة الولاء لأن النبي عَةِ شبه عصبة الولاء بعصبة النسب 
ومعلوم أن ما ألحق بأصل فإنه متأخر عن ذلك الأصل . الأعري أن :ابن الاين لما كان فى 
العيناك نلعا بالا ناهر عنوتو الجن لها كان سلسفا ثالآت اع هرو ]ذا كان كذتك فم 
كان للمعتق عصبة مناسب كان أولى بالميراث من المولى وإن لم يكن له عصبة وكان له ذو 
فرض تقدموا بفروضهم على الموالي لأنهم يتقدمون بها على العصبة فكان تقديمهم بها على 
لكر زان قاذ عدية وسور درفل يمدرعي رضي موه لتر انارت لار 
أو ما بقي منها بعد فرض ذي الفرض للمولى يتقدم به على ذوي الأرحام في قول من ورث 
درق الأرخام من 'الداصوين إلزاما روى عن عمس وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهم أنهم قدموا ذوي الأرحام على الموالي وفيما مضى من إسقاط ميراث ذوي 
الأرحام دليل كاف والته أعلم . 

فصل: فإن لم يكن مولى فعصبة المولى يقومون في الميراث مقام المولى لأنهم لما 
قاموا مقامه في ماله قاموا مقامه في ولائه فإذا كان كذلك فالأبناء أحق بولاء الموالي من الاآباء 
فإذا كان أنه مولى وان مولن دان المولى: أرلى وزاك المران يرك تانق الى إن فل 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء . 


710/7 والشافعي كما في البدائع(77؟١) والحاكم 541/4 والبيهقي‎ )١1149( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
.)15/15( والخطيب في التاريخ‎ )١115( وأبونعيم في تاريخ أصفهان 48/5 والرازي في العلل‎ 
. 77/4 والبيهقي‎ 7١/1١17 (؟) أخرجه أحمد في المسند «/787 والطبراني في الكبير‎ 


ا يت يت تبات انا القر| فسن /:. نالب أقرت العتصيية 


وقال أبو يوسف: لأب المولى سدس الولاء والباقي للابن كالمال وهكذا الجد وإن 
علا يجعلون له مع الابن سدس الولاء وبه قال النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهذا خطأ 
لأن الولاء مستحق لمجرد التعصيب وتعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب لتقدمه عليه 
فوجب أن يكون أحق بالولاء فإذا ثبت أن الأبناء أولى بالولاء من الآباء فهو للذكور منهم دون 
الإناث فيكون لابن المولى دون بنت المولى وهو قول الجمهور. وقال طاوس : هو بين الابن 
والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين كالمال وهكذا قال في الأخ والأخت يرثان الولاء للذكر مشل 
حظ الأنثيين وحكي نح وهذا عن شريح وهذا خطأ لأن النساء إذا تراخى نسبهن لم يرثن 
بتعصيب النسب كبنات الإخوة وبنات الأعمام وتعصيب الولاء أبعد من تعصيب النسب فكان 
سقوط ميراث النساء أحق . 

فصل: فإذا لم يكن ابن مولى فأبو المولى بعده أحق بالولاء من الجد والأخوة لادلائهم 
به ثم اختلفوا بعد الأب في مستحق الولاء فقال أبو حنيفة : الجد أحق به من الإخوة» وبه قال 
أبو ثور. 

وقال مالك : الإخوة أحق به من الجد. 

وقال أبويوسف ومحمد: إنه بين الجد والأخ نصفين وبه قال أحمد بن حنبل وللشافعي 
فيه قولان: 

أحدهما: إنه للإخوة دون الجد وهو قول مالك؛ لأن الإخوة أقرب إلى الأب من الجد 
كما أن ابن الابن أحق من الأب فعلى هذا يقدم الأخ للأب والأم على الأخ للأب ولا حق فيه 

والقول الثاني : إن الجد والإخوة فيه سواء كقول أبي يوسف؛ لأنه يقاسم الإخوة في 
المال فقاسمهم في الولاء فعلى هذا لو نقصته مقاسمة الإخوة من ثلث الولاء لم يفرض له 
الثلث بخلاف المال لأن الولاء لا يستحق بالفرض وإنما يستحق بالتعصيب المحض . 

فلو كانوا خمسة إخوة وجداً كان الولاء بينهم أسداساً على عددهم للجد منه السدس 
ولا يقاسم الجد الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم بخلاف المال ثم الإخوة مع أبي الجد 
وجد الجد وإن علا كلهم مع الجد الأخير فأما بنو الإخوة والجد فعلى قولين: 
أحدهما: إن بني الإاخوة أحق بالولاء من الجد. وهو مذهب مالك؛. وكذلك بنوهم 
وإن سفلوا. ا 

والقول الثائنى* إن العذا الزن تابن الإخرةة لقتريي درضة ولا يحضي افشاك بن 
الإخوة مع الجد. ويقدم من بني الإخوة من كان لأب ولأم على من كان لأب, ثم بنوهم وبنو 
بنيهم وإن سفلوا على هذا الترتيب يتقدمون على الأعمام وبنيهم. ويتقدم الجد بالولاء على 
الأعمام لأنهم بنؤه فأما أبو الجد والعم ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إن أبا الجد أولى بالولاء لولادته . 
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كتاب الفرائتض/ باب أقرب العصبة 


والثاني : إن العم أولى بالولاء لقربه. 

والشالث: إن أبا الجد والعم سواء يشتركان في الولاء يترتبون بعد ذلك ترتيب 
العصبات, فإن لم يكن للمولى عصبة فمولى المولى , فإن لم يكن فعصبته ثم مولاه كذلك 
أبدا ما وجدواء فإن لم يوجدوا ووجد مولى عصبته : فإن كان مولى آبائه وأجداده ورث؛ لأن 
الولاء يسري إليه من أبيه وجده؛ . وإن كان مولى أبنائه أو أخواته لم يرث لأن ولاء الابن لا 
يسري إلى أبيه ولا إلى أخيه؛ فإن لم يكن له إلا مولى من أسفل قد أنعم عليه بالعتق لم يرئه 
كن :فول الحمافة: 

وقال طاوس : له الميراث استدلالاً برواية عوسجة عن ابن عباس أَنَّ رَجُلامَاتوَلَم 
دع وَارئاً إل لاما لَهُ كان أَعَفه َال رَسُولُ الله كي : «هَل لَهُ أَحَدُ» قالوا : لآ إلا غلاماً لَه 
كان اعَتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُول الله كه مِيرَائّهُ لَهُ والدليل على أن لا ميراث له: قول النبي كال : 
«الْوَلَآءٌ لِمنْ اعْتَق». 

وروي أن عبد الله بن عمر كان يورث موالي عمر دون بناته لأن المولى الأعلى ورث 
لإنعامه فصار ميراثه كالجزاء؛ والمولى الأسفل غير منعم فلم يستحق ميراثا ولا جزاء. فأما 
إعطاء النبى يئْةِ ذلك له فيجوز أن يكون ذلك طعمة منه؛ لأنه كان أولى بمال بيت المال أن 
بفعاهك يرق والة اعنم . 

فصل: والولاء للمعتق في النسب. وصورته أن يعتق الرجل عبدا ثم يموت السيد 
ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهما ثم يموت أحد الابنين ويخلف ابنا فينتقل ميراث ابنه عن 
لجد إليه فإذا مات بعد ذلك العبد المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه وقال شريح وابن 
لزبير وسعيد بن المسيب وطاوس ينتقل الولاء انتقال الميراث فيصير ولاء المعتق بين الابن 
واين الابق + لآن عيراث السيد المعتق تار إليهها ولم يجعلوا عومد صر 
لولاء عند موت المولى الأعلى ومن جعل الولاء للكبير اعتبر مستحق الولاء عند موت المولى 
لأسفل وبتوريث الكبير قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقأ بقول النبي يليه : ال 
ْم السب لآ يناع ولا يُومَبُ َلآ يُورتُ» فلو جعل كالمال صار موروثً؛ ولأن المال ينتقل 
بموت المولى الأسفل إلى عصبة مولاه الأعلى وليس ينتقل إلى المولى بعد موته فينتقل إليهم 
كالمال فلذلك صار مخالفاً للمال» فعلى هذا لومات المولى الأعلى فترك أخاً لآب وأم 
وأخاً لأب فأنحذ الأخ للأب والأم ميراثه دون الأخ للأب ثم مات الأخ للأب والأم فترك ابنا ثم 
مات المولى المعتق فعلى مذهب الشافعي ومن جعل الولاء للكبير فجعله للأخ للأب دون 
ابن الأخ للأب والأم؛ لأنه الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثاً كالمال جعله 
لإبن الأخ للأب والأم؛ لأنه صار أحق بميراث المولى الأعلى , وللولاء كتاب يستوفي فروعه 
فيه مع جر الولاء وما يتعلق عليه إن شاء الله تعالى . 

افصبق > قأن اوالكدا لج ا لات شط رون اقرح تو الا عرو لدداميت وا ولاه قروا ل واد 
يعاقده ويحالفه ويناصره فهذا عند الشاقعي وجمهور الفقهاء لا يتوارثان به . ْ 


1 لس الهس ِ8غ4هيهيهلللب كتاب الفرائض/ باب أقرب العصبة 

وقال إبراهيم النخعي . : يتوارثان بهذه الموالاة وليس لواحد منهما نقضهاء وقال أبو 
رك دور م ل ا 
1 الناسٍ 5 كاير 

والدليل سل فننادما ذعنا اليه تقولة :"تنما الزلاة لمن عق فتائعة للمعتى وتقتاذ 
عن غير المعتق . 1 0 0 

وروى جبير بن مطعم عن النبي كه أنه قال : ١لا‏ حلف في الإشلام وأيما حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»”"' ولأن كل.من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن ينقله 
بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء؛ ولأن كل جهة لا يتوارث بها مع النسب 
التوارث بالحلف وقد ذكرناه. 

وأما قوله يلل : الك عق بفخية رمام فبعد]» الى نفس ذو اسالداقى عبد تداقن 
حياته ودفنه والصلاة عليه بعد وفاته والله أعلم بالصواب . 


)01 اعرعه عبلالززاق قن ايدان 49 وأحمد ٠١7/5‏ والدارمي 1/7" والطبراني في الكبير 40/١‏ 
والبخاري معلقاً 45/1١‏ وأبو داود (1918؟) والترمذي 1//8؛ )١١١15‏ والنسائي في الكبرى وابن 
ماجة 9197/57 (737227) والدارقطنى .8١/5‏ 

(0؟) أخرجه البخاري ١١7/7‏ طبعة دار الفكر ومسلم في الفضائل باب (20) )5١67054(‏ وأبوداود 
(5925) والدارمي )١157/7(‏ وانظر نصب الراية .)١59/5‏ 


بَابٌ ميرّاث الجَدَ 


مسيالة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى «وَالْجَُ ليرت مع الأب فَإن لم يكن أب 
قَالجَدٌ بمنِْلَة لات ب إن لَمْ يكن المَيّت َك أخداً مِنْ وَلَد أبيه ٠‏ الادنِينَ أو أحداً مِن امَهَاتِ ابيه 
إدْعَالتٍ الفَرِيضة إلا في فَرِيِضتَيْنِ زوج وَأبوَيْنِ أو امرَأة وَابْوَيْنِ إن إِذا كالَ فِيهمًا مَكَانَ الأب 
ا ل اررق تهات الاضال يران 


0 : أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير» فأما أبي الأم فهو جد بتقييد, 
ثم الجد يجمع رحماً وتعصيباً كالأب» فيرث تارة بالرحم فرضا مقدرا ويرث بالتعصيب تارة 
مرسلاء ويجمع بين الفرض والتعصيب في موضع ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب 
وحدهء» وله فى ميراثه ثلاثة أحوال أجمعوا أنه فيها كالأب. وحال أجمعوا أنه فيها بمخللاف 

فأما الحال التي أجمعوا على أنه فيها كالأب فمع البنين وبنيهم يأخذ بالفرض وحده 
العصبات سوى الإخوة من الأعمام وبنيهم وبني الإخوة إلا في رواية شاذة حكاها 
إسماعيل بن أبي خالد عن علي عليه السلام أنه قاسم الجد مع بني الإخوة وليست ثابتة. 
ويسقط الإخوة للأم فهذه حال هو والأب فيها سواء. وأما ما أجمعوا عليه على أنه فيه مخالف 
للأب ففي فريضتين هما زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان. فإن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض 
الزوج والزوجة. فإن كان مكان الأب جد: فللأم ثلث جميع الال في الفريضتين أما مع 
اند يعمل الاقم قلت ما فى واناقي [لقلر الاب وحكي عن تعره الدحفل اللزريج 
النصف.» والباقي بين الجد والأم نصفين» وهي إحدى مربعاته؛ لأنهتجعل المبال أرباعاء 
والذي عليه الجمهور ما ذكرناء والجد يحجب أم نفسه دون أمهات الأب فهذه حال ذهبوا 
إلى أنه فيها مخالف للأب, وأما ما اختلفوا هل الجد فيه كالأب أم لا؟ فمع الإخوة 
والأخوات. وقد كانت الصحابة رضي مقي ااه الاجر لمر .القرل فيه حتىي روى 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله عَلِلٍ #واخراك علن فس الْجَدَّ أجْرَاكُمٌ عَلَى الثاري50©) 


.)١71//5( وانظر الدر المنثور‎ 51/١ أخرجه سعيد بن منصور في السئن‎ )١( 


اا7اببببتت ا 7 سر 77 تر 127 كتاب الفرائضص/ باب ميراث الحد 


وقال علي عليه السلام : امن سَرَهُ أن يَفْجم جرَائِيم جهنم فض بيْنَ الإحوة وَالْجَدَ1) 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سَلُونَا عَنْ عَضَلِكُمْ وَدَعُونَا مِنَ الْجَدّ لآ حَيَّاهُ 
الله . فاختلف الصحابة ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجد : فروي عن أبي بكر 
الصديق وعبدالله بن عباس وعائشة وأبَيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير رضي العم أن الماييتط الاخره والاخيوات 
كالأس» وعن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مثله. ثم رجعوا عنه بل روي عنهم أنهم لم 
يختلفوا فيه أيام أبي بكر حتى مات رضي الله عنه . 

وبهذا قال من التابعين عطاء وطاوس والحسن وقال به من الفقهاء أبو حنيفة والمزني 
وأبو ثور وإسحاق وابن سريج وداود وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وعمران بن الحصين رضي المح والح اس ير ور حر لو ب رايا 
سنذكره ه من كيفية مقاسمته لهم . 

وبه قال من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني ومن الفقهاء ء الشافعي 
ومالك والأوزاعي والشوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل واستدل من أسقط الإخوة 
والأخوات بالجد بقول الله تعالى : #وَائبَعْتَ مِلَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 [يوسف: م8] 
وقال تعالى : #ملة بكم إبْرَاهِيمَ) # [الحج : 8لا] فسماه أبا وإذا كان اسم الأب منطلقاً على 
الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب ولأن للميت طرفين أعلى وأدنى فالأعلى الأب ومن 
علا والأدنى الابن ومن سفل فلما كان ابن الابن كالابن فى حجب الإخوة ووجب أن يكون 
أبو الأب كالآب في حجب الإخوة.. وتحريره قياساً أنه أحد الطرفين فاستوى حكم أوله وآخره 
كالطرف الآخر قالوا ولأن الجد عصبة لا يعقل فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن» 
ولآن من جمع الولادة والتعصيب أسقط من عدم الولادة وتفرد بالتعصيب كالابن ؛ ولأن للجد 
تعصيبا ورحما يرث بكل واحد منهما منفردا فكان أقوى من الأخ الذي ليس يدلي إلا 
بالتعصيب وحده قالوا: ولأن الجد يدلي بابن والأخ يدلي بالأسء والابن أقوى من الأب. 
فكان الإدلاء بالابن أقوى من الإدلاء بالأب» ولأن للجد ولاية يستحقها بقوته في نكاح 
الصغيرة وعلى مالها ويضعف الأخ بما قصر فيها . 

قالوا: ولأن الأخ لو قاسم الجد كالأخوين لوجب أن يقتسمها في كل فريضة ورث فيها 
جد كما يقاسم الأخ الأخ في كل فريضة ورث فيها أخ, فلما لم يقاسمه في غير هذا الموضع 
لم يقاسمه في .هذا الموضع . قالوا: ولأن الج في مداينية الراغرة الاإخلر من انه أخوال» 
إما أن يكون كالأخ للأب والأم. أو كالأخ للأب أو أقوى منهماء وليس يجوز أن يكون 
أضعف منهما؛ لأنه لا يسقط بهماء فلو كان كالأخ للأب والأم لم يرث معه الأخ للأب ولو 
كان كالأخ للآب لما ورث مع الأخ للآب والأم. وإذا امتنع بما ذكرنا أن يكون كأحدهما ثبت 
أنه أقوى منهما. والله أعلم . 


.)515/57( لاه والبيهقي‎ ,.05 255/١ أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
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فصل: واستدل من ورث لقره ولاو صويم الجدد شولم تباي : #لِلرّجَال : نصِيبٌ 
ارد الْوَالِدَانِ افر بوث #[النساء /] وبقوله تعالى : «وأولوا الآرْحَام بَعْضْهُمْ أوْلَى 

ببعض #[النساء 1] والجد والإخوة يدخلون في عموم الآيتين فلم يجز أنَ يخص الجد 
لقال موق الإخوة؛ ولآن الأخ عصبة يقاسم أخته فلم يسقط بالجد كالابن طردا وبني الإخوة 
والعم عكساً. 

فإن قيل: هذا تعليل فاسد. لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب وه ولا يعصب 
أخته فكذلك لا يمتنع أن تسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. 


قيل: إنما سقطوا بالأب لمعنى عُدِمَ في الجد وهو إدلائهم بالأب دون الجدء. ولأن قوة 
الأبناء مكتسبة من قوة الآباء. فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني الجد فكذلك الإخوة لا 

فإن قيل: فهذا الجمع يقتضي أن يكون الإخوة يسقطون الجد كما أن بني الإخوة 
يسقطون بني الجد وهم الأعمام . 

قيل : إنما استدللنا بهذا على ميراث الإخوة لا على من سقط بالاإخوة وقد دل على 
2 ولأن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا يحجب الإخوة كالعم طردا 
وكالأب عكسا 3 ولأن كل سببين يدليان |! لى الميت لشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر 
كالأخوين وكابني الابن. لاا والجووعادمت يدليان بالأنفء ولأن تعصييب الإخوة 
كتعصيب الأولاد. لأنهم يعصيبون أخواتهم ويحجب الأم عن أعلى الوجهين». ويفرض 
النصف للأنثى منهم والجد في هذه الأحوال كلها بخلافهم فكانوا بمقاسمة الجد أولى من 
سقوطهم به. ولأن كل شخصين إذا اجتمعا في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين 
التعصيب والرحم والآخر يتفرد بالتعصيب دون الرحم : كان المتفرد بالتعصيب وحده أقوى 
كالابن إذا اجتمع مع الأب فلما كان الجد جامعا للأمرين والأخ مختص بأحدهما وجب أن 
0 أقوى ؛ ا ” أنا أبو ابي الميتك: 3 
الج يدي ارق لإا ا أقوىءٍ نيا أذ من يدليان به وعو الأب لوكا هم 
في الصلب وراكضه في الرحم. وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني الثلاثة كان أقل 
أحواله أن يكون مشاركا له في ميرائه. ثم يدل على ذلك ما جري من نظر الصحابة فيه؛ٍ 
فروي أن عمر رضي الله عنه كان يكرَه ه أن يَذْكرَ فريضة في الجَدٌ حي ضَارَ مُوجَدًا وَذلِكَ أن 


ا طن اع ا 


به عَاصِما مَاتَ وَتَرّكُ اؤلآدا ثم مَاتَ ا الاولاد ف رك جَدَهُ مر وَإِخوته فعَلِم أنه مزلا بد 

مِنَ النظر فيد فَمَامَ في الناس, َال هل فِيكُمْ مِنْ احد سَمِعْ رَسُول الله ين يقول في الْجَدٌ 
شَيْنا؟ فقا رَجُلُ فقال سَمِعْتُ رَسُولَ الله له : يسْتَلْ عَنْ فريضة الْجَدَ فأعْطاهُ السَدُس فقَال مَنْ 
كان معة من الْورتة؟ فقال لا ادر قال لا درئت ثم :قال أحر شفل رمول اللاعة كي عن فريضة 
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لحك فأخطاة الُلْتَفَقَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ من الْورَئَةِ قَالَ : لآأذري قَالَ: لآ دَرَيْتَ؟ ثُمّ دَعَا 
رَيْدَبْنَ نابت َال إِنَّهُ كانَ مِنْ راي وَرَأَى أبي بَكْرِ قبلي أنْ أَجْعَلَ الْجَدٌ أؤلى مِنَ الآخ, فَمَاذًا 
رَى؟ ففَال يا مير المؤْمِينَ لآ بعل شَجَرَةُ حرج مِنْهَا عُضْنُ ثم حرج مِنَ الْعْضْنٍ عُضْنَانٍ يم 
جل الجد ازلىفن الاج وَهُمَا رجا مِنَ الْعضْنٍ الي خرج منهُ الْجَد؟ نم دَعَا عَِيَ بن 
أبي طالب وَقَالَ :لَه مل مََالِتِهِ لرَيدٍفقَالَ عَلِيّ يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ لا تَجعَلُ وَادِ سَالَ فَانشَعْبَتْ 
نه شُعْبة م اعبت مِنَ الشْغبَة سُعْبَتَانٍ فلوْرَجَعْ ماه إَِدَى الشْعْيتيْن وَل : في الشْعْبَتَيْنٍ 
جميعا فِيم تجغل الْجَدَ اولى مِنَ الاخ ؟ فقال عمر: ولا رأيكمًا أجمَعُ ما رايت أنْ يَكُونَ ابي 
ولا أن اكون اباه. 

قال الشعبي . : فَتجِعَل الجندٌ أخا مع الحو ين وه الأخر والآت فَإذًا كَمُرُوا تَركَ 
مُفَاسمَتهُْ وأَحلٌ اثلث وكان عمر رضي الله عنه أول جد ورث مع الإخوة في اللإسلام. 
فهذه القصة وإن طال الاحتجاج بها تجمع خبراًء واحتجاجاً. ومثلا. فلذلك استوفيناها . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله تعالى سمى الجد أنأ فهو أن اسم الأب انطلق 
عليه توسعاً ألا ترى أن تسميته بالجد أخص من تسميته بالأب. ولوقال قائل هذا جد وليس 
بأب لم يكن مضلا والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازهاء ولا يتعلق عليه حكم 
الأب وكما تسمى الجدة أماً ولا ينطلق عليها أحكام الأم . 

وأما استدلالهم بأن طرفه الأدنى يستوي حكم أوله وآخره فكذلك طرفه الأعلى 
فالجواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن في الحجب الأم كان كالابن في حجب الاخوة. 
ولما كان الجد مخالفاً للأب في حجب الأم إلى ثلث الباقي كان مخالفاً للأب في حجب 
الإخوة فيكون الفرق بين الطرفين في حجب الأم هو الفرق بينهما في حجب الإخوة. وأما 
قياسهم على الابن بعلة أنه عصبة لا يعقل. 

فالجواب عنه أن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم يجز أن يجعل دليلاً على 
ضعفه. ألا ترى أن أقرب العصبات اختص بتحمل العقل من الأباعد, لقوة تعصيبهم 
وضغف الأباعد, وليس خروج الأباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب فيجعل 
دليلاً على القوة ة كما لا يجوز أن يجعل دليلاً على الضعف وذلك لأجل التعصيب ثم المعني 
في الابن أنه لما كان أقوى من الأب أسقط الإخوة المدلين بالأب فلما لم يكن الجد أقرى 
من الأب لم تفط الإعوةالمدلين يالب 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجد قد جمع الولادة والتعصيب كالأب فهو أن الأب 
إنما أسقطهم لإدلائهم به لا لرحمه وعصبته ألاترى أن الابن وإن انفرد بالتعصيب وحده 
أقوى من الأب والجد. وهكذا الجواب عن قولهم يجمع تعصيباً ورحماً. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إدلاء الجد بابن وإدلاء الأخ بأ فهو ما قدمناه دلياكٌ 
من أن إدلاء الأخ بالينوة وإدلاء الجد بالأبوة لإدلائهما 56 بالأب فكان إدلاء الأخ أقرى . 
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وأما استدلالهم بولاية الجد في المال والتزويج فليس ذلك من دلائل القوة في 
الميراث» ألا ترى أن الابن لا يلي ولا يزوج وهو أقوى من الأب وإن ولي وزوج. 

وأما استدلالهم بأنه لو شاركه في موضع لشاركه في كل موضع . فالجواب عنه أن كل 
موضصع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شارك الأخ فيه فإنه يشاركه في ميراثه لا لميراثهما في 
نسبه. وإنما لا يشاركه في الموضع الذي لا يرث الجد فيه بالرحم, لأنه ليس للأخ رحم 
يساويه فيها . 

وأما استدلالهم بأن الجد لا يخلو من أحوال ثلاثة: فالجواب عنه أن الجد والاخوة 
مجتمعون على الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للأب بعد الأم لمساواته فيما أدلى به 
كما لم يقو عليه الأخ للأب والأم بأمه. وليس كذلك حال الإخوة حالهم بعضهم مع بعض» 
لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين فكان من جمعهما أقوى من انفرد بأحدهماء واللهأعلم 
بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ووكل جد و إن غلا تكالجد إذا لم يكن جد 
دُونَهُ في كُلَّ حال إلا في حَجْبٍ أُمّهَاتِ الْجَدوَإِنْ بَعُدْنَ فَالْجَدُ يَحجبُ مهاه وَِنْ بَعُدْنَ وَل 


سب مهت مَنْهُوَ أرب نه اللاتِي لم يدنه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد في مقاسمة 
الإخوة والأخوات» فأبعدهم فيه كأقربهم. كما كان الأبعد في الإدلاء كأقربهم» فإن قيل فإذا 
جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم 
كالاخوة؟ قيل المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة.» وهذا موجود في البعيد 
كوجوده فى القريب, كما أن معنى الابن فى التعصيب والحجب موجود فى ابن الابن وإن 
شفل: ولين كذلك عال الأخزة ريفيي» لآنمقاتيجة الاعرة للمعتد إننا كان بقرتهم عل 
تعصيب أخواتهم وحجب أمهم. وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعنيين فلا يحجبون الأم ولا 
يعصبون الأخوات. فلذلك قصروا عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصروا في الجد عن 
مقاسمة الإخوة كالجد. فإذا ثبت هذا فحكم الجد الأعلى في الميراث والحجب ومقاسمة 
الإخوة كالجد الأدنى إلا فى حال واحدة وهى أن الجد الأدنى يسقط سائر أمهات الأجداد. 
لانو رجن نجه الكعلى لا سقط أنهات: العمل الأدتى» لاهن لمرولد تدر لها مقط 
أمهات نفسه اللاتي ولدنه. ثم هو فيما سوى ذلك وفي حجب الإخوة للأم كالجد الأدنى , 
والله أعلم بالصواب . 


مسألة اك انحا رَجِمَهُ الله تع : «وَإِذًا كَانَ م الجَدَ َه 0 
فعي ر- و 00 م و ٍ 


ا قَإِنَ ١‏ راقو كان بلك كلت الال وما بي لَهُم). 
قال الماوردي : وهذا يجيج إذا ثبت ما وصفنا من أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات 


هن 


ولا يسقطهم فقد اختلف من قال بتوريثه معهم في كد نناميةة م ٠‏ فالمروي عن عمر 
وعشمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنههم أنه ُقَاسِمْهُم مَالَمْ تقض الْمقاسَمَةُِنَ 
النْثْء فإن نقصته هرض له الثلث. وبه قال الشافعي, وروي عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام : أنه قاسم بِالْجَدٌ إِلَى السّدُس ء فإن نقصته المقاسمة من السدس فرض له السدس» 
فيقاسم به إلى خمسة إخوة. ويفرض له مع الستة السدس». هذا هو المشهور عنه . 

وحكي عن عمران ب بن الحصين أنه قاسم بالجد إلى نصف السدس». فإن نقصته منه 
فُرض له نصف السدس» فكأنه قاسم به إلى أحد عشر أخا. وفرض له نصف السدس مع 
الثاني عشرء وهذا القول ظاهر الخطأء لأنه ليس الجد مع الإخوة أضعف منه مع البنين» وقد 
ثبت أنه لا ينقص مع الابن من السدس فكيف يجوز أن ينقص مع الإخوة من السدس. وأما 
مقاسمة على عليه السلام به إلى السدس : فاستدل له بأن الجد ليس بأقوى من الأب وقد 
ثبت أن الأب إذا فرض له لم يزد في فرضه على السدس فكان الجد إذا فرض له أولى أن لا 
يزاد على السدسء والدليل على أن الجد يفرض له الثلث مع الإخوة إن نقصته المقاسمة هو 
أن في الجد رحماً وتعصيباً فميرائه مع الابن برحمه فيأخذ به السدس» وميراثه مع الااإخوة 


بتعصيبه كما أنهم بالتعصيب يرئثون, فلو فرض له السدس لا يسقط تعصيبه وورث برحمه. 
وليس في الإخوة ما يدفغون الجد عن تعصيبه فلذلك فرض له الثلث ليكون السدس 
بالرحم . 

والسدس بالتعصيب الذي أقل أحواله أن يكون كالرحم, ولأن الجد يحجبه الأخوان 
إلى الثلث. وقد استقر فى أصول الحجب أن الابنين إذا حجبا إلى فرض كان من زاد عليهما 
في حكمها في استقرار ذلك الفرض بعد الحجب» ولا يحجب الثالث زيادة على حجب 
الثاني» كالأخوين لما حجبا الأم إلى السدس لم يزدها الثلث حجباً على الثاني حتى ينقص 
به من السدس, كذلك الجد لا ينقصه الثالث من الثلث وقد روي عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت إني قد رأيت أن أنقص 
الجد للإخوة فقال عمر لوو كنت مستنقصا أحدا لأححد لأنقصت الإخوة للجد. أليس بنو عبد 
الله يرثون دون أخوتي فمالي لا أرئهم دون إخوتهم »ان الس اتري ن اجيد قر 
فمات من ليلته رضوان الله عليه . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو أن يكون مع الإخوة والجد ذو فرض أم لا فإن كان 
معهم ذو فرض فسيأتي , وإن لم يكن معهم ذو فرض فلا يخلو حال من شارك الجد من ثلاثة 
أقسام . 

أحدها : : أن يكونوا إخنوة منفردين» فإن الجد يقاسم أخوين ولا يقاسم من زادء فإن 
كانت الفريضة جداً وأخا : كان المال بينهما نصفين» وإن كانت دا واتضوين : كان المال 
بينهم أثلاثاً. وإن كانت جداً وثلاثة إخوة فرض للجد الثلث وكان الباقي بين الإخوة على 
ثلاثة وتصح من تسعة وهكذا يفرض له الثلث مع من زاد على الثلاثة . 
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١ /ا‎ 
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والقسم الثاني : أن يكون مع الجد أخوات متفرقات فقد حكي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقي بعد 
فرضهن للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدسء» ونحوه عنه عمر رضي الله 
عنه؛ وكان زيد بن ثابت لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوهاء 
وتسرك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ. فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع 
الجد ٠‏ لآن كل من قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن» فعلى هذا لوكانت 
الفريضة جدا وأحتاً فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين كالأخ والأخت, ولم كانت 
جدذا ودين : كان المال بينهم على أربعة للجد سهمان» ولكل أخت سهم. فلو كانت جداً 
وثلاث أخوات كان المال بينهم على خمسة. للجد سهمان ولكل أخت سهم فلو كانت جدا 
وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ولكل أخت سهم وتستوي المقاسمة 
والثلث ولو كانت جدا وخمس أخوات فرض للجد الثلثء, لأآن المقاسمة تنقصه من الثلث 
فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على أعدادهن . 

والقسم الثالث : أن يكون مع الجد إخوة وأخوات فيقاسمهم إلى الثلث ثم يفرض له 
الثلث إن نقصته المقاسمة منه. فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأخا وأختا كان المال بينهم 
على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ولوكانت جدا وأخا وأختين : كان 
امالس و على بد جا اويا وللأخ سهمان. وللأختين سهمان» وتستوي المقاسمة 
والثلث» وكام دا وأخوين, وأخخا فرضن له التلث» لأن المقاسمة تنقصه منهء لأنه 
يحصل له بها سهمان من سبعة. فلذلك فرض له الثلث. وكان الباقي بين الأخوين والأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهكذا يفرض له الثلث مع أخ وثلاث 0-6 لأن المقاسمة 
تنقصه منه ثم هكذا من زاد . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تاق : :ون كان مهن من لَهُ فرْض مُسَنّى زوج أو 
ار آم د اوبات ابْنِ وَكان ذَلِكُ ار ا لحك او اقل مِنَ النضفٍ بَدَاتَ 
بأل الكوالفمن نم فَاسمَ اْجَدٌمَايبْعَى سا أو أختين أو ثانا أؤأخاً وأساً ون زَادُوا كان 
جد ثلْتْ ما يَبَْى وَمَا بَتِي فَلِلاجوة والاحوات للذكرٍ مَل خط الاين وَإنَ كثرَ المَرْض 
المي بكرو ِنَ الضف وَلَم يجاوز التلينٍ قاسم 6 أو أحمَيْنِ قن وَادُوا فَِلْجَدٌ السُدْسُ 
إن رادت الْمَرَاتِض على التلتين لم عَم البَدُ أخا ولا أخماً وكنان له السدس وما بف 
بِلإِحْوَةٍ وَالأَحَوَاتٍ لِلذَّكَر ِل حَظٍ الأنتيين» . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في تفرد الجد والإخوة بالميراث» فأما إذا شاركهم ذو 
فرض فللجد معهم عند دخول ذوي الفروض عليهم الأكثر من أحد ثلاثة أشياء: إما 
المقاسمة, أو ثلث ما بقي. أو سدس جميع المال. فإن كانت المقاسمة أكثر قاسم 
لما قدمناه من الدليل على مقاسمته لهم», فإن كان الثلث الباقي أكثر فرض له ثلث الباقي 


ال و بي يو بحر نا لاقف از جتان وا الها الع 
لما ذكرناه من أنهم لا يحجبون إلى أقل من الثلث, وإن كان السدس أكثر فرض له السدس» 
لأنه لا ينقص برحمه عن السدس. فلذلك جعلنا له الأكثر من المقاسمة», أو ثلث الباقى» أو 
سدس الجميع, فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال من دخل عليه من ذوي الفروض من أربعة 
أقسام . ٠‏ 

القسم الأول: أن يكون الفرض أقل من النصف: فيعطي الجد الأكثر من المقاسمة. 
أو ثلث الباقي., لأنه أكثر من سدس الجميع» واو الى ورا وس را ود كان 
للزوجة الربع, والباقي بين الجد والأخ نصفين» ؛ لأن المقاسمة أوفرله. ولو ترك زوجة. 
وتحداء .وأجاء وأنختاء » كان للزوجة الربعء والباقي بين الجد والأخ نصفين» » لأن المقاسمة 
أوفر له. ولو ترك زوجة» وأا وعدا وأختاء لاحر والباقي بين الجد والأخ 
والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أوفر ولوترك أماء وأخاء وأختين» وجداء كان للأم 
السدس» والباقي ؛ بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم, والمقاسمة وثلث الباقي سواع. 
ولوترك أمء وأخوين» وأختاً. وجداً. كان للأم السدسء وللجد ثلث ما بقي, لأنه أكثر 
المقاسمة وما بقي بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» رتك وما 
وأخاً. وأختاً. وجداً. كان للزوجة الربع. وللأم السدسء والباقي بين الجد والأخ والأخت 
على خمسة أسهم والمقاسمة أكثر من ثلث ما بقي . 

. والقسم الثاني : أن يكون الفرض النصف لا غير: وذلك فرضان: فرض الزوج وفرض 
البنت» فإن كان للزوج فكاتت الفريضة زوجاً. وأخاً. وجداً. كان للزوج النصف, والباقي 

بين الجد والأخ نصفينء والمقاسمة أوفرء فلوكانت زوجاً. وأخاً. وأخشاً. وجداً. كان 
للزوج النصف. والباقي ؛ بين الأخ والجد والأخت على خمسة. والمقاسمة أوفر. فلو كانت 
زوجاء وأخوين. وعد كان للزوج النصف» والباقي بين الجد والأخوين على ثلاثة, 
والمقاسمة وثلث الباقي ودام جع الخال سراف نار كات وجتاء واعوين دايا 
وحيدان كان للزوج النصف. وللجد ثلث ما يبقى. وهو سدس الجميع أيضاً والباقي بين 
الأخوين والأخت لا يقاسمهم الجد. لجساليه بالمخاضمة عن الخرها بس ويدف السك 
وإن كان النصف فرض البنت: فقد حكي عن علي عليه السلام أنه لا يزيد الجد على 
السدس مع البنت, أو بنت الابن. وعلى قول الجماعة إن الجد يقاسم الإخوة مع البنت كما 
يقساسم مع غير البنت». » لأن الجد لا يضعف عن الأخ والأخت» فلما اقتسم الأخ والأخت 
ما فضل عن فرض البنت اقتسمه الأخ والجدء فعلى هذا لوترك بنتاء وأا وجداء كان 
للبنت النصف, والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة» ولوترك بنتأ وأخوين» وأضفاء رتفد 
كان للبنت النصف, وللجد ثلث ما يبقى وهو السدس. لأن المقاسمة تنقصه عنه والباقي بين 
الأخوين والأخت للذكر مثال حظ الأنثيين. ٠‏ 

والقسم الشالث: أن يكون الفرض يزيد على النصف ولا ييزيد على الثلثين فيكدون 
للجد الأكثر من المقاسمة أو سدس جميع المال» » لآن ثلث الباقي أقل منه. فعلى هذا لوترك 


احخيل 


كتاب الفرائتض/ باب ميراث الجد 
زوجة:, وأمأء وأختاً. وجداً» كان للزوجة الربع» وللأم الثلث, والباقي بين الجد والأخ» لأنه 
أكثر له من السدسء وتفضل الأم بسهمها على الجد. وحكي عن عمر وابن مسعود رضي 
الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان أماً على جدء وفضلها زيد؛ لأن الآم أقوى ولادة وأقرب 
درجة فلم يمتنع تفضيلها على الجدء لو لفان يات وأعتاء ون كان للبنت 
النصف. وللأم السدسء» والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. والمقاسمة أوفرء ولوترك 
بها زنك انف وأا رحد كان للك الست و ولبقت الاين السدسن» والباقى.بين اللجيد 
والأخ نصفين» والمقاسمة والسدس سواء ولوكان مع الأخ أخت فرض للجد السدسء, لأن 
المقاسمة أقل. 

والقسم الرابع : أن يكون الفرض أكثر من الثلثين : للجد السدس. وربما استوى 
انيس والمواسعة » اذا كانت التزيصة زوياً سا راسا وجا لان للروج رمه وللبنت 
النصف,. وللجد السدسء والباقي للأخ سهم من اثنيى عشرء فلو كانت زوجة» وأماء وينتأء 
وأساء وحدا كان للزوضسة الثمن» وللام السدسء وللبنت النصف, وللجد السدس» 
والباقي للاخ سهم من أربعة وعشرين سهماً فلوكانت زوجاًء وبنت. وأخضاء وجدأء فللزوج 
الربع» وللبنت النصف» وسدس للجد والمقاسمة سواءء فيقاسم به لأن المقاسمة مالم 
تنقصه عن فرضه أولى فيكون المال بينهم على ثلاثة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى : «َإنْ عَالَت الْمَرِيضَةٌ فَالسَدُسٌ لأ للحن والعول 
دحل عَلَيْهِ مِنْهُ مَا يَدْخْلٌ عَلَى غَيْرِه) . 


قال الماوردي : وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها 
فيدخل النقص على الفروض بالحصص. ولا يخص به بعض ذوي الفروض من دون 
بعض. فهذا هو العول. وبه قال جمهور الصحاية.واولبين حكو دعن راي حميفهم 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وأشار به عليه علي, والعباس رضي الله عنهماء ثم 
اتفقوا جميعاً عليه إلا ابن عباس وحده فإنه خالفهم في العول. وأظهر خلافه بعد موت عمرء 
وهي المسألة الرابعة التي تفرد ابن عباس فيها بخلاف الصحابة» وقال أكمل فرض من نقله 
الله تعالى من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم. وأدخل النقص على من نقله الله من 
فرض إلى غير فرض كالبنات والأخوات لاحتالهن مع رخونين من فرضن إلى عير لرمن. 
وروى عطاء بن أبي وباج قال شمعت أبن عباس يقول ا الْنِي أخصّى رَمْل 
عاج عدَدا لم يخْصِي في مَال, قَسّمَهُ يفا وَنِطْفاوَئلئا فَبِهَدَانٍ النَصْفَانٍ قَدْ دَمَبْنَا بِالْمَا 
َيْنّ مُرْضٌ الثلْث قَال غطاء: فقَلْتَ لابْنِ عَبَّاٍ يااباعاين. إن هَذَا يعني عَنْكَ وَل عَني 
شَيئا لوت أو مِتَ قُسّمْ مانا علي ما اله اليَْم مِنْ خلافٍ رايكٌ قَالَ فال إن شَاوًا لد 
بان وَبَائَهُم وَنِسَائَنا وَنسَائهُم وَانْفْسَنا وَافسَهُمْ نم تَبْتَهِل فَنَجْعَلٌ لَعْنَةَ الله عَلَى 
الكَاذِبِينَ مَا جَعَلَ اللَهُ في مال نِصفاً ونضفا وثلثاً. 
الحاوي في الفقه/ ج8/ مه 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الحد 


3 مير 


1 وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ,قال أَنيْتُ ابْنَ عبّاس أن وَذفَرُبْنُ 
اوْسٍٍِ ات لتر اه و لي ساي ا ري الك يل قال: 
اع لذ لان عالت تريس لان ناك له بالا اس ويا لي قدّمها الله وها الي أخر؟ 
فقَالَ كل فَرِيضَةٍ لَمْ تَرُول عَنْ فَرِيضَةٍ إلا إلى فَريضَة هِيَ الي قَدّمَهَا الله َكل فَرِيضبَينِ 
عَالَْتَ عَنْ فَرِيضَيَها لَمْ يكن لَهَا إلا ما بَقِى فهي التي آخرٌء فأما التي قدم الله فالزوج فله 

النصف. » فإذا دخل عليه من يزيله فله الربع لا يزيله عنه شيء. والمرأة لها الربع فإذا زالت 
عنه صار لها الثمن لا يزيلها عنه شيء, والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صار لها السدس لا 
يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله. والتي أخر فريضة البنات والأخوات النصف 
والثلئان. فإذا أزالتهما الفرائض عن ذلك لم يكن لهم إلا ما يبقى. فإذا اجتمع ما قدم الله 
وما أخره بدىء بما قدمه الله ولم تعل فريضة, فقال له البصري فما منعك أن تسير بهذا 
الرأي على عمر قال هبته وكان امرءا ورعاً فقال الزهري : والله لولا أنه تقدم ابن عباس إمام 
غدل فأتعنى امرا فمشتى وكال) امبر رررعا لجنا اخيلب ان ابن عنام ايان من اهل الع 
فهذا مذهب ابن عباس في إسقاط العول واحتجاجه فيه فلم يتابعه على هذا القول إلا 
محمد ابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام . . 


ومن الفقهاء داود بن علي دليل ذلك مع ما أشار إليه ابن عباس من الاحتجاج أنه ليس 
البنات والأخوات بأقوى من البنين والإخوة فلما أخذ البنون والإخوة ما بقى بعد ذوي 
الفروض وَإنْ قيل كان أولى أن يأحذه البنات والأخعوات .. ا 

والدليل على استعمال العول وإدخال النقص على الجماعة بقدر فروضهم قول 
البين كر الْجموا الْمَرَائْض بِأَهْلِهَا» وكان الأمر لجميعهم على سواء فامتنع أن يختص بعضهم 
بالنقص دون بعض. ولأنه لما كان قصور التركة عن الدين وضيق الثلث عن الوصية تؤجب 
توزيع ذلك بالحصص وإدخال النقص على الجميع بالقسط ولا يخص به البعض مع تساوي 
الكل وجب أن يكون فرض التركة بمثابة في إدخال النقص على جميعها بالحصص. : ولأن 
لوجاز نقص بعضهم توفيراً على الباقين لكان نقص الزوج والزوجة لإدلائهما بسبب أولى من 
نقص البنات والأخوات مع إدلائهما بنسب ولأن الزوج والزوجنة والأم إن أعطوا مع كثرة 
الفروض وضيق التركة أعلى الفرضين كملا وإدخال النقص على غيرهم ظلم من شاركهم 
وجعلوا أعلى في الحالة الأدنى وإن أعطوا أقل الفرضين فقد حجبوا بغير من حجبهم الله 
تعالى به وكلا الأمرين فاسد. وإذا فسد الأمران وجب العول. 


فأما استدلاله بأن ضعف البنات والأخوات يمنع من أن يفضلوا على البنين والإخوة. 
فالجواب عنه: إن في إعطائهن الباقي تسوية بينهم وبين البنين والإخوة وقد فرق الله 
تعالى بينهما فيما قدره لأحدهما وأرسله للآخر فلم يجز أن يسوى بين المقدر والمرسل . 
ا 


صن 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 
أحدهما: أنه ال 0 اه 
والثاني: أن فرض جميعهم مقدر وفيما قاله ابن عباس إبطال التقدير فرضهم فثبت 
ما قلناه والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله عَالَى : ويس يُعَالُ لأحَد مِنَ الإحوَةِ وَالأحوَاتِ مع 
لحن إِذّ في الأكدَرِيّةِ وَهِيَ وج ام وأَت لآب وام أؤلآب وَجَدّ فللرّقج النَضْفٌ وَلِلام 
ل 
عي إدلق و ند كريه جنا ررقت لدي 
قال الماوردي : اعلم أن لزيد بن ثابت في مسائل الجد ثلاثة أصول. 
رضي. الله عنهما أنهما فرضا للأخوات المنفردات مع الجد وقد دللنا عليه فيما تقدم . 
كانا لا يفضلان أما على جد وقد دللنا عليه . 
والثالث : أنه .لايعيل مسائل الجدء وسكي عن عجر وعان وابن مسعود رصني ال 
عنهم أنهم يعيلون مسائل الجدء والدليل على أنها لا تعول شيئان : 
أحدهما : أن الجد يرث مع الإخوة والأخوات بالتعصيب ومسائل العصبات لا تعول. 
والثاني : أنه لما كان اجتماع الإخوة والأخوات يمنع من عول مسائل الجد فإن انفراد 
الأخوات مانعاً من العول فهذه ثلاثة أصول لزيد عمل عليها في مسائل الجد ولم يخالف شيئا 
منها إلا في الأكدرية فإنه فارق فيها أصلين منهاء والأكدرية هي : زوج» وأم. وأخت» وجدى 
اختلف الناس فيها على أربعة أقاويل . 
وللأم الثلث» وللجد السدسء وتسقط الأخحت. وقد حكى هذا القول قبيصة بنذؤيب عن 
زيد. 
والقول الثاني : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود أن للزوج النصف». وللأم السدس» 
والقسم الثالث: وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام أن للزوج النصف. وللأم 


البببببب ل اش تت حي كفا القراكقن 1 بان يراك انمد 


الثلث. وللأخت النصف. وللجد السدسء وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسيم بينهما على 
ذلك. 

والقول الرابع : وهو قول زيد بن ثشابت والمشهور عنه للزوج النصف. وللأم الثلث. 
وللآأخت النصف, وللجد السدس. ويعول نصفها إلنى تسعة ثم تجمع سهام الأخت والجد 
وهي أربعة فتجعلها بينهما على ثلاثة فلا تقسم فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين» 
للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة., وللأم سهمان في ثلاثة ستة. ويبقى اثنا عشر للأخت ثلثها 
أربعة» وللجد ثلثاها ثمانية» ففارق زيد فى هذه المسألة أصلين : 

أحدهما : أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها. 

والثاني : أنه أعال مقاسمة مويو بايا رادا على امياد الثالث في جواز تفضيل 
الأم على الجد. وإنما فارق فيها أصليه ذ في الفرض والعول, لأن الباقي بعد فرض السزوج 
والأم السدس فإن دفعه إلى الجد أدقط الأحيف هر لا يستطينا: لأنه قد عصبها والذكر إذا 
عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معهاء ولو كان مكان 
الأخت أخ أسقطه الجد. لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت فجاز أن يسقطه الجد ويرث دونه 
فلهذا المعنى لم يفرض للجد وتسقط الأخت ولم يجز أن يفرض للأخت ويسقط الجد لأن 
الجد لا يسقط مع الوالد الذي هو أقوى من الأخت فلم يجز أن يسقط بالأخت فدعته 
الضرورة إلى أن فرض لهما وأعال ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له. لأن 
فيه تفضيل الأخت على الجد والجد عنده كالأخ الذي يعصب أخته وكل ذكر عصب أنثى 
قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلذلك ما فرض زيد وأعال وقاسم. وبه قال الشافعي 
واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال الأعمش : سميت بذلك. لأن عبد الملك بن 
مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه؛ وقال آخرون سميت بذلك لأن 
الجد كدر على الأخت فرضهاء وقال آخرون سميت بذلك لأنها كدرت على زيد مذهبه في 
أن فارق فيها أصلين له وقد يلقي الفرضيون هذه المسألة في معاياة الفرائض فيقولون : أربعة ‏ 
ورثوا تركة فجاء أحدهم فأخذ ثلثهاء ثم جاء الثاني فأخذ ثلث الباقي . ثم جاء الثالث فأحذ 
ثلث الباقي . » ثم جاء الرابع فأخذ الباقي. لأن الزوج يأخذ ثلثها ثم الأم تأحذ ثلث الباقي ثم 
الأحت تأحذ ثلث باقيها. 

فصل: فلو كان في الأكدرية مكان الأخت أخاً سقط بالجد والفرق بين الأخ والأخت 
ما قدمناه من أن الأخت تعصيبها بالجد فلم يجز أن يسقطها ولا يسقط معهاء والأخ 
لم عضب ب الجد يل نس قيار أن ينقطه الجدوباحد الرحم فلو كانت زوجاء وأماء 
وأخاء وجداء وأختاء ٠‏ كان للزوج النصف. وللأم السدسء وللجد السدسء والباقي وهو 
السدس بين الأخ والأخت على تاكنة فلو كايك زوها وما دوعا راف "هذا كان 
للزوج الربعء وللام السدس. وللبنت النصف. وللجد السدس. تعول إلى ثلاثة عشر. 
وتسقط الأخت, لأنها تعصبت بالبنت فلم يوجب سقوطها سقوط الجد معهاء ولم يمتنع 


عولهاء لأن الجد لم يرث فيها بالتعصيب, وإنما لا تعول مسائل الجد التي يقاسم فيها 
الإخوة والأخوات وهي المنسوبة إلى مسائل الجد. وقد تعول في غيرها كما تعول مع الأب . 
منها الخرقاء وهى أمع وأخت. وحد. واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل: 
أحدها: وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء: أن للأم 
الثلث» والباقى للجد. 


والثانى: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن للأم السدس وللأخت 
النصف. والباقى للجدء لأنه لا يفضل أما على جد. 

والثالث: وهو قول عثمان رضي الله عنه:أن للأم الثلث. وللأخت الثلث. وللجد 
الثلث. 

والرابع : وهو قول عليه السلام : أن للأم الثلث. وللأخت النصف. والباقي للجد. 
الوح عي 
والجد نصفان : 

والسادس: وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه للأم ل 
الجواب» وسميثت هذه المسألة الخرقاءى لآن كارن الصحابة رضي الله عنهم تخرقها. 
وسميت مثلثة عثمان رضي الله عنهى لأنه جعل المال بينهم أثلاثاًء وسميت مربعة أبن مسعود 


رضي 'الل عي لأنه جعل المال بينهم أرباعاً والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعي رحَمَة الله تغالي : «والإخوة وَالأحَوَاتٌ للب ب وَالام يُعَادُونَ 
الْجَدَّ وَالخوَاتِ بالإخوة لاب ولا يَصِير في بْدِيٍ الذي لآب شَيْءٌ م إلا أن تيون حت 
والطيلة لآب ب وم َيُصِبها بَعْدَ الْمُقَاسَمَةٍ أكثْرٌ مِنّ الضف قَيرَُ مَازَادَ على الإخرَة لآب 
َالو وَالأحوَاتٍ لاب بمْلة الأجوةٍ وَالْحَوَاتِ لِلاب وَالامْ مَمْ الجر ذا لَمْ يَكُنْ أَحَدّ مِنَ 
الاخجوة وَالأَحَوَات لاب وَالام. 


قال الماوردي : وهذا كما قال: لا اختلاف بين من قاسم الجد بالإخوة والأخوات في 
أنه متى انفرد معه الإخوة والأخوات للأب والأم قاسموه. وإذا انفرد معه الإخوة والأخوات 
قاسموه كمقاسمة ولد الأب والأم. واختلفوا في اجتماع الفريقين معه فحكي عن علي وابن 
مسعود أن ولد الأب يسقطون بولد الأب والأم في مقاسمة الجد, إلا أن يكون ولد الأب والأم 
أنثى واحدة وولد الأب إناثاً ولا ذكر معهن فيفرض لهن السدس تكملة الثلثين» فإن كان 
معهن ذكر سقطن به مع ولد الأب والأم استدلالا بأنه ولد الأب لما سقطوا بولد الأب والآم 
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وكا ل ا لأن المقاسمة سبب للاستحقاق فسقطت 
سقوط الاستحقاق. وذهب زيد بن ثابت إلى أن ن ولد الأب يقاسمون لامع ولد الأب والأم 
ثم يردون ما حصل لهم على ولد الأب والأم إلا أن يكون ولد الأب والأم أنثى واحدة فلا تزاد 
فيما يرد عليها على النصف. فإن وصل بعد النصف شيء تقاسمه ولد الأب بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وحكي نحوه عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشافعي ومالك . 

والدليل على مقاسمة الجد بولد الأب مع ولد الأب والأم : هو أن مقاسمة الإخوة للجد 
إنما كان لإدلاء جميعهم بالأب فلما ضعف الجد عن دفع الإخوة للأب بانفرادهم كان أولى 
أن يضعف عن دفعهم إذا اجتمعوا مع من هو أقوى منهم فلذلك ما استوى الفريقان في 
مقاسمته. ثم لما كان الإخوة للأب وال م أقوى سببا من الإخوة للأب دفعوهم عما صار إليهم 
حين ضعف الجد عن دفعهم فلذلك عاد ما أخذه الإخوة للأب عليهم, وليس يمتنع أن 
عدت ا عرو سان بعرو ءا لكر عار عبرم هاعر الاح لذت يحب الام 
مع الأخ للأب والأم ثم يعود السدس الذي حجبها عنه على الأخ للأب والأم, فهكذافى في 
مقاسمة الجد. وهكذا الأخوان يحجبان الأم مع الأبوين ثم يعود الحجب على الأب دون 
الأخوين. 

فأما الجواب عن الاستدلال بأن المقاسمة إنما تحجب الاستحقاق بها فهوأن 
الاستدلال به صحيح وقد استحقه الإخوة للآأب والأم فصارت المقاسمة للاستحقاق لا 
لخيره. 

فصل: فعلى هذا لوترك أخاً لأب وأم. وأخاً لأب. وجذاًء كان المال بينهم أثلاثاً. ثم 
بردالك الأب سهيه على الأ للذات والام وتصير لاح لات والام سهمين» وللجد سهم. 
ولوترك أختا لأب وأم. وأخحتا لآأب» وجذاء كان المال بينهم على أربعة» ثم ترد الأخت 
للأب سهما على الأخت لللأب والأم فيصير للأخت للأب والأم سهمان» وللجد سهمان» 
ولو ترك أخاً لأب وأمء وأختاً لآب وجداً» كان الما ياي عار ينه تو كرك كيدانت 
على الأخ للأب والأم سهماً فيصير للأخ للأب والأم ثلاثة أسهم. وللجد سهمان. ولوترك 
أخا لأب وأم وأخختين لأب وجداً» كان المال بينهم على ستة ثم ترد الأختان سهماً على الأخ 
للأب والأم فيصير له أربعة أسهم وللجد سهمانء ولوترك أختا لأب وأم. وأخا لأب. وجداء 
كان المال بينهم على خمسة. ثم يرد الأخ للأب من سهمه على الأخت للأب والأم تمام 
النصف سهما ونصفا فيصير مع الأخت للأب والأم سهمان ونصف,. ومع الأخ للأاب نصف 
سهم. ومع الجد سهمان. وتصح من عشرة. فلوترك أختا لأب وأمء والعين لانم رودا 
كان المال بينهم على خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الآخت من الأب والآم تمام 
النصف لينتقل إلى عشرة ة وتصح من عشرين» فلوترك أختا لأب وأمء وثلاث أخوات لأسف. 
وعدا ء كان المال بينهم على ستة هم ترد الأخوات للأب على الأخت للأب والأم تمام 
النصف سهمين ويقتسمون السهم الباقي وتصح من ثمانية عشر. 


1١ه‎ 
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فلوترك أختين لآب وأم. وأختين لأب.وجداً»كان المال بينهم على ستة ثم ترد 
الأختان للأب سهميهما على الأختين للأب والأم, لأن ذلك تمام الثلثين فيصير مع الأخحتين 
أربعة ومع الجد سهمان» ويرجع إلى ثلاثة ولو ترك ا وأختا لأب وأم والجوون راغا لأت 
وجداء كان للأم السدس وللجد ثلثما يبقى »لأنه خير لهمن المقاسمة ومن ن سدس جميع 
المال فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر سدسها للأم ثلاثة, والباقي للجد خمسة. 
وللأاخت للأب والأم تمام النصف تسعة. ويبقى سهم واحد اولد الأب على خمسة فاضربها 
في ثمانية عشر تكن تسعين ومنها تصحء وهذه المسألة يسميها الفرضيون تسعينية زيد, 
ولو ترك أماء وأختا لأب ولأم وأخاء وأختا لأس وجداءكان للأم السدس والباقي بينهم على 
ستة. لأن المقاسمة وثلث الباقي سواء فإن عملها على المقاسمة كملت للأخت للأب والأم 
النصف. وجعلت الباقي بين ولد الأب على ثلاثة ويصح عملها من مائة وثمانية؛ وإن عملتها 
على إعطاء الجد ثلث الباقي أخذنا عددأ تصح منه مخرج السدس وثلث الباقي وأصله ثمانية 
عشر للأم منها السدس وللجد ثلث الباقي خمسة, وللأخت للأب والأم النصف تسعة. 
والباقى وهو سهم بين ولد الأب على ثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين 
فتصح منها على هذا العمل المختصرء وهذه المسألة يسميها الفرضيون مختصرة زيد. 

والجواب فى هذه المسألة كلها على قول زيد الذي يذهب إليه ويعمل عليه وقد حذفنا . 
الجواب على قول من سواه كراهة الإطالة وبالله التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالة + دوكر مَا تَعُولُ به الْمَرِيِضَةٌ تلَْاهَاه. 

قال الماوردي : اعلم أن هذا الكتاب مقصور على فقه فقه الفرائض دون العمل. غير أننا 
لا نحب أن نُخْله من فصول تشتمل على أصول الحساب وطريق العمل ليكن الكتاب كافياً» 
ولما قصدنا حاوياً. 

فأرل القضول اقلو لا لعفل كلذك بعس وتقضياة أن لمر وطن ينعت لصنت 
والربع» والثمن. والثلشان, والثلث. والسدس». ومخرج حسابها من سبعة أصولء. أربعة 
منها لا تعول. وثلاثة تعول, فالأربعة التي لا تعول ما أصله من اثنين» ومن ثلاثة. ومن 
أربعة: ومن ثمانية» فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فأصلها من اثنين ولا 
تعولء لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة إلا في فريضة واحدة وهي زوج وأختء وإذا كان في 
المسألة ثلث أو ثلثان أقرهما فأصلها من ثلاثة ولا تعول. لأنه لا بد أن ترث فيها عصبة الأخ 
فريضة واحدة وهي أختان لأب وأختان لأم وإذا كان في المسألة ربع أو نصف وربع فأصلها 
من أربعة ولا تعول لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة وإذا كان في المسألة ثمن أو كان مع الثمن 
نصف نأصلها من ثمانية ولا تعول لأنه لابد أن يرث فيها عصبة فهذه أربعة أصول لا تعول. 

وأما الثلاثة التي تعول فما أصله من ستة ومن اثني عشر ومن أربعة وعشرين فإذا كان 
في المسألة سدس أو كان مع السدس ثلث أو نصف فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وإلى 
ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أكثر العول وله أراد الشافعي بقوله وأكثر ما تعول به 
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الفريضة ثلثاها لأنها عالت بأربعة هي ثلثا الستة فانتهى عولها إلى عشرة وكل فريضة عالت 
إلى عشرة لم يكن الميت الا امرأة لأنه لا بد أن يرث فيها زوج ولا يرث فيها أب لأنه لا بد أن 
يرث فيها أخوات ولا يرث فيها جد لأنه لا بد أن يرث فيها ولد الأم وهذه الفريضة التي تعول 
إلى عشنة ة يسميها الفرضيون أم القروح وما تعول إلى تسعة فلا يكون الميت إلا امرأة ولا 
يرث فيها أب ويجوز أن يرث فيها جد وهو أكثر ما تعول إليه مسائل الجد ويسميها الفرضيون 
الغراء وما تعول إلى ثمانية فلا يكون الميت إلا امرأة ولا.يجوز أن يرث فيها أب ولا جد 
ويسميها الفرضيون المباهلة فهذا أحد الأصول الثلاثة التي تعول. 

والثاني : أن يكون في المسألة ربع مع سدس أو : ثلث وثلثين فأصلها من اثني عشرة ولا 
تعول إلى الإفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من 
ذلك ولا إلى الأزواج فيما ذلك وما عال إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيه إلا رجلا ولا يرث 
فيه أب ولا جد وما عال إلى خمسة وإلى ثلاثة عشر جاز أن يكون الميت رجلا أو امرأة وجاز 
أن يرث فيه أب أو جد فهذا ثاني الأصول التي تعول. 

والثالث: أن يكون في المسألة ثمن مع سدس أو ثلث أو ثلثين فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي المتبرية ولا يكون الميت فيها إلا رجلا ولا بد أن 
يرث فيها الأبوان مع البنات وكل مسألة عالت فلا يجوز أن يورث فيها بالتعصيب والله أعلم 
بالصواب 

الفصل الثاني في تصحيح المسائل. 

ووجه تصحيحها إذا اجتمع في سهام الفريضة عددان فإنه لا يخلو من أنيكون يتا 
واحداً أو أجناساً فإن كان جنساً واحداً لم تخل سهام فريضتهم المقسومة على أعداد رؤوسهم 
ل ل ل ل ل لك 
منقسمة ولا موافقة . 

فالقسم الأول؛ أن تكون سهام فريضتهم منقسمة على عدد رؤوسهم فالمسألة تصح 
من أصلها. 

مثاله : زوج وثلاثة ب ال ا 0 
بين البنين الثلاثة . | 

وهكذا زوجة وابنان وثلاث بنات أصلها من ثمانية للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو 
سبعة أسهم بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة أسهم منقسمة عليهم لكل 
ابن سهمان ولكل بنت سهم فهذا قسم . 

والقسم الثاني : أن لا تنقسم سهامهم عليهم ولا يوافق عدد رؤوسهم لعدد سهامهم 
إما لزيادة عدد الرؤوس على عدد السهام وإما لزيادة السهام على عدد الرؤوس فتضرب عدد 
الرؤوس في أصل المسألة فما خرج صحت منه المسألة . 


يفن 
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مثاله : أم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للأم السدس سهم والباقي وهو خمسة أسهم بين 
الإخوة الثلاثة لا ينقسم عليهم ولا توافق عددهم فاضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة في أصل 
المسألة وهو ستة تكن ثمانية عشر فتصح منها فهذا قسم ثان. 

والقسم الثالث: أن لا تنقسم سهامهم على عددهم ولكن يوافق عدد سهامهم لعدد 
رؤوسهم والموافقة أن يناسب أحد الفردين الآخر بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع أو 
خمس أو سدس أو سبع أو ثمن أو غير ذلك من الأجزاء الصحيحة على ما سنذكره من 
ل ل او و 1 
سهامها من نصف أو ثلث أو ربع ثم تضرب وفق عددها في أصل المسألة وعولها إن عالت 
فتصح منه ويجعل من كان له شيء من أصل المسألة مضروبا في وفق العدد الذي ضربته في 
أصل المسألة . 

مثاله: زوج وستة بنين أصلها من أربعة للزوج منها الربع سهم والباقي ثلاثة على ستة 
لا ينقسم ولكن الستة توافق الثلاثة بالأثلاث لأن لكل واحد منهما ثلث صحيح فترد الستة إلى 
وفقها وهو اثنان ثم تضرب الاثنين في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية ومنه تصح فهذا إذا 
كانت السهام المنكسرة على جنس واحد فأما إذا اتكسرت السهام على أجناس مختلفة فأكثر 
ما تنكسر على أربعة أجناس فإن كان المنكسر على جنسين فلا يخلو عدد الجنسين الذين قد 
انكسر عليهما سهامهما من أربعة أقسام . 

ادها أن يكون كلوانت متهبا اويا [الكسو 

والثاني : أن لا يساويه ولكن يدخل فيه . 

والثالث؛ أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولكن يوافقه . 

والرابع : أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولا يوافقه . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون أحد العددين مساوياً للآخر فتقتصر على أحد 
العددين وتضربه في أصل المسألة وعولها فتصح منه وينوب أحد العددين عن الآخر. 

مثاله : أم وخمس أخوات لأب وأم وخمس أخوات لأم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة 
للأم السدس سهم وللخمس الأخوات من الأب والأم الود اريك ق ر 20 
الأم الثلث سهمان لا ينقسمان عليهن فاضرب أحد الجنسين فى أصل المسألة وعولها وهو 
سبعة تكن غخضلة وثلائين ومنه اتضح للآم سهم .من سبعة مصروت لها قق خضنة ولالاخوات 
من الأب والأم أربعة من سبعة مضروب لهن في خمسة يكن عشرين وللأخوات من الأم 
سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة. 

والقسم الثاني: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولكن يدخل فيه كدخحول 
الاثنين فى الأربعة والستة وكدخول الثلاثة فى الستة والتسعة وكدخول العشرة فى العشرين 
والثلاثين ومعرفتك بدخول أحدهما في الآخر يصح من أحد ثلاثة أوجه : ١‏ 


لك 
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أحدها: إماأن تقسم الأكثر على الأقل فتصح القسمة. 

والثاني : إما أن تضاعف الأقل فيفنى به الأكثر. 

والثالث: إما أن ينقص الأقل من الأكثر فلا يبقى شيء ء من الأكثر فإذا دخل أحد 
العددين في الآخر كان الأقل موافقا للأكثر بجميع أجزائه كدحول الثمانية في الستة عشر 
توافقها بالأثمان والأرباع والأنصاف وكدخول الاثني عشر في الستة والثلاثين توافقها بأجزاء 
اثني عشر وبالأسداس والأثلاث والأنصاف فيجعل ذلك ويقاس عدد الرؤوس وعدد السهام 
بأقل الأجزاء ولا يستعمل ذلك فى الجنسين من رؤوس الورثة لأن دخول أحدهما فى الآخر 
يغنيك عن الوفق بينهما فاقتصر على ضرب العدد الأكثر في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

مثاله : زوجتان وأربعة إخوة للزوجتين الربع سهم ولا ينقسم عليهما والباقي وهو ثلاثة 
أسهم بين الإخوة على أربعة لا ينقسم عليهم والاثنان يدخلان في الأربعة فاضرب الأربعة 
التي هي عدد الإخوة في الأربعة التي هي أصل المسألة تكن ستة عشر ومنها تصح . 

والقسم الثالث: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولكن يوافقه 
بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع ومعرفتك لما بين العددين من الموافقة يكون من 
وجهين : 

أحدهما: من دخول أحدهما في الآخر فيصير العددان متفقين بجميع أجزاء الأقل منها 
غير أنك لا تستعمله فى وفق ما بين الجنسين لما ذكرنا من استغنائك عنه بالاقتصار على 
ضرب الأكثر في الأقل . 

والوجه الثاني : : أن لا يدخل الأقل في الأكثر فينبغي أن تعد به الأكثر : ثم تنظر به الباقي 
ا ا يا ا 1 اله الأكثر هو 
الوفق بين العددين فإن كان ثلاثة كان اتفاقهما بالأثلاث وإن كان أربعة فبالأرباع وإن كان 
خمسة فبالأحماس مثل أن يكون أحد العددين ثمانية والآخر ثمانية وعشرين فإذا عددت 
الثمانية والعشرين بالثمانية بقي منها أربعة فإذا عددت الثمانية بالأربعة استوفتها ودخلت فيها 
فيعلم أنهما متفقان بالأرباع فإن كان بقية الأكثر لا تعد الأقل عدداً صحيحاً يستوفيه وبقيت 
بقية عددت بها بقية الأكثر فإن عدتها عدا صحيحا واستوفتها ففيه أقاويل هو وفق العددين وإن 
بقيت منها بقية عددت بها البقية التي قبلها تفعل ذلك أبدا بعدد كل بقية ما بقي قبلها حتى 
تجد عددا يعد ما قبله ويستوفيه عددا صحيحا فيكون ذلك العدد هو الوفق بين العددين إلا أن 
يكون الباقي واحداً فرداً فيعلم به أن العددين لا يتفقان بشيء فعلى هذا لو كان أحد العددين 
ستة وخمسين والآخر سبعة وسبعين فيبقى بعد إسقاط الأقل من الأكثر أحد وعشرين فنعد بها 
الأقل يبقى أربعة عشر فنعد الأحد والعشرين ن بالأربعة عشر يبقى سبعة فتعد الأربعة عشرٍ 
بالسبعة تعد بها وتستوفيها فيعلم أن العددين يتفقان بالأسباع ولو كان أحد العددين أحدا 
وعشرين والآخرخمسة وعشرين فإذا أسقطت الأحد والعشرين من الخمسة والعشرين بقيت 
أربعة فتعد بالأربعة الأحد والعشرين يبقى واحد فتعلم أن العددين لا يتفقان فهذا أصل 


إخين 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 


فافهمه ثم عدنا إلى جواب القسم الثالث فإذا كان أحد العددين موافقاً للأخر ضربت وفق 
أحدهما فى الآخر فإن شئت ضربت وفق الأقل في الأكشر وإن شئت ضربت وفق الأكثر في 
الأقل قل فهما سواء ثم ضربت ما حصل بيدك في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

مثاله: زوج وست جدات وتسع أخوات تعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة 
وللجدات السدس سهم على ستة لا ينقسم وللأخوات الثلثان أربعة على تسعة لا تنقسم 
عليها ولا توافقها وعدد الجدات وهو ست يوافق عدد الأخوات وهو تسغ بالأثلاث فاضرب 
وفق أحدهما في الآخر فإن شئت ضربت وفق الستة وهو اثنان في التسعة تكن ثمانية عشر 
وإن شعت ضربت وفق التسعة وهو ثلاثة في الستة تكن ثمانية عشر ثم اضربها في أصل 
المسألة وعولها وهو ثمانية تكن مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح ولو كان بين الرؤوس والسهام 
موافقة وبين عدد الجنسين موافقة رددت عدد كل جنس إلى وفق سهامه بما وافقت بين وفق 
العددين ثم ضربت ما حصل من وفق أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة 
مثاله : أم وستة عشر أختا لأب وأم واثنتا عشرة أختا لأم تعول إلى سبعة للأم منها السدس 
سهم وللأخوات الثلثان أربعة على ستة عشر لا تنقسم ولكن توافق بالأرباع ترد الأخوات إلى 
الأربعة وللأخوات من الأم الثلث سهمان على اثني عشر لا تنقسم ولكن توافق بالأنصاف إلى 
ستة ثم أربعة توافق الستة بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن اثني عشر ثم 
اضرب ذلك في أصل المسألة وعولها وهو سبعة تكن أربعة وثمانين ثم تضرب كل من له 
شيء من سبعة في اثني عشر فيكون للأم اثنا عشر وللأخوات من الأب والأم ثمانية وأربعون 
على ستة عشر ينقسم لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم وللأخوات من الأم أربعة وعشرون على 
اثني عشر ينقسم لكل واحدة سهمان. 

والقسم الرابع: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولا يوافقه 
فتضرب أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة وعولها إن عالت مثاله: زوج 
وخمس بنات وثلاث أخوات أصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنات الثلشان ثمانية 
على خمسة لا تنقسم ولا توافق وللأخوات ما بقي وهو سهم على ثلاثة فاضرب خمسة هي 
عدد البنات في ثلاثة لأنهما لا يتفقان يكن خمسة عشرة ثم اضرب الخمسة عشر في اثني 
عشر هي أصل المسألة يكن مائة وثمانين فإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من الجنس 
ضربت سهام ذلك الجنس في عدد رؤوس الجنس الآخر فما خرج فهو مال كل واحد. 

مثاله : إذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل بنت ضربت عدد سهام البنات وهي 
ثمانية في رؤوس الأخوات وهي ثلاثة تكن أربعة وعشرين فيكون هو القدر الذي تستحقه كل 
شت رهن سن فيكوة ليق ماثة وعخترون سهما وإذا أزدت أن تعرقانا لكل اع فريك 
عدد سهامهم وهو واحد في عدد رؤوس البنات وهو خمسة تكن خمسة فيكون هذا القدر 
الذي تستحقه كل أخت وهن ثلاث فيكون لهن خمسة عشر فهذا حكم الجنسين إذا كان 
الحيز من كل جنس لا ينقسم عليهم سهامهم فإذا كان ثلاثة أجناس وكان كل جنس لا تنقسم 


1١ 


عليهم سهامهم فإ كان علد كز مين مساويا تعد الجنس الآخر اقتصرت على ضرب أحد 
الأعداد في أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة. 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 


مثاله : ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاث أخوات فتضرب ثلاثة في أصل المسألة 
وهو ستة تكن ثمانية عشر ومنها تصح وإن كان بعض الأعداد يدخل في بعض اقتصرت 
على ضرت الأكثر:في أضل المسألة : 

مثاله : زوجتان وست أخوات لآب وأم واثتنا عشر أخشاً لأب فيكون عد الزوجتين 
داخاد 2 عدد الإحوة لأن الاثنين يدخلان في الستة وفي الاثني عشر والستة تدخل فى 
الاثني عشر فاضرب عدد الإخوة وهو اثنا عشر ذ في أصل المسألة وهو اثنا عشر'تكن مائة 
وأربعة وأربعين ومنه تصحء فإن كان عفن الرؤوس كل يوافق :يقفا وقفت اخدهما ثم كدت 
إليه من رؤوس كل واحد من الجنسين ثم ضربت أحد الوفقين في الآخر ثم ضربت ما اجتمع 
في عدد الجنس الموقوف فما اجتمع ضربته في أصل المسالة . 

ومثاله : أحد وعشرون جدة وخمس وثلاثون بنتاً وثلاثون أختاً لأب أصلها من ستة 
سهام الجميع لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن لأن للجدات سهماً على أحد وعشرين وللبنات 
أربعة أسهم على خمسة وثلاثين وللأخوات الباقي وهو سهم على ثلاثين لكن أعداد الرؤوس 
يوافق بعضها بعضا فإن وفقت عدد الجدات وهو أحد وعشرون كان عدد البنات وهو خمس 
وثلاثون موافقاً له بالأسباع فيردها إلى خمسة وعدد الأخوات وهو ثلاثون موافقا له بالأثلاث 
فيرده إلى عشرة والخمسة التي خرجت من وفق البنات داخلة في العشرة التي رجعت من وفق 
الأخوات فاضرب العشرة في الواحد والعشرين تكن مائتين وعشرة ثم في أصل المسألة وهو 
ستة تكن ألفا ومائتين وستين فمن له شيء ء من سئة أخذه مضروباً له في هائتين وعشرة ة وإن 
وفقت عدد البنات وهو خمسة وثلاثون وافقها عدد الأخوات وهو ثلاثون بالأخماس إلى ستة 
ووافقها عدد الجدات وهو أحد وعشرون بالأسباع إلى ثلاثة والثلاثة الراجعة من وفق الجدات 
تدخل في الستة فاضرب ستة في خمسة وثلاثين تكن مائتين وعشرة ثم في ستة هي أصل 
الله كه الذا وماقيق امفيك قاذ وفقت عدد الأخوات وهي ثلاثون وافقها عدد الجدات 
وهو أحد وعشرون بالأثلاث ادو ل اك وو حر در الاين 
إلى سبعة وإحدى السبعتين تنوب عن الأخرى فاضرب إحداهما في ثلاثين تكن مائتين 
وعشرة ثم في ستة هي أصل المسألة تكن ألفا ومائتين وستين فإذا أردت معرفة ما لكل جنس 
ضربت عدد سهامه في مائتين وعشرة وإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من كل جنس ضربت 
سهمه فيما عاد من وفق الجنس المضروب في عدد جنسه فما خرج فهو سهم كل واحد فعلى 
هذا يكون لكل جدة عشرة. لأن سهم الجدات واحد وما رجع من وفق عدد الجنسين 
المضروب في عددهن عشرة فلكل بنت أربعة وعشرون لأن سهام البنات أربعة وما رجع من 
وفق عدد الجنسين المضروب في عددهن ستة وإذا ضربت الأربعة في الستة كان أربعة 
وعشرين فلكل أخت سبعة لأن سهم الأخوات واحد وما رجعع من وفق عدد الجنسين 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد ١4١‏ 


المضروب في عددهن سبعة فصار سهم كل واحدة منهن سبعة ولو اتفقت الرؤوس مع 
السهام رددت الرؤوس إلى وفق سهامها ثم وافقت بين وفق الرؤوس بعضا لبعض ثم ضربت 
وفق بعضها في بعض فما اجتمع ضربته في أصل المسألة وعولها. 

مثاله : اثنا عشر جدة واثنتان وثلاثون أختاً لأب وعشرون أختاً لأم تعول بسدسها إلى 
سبعة للجدات سهم على اثنتي عشرة منكسر وللأخوات للاب أربعة على اثنتين وثلاثين 
يوافق بالأرباع إلى ثمانية وللإخوة للأم سهمان على عشرين يوافقه بالأنصاف إلى عشرة فإن 
وفقت عدد الجدات وهو اثنا عشر كان وفق الأخوات للأب وهو ثمانية موافقا لها بالأرباع إلى 
اثنين وكان وفق الحاياض ور ار رالديا ب (الضكاف إلى عيمة ماصرت ان ان 
خمسة تكن عشرة ثم اضرب العشرة في اثني عشر تكن مائة وعشرين ثم في أصل المسألة 
وعولها وهو سبعة تكن ثماني مائة وأربعين ومنه تصح وإن وافقت وفق الأخوات للأبس وهو 
ثمانية وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأرباع إلى ثلاثة ووافقها وفق الإخوة من الأم وهو 
عشرة بالأنصاف إلى خمسة فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر ثم في ثمانية وفق 
الأخوات تكن مائة وعشرين ثم في سبعة هي أصل المسألة وعولها تكن ثمان مائة وأربعين 
وإن وفقت وفق الإخوة من الأم وهو عشرة وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأنصاف إلى 
ستة ووافقها وفق الأخوات وهو ثمانية بالأنصاف إلى أربعة والأربعة توافق لستة بالأنصاف 
فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن ائنا عشر ثم في عشرة وهي الموافقة من وفق الإخوة 
تكن مائة وعشرين في سبعة هي أصل المسألة وعولها تكن ثمان مائة وأربعين ومتى وقفت 
أحد الأعداد فصحت المسألة من عدد ثم وقفت غير ذلك العدد فصحت من عدد آخر فالعمل 
خطأ حتى يصح العملان من عدد واحد فإذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل واحدة 
من الجدات فاضرب سهم الجدات وهو واحد فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق لعددهن 
حين وقفته وهو عشرة تكن عشرة وهو ما تستحقه كل واحدة وإن أردت أن تعرف ما لكل أحت 
ضربت وفق سهامهن لرؤوسهن وهو واحد لأنهما اتفقا بالأرباع فيما ضربته من وفق الجنسين 
بوفق عددهن حين وقفته وهو خمسة عشر يكن خمسة عشر وهوما تستحقه كل أخت وإن 
أردت أن تعرف ما لكل أخ ضربت وفق سهامهم لرؤوسهم وهو واحد لأنهما اتفقا بالأنصاف 
فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق عددهم وهو اثنا عشر تكن اثنا عشر وهو ما يستحقه كل 
أخ» فهذا أصل قد أوضحت لك فيه ما يسهل العمل عليه إن شاء الله 

فسن ف المداستكاك 

وأنما قبل متاسحة) :لأن الميت الثاني لمانات قبل القسلمة كان موته :ناسحا لما ضعت 
منه مسألة الميت الأول فإذا مات ميت فلم يقسم ورثته تركته حتى مات أحدهم وخلف ورثة 
فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاء فى الميراث أو غير شركائه فيه فإن كانوا غير شركائه 
فيطلت نسالة العيت الأول ونطرت :سهام الميت الثاني منها ثم عملت مسألة الميت الثاني 
وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام . 


قل كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 


إما أن تقسم عليها أو توافقها أو لا تقسم عليها ولا توافقها فإن انقسمت عليها صحت 
المسألتان بما صحثت منه المسألة الأولى . 

مثاله : زوج وثلاث أخوات متفرقات لم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الأخت للأب 
والأم وخلفت ابنا وبنتا فمسألة الميت الأول من ثمانية أسهم لعولها بثلثها للأخت للأب والأم 
منها ثلاثة أسهم بين ابنها وبنتها على ثلاثة فتقسم فصحت المسألتان من ثمانية فإن كانت 
في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فمن كان له شيء من المسألة 
الأولى ضربته في وفق الثانية لسهامها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته فيما رجع من 
وفق سهامها مثاله ابئان وبئتان مات أحد الابنين وخلف زوجة وبننا وثلاثة بنى ابن فالمسألة 
الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل ميت سهم ومسألة الابن من ثمانية توافق سهميه 
بالأنصاف إلى أربعة فاضربها في سهام المسألة الأولة وهي ستة تكن أربعة وعشرين ومنها 
تصح المسألتان فمن كان له من المسألة الأولى شيء ضربته له في أربعة هي الراجعة من 
دفعه المسألة الثانية لسهام ميتها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته في واحد هو الراجع 
من وفق سهم الميت الثاني لسهام مسألته وإن كانت مسألة الميت الثاني لا تنقسم على 
سهامه ولا توافقها ضربت سهام المسألة الثانية في سهام المسألة الأولة فما اجتمع صحت منه 
المسألتان فمن كان له شيء من المسألة الأولة ضربته له في سهام المسألة الثانية ومن كان له 

مثاله: زوجة. وبنت» وأختء» ماتت الأخت وخلفت ا وبنتاء وا المسألة 
توافقهاء فاضربها في سهام المسألة الأولى تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح المسألتان». فمن 
كان له شىء من المسألة الأولى ضربته له في أربعة هي سهام المسألة الثانية» ومن كان له 
شىء من المسألة الشانية ضربته له في ثلاثة هي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى. 
وهكذا لو مات ثالث قسمت مسألته على سهامه. فإن انقسمت.صحت المسألة الثالشة مما 
صحت منه المسألتان, وإن لم تنقسم ووافقت ضربت وفقها في سهام المسألتين ثم 
ما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث. وإن لم توافق ضربت سهامها في سهام المسالتيق 
فما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث, ثم هكذا لومات رابع وخامس. فأما إن كان ورثة 
الميت الثاني هم شركاءه في التركة فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكونوا عصبة ليس فيهم ذو فرض فتجعل التركة مقسومة على سهام 
الباقين ولا تعمل مسألة الثاني . وهكذا لو مات الث ورابع . 

ومثاله : أربعة بين )2 وأربع بنات. مات أحد البنين وخلف إخوته. وأخواته. كانت 
مسألة الأولى. بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من اثني عشر.سهما ثم مات أحد البنين عن 
سهمين فعاد سهماه للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة أسهم فصار المال كله بينهم على 
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عشرة أسهم» فإن ماتت بنت عن سهم من عشرة وخلفت إخوتها الباقين صار سهمها بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة فصار المال كله بينهم على تسعة أسهم». فإن مات ابن 
آخر عن سهمين من تسعة صار المال كله بينهم على سبعة. وإن ماتت بنت أخرى عن سهم 
من سبعة صار المال كله بينهم على ستة» فإن مات بعد ذلك ابن آخر عن سهمين من ستة 
صار المال مقسوما بينهم على أربعة. وهكذا أبدا حتى إن لم يبق إلا ابن وبنت صار المال 
بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المال صار إليهما من الجماعة على وجه واحد 
فكأن الذين ماتوا لم يكونواء وإن كان فيهم ذو فرض: فإن كان فرض ذي الفرض من الميت 
ا ١‏ مد للبم ة إذا ورث كل واحد منهما السدس بأنها أم أو 

: فالجواب كذلك. وإن كان الفرض من الميت الأول مخالفا للفرض من الميت الثاني 
اا اا ل ات ار 

من التركتين ثم تقسم الباقي بين العصبة إذا كانوا للأول بنين وبنات وللثاني إخوة وأخوات 

للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن سبيل ميراثهم من التركتين واحد وربما كانت مسائل 
المامطاكية متم ترجع بالاختصار إلى أقل من عددها الموافق بعض السهام لبعض 

فسقطت وفقها من نصف أو ثلث أو ربع فترد سهام المسائل كلها إلى ذلك الوفق وتمرد سهام 
كل واحد من الورثة إلى مثله ٠‏ فإن كان الوفق نصفا رددت الجميع إلى النصف. وإن كان ثلثا 
رددت الجميع إلى الثلث وبالله التوفيق 

فصل: في قسمة التركات 

وإذا أردت قسمة التركة لم تخل حالها من أحد أمرين إما أن تكون مما يكال أو يوزن 
كالدراهم والدنانير والبر والشعير» وإما أن تكون مما لا يكال ولا يوزن كالعقار والضياع. فإن 
كانت التركة دراهم أو دنانير أو ما قوم بالدراهم والدنانير نظرت مبلغ التركة وسهام الفريضة 
ولك في قسمتها عليها أربعة أوجه. 

أحدها: أن تقسم عدد التركة على سهام الفريضة مما خرج لكل سهم ضربته في 
سهام كل وارث فيكون ذلك مبلغ حقه منها. 

مثاله : ا وأبوان» وبنتان» والتركة خمسون ديناراً فالفريضة تصح مع عولها بالربع 
مق تحرسنة شير سهيتاً: ؛ فتقسم الخمسين عليها يخرج لكل منهم سهم من سهامها ثلاثة 
وثلث. فتضرب سهام كل وارث في ثلاثة وثلث فللزوج ثلاثة أسهم في ثلاثة وثلث تكن 
عشرة» وهو حقه من التركة؛ ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة وثلث تكن ستة 
وثلاثين. وهو حق كل واحد منهما فهذا وجه. 

والوجه الشاني: أن تضرب سهام كل وارث في عدد التركة فما اجتمع قسمته على 
سهام الفريضة فما خرج بالقسم فهو نصيبه, مثاله في هذه المسألة : أن تأحذ سهام الزوج 
وهي ثلاثة فتضربها في عدد التركة وهو خمسون تكن مائة وخمسين» ثم تقسمها على سهام 
الفريضة وهي خمسة عشر تكن عشرة» وهي حق الزوج» ثم تضرب سهام كل واحد من 
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الأبوين وهي سهمان في الخمسين تكن مائة, ثم تقسمها على الخمسة عشر تكن ستة 
وثلاثين» ثم تضرب سهام كل بنت وهي أربعة في الخمسين تكن مائتين» ثم تقسمها على 
الخمسة عشر يكن ثلاثة عشر وثلثا فهذا وجه ثاني . 

والوجه الثالث: أن تنسب سهام كل وارث من عدد سهام الفريضة فما خرج بالنسبة 
جعلته له من عدد التركة . 

مثاله في هذه المسألة: أن تنسب سهام الزوج من سهام الفريضة وهي ثلاثة من خمسة 
عشر تكن خمسهاء فاعطه به خمس التركة وهو عشرة» ولكل واحد من الأبوين سهمان هما 
ثلثا خمسها فتعطيه ثلثي - خمس التركة وهو ستة وثلئان» ولكل بنت أربعة هي خمس وثلث 
خمس فتعطيها خمس التركة وثلث خمسها تكن ثلاثة عشر وثلثاً» فهذا وجه ثالث. 

والوجه الرابع د ورين موا موود واد ارك مالع مرضي الربايك 
في وفق التركة. ل ل له لا ل 

انق نالعال م نواه ساف تررم فوا يعو خب لق قرز عر لتر 
التي هي خمسون بالأخماس فاردد كل واحد منهما إلى وفقه تجد الخمسين ترجع بالأخماس 
إلى عشرة». والخمسة عشر إلبى ثلاثة» فإذا أردت أن تقسم للزوج فاضرب عدد سهامه وهي 
ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة تكن ثلاثين» ثم اقسم الثلاثين على وفق الفريضة وهو ثلاثة 
يكن الخارج بالقسم عشرة وهو حق الزوج, ولكل واحد من الأبوين سهمان تضرب في وفق 
التركة وهي عشرة تكن عشرينءثم يقسم على وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ستة وثلاثين وهو 
حق كل واحد من الأبوين» ولكل بنت أربعة تضرب في وفق التركة وهو عشرة تكن أربعين ثم 
تقسم على وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ثلاثة عشر وثلثا؛ وهو حق كل بنت فهذا وجه رابع 
وقد لا تجتمع هذه الأوجه الأربعة في كل تركة؛ لأنه قد لا توافق سهام .الفريضة لعدد التركة 
فيسقط الوجه الرابع. وقد لا تتناسب سهام كل وارث لسهام الفريضة فيسقط الوجه الثالث. 

وأما الجعياك الكرلاة كسك العمل خافن كن تركةو:فنايا إن كايض التركة عقارا أو 
ضياعاً فلك في قسمة ذلك أحد وجهين إما أن تجعله بين الورئة على سهام الفريضة فتستغني 
عن ضرب وقسم وهذا أولى الوجهين فيما قلت سهام الفريضة فيه. وإما أن تجري السهام 
على أجزاء الدراهم وذلك أولى من أجزاء الدنانير لاتفاق الناس على قراريطه وحباته. فتقسم 
ا ل ال ا 0 
على حباته وهي ثمانية وأربعون. ثم على أجزاء ء حباته بما تجزأت وهذا أولى الوجهين فيما 
كثرت سهام الفريضة فيه عند المناسخات فإذا كانت الفريضة ألفاً ومائتي سهم كان النصف 
ست مائة سهم. والثلث أربع مائة سهم, والربع ثلثمائة سهم والسدس مائتي سهم» ونصف 
السدس مائة سهم والقيراط خمسون سهماء والحبة خمسة وعشرون سهما؛ لأن قيراط 
الدرهم حبتان ثم تتجزأ الخمسة والعشرون على الحبة فالواحد خمس خمسها ثم تتضاعف 
إلى أن تستكملهاء فإذا عرفت ذلك نظرت إلى سهام بحبو و ا 
الدرهم فأوجبته له وبالله التؤفيق. 


بَابُ ميرّاث الْمُرْتَدٌ 


قال وَمِيرَاتُ الْمرَْد ليْتِ مَل الْمُسْلِمينَ وَل يرت ملم لْكَافرَ وَاحمَجَ الشَافِعِيٌ 
في الْمُرتَدُ بن رَسُولَ اللّهِ بك قَاللآيْرتُ الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ وَل ِلْكَافرُ الْمُْلِمَ) وَاحْمَجْ عَلَي مَنْ 
رك لسو ةب لا به داهن اعد ب مود قرا كرد 
قاتلا ويرِثهُ ولَدُهُ وَإِنَمَا لبت الله الْمَوَاريت للاتناء بين الآباء حيث لبت الْمَوَارِيت للاباكء من 
الابَْاء 
قال ال.اوردي :وهذا كما قال: لا اختلاف بينهم أن المرتد لا يرث. واختلفوا هل 
يورث أم لا على ستة مذاهب. 
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن المرتد لا يورث ويكون جميع ماله فيا لبيت مال 
المسلمين» وسواء الزنديق وغيره. وبه قال ابن أبي ليلى وأبي ثور وأحمد بن حنبل . 
والمقست الغا #رهو ته قالك أن اماك المرنه يكون فيا فى نيه مال المسامين 
إلا الزنديق فإنه يكون لورثته المسلمين» أو يقصد بردته إزواء ورثته في مرض موته فيكون ماله 
يراثا لقع 
والمذهب الثالث: وهو مذهب أب يوسف ومحمد أن جميع ماله الذي كسبه في 
إسلامه وبعد ردته يكون موروثا لورثته المسلمين. وهو قول علي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن مسعود. وسعيد بن المسيبء» وعمر بن عبد العزيزء والحسن. وعطاء. 
والمذهب الرابع' : وهو مذهب أبي حنيفة أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين 
وذذا كت ولسردتة يكو قن لبيك النتال إلا ايكون الكرتك اقراة كوو جميحة موووتاء ونه 
قال سفيان الثوري», وزفر بن الهذيل . 
والمذهب الخامس : وهو مذهب داود بن علي أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم دون 
ورثته المسلمين. 
والمذهب السادس : وهو مذهب علقمة وقتادة وسعيد بن أبي عروبةو أن ماله ينتقل 
إلى أهل الدين الذين ارتد إليهم . واستدل من جعل ماله موروثاً على اختلاف مذاهبهم بقوله 
ا : #وأولوا الأرحَام بَعْضَهُمْ وليه بتعض #[الأنفال 5/] وبما روي أن علي بن أبي 
طالك ليد السالام .اث بالممعورد العجاي وقد"ارقد تعرش عليه الإسلام قاين أن يسلم 
فضرت حدق وجعل ميراثه لورتته من المسلميق 4 وبنااروئ عن ويذ بن ثايت رضي الله 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م١٠‏ 
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عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين 
ورثتهم المسلمين» قالوا ولأن كل من لا يرثه وارثه المشرك ورثه وارثه 1 
كالمسلع طرذاً وكاليهزك مكيبا قالوا ولأنه مال كسبه مسلم فلم يجز أن يكون فيئاً 
كمال المسلمين» ٠‏ قالوا ولأنه مال كسبه في حال حقن دمه فلم يصر فيئاً بإباحة دمه كمال 
القاتل والزاني المحصن, قالوا: ولأن ورثته من المسلمين قد ساووا بإسلامهم جميع 
المسلمين وفضلوهم بالرحم والتعصيب فوجب أن يكونوا أولى منيام لقره بوهيم 
واستدل من جعل ماله لأهل الدين الذي ارتد إليه بقوله تعالى : #وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منكُم فَإنَه 
منْهُم #4 [المائدة : ١‏ 5]. 

والدليل على أن المرتد لا يورث ويكون ماله فيئاً رواية أسامة بن زيد أن النبي كه 
قال: دلآيرث الْمُسْلِمُ الكافِرَ ولا الكافرٌ الْمُسْلِمَ» فإن منعوا من اطلاق اسم الكفر على المرتد 
ذللنا عليه بقوله تعال, إن الْذِينَ آمئوا م كمَرُوا4 [النساء : ] وقوله ول :الا يَحلٌ مَال امْرِىءٍ 
مسلم إل باحدَى ثَّلاثِ كفْرٌ بَعْدَإِسمَانِ» وَرَوَى مُعَاوِيةُ بن قرة عَنْ أبِيهِ أن الى 2 بَعَتَ أبَاء 
جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني بضرب عنقه وَحمّسَ مَالَهُ فجَعَلَه الي نه 
باستخلال ما نص الله تعالى على تحريمه مُرْنّداً. وجعل ماله بتخميسه إياه فيئاً. وروي عن 
النبي مَلةٍ أنه قال :يما قريةعَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ حَمْسَهَا لِلّهِ وَللْرَسُولٍ ثم هِيَّ لم00 
وإنما أشار إلى من حدث عصيانها بالكفر بعد تقدم طاعتها بالإيمان؛ لأن حكم من لم يزل 
كافرا مستفاد بنص الكتاب + ولأن ككل من لم يرث بحال لم يورث كالكاتب؛ ولأنه كل من 
لم يورث عنه ما ملكه في إباحة دمه لم يورث عنه ما ملك في حقن دمه كالذمي طرداً والقاتل 
عكساء ولأن كل مال ملكه بغوذه إلى الإسلام لم يورث عنه بقتله على السردة قياساً على 
ما كسبه بعد الردة» فأما الجواب عن الآية فإنه قال8اب”ً بَعْضْهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ 4 [ الأنفال ه/ا] 
الال كن ارت وى امسا يع الولة او لم بص امال الى المت لا 
المعنى . وأما دفع علي رضوان الله عليه مال المستورد إلى ورثته إنما كان لما رأى المصلحة 
باجتهاده وهو إمام يملك التصرف في أموال بيت المال برأيه فيجوز أن يكون ذلك تمليكاً منه 
ابتداء عطية لا على جهة الإرث . 

وأما توريث زيد بن ثابت بأمر أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ودفع أموال المرتدين 
إلى ورثتهم : فيجوز أن يكون على مثل ما فعله على عليه السلام في مال المستورد على 
طريق المصلحة, أو بحمل على المرتدين عن بدل الزكاة حين لم يحكم بكفرهم بالمتع 
لتأولهم ومقامهم على الإسلام واشتباه الأمر قبل الإجماع . 

وأما قياسهم على المسلم بعلة أنه لا يرثه المشرك : فمنتقض بالمكاتب, ثم المعنى 
في المسلم بقاء الولاية بينه وبين المسلمين. 

وأما قياسهم على القاتل فهو دليلنا؛ لأنه لما كان ما ملك في إباحة دمه موروثاً كان 
)2002 أخرجه أبوداود 187/1 في كتاب الخراج )"1١7(‏ وأحمد في المسند 511//5. 
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وتأعالة دعق كوو رن ولما كان المرتد لا يورث عنه ما ملك في إباحة دمه لم يورث 
عنه ما ملك في حقن دمه وأما استدلالهم بأن ورئته من المسلمين قد جمعوا الإسلام والقرابة 
فكانوا أولى من بيت المال المنفرد بالإسلام ففاسد بالذمي لا يرئه المسلم وإن كان بيت 
المال أولى بماله ثم ليس يصير مال المرتد إلى بيت المال ميراثا فيجعل ورثته أولى وإنما 
يصير إليه فيئاً كما أنهم يجعلون ما كسبه بعد الردة فيئا عا ولا يجعلون ورثته أولى به. 


فصل: فإذا ثبت أن ماله يصير فيئاً غير موروث فهو مقر على ملكه ما لم يمت أو يقتل 
سواء أقام في دار الإسلام أو لحق بدار الحرب وقال أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب 
قسم الحاكم ماله بين ورثته المسلمين وأعتق أمهات أولاده ومدبريه وقضى بحلول ديونه 
المؤجلة فإن رجع مسلماً رجع بما وجد من أعيان ماله على ورثته ولم يرجع بما استملكوه ه ولا 
يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه استدلالاً بما روي عن عمر بن عبد العزيز. : وأنه كتبَ 
إِلَيْهِ في اسير تنصر في ارضٍ الروم. فَكَنَبَ إِنْ جَاءَ بِذَّلِكَ الثبت فَاقسِم مَالَهُ بين وَرَنَته) ؟ ولأنه 
بالردة قد صّار غيره أملك بالتصرف في ماله فجرى مجرى الموت؛ ولأن ما أوجب زوال 
الملك أوجب انتقاله كالموت . 

ودليلنا هو أن كل من جرت عليه أحكام الحياة في غير الأموال قياساً جرت عليه أحكام 
الحناة فين الأموال فنانا على غير المزيك ولان المرتد لا يطلو ان يكوة معثيرا سال المسلم 
أو بحال المشرك وليس يحكم بموت واحد منهما في حياته وكذلك المرتد ولآن الله تعالى 
جعل الميت موروثاً والحي وارثاً فلوجاز أن يصير الحي موروثاً لجاز أن يصير الميت وارثا 
ولأن كل ما أوجب إباحة الدم لم يحكم فيه بالموت مع بقاء الحياة كالقتل ولأن حدوث الردة 
لا توجب أحكام الموت كالمقيم في دار الإسلام ودخول دار الحرب لا يوجب ذلك كالمسافر 
إليها فأما الأثر المحكي عن عمر بن عبد العزيز فليس فيه أنه كان مسلماً فتنصر ولوكان ذلك 
لجاز أن يكون قسمه بينهم ليتولوا حفظه إلى أن يتبين أمره على أنه مذهب له وليس يلزمنا 
بول 

وأما الجواب عن انتقال ملكه وتصرف غيره فيه مع أن في انتقال ملكه اختلاف وليس 
هذا موضع ذكره ثم ليس انتقال الملك بموجب لحكم الموت لأن مال الحي قد تنقل بأسباب 
غير الموت. 
فصل: قَالَ المزني رَحِمَهُ اللَهُتَعَالَى : « قَذْ َعَم الشَّافِعِيٌ أن ِضْفَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ خراً 
يرنه بوه إذَامَاتَ وَل يَرِتُ هذا الضف مِنْ أيه إِذَا مَاتَ أَبُوءُ فلم يُورِنْهُ مِنْ حَيْتْ وَرثَ مِنه 
لال ع قزل اله رفن عله اورت 

قال الماوردي: وهذا اعتراض من المزني على الشافعي في تعليله إبطال ميراث 
المرتد بأن الله تعالى أثبت المواريث للأبناء من الأباء حيث أثبت المواريث للأباء من الأبناء 
شعن وى بعد لتدر قد اند ايان عه حرا أله ريت عد عمط الور اريت 
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هو بنصفه الحر فجعل ذلك إبطالاً لتعليله واحتجاجاً لنفسه في أنه يرث قل تحزييه كما ورت 
بقدر حريته : ش 
والجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: رد لاعتراضه . 


والثانى : فساد استدلاله. فأما رد اعتراضه فمن وجهين: 

أحدهما: أن في ميراث المعتق نصفه قولان أصحهما لا يورث كما لا يرث فعلى هذا 
يسلم الاستدلال ويسقط الاعتراض 

والثاني دن تسليل السافمي كلبلا نزي إلى السبب الذي يشترك فيه الوارث والموروث 
إذا منع من أن يكون وارثاً منع من أن يكون موروثاً كالكفر والردة لأن المعنى في قطع 
التوارث به قطع الموالاة بينهما وهذا معنى يشترك فيه الوارث والموروث . 

فأما المعنى الذي ب يختص به الموروث وحده فلا ألا ترى أن القاتل لا يرث وهويورث 
لآن المعنى الذي منعه من الميراث خص به وغير متعد إلى وارثه وهكذا الذي نصفه حر قد 
اختص بالمعنى المانع دون وارثه فجاز أن يكون موروثاً ولم يجز أن يكون وارثاً. 

وأما فساد استدلاله في أنه يجب أن يرث بقدر حريته كما يورث بقدر حريته فهو أن 
الكمال يجب أن يكون مراعا في الوارث دون الموروث فلذلك جعلناه موروثاً لأن.وارثه كامل 
ولم نجعله وارثاً لأنه ليس بكامل والله أعلم بالصواب. .. 

مسألة : (وقال) في الْمَْأَة إِذَا طلَّقَهَا رَوْجُهَا ثَلانا مريضاً فيه قَرْلآن أَحَدُهُمَا ترد 
وَالآخَرُ لآ تَرِنهُ وَالّذي يَلْرَمْهُ أنْ لآ يورثها ا 00 الذي به 
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انان ذلك ل ترة كاله يرجا أن الثم هندة يرون مل حك 
حت ارون 

قال الماوردي : وهذه المسألة أوردها المزني في جملة اعتراضه على الشافعي في 
ميراث المرتد وهذا الموضع يقتضي شرحها وذكر ما تفرع عليها والانفصال عن اعتراض 
المزني بها ما قدمناه ة في اعتراض بمن نصفه حر ونصفه مملوك وأصل هذه المسألة أن الطلاق 
على ضربين طلاق في الصحة وطلاق : في المرض فأما الطلاق في الصحة فضربان بائن 
ورجعى فأما البائن فلا توارث فيه بين الزوجين سواء كان في المدخول بها أو دون الثلاث في 
عبن المتخيول: يها وق اجماة» 

وأما الرجعي فهو دون الثلاث في المدخول بها فإنهما يتوارثان في العدة فإن مات 
ورثته واعتدت عدة الوفاة وإن ماتت ورثها فإن كان الموت بعد انقضاء العدة ولو بطرفة عين 
لم يتوارثا وحكي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها ترئثه مالم تغتسل من الحيضة 
الثالثة وليس يخلو قولهما ذلك من أحد أمرين إما أن يجعل الغسل من بقايا العدة فيكون ذلك 
مذهباً لهما في العدة دون الميراث ولا وجه له لأن العدة استبراء وليس الغسل مما يقع به 
الاستبراء وإما أن يجعلاه انقضاء العدة بانقضاء ء الحيض ويوجبا الميراث مع بقاء الغعسل 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث المرتد 
فيكون ذلك مذهباً لهما في الميراث دون العدة ولا وجه له؛ ؛ لأن انقضاء العدة يوجب انقضاء 
2ك راع ات ويا ره باركاعوا ارالك لد ارا مور اي 
منهما ووارث الميت فقال وارث الميت مات بعد انقضاء العدة فلا توارث وقال الباقي منهما 
بل كان الموت قبل انقضاء العدة فلي الميراث فالقول قول الباقي من الزوجين مع يمينه في 
استحقاق الميراث سواء كان هو الزوج أو الزوجة لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل استحقاق الميراث حتى يعلم سقوطه . 

والثاني : أننا على يقين من بقاء العدة حتى يعلم تقضيها. 

فصل: وإن كان الطلاق في المرض فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون غير مخوف فحكمه حكم الطلاق في الصحة على ما مضى . 

والضرف الاق ا يكوة مهونا بعلي ضريين : 

أحدهما: أن يتعقبه صحة فيكون حكمه حكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة 
وكالاك” 

وقال زفر بن الهذيل : هو طلاق في المرض يرث فيه وهذا خطأ لأن ما يتعقبه الصحة 

والضرب الثانى : أن لا يتعقبه الصحة فهذا على ضربين: 

أعدهناك: أن يكرث البتوتك اتا عون ,ظريق غيره كمريقق غزق أو حرق أو ستل عليه 
حائط أو افترسه سبع فهذا حكم الطلاق فيه كحكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة وقال 
مالك: هوطلاق فى المرض يرث فيه. وهذا خطأء لأن حدوث الموت من غيره يرفع 
حكمه. 

والضرب الثاني : أن يكون حدوث الموت منه فهو الطلاق في المرض فإن كان الطللاق 
رجعياً توارثا في العدة سواء مات الزوج أو الزوجة» وإن كان الطلاق بائناً فإن ماتت الزوجة 
لم يرثها إجماعاء وإن مات الزوج فقد اختلف الفقهاء ء في ميراثها على مذاهب شتى حكى 
الشافعي منها أريعة مداه جعلينا اضحابنا أربعة أفاويل 'له قولان متها نضاء وقولان متها 
تخريجا. 

أحدهما: لا ميراث لها منه كما لا ميراث له منها وبه قال من الصحابة علي بن أبي 
طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن ن الزبير رضي الله عنهم ومن التابعين ابن أبي مليكة ومن 
الفقهاء المزنى وداود ونص عليه الشافعى فى الجديد. 

والمذهب الثاني : أن لها الميراث ما لم تنقض عدتها فإن انقضت فلا ميراث لها وبه 
قال من الصحابة عمر وعثمان رضوان الله عليهما ومن التابعين عروة وشريح . 

ومن الفقهاء ء أبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثوري وهو القول الثاني للشافعي قاله نصاً. 


دوا ددس ب بيبل سي كتتاب الفرائض/ باب ميراث المرئد 

والمذهب الثالث :أن لها الخيرات مالم تتروج وإن انقضت عدتها فإن تزوحت قلا 
ميراث لها وبه قال من الصحابة أبي بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عله ومن التابعين عَطَاء وَمِنَ اْمَهَا 
ابن أبي لَيْلَى وجعله أصحابنا قولاً ثالثاً لشاقعي تخريجاً. 

والمذهب الرابع : أن لها الميراث أبداً وإن تزوجت وهو قول مالك وكثير من فقهاء 
الفكئة حيله سحا زرك بهالبديي دري » فإذا قيل: لاا ترث فدليله ما رواه بعض 
أصحابنا البغداديون عن الشافعي في بعض أماليه في كتاب الرجعة أن النبي يل قال: دلآتَرتَ 
مبتوتة )نقذ الحديث إن كان ثابتاً سقط به الخلاف ولأنها فرقة تمنع من الميراث في حال 
الصحة فوجب أن تمنع من الميراث في حال المرض كاللعان» ولأن كل طلاق يمنع من 
ميراث الزوج منع من ميراث الزوجة كالطلاق في الصحة. ولآن استحقاق الميراث فرع على 
ثبوت العقد. فلما ارتفع العقد بطلاق المريض كان سقوط الميراث أولى وإذا قيل: ترث. 
فدليله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلابية في مرضه 
ثلاثا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ثم مات بعد تسعة أشهر فورّثها عثمان بن عفان. 


وروى إبرا هيم التميمي أن عبد الله بن مكمل طلق امرأته وكان به الفالج فمات بعد 
سنة فورثها عثمان بن عفان رضى الله عنه وهاتان القضيتان من عثمان عن ارتياء واستشارة 
الصحابة لا سيما زوجة عبد الرحمن مع إشهار أمرها ومناظرة الصحابة فيهاء فإن قبل: فقد 
روى ابن أبي مليكة عن عبد الله ب بن الزبير أنه قال: أما أنا فلا أرى أن تورث مبتوتة قلنا: 
ما ادعينا في المسألة إجماعاً فيرتفع بخلاف ابن الزبير وإنما قلنا: هو قول الأكثرين ولأنه 
لما كان المريض ممنوعا من التصرف فيما زاد على الثلث لما فيه من إضرار الوارث فكان 
أولى أن يكون ممنوعاً من إسقاط الوارث ولأن التهمة في الميراث تهمتان تهمة في استحقاقه 
وتهمة فى إسقاطه فلما كانت التهمة فى استحقاقه وهى تهمة القاتل رافعة لاستحقاقه 
الميزاك وتضي أناتكون لكيام فى إسقاطه الطلدق رافق لاسقاط المير ات 


فصل: : فأما إذا أقر في مرضه بوقوع الطلاق في صحته لم ترثه وكان إقرا رفي المرض 
لا طلاقاًء وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق في المرض وترث. وهذا ليس بصحيح ؛ لأن 
الإقرار بالعقد لا يكون عقداًء وإن صار بالإقرا رلازماً فكذلك الإقرار بالطلاق لا يكون طلاقاً 
وإن صار بالإقرار لازماً ولو أنه حلف لا يطلقها فأقر يتقديم طلاقها لم يحنث لأن الإقرار ليس 
بطلاق فكذلك الإقرار به في المرض لا يكون طلاقا في المرض فلو كان له زوجتان فقال في 
صحته إحداكما طالق ثلاثا ثم بين المطلقة منهما في مرضه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد عين الطلاق عند لفظه فلا ترث لأنه مقررفي المرض بطلاق وقع 
في الصحة. 

والضرب الثاني : أن يكون قد أتم الطلاق عند لفظه ثم عينه عند بيانه ففيه وجهان بناء 
على اختلاف أصحابتا فيالمعينة بالطلاق عند البيان هل يقتضي وقوع الطلاق عليها وقت 


١6م١‎ 


كتاب الفرائضص/ باب ميراث المرتد 
اللفظ أو وقت البيان فأحد الوجهين: أن الطلاق يقع عليها عند وقت لفظه ومنه تبتدىء بالعدة 
فعلى هذا لا ميراث لها ؛ لأنه في وقت لفظه كان صحيحا. 

والوجه الثاني: أن الطلاق يقع عليها وقت البيان فعلى هذا ترث لأنه عند بيانه 
مريض . 

فصل: نأما إذا طلقها في الصحة لصفة وجدت في المرض كقوله في صحته أنت طالق 
إن قدم زيد فقدم زيد والزوج مريضء أو قال أنت طالق بعد شهر فجاء الشهر وهو مريض فلا 
ميراث لها على قول الشافعي وأبي حنيفة . 

وقال مالك : لها الميراث لأنه طلاق وقع في المرض وهذا غير صحيح ؛ لأن التهمة 
عنه في هذا الطلاق مرتفعة» وإنما وجب لها الميراث للتهمة في إزوائها. 

فأما إذا قال في صحته: إن دخلت أنا هذه الدار فأنت طالق ثم دخلها في مرضه كان 
كالطلاق في المرض في استحقاق الميراث» لأنه دخلها باختياره في مرضه فصار متهوما في 
إزوائها عن الميراث ولكن لو وكل في صحته وكيلا في طلاقها فلم يطلقها الوكيل حتى مرض 
الزوج ثم طلقها فقد اختلف أصحابنا في هذا الطلاق هل يكون حكمه حكم الطلاق في 
الصحة أو حكم الطلاق في المرض؟ على وجهين: 

أحدهما: أن. في حكم الطلاق في الصحة لأن عقد الوكالة كان في الصحة فصارت 
التهمة عنه عند عقده مرتفعة . 

والوجه الثاني : أنه في حكم الطلاق في المرض لأنه قد كان قادراً على فسخ وكالته 
في مرضه فصار بترك الفسخ متهوما. 

فصل: ولو قال لها في صحته أنت طالق في مرض موتي وقع طلاقها فيه وكان لها 
الميراث ؛ لأنه متهوم بعقد يمينه ولو كان قال لها: إن مت من مرض فأنت طالق لم تطلق 
لارتفاع العقد بموته فلم يلحقها بعد ارتفاع العقد طلاق» ولو قال لها وهو في الصحة: أنت 
طالق في آخر أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي ثم مرض ومات فلا ميراث لها؛ لأن 
وقوع طلاقه كان قبل مرضه فصار طلاقا في الصحة ألا ترى لو قال لعبده ه أنت حر في آخر 
أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي كان عتقه إن مات من رأس المال دون الثلث . 


فصل: وإذا طلقها في مرضه باختيارها مثل أن يخالعهاء أو تسأله الطلاق فيطلقهاء أو 
فلو طتلانيا وميا فنك الطاؤق فلا فيرات لها فى كيده الاندوال كلهناة: ويه فناك أو 
حيفة وقال مالك لها الميزاك إن :انارت الطلاق: لأندتطلاق :فى العرضى» وهذا فاسد» أن 
توريثها إنما كان لاتهامه في حرمانهاء وقصد الإضرار بها وهذا المعنى مرتفع باختيارها 
وسؤالهاء فلو علق طلاقها في مرضه بصفة من صفة أفعالها ففعلت ذلك وطلقت» 0 
كان ذلك الفعل مما لا بد لها منه كقوله لها: إن أكلت أو شربت فأنت طالق تكد نا ف 
لكل وا رب ندا واد للك اح يدك عار عسوا عا ارد ستليا سي ا رات 
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قال لها: أنت طالق إن صليت الفرائض أو صمت شهر رمضان فصلت وصامتء كان لها 
ا ا ا 0 لها: إن أكلت هذا الطعام أو 
لبست هذا الثوب أ وكلمت هذا الرجل. أو دخلت هذه الدار أو تطوعت بصلاة ة أو صيام فأنت 
طالق لالت 15اق طاقيث ولد مراك ليا ؛ لأن لها من ذلك كله بداً فصارت مختارة لوقوع 
الطلاق إلا أن لا تعلم يمينه فترث لأنها غير مختارة للطلاق . 


لومات وقت طلاقها لم ترث فصار غير متهم ولو طلقها بعد إسلامها وعتقها ورثت؛ لأنه متهم 
أنت حرة في غد وطلقها الزوج في يومه ورثت؛ لأنه متهم حين علم بعتقها فإن لم يعلم فلا 
لها الزوج أنت.طالق ؛ لأنه غير متهم حين طلقها فلوقال لها السيد أنت حرة في غد فلما علم 
الزوج يدلك :قال لها: أنت طالق في غد ففيه وجهان : 
الحذهما لها الميزاع لكيام نز 
والشاني : لا ميراث لها؛ لأن العتق والطلاق يقعان معاً في حال واحدة فلم تستحق 
فصل: وإذا طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه لم ترثه وبه قال أبو 
أحدهما: : ما قدمناه ل ل 


والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لومات لم ترثه : 

فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه وقال أبو 
حنيفة ومالك ترثه» وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردته. بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته 
اختيار فيها لذلك» وهذا الفرق فاسد؛ لاستواء الردتين فى إفضائهما إلى حال لومات فيها 
لم ترئه فاستوت ردتها في ذلك وردته» ولوارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها 
الزوج . 

وقال أبو حنيفة : يرثها؛ لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث 1 يتهم الزوج في 
الطلاق في المرض» وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: قدمناه من أن المرتد لا يورث . 


والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من صرره 
غلى الوارث وليس كالطلاق الذي لاضرر عليه فيه. 


1١ه‎ 
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فصل: ولو قال لها في صحته إن لم أدفع إليك مهرك فأنت طالق ثلاثاً ثم لم يدفعه 
الهاج ماقت لمانيزتها؛ ؛ لأنها قد بانت منه بالحنث ولو مات قبلها ورثته؛ لأنها مطلقة في 
المرض» ولو ماتت فاختلف الزوج ووارثهاء فقال الزوج: قد كنت دفعت إليها مهرها في 
حياتها فقد برئت منه» ولي الميراث؛. وقال وارثها: ما دفعت إليها وهو باق عليك ولا ميراث 
لك؛ فالقول قول الزوج في أن لا يقم الطلاق والقول قول الوارث في بقاء المهرء فإذا حلف 
الزوج أنه قد دفع المهر لم يلزمه الطلاق؛ لأن الأصل أن لا طلاق» وإذا حلف الوارث حَُكمٌ 
له بالمهر؛ لأن الأصل بقاء المهر. 
فصل: وإذا لاعن الزوج من امرأته في مرضه لم ترئه سواء كان لعانه عن قذف في 
الصحة أو عن قذف فى المرضء وقال أبويوسف: ترثه كالمطلقة سواء كان عن قذف في 
الصحة أوفي المرض» وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي إن كان عن قذف في الصحة لم ترثهء 
وإن كان عن قذف في المرض ورثته وهذا فاسد من وجهين : 
أحدهما : أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد وذاك مما يستوي فيه حال 
الصحة والمرض. والفرقة في الطلاق مقصودة فجاز أن يفترق حكمها في الصحة والمرض 
والثاني: إن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق فلما كان في 
نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون وقوع 
الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث . 
فإن قيل: فلم لا كان نفي النسب باللعان في حال المرض مانعاً من الميراث كالطلاق 
في المرض لا يمنع من الميراث قيل: الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر اللعان 
ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا. 
فصل: نأما إذا آلى من زوجته في مرضه ثم طلقها فيه لأجل إيلائه ورئت كماترث 
بالطلاق في غير الإيلاء بخلاف اللعان ولو كان الى منها في الصحة ثم طلقها في المرض 
لم يتقدم من إيلائه في الصحة فهذا على ضربين : 
أحدهما: : أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهر. ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئة أو 
طلاق فهذه لا ترث؛ لأنه طلقها مختارا فصار متهما . 
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر فهذاعلى ضربين : 
أحدهما : آن يكوك قبل مظالبة الزوجة له بالفيكة أو الطلاق قهذه تريث أيضاء: لآنه«مختار 
لوقوع الطلاق فصار متهماً. 
والضرب الثاني: أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق ففيها إذا ورثت 
المطلقة في المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر 
من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبراً أم لا؟ فأحد القولين يطلق عليه جبراً فعلى 
هذا لا ميراث لها؛ لأن طلاقها كان واجبا؛ لأنه لولم يفعله لأوجبه الحاكم جيرا . 
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والشاني: لا يطلق عليه فعلى هذا لها الميراث؛ لأنه أوقع الطلاق مختاراً والله 

فصل: وإذا فسخ الزوج نكاح امرأته في مرضه بأحدى العيوب التي توجب فسخ نكاح 
لم تبرثه بخلاف الطلاق, ولأن الفسخ بالعيوب مستحق على الفور. وفي تأخيره إسقاطه 
فلم يتهم وليس كالطلاق؛ لأن تأخيره لا يسقطه. ولو أرضعت أم الزوج امرأته الصغيرة 
خمس رضعات في الحولين يفسخ نكاحها ولم ترثه سواء ء أرضعتها بأمره أو غير أمره؛ لأن 
وقوع ا ا ل أم زوجته 
بشبهة وهو مريض بطل نكاحها ولم يرث . 

فصل: وإذا طلق المريض 52000 
فإن قيل: بمذهبه الجديد إن المطلقة في المرض لا ترث فالميراث للأربع اللاتي تزوجهن. 
وإن قيل: إن المطلقة في المرض ترث ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم ؛ 
لأن كلا الفريقين وارث . 

والوجه الثانى : أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات؛ لأنه لمالم يكن له 
"الإرث كالأمة والذمية» فعلى هذا لوكان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق ثلاثا 
“ثم تزوج خامسة ومات ففيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن 
عليه وهذا إذا قيل إن المطلقة فى المرض لا ترث . 

والوجه الثاني: أن الميراث بينهن أخماساً وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث 
مع المنكوحة. 

والوجه الثالث: أن الميراث للأربع أرباعاً دون المنكوحة الخامسة وهذا إذا قيل إن 
المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث . 

فصل: وإذا ورثت المطلقة فى المرض اعتدت بالأقراء عدة الطلاق وبه قال مالك وقال 
أبو حنيفة تعتد بأكثر الأجلين من عدة الطلاق أو الأقراء أو عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن المرض لا يغير من أحكام الطلاق شيئاً إلا الميراث الذي هو فيه متهم وما 
سواه فهو على حكمه في الصحة والله أعلم 


١+ 


دوا رلوم 0 جه ها 
باب مدرّاث المشتركة 


مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تََالَى : «قلنا في الْمشْترِكَةِ زَفجٍ وم وين لام 
وَأَحَوَيْنِ 5 َم لِلرّوْج النَضْفُ لام الختدس وَلِلاحَوَيْنِ لام التلث ويشر قي يَُوالاب 
الام لأن لآب لما سقط حُكْمُهُ وَصَارَكَأن لم يكن وَصَارُوا: ني م عا (قال) وَقَالَ مُحَمَدُ بن 
الْحَسَنِ هَل وَجَدْتَ الرجل مُنْتَعْمَلا في خال, م تأتي حَالَة الْمرّى قلا يَكُونَ 
مشتهولا؟ (فلت) َعَم ماقا نح وَانت وَحالفنَا يه صَاِبكَ من أذ الروجَ ينح الْمرَاة بَعد 
وت تَظَلِيقَات ثم يُطَلّفْهَا فَجِلٌ للرّوْجٍ ة ْله ويكُونَ مُبنَدِئاً ليكاجها وَنَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثلاث 
لها بطل ل نهم متهم الات له لا كنل مََى في إشخلال. لمر هم 
الطلاق الَذِي تََدّمَُ ذا كَاَتَ لا نحل إل به وما لمحن لهُمعْنَى في الْوَاجدَةٍ اين وكانت 
نَجِلٌ لِرَوْجِها باح قبل دقح َم يكُنْ لَه مَغنى فَسْتَعْملُةٌوقال) إِنا تقول بهذا فهَل جد مثْلهُ 

في الْفْرَائْض ؟(قلت) نَعُم الاب يَمُوتَ به وَلِلابِْ إِخوْة قلا يَرِنُونَ مَعْ الاب فَإِنَ كَانَ الاب 

قائلا وَوتُوا وَل يرك الا تمن قبل أن حَكُمْ الأب قَدْ زَالَ وَمَنْ زَالَ حَكُمُهُ فَكَمَنْ لَمْ يَكُن». 

قال الماوردي : وهذه المسألة تسمى المشتركة لاختللاف الناس في التشريك فيها بين 
ولد الأم وولد الأب والأم وتسمى الحمارية لأن رجلا قال لعلي عليه السلام حين منع من 
التشريك أعطهم بأمهم وهب أن أباهم كان حمارا . 

وشروط المشتركة أن يجتمع فيها أربعة أجناس زوج وأم أو يكون مكان الأم جدة وولد 
الأم أقلهم اثنان أخوان أو أختان أو أخ وأخت ذو فرضء ومن لا فرض له من ولد الأب والأم 
أخ أو أخوان أو أخ وأخحت فإذا استكملت شروطها على ما ذكرنا كان للزوج النصف وللأم أو 
الجدة السدس وللأخوين من الأم الثلث واختلفوا هل يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم أم 
لا فمذهب الشافعي أن ولد الأب والأم ب يشاركون ولد الأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين 
ذكورهم وإنائهم. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله 
عليهما ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وشريح وسعيد بن المسيب وطاوس وابن سيرين ومن 
الفقهاء مالك والنخعي والثوري وإسحاق وقال أبو حنيفة: ولد الأم يختصون بالثلث ولا 
يشاركهم فيه ولد الأب والأم. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو 
موسى الأشعري رضي الله عنهم. ومن التابعين الشعبي. ومن الفقهاء ابن أبي ليلى وأبو 
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يوسف ومحمد ا ا وابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهم القولان معاً أ ما زيد فروى الشعبي عنه أنه لم يشرك وروى النخعي عنه أنه شرك 
وهو المشهور عنه وقال وكيع بن الجراح : ما أجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم إلا وقد 
اختلف عنه في المشتركة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك 
وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام الأول فلم يشرك وأتى في الثاني فشرك وقال 
تلك على ما قضينا وهذه على ما تقضى » فأما من منع من التشريك فاستدل عليه بما روي 
عن النبي يه أنه قال: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر فمنع من مشاركة العصبة لذوي الفروض وإعطائهم ما فضل عنها إن فضل 
وليس في المشتركة بعد الفروض فضل فلم تكن لهم مشاركة ذي فرض لأنهم عصبة فلم يجز 
أن يشاركوا ذوي الفروض كالأخوة للأب؛ ولأن من كان عصبة سقط عند استيعاب الفروض 
للتركة قياساً على زوج وأم وجد وأخ جاز لمااستوعب الزوج والأم والجد المال فرضاً سقط 
العبوؤلاة كل يعار سمي الال [15 لتر يعار اكول بيع بو ٠‏ لاه ويام يل 
زوج وأخت للأب وأم لوكان معها أخ لأب سقط ولو كان مكانه أخت للأب كان لها السدس 
فكان تعصيب الأخ موجبا لحرمانه سدس:الأخت كذلك تعصيب ولد الأب والأم يمنعهم من 

مشاركة ولد الأم. ولأنه لما جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم مع إدلاء جميعهم 
بالأم جاز أن يختصوا بالفرض دونهم وإن أدلى جميعهم بالأم: ألا ترى لو كانت الفريضة 
زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة لأب وأم أن الأخ من الأم السدس ولجميع الإخوة للأب 
والأم وهم عشرة السدس فلما لم يمتنع أن يفضل عليهم لم يمتنع أن يختص بالإرث 
دونهه(0) 


١هك‎ 


قالوا ويه وجا ااككره ولد الالبا وام يشاركوا ولد الآم في فرضهم إذا لم يرثوا 
بأنفسهم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا كنات الفريضة يما ءواخنا لأب وأم وأحتاً 
اح و رم 0 النصف الباقي ؛ بين الأخت للأب والأم والأخت لللأب 

ل و 0 ا و 

قالوا ري ا كوه ا 1 ام لضت إذا لم يرثوا 
بأنفسهم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا كانت الفريضة بنتا وأخما لأب وأم وأنحتا 
لأب أن يكون للبنت النصف ويكون النصف الباقي بين الأخت للآب والأم والأخت للأب 
لاشتراكها في الإدلاء بالأب ولا يفضل تلك بالأم لأن ولد الأم لا يرث مع البنت وفي الإجماع 
على إسقاط هذا القول دليل على إسقاط التشريك بين ولد الأم وولد الأب والأم . 

قالوا: ولأنه لجاز أن يرث ولد الأب والأم بالفرض إذا لم يرثوا بالتعصيب لجاز أن 


. في ب فلما لم يمتنع أن يختص بالسدس دونهم لم يمتنع أن يختص بالإرث دونهم‎ )١( 


١ /اه‎ 
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0 والتعصيب حم ولد الأم في فرضهم ويأخذون الباقي بعد الفرض 
1 ينا على الريك عسوم ف 000 اللار كاك ا اولان 
ا ا 
بعضهم لبعض ولأنهم بنو أم واحدة فجاز أن يشتركوا في الثلث قياسا عليهم إذا لم يكن فيهم 
ولت ابن ولا كل فرع اذى عحيين يريك كا رابك مكييا علوي لاخر ةقان الم ببرلت 
بأحدهما أن يرث بالآخر قياساً على ابن ن العم إذا كان أخا لأم ولأن كل من : فيه معنى التعصيب 
والفرضن جاز إذا لم يرث بالتعصيب أن يرث بالفرض قياسا على الآت» ولأن أصول 
المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف,. وأدنى الأحوال مشاركة الأقوى 
للأضعف. وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف. وولد الأب والأم أقوى من 
ولدالأم لمشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب. ذا يزدهم الأب قوة لم يزدهم ضعفاً وأسوأ 
حاله أن يكون وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن أباهم كان حمارا . 

فأما الجواب عن قول النبي يَكِ أبقت الفرائض فلأولى ذكر فهو أن ولد الأب والأم 
يأخذون بالفرض لا بالتعصيب فلم يكن في الخبر دليل على منعهم . 

وأما قياسهم على الإخوة للأأبس فالجواب عنه : أنهم لا يأحذون بالفرض لعدم إدلائهم 
بالأم. وخالفهم ولد الأب والأم وأما استدلالهم بأن من كان عصبة سقط عند استيعات 
الفروض لجميع التركة . 

فالجواب عنه: إن تعصيب ولد الأب والأم قد سقط وليس سقوط تعصيبهم يوجب 
سقوط رحمهم كالأب إذا سقط أن يأخذ بالتعصيب لم يوجب سقوط أخذه بالفرض . 

فإ كادك لفسال يجا وأما وحدا اغا سقط الأخ؛ لأنه الجد يأخذ فرضه برحم 
الولادة فجاز أن يسقط مع الأخ لفقد هذا المعنى فيه وخالف ولد الأم لمشاركته له من جهة 
الأم . 

وأما استدلالهم بأن من حاز جميع المال بالتعصيب جاز أن يكون بعصبته سبباً لحرمانه 
كزوج. وأخت لأب وأم. وأخت لأب لوكان مكانها أخ لأب سقط . 

فالجواب إن الأخ للآب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدحل 
بمجرد التعصيب على ذوي الفرض . 

الااترى أنه لو استمع في هذه المسالة مع الأخت للاب الع لات إستطهاء لاتانهلها 
عن الفرض إلى التعصيب». وليس كذلك الاخوة لللأبس والأم ؛ لأن لهم رحما بالأم يجوز أن 
يشاركونها ولد الأم . 

ألا ترى أنهم لو اجتمعوا معهم لم يسقطوهم فكذلك لم يسقطوا بهم 
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وأما استدلالهم بأنه لمبا جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم جاز أن يسقطوا 


بهم . 

فالجواب عنه إنه لما جاز أن يفضلوا عليهم ؛ لأنهم ورثوا بتعصيبهم دون أمهم 
وميراثهم بالتعصيب أقوى؛ لأنهم قد يأخذون به الأكثر. فجاز أن يأخذوا به الأقل. فإذا سقط 
تعصيبهم لم يسقطوا برحمهم؛ لأنها أقل حالتهم فلهذا المعنى جاز أن يفضلوهم ولم يجز أن 
يسقطوهم وأما استدلالهم بالبنت والأخت للأب والأم والأخت للأب فالجواب عنه إن البنت 
إنما تسقط من الإخوة والأخوات من تفرد إدلائه بالأم فإذا اجتمع الأمران في واحد لم يسقط. 
ثم رأينا من جمع الادلاء بالأبوين أقوئ فجاز أن يكون أحق وهذا بخلاف المشتركة؛ لأن 
المخالف فيها جعل الأضعف أقوى وأحق فأين وجه الجمع ب بين المضادة وكيف طريق 
الاستدلال مع التباين. 

وأما استدلالهم بأنهم لو ورثوا بالفرض لجمعوا , بين التعصيب والفرض كالأب . 

فالجواب عنه إن الفرض منهم أضعف من التعصيب؛ لأن الميراث به اجتهاد عن نص 
فلم يجز أن يجمع لهم بين التعصيب الأقوى والفرض الأضعف. وليس كذلك فرض الأب 
لقوته ومساواته التعصيب الذي فيه فجاز أن يجتمع له الميراثان. 

فصل: فإذا ثبت وجوب التشريك بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم في المشتركة وجب 
أن يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم ؛. لأن ولد الأم لا يفضل ذكرهم على إناثهم . 

فلو كانت المسألة زوجاً وأماً وأختين لأم وأخوين لأب وأم كان الثلث بين الأختين من 
الأم والأخوين للآب والآم بالسوية فلو كان مكان الأخوين للأب والأم أختان لأب وأم لم تكن 
مشتركة لأن للأخوات فرضا فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث 
وللأختين من الأب والأم الثلثان وتعول إلى عشرة ولو كان مع الأختين للأب والأم أخ صارت 
مشتركة ؛ لأن مشاركة الأخ لهما أسقط فرضهما ويأخذون جميعا بالتشريك فلو كان ولد الأم 
واحداً سقط التشريك؛ لأنه يبقى من الفروض سدس يأخذه ولد الأب والأم بالتعصيب والله 
أعلم بالصواب. 


بَابُ ميرّاث وَلَدِ الْمُلاعَنَة 


َال الشّافعي_رَحِمَهُ الله تعَالَى : « وَقُلْنَا إِذا مَاتَ وَلَدُ الْملاعنَة وَوَلَدُ الرََّا وَرِنَتْ أَمُهُ 
حَقَا ونه لاه ُفُوقَهُم وَطَرْنَا ما َي فَإِنَ كانت أَمَهُ مَوْلاة ولا اق كان مَبتِيَ يران 
لمَوَالِي مه وَإنْ كانت عَربيَ أ لاوا لَه كان ما بتي لْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْض النّاس 
يها ِقوْلِنَا ِل في حصْلَةٍ إِذا كَانثْ عَرَبيّةَ أو وَل لَهَا فَعَصَبنُهُ عَصَبَة أمِّ وَاسجُوا بِرَوايَةٍ ل 
يت واوا كيف لم َجعَلوا عصَبََهُ عَصَبَُ مه كما جعلكُم موَاليهِ مَوَلِي م (قلنا) بالأمْرٍ 
الي لم تحتل فيه ني ولا ألم ثم ترككم فيه قولحم الس المؤلاة المعْتَقَه لِك من مَمْلُوكِ؟ 
الب لقا نا لولالها كانه قرشم يشل نهم مواق الوم وتكوتيون أولياة ف اندر فيج 
َهُم؟ فَاُوا َعم قلا إن ات عَرَبيه حو عَصَبهَا عَصبَة وََدها يمون َلْهُمْ أو يُرَوجُونَ 
نات مِنْهم؟ الوا لا فلا فَإِدَا كَانَ مَوَالِي الام يقَومُونَ مَقَام الْعَصَبَةٍ في وَلَدِ مَوَالِهِمٍ وَكَانَ 
الخال لآ يمُومُوَنَ لِك الْمقام في بن أخبية. نكف الكت ما فنا والأطل الذي ذهتنا إلنه 


وَاحَدٌ؟). 


قال الماوردي : وهذا كما قال: رات الم ع لل قر دوراب ام ورا الاك 
.عن نافع عن ابن عمر أن النبي 2 الْحَقَ ابْنَ الْمُلاعَنَةِ بامّه0') واختلفوا في نفيه عن أبيه بماذا 
. يكون من اللعان على ثلاثة مذاهب. 

أحدها: وهو مذهب الشافعي : أنه بلعان الزوج وحده يقع الفرقة وينتفي عنه الولد. 

والثاني : وهو مذهب مالك أن بلعانهما جميعاً تقع الفرقة وينتفي عنه الولد. 


والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أن بلعانها وحكم الحاكم يقع الفرقة وينتفي عنه الولد 
وحجاج هذا الخلاف يأتي في كتاب اللعان إن شاء الله. 


)١١‏ أخرجه من رواية واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه. أحمد في المسند 14٠/7‏ وأبو داود */ 7575 كتاب 
الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة )١905(‏ والترمذي 75/14 كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث 
النساء من الولاء (5١١5؟)‏ والنسائي ذكره المزني في تحفة الأشراف حديث 78/9 »)١١744(‏ وابن 
ماجة 91/57 وأبوداود 84/4 كتاب الفرائض باب :#حوز المرأة ثلاثة مواريث (7747) وأبوداود 
4 كتاب الفرائض (18) والحاكم في المستدرك 311١ -4٠/5‏ كتاب الفرائض باب أول من أعال 
الفرائض عمرء والبيهقي 7/ ٠4؛‏ كتاب الفرائض. باب الميراث بالولاء . 


1 


كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 


فإذا انتفى الولد باللعان عن الزوج ولحق بالأم انتفى تعصيب النسب فقد اختلفوا هل 
تصير الملاعنة أو عصبتها عصبة له أم لا؟ فمذهب الشافعي أنها لا تكون له عصبة ولا تصير 
أمه ولا عصبتها له عصبة. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه. ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومن الفقهاء الزهري ومالك وقال أبو 
حنيفة : تصير أمه عصبة له ثم عصبتها من بعدهاء وبه قال ابن مسعود, وقال أحمد بن حنبل 
: تصير عصبة الأم عصبة لهء وللأم فرضها وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام . 

واستدل من جعل أمه وعصبتها عصبة له بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
ل ل ل لي 
ا ل ل م 

د ا ا ا رد اسان ايك 1 
ا ل ل 
قال بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما بعثوه إلا 
في ميراث الملاعنة يسأل عنه فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتهاء ولآن الولاء كالنسب في 
التعصيب والعقل فلما ثبت عليه الولاء من جهة الأم إذا لم يكن عليه ولاء من جهة الأب جاز 
أن يثبت له بالتعصيب من قبل الأم إذا لم ينبت له بالتعصيب من جهة الأب ويتحرر منه 
قياسان : 

أحدهما: أن كل جهة جاز أن يثبت عليها الولاء فيها جاز أن يثبت عليه التعصيب منها 
كالاب . 

والثاني اجا اع لسر حي موي امور عار يا اا و 

ودليلنا ما روي عن النبي كله أنه قال: : ألْحِقُوا الْمَرَائْض بِأَمْلِهًا فَمَا أَبْمَتِ الْفَرَائِصِ 
لاولَى رَجُلٍ روسرس لله نان ار نكاد بير ا ا تورك ا37 يا ب 
اي 2 
سعد كر الع لا لور كه 


)١(‏ أخرجه البخاري :1 في التفسير (5140) وفي الطلاق (51*08) ومسلم ١١19/7‏ في اللعان 
)١557/1(‏ والبيهقي (508/57). 


كتاب الفرائض/ باب ميراث لذ الملاعية + سبحت -_-_- 77 > آي 151/1 


كما يعدم باللعان للجهل بالنسب فلما كان عدمه بالموت لا يوجب انتقاله إلى الأم وجب أن 
يكون عدمه باللعان لا يوجب انتقاله إلى الأم وتحريره قباساً أن عدم التعصيب من جهة لا 
يوجب انتقاله إلى غير جهته كالموت, ولأن الأم لو صارت عصبة كالآب لوجب أن تحجب 
الإخوة كما يحجبهم الأب. وفي إجماعهم على توريث الإخوة معها دليل على عدم 
تعصيبهاء ولأن استحقاق العصبة للميراث في مقابلة تحملهم للعقل وولاية النكاح 
فلما لم تعقل عصبة الأم ولم يزوجوا لم يرثوا. 

وتأحريرة قيأساً انامااتفرع من الديتك لم يقيك إلا بعرت النسن فناسا على العف : 

فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب فهو أنه مرسل ؛ لأن له جدين الأول منهما 
تابعي, والثاني صحابي» فإذا لم يعين أحدهما لحق بالمرسل فلم يلزم الاحتجاج به على أنه 
محتمل أنه جعل ميراثه لأمه إذا كان لها عليه ولاء ثم لورثته ولائها من بعدها وبمثله يجاب 
عن حديث واثلة بن الأسقع, أو يحمل على أنها تحوز ميراثه وهو قدر فرضهاء ويستفاد به أن 
لعانها عليه لا يؤثر في سقوط ميراثها منه. 

أما حديث داود بن أبي هند فمرسل ثم لا دليل فيه؛ لأنهم سألوا عن ولد الملاعنة لمن 
قضى به قالوا: قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه في كفالته والقيام بحضانته؛ لأنه لم يجز 
للميراث فيه ذكر. 

وأما قياسهم على الولاء فالمعنى فيه أنه قد يثبت من جهة الأم كثبوته من جهة الأب 
وهو من جهة الأم أقوى وخالف النسب الذي لا يثبت إلا من جهة الأب فكذا ما تفرع عنه من 
التعصيب . 

فصل؛ فإذا تقرر ما وضفبا وماك أبن الملاعنة قترك أمه وغعالا فعلى قول أبى حتيقة وهو 
فول اد مسعوةه رشنن الل هيه الما كله لمن وغال :اول الحو ون اا برهيو درل عل ين 
َف طالب عليه السلام لأمه الثلث والباقي للخال؛ لأنه عصبة الأم وعلى قول الشافعي وهو 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه لأمه الثلث والباقي لمواليها إن كان على الأم ولاء؛ لأن 
الولد داخل في ولاء أمهء فإن لم يكن على الأم ولاء فالباقي بعد فرضها لبيت المال فلو ترك 
ابن الملاعنة أما وأخا وأختا فعلى قول أبي حنيفة, وهو قول ابن مسعود المال كله للأم» 
وعلى قول أحمد بن حنبل وهو قول علي عليه السلام لأمه السدس ولأخيه وأخته الثلث بينهما 
بالسوية والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وعلى قول الشافعي وهو قول زيد بن ثابت 
للأم السدس وللأخ والأخت الثلث بينهما بالسوية والباقي للمولى» فإن لم يكن فلبيت المال 
فلو كان ولد الملاعنة توأمين ابنين فمات أحدهما فترك أمه وأخحاه فقد اختلف أصحاينا فى 
عه هن يرتعقيرات أ لآم أوهيرات لآ وام على وجهون : ْ 

أحدهما: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه يرث ميراث أخ لأم لأنهما لما عدما 
الأب عدما الإدلاء بالأب. فعلى هذا يكون لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقى للمولى إن 
كان أولبيت المال. 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م١١‏ 


حص كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 


والوجه الثاني : حكي عن أبي إسحاق المروزي وأبو الحسن بن القطان وهو مذهب 
مالك أنه يرثه ميراث أخ لأب وأم لأن التوأمين من حمل واحد والحمل الواحد لا يكون إلا 
من أب واحدى ألا ترى أن أيهما اعترف به الملاعن تبعه الآخر ذ في اللحوق فعلى هذا يكون 
لأمه الثلث والباقي للأخ ؛ لأنه أخ لأب وأم فكان أولى موق المولى وفييته المنال. 

فصل: فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم وعلى 
ما مضى من الاختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا؟ غير أن توأم الزانية لا يرث إلا 
ميراث أخ لأم باجماع أصحابنا ووفاق مالك, وإن اختلفوا في توأم الملاعنة فإن ادعى الزاني 
الولد الذي ولدته الزانية منه. فلو كانت الزانية فاش الرجل كان الولد في الظاهر لاحقاً بمن 
له الفراش » ولا يلحق بالزاني لادعائه له لقوله كَل «الْوَلَدُ ِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرِ) . 


فأما إن كانت الزانية خلية وليست فراشاً لأحد يلحقها ولدها فمذهب الشافعى أن الولد 
لا يلحق بالزاني؛ وإن ادعاه وقال الحسن البصري : يلحقه الولد إذا ادعاه بعد قيام البنية وبه 
قال ابن سيرين7)وإسحاق بن راهوية وقال إبراهيم النخعي يلحقه الولد إذا ادعاه بعد الحد 
لس 1 لكا لوطي و ل يسمه وتان سق د رجا قار سوا ري لي 
الولد, وإن لم يتزوجها لم يلحق به. ثم استدلوا جميعاً مع اختلاف مذاهبهم بما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام, 
ومعنى يليط أي يلحق . 

قالوا: ولأن لما كان انتفاء الولد عن الواطىء باللعان لا يمنع من لحوققه به بعد 
ع مار سل ل د لسر جر 2 2 
خطبنا رسول الله يكيم فتح مَك فحَيد الله وَاننَى ثم ذكَرَ ما شَاء اللّهُ أن يَذْكُرَ فتاه 
رَجُلٌ فَقَالَ مشر اللي عاقوث بأطذني الجاهية فق 5 يقارف الاسم ال 
ِلْفِرَاٍ ويم ” رَجُلٍ عَاهَرَ بِامَةِ لآ يَمْلْكَهًا أو امْرَاةٍ لآ يَمْلْكْهًا فادّعَى لْولْدَ فلس بِوَلَّدِهِ ولي 
كرت ول ورظهولان ولي الزنا لو لح بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقرْ بالزناء وإن 
لم يدعيه كولد الموطؤة يشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا دليل على نفيه عنه 
مع ادعائه له ولأنه لولحق بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف وقد أجمعوا على أن الاعتراف به 
لا يلزمه فدل على أنه إذا اعترف به لم يلحقه. 

فأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر رضى الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا 
في الجاهلية بآبائهم في الإسلام فهو أن ذلك منه في عهار البغايا في الجاهلية دون عهار 


. فى ب إذا أوعاه بعد إقامة الحدود عليه ويتوارثاه وبه قال ابن سيرين‎ 2١ 
(؟) أخرجه الترمذي 777/4 كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل‎ 
.)03325 


الإسلام. والعهار في الجاهلية أخف حكماً من العهار في الإسلام. فصارت الشبهة لاحقة به 
ومع الشبهة يجوز لحوق الولد» وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام . 

وأما ول لمر عالت الؤلد الرزاءوالقوق ينفيها اننوك الجا عفة لفاكان لاعنا 
بالواطىء قبل اللعان جاز أن يصير لاحقاً به بعد الاعتراف؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء 
طارىء وولد الزنا لم يكن لاحقاً به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال. 


بَابُ مِيرَاثِ الْمَكُوس 


قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «إِذَا مَاتَ الْمُجُوسِيُ ونه أمرائة أو أنه مُه ظَرْنا 
إلى اعم اسَيْنِ تاها وين الآحرَ وََعْظَمُهُمَا ننْهِمَا بِكُلَّ حال فَإِذًا كَانَتَ آَم أخماً 
ْنَا بها م وَذَلِكَ أن لم تبت هن كل حال وَالآحتْ قد َرُولَ وََكَذَا مع فَرَائِضهِمْ 
على لامشل (وقال) يتفض النّاس وها من اين معا قا تان مَعَا أت وجي 
أم؟قَالَ) سيا مِنَ اثلث بن مَحها احتين وازرتها من وه انها احدرقلناة ولس لما 
حَجَبَّهَا الل تعَلَى بعمِرِهًا لا بها (قال) بَلَى قُلْنَا وَعَيرُمَا خلاقُها؟ قَالَ: َعَمُ قُلْنَا فَإِذَا 
ََضْتَهَا بها فَهَذَا لاف ما نَقَصَهَا الله تعَاَى به أورَيْتَ م ذا كانت أما َلَى الْكَمَال كيف 


را ا ل 0 الكَمَالِ؟ ل وَأختا كام 0 بَدَنان رد 0 


لكتاب وَالْمَقُول؛ 0 ري 


قال الماوردي : إذا تزوج المجوسيٍ مه فَوْلَدَمَا ابناً كان الولد منها ابنها وابن ابنها 
وكانت له أماّ وحجدة أم أب وكان للأب ابنأ أخاً لأم كان الأب له أن وَأَعَنا لأم . 


ولو تزوج المجوسي بنته َوْلَدَما ابنأ فكان الولد مله ابن وابن بنت وكان الأب ا 5-5 
أب أم وكان الابن للينبت ابنا امنا لأب وكانت له م وأختاً لأب. 


ولو تزوج المجوسي أخته فأولدها اين كان الأب أباه وخاله وكان الابن له ابن وابن 
أخت وكان للأخت ابناً وا؛ بن أخى وكانت لغ أما وعملة ) وقد تتفق أهاتان المسألتان في وطء 
الشبهة فإذا كان ذلك فى المجوسى وقد أسلموا أو تحاكموا إلينا في مواريثهم أو كان فى 
المسلمين مع الشبهة فإن امعان عا و لسكا اموي اك سات تاقوا 
بالقرابة المفردة بالاتفاق وإن اجتمع و فى الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب توجب كل 
واحدة منهما الم. براث فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة» أو بنت هي أخت لأم» 
ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة ينا اتقماعاء وإن كان إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي 
أخخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معا أم لا فقال أبوحنيفة 


أورثها بالقرابتين معا وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن نت عباس . ومن التابعين 
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ا 

وقال الشافعي أورثها بأثبت القرابتين» وأسقط الأخرى. سي ع ا 
ا ل ل 
0 تررح انج وبر ب امن عقاف سيا 
ار كِ إذا كان يه أخاً 00 

قالوا : لأن اجتماع القرابتين يفيد في الشرع أحد أمرين إما لحن كسرع 
ات وإما امسر كاتني العم إ: إذا كان 56 لأم ولا 00 يكون 0 
لم بعد الافنصار عاق , لخدي لق قر شْ 

ودليلنا قوله تعالى : إوَإِن كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النْضفُ4[النساء ]١١‏ فلم يزد الله تعالى 
البنت على النصف وهم يجعلون للبنت إذا كانت بنت ابن النصف والسدس » والنص يدفع 
هذاء ولأن الشخص الواحد لا يجتمع له فرضان مقدران من ميت واحد كالأخت للأب والأم 
لا تأخذ النصف بأنها أخت لأب والسدس بأنها أخت لأم ولأن كل نسب أثبت الله تعالى به 
التوارث جعل إليه طريقا كالبنوة والمصاهرة فلما لم يجعل إلى اجتماع هاتين القرابتين وجها 
ل يت الي و 
كالخنثى لا يرث بأنه ذكر وأنثى 

1 يس م ا ل ا 

فأما الجواب عن له بالظاهر فهو حمل المقصود بها على انفراد الأسباب 
اعتبارا بالعرك المغتاك دون النادز الثناة وكين جور يلها على #احظرة ه الشرع ومنع العرف 
دون ما جاء الشرع به واستقر العرف عليه وقرابات المجوس الحادثة عن مناكحهم لم يرد بها 
شرع ولم يستقر عليها عَرفٌ, وبهذا يجاب عن قياسهم على ابني أحدهما أخ لأم لأآن الشرع 
إناحة والعرقة | تصمرا قف 

وأما استدلالهم بأن اجتماع القرابتين يفيد أحد أمرين من تقديم أو تفضيل ففاسد 


655 دططلهدلددببهه للب كتاب الفرائض/ باب ميراث المجحوس 
بالأخت من الأب والأم مع الزوج يأخذ النصف الذي تأخذه الأحت للأب على أن جمعها 
بين القرابتين يمنع من مساواة الأمرين. 

فصل: فإذا ثبت توريث ذي القرابتين من المجوس أو من وطء الشبهة بأقواهماء نظرت 
فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى فالمسقطة هى الأقوى والتوريث بها أحق. وإن كانت 
إحداهما لا تسقط الأخرى فالتوارث يكون بأقواهما واجتماع القرابتين التي يستحق التوارث 
بكل واحدة منها في مناكح المجوس يكون في ست مسائل : 

أحدهما: أب هو أخ, وهذا لا يكون إلا أخا لأم فهذا يرث لكونه أباء لأن الأخ يسقط 
مع الأب . 

والمسألة الثانية : ابن هو ابن ابن فهذا يرث بأنه ابن. 

والثالثة : بنت هى بنت ابن فهذه ترث بأنها بنت. 

والرابعة : أم هي أخت وهذه لا تكون إلا أختاً لأب فترث بأنها أم, لأن ميراث الأم 
أقوى من ميراث الأخت لأنها ترث مع الأب. والابن والأخت تسقط معهما. 

والمسألة الخامسة : شف اهن عت فتإن كان الميث رجلة فين أخيت كنت : زوإن كان 
امرأة فهى أخت لأىس(22] فترث بأنها بنت. 

والمسألة السادسة : حدة هي أت فإن كات الجدة أم الأم فإن الأاحت لا تكون إلا 
الأم ولا يخلو حال من وجد من ورثة الميت في هذه المسألة أن يورث معهم بكل واحدة من 
هاتين القرابتين أم لاء فإن كانوا ممن يرث معهم الأخت والجدة فقد اختلف أصحابنا هل 
ترث هذه بأنها جدة آم بأنها أخت على وجهين : 

أحدهما: ترث بأنها جدة؛ لأن الجدة ترث مع الأب والابن والأخت تسقط مع الأب 
والابن . 

والوجه الثانى : أنها تردث بأنها أخت لأن ميراث الجدة طعمة وميراث الأخت نص ولأن 
فرض الجدة لا يزيد بزيادة الجدات وفرض الأخت يزيد بزيادة الأخوات. ولأن الأخوات 
يرثن بالفرض تارة. وبالتعصيب أخرى» والجدات لا يرثن إلا بالفرض فلهذه المعاني الغلدث 
صارت الأخت أقوى من الجدة . 

فأما إن كان الورثة ممن يورث معهم بإحدى هاتين القرابتين فهذا ينظر فإن كان 
التوارث معهم يكون بالتي جعلناها أقؤى القرابتين مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم ممن 
ترث معهم الجدة دون الأحت أويغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الأخت دون 
الجدة فهذه ترث معهم بالقرابة التي غلبناها وجعلناها أقوى وإن كان التوارث معهم بالقرابة 
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التي جعلناها أضعف مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم ممن ترث معهم الأخت دون 
الجدة كالأم والبنت أو يغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الجدة دون الات 
أحدهما: أنها تورث معهم بالقرابة التي لا تسقط معهم لأن القرابة الأخرى إن 
لم تزدها خيراً لم تزدها شراء ولا يراعى حكم الأقوى في هذا الموضع كالمشاركة . 
والوجه الثاني : أنه يسقط توريثها بأضعفهما إذا لم ترث بالأقوى؛ لأن أقواهما قد 
أسقط حكم أضعفهما حتى كان الإدلاء بالأضعف معدوما والله أعلم بالصواب . 


باب ميراث الخنتى 


قال الشافعي: الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال وفرج كالنساء أو لا يكون له ذكر 
ولا فرج ويكون له ثقب :يبول منه) وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون 
ذكراً أو أنثى» وإذا كان كذلك» 5 فإن كان يبول من أحد فرجيه فالحكم لهء وإن 
كان بوله من ذكره فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره ويكون الفرج 
عضواً زائداً وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجرى عليه أحكام الإناث في الميراث 
وغيره ويكون الفرج عضوا زائداً لرواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن 
النبي كَلِهِ أنه سئل عن مولود ولد له ما للرجال وما للنساء فقال يلخ يورث من حيث 
يبول( وروى الحسن بن كثير عن أبيه أن رجلا من أهل الشام مات فترك أولاداً رجالا 
ونساء فيهم خنثى فسألوا معاوية فقال ما أدري اثتوا علياً بالعراق قال: فأتوه فسألوه 
فقال: من أرسلكمء فقالوا: معاوية» فقال: يرضى بحكمنا وينقم علينا بولوه فمن 
أيهما بال فورثوه. 

فإن بال منهما فقد اختلف الناس منه فقال أبو حنيفة وصاحباه: أعتبر أسبقهما وأجعل 
الحكم له قال أبو الحسن بن اللبان الفرضي : وقد حكاه المزني عن الشافعي ولم أرَ هذا في 
شيء من كتب المزني» وإنما قال الشافعي ذلك في القديم حكاية عن غيره ثم رد عليه 
ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهماء ولو اعتبر السبق كما قالوا لاعتبر الكثرة كما قال 
أبو يوسف وقد قال أبو حنيفة لأبي يوسف حين قال أراعي أكثرهماأفتكيله ؟وَحُكي عن الحسن 
البعدري أن الف إذا أسكا حال اعتترت ابلاغ نإن اشلاع الرجتال ثمائية عر 
واقاي المراء بي ل 0/1 يل لتر جه بي علي لدم ادلي براجت 
اعتباره . 

فصل: فإذا تقرر أن خروج البول منهما يقتضي أن يكون مشكلاً فقد اختلف الفقهاء 
في ميراثه فمذهب الشافعي أنه يعطي الخنثى أقل نصيبه من ميراث ذكر أو أنثى» وتعطي 
ل ل ل ا ل 
داود وأبو ثور. رواحي املد بحا حي عر لحر بق كر ار التو ارا شي لتاقي بين 
الورثة . ولا أوقف شيئاء وسئل مالك عن الخنثى فقال لا أعرفه إما ذكرا أو أ نثى » وروي عنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١51١/5(‏ باب ميراث الخنثى:وقال فيه محمد بن السائب الكلبي» لا يحتج به. 
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أن جل دك )ء! وزو غندة ان اعطاد نضك حزراك كر وتفولك نيراك انقن وسكا لابن 
عباس والشعبي وابن أبي ليلى والأخير من قول أبي يوسف. 

فإن ترك ختثيين: قال أبو يوسف إن لهما حالين حالاً يكونان ذكرين وحالاً يكونان 
أنثيين وأعطيه نصف الأمرين» وهكذا يقول في الثلاثة وما زادواء وقال محمد بن الحسن : 
أتَزل الخنثيين أربعة أحوال : ذكرين وأنثيين والأكبر ذكر والأصغرأ نثىء أو الأكبر أنثى 
والأصغر ذكراً» وأنزل الثلاثة ثمانية أحوال والأنيدة سمه عي ال والخمسة 0 وثلاثين 
جا : 


فعى ور قل ام لآ 28 3 ل 
لى رسن 


أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك وما قاله الشافعى يعين 
ونا عاد ريلك ْ 

والثاني : أنه لما كان سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين» 
فكذلك الميراث؛ فعلى هذا لوترك الميت ابناً وولداً خنثى فعلى قول الشافعي للابن 
التصنففة إتاكان سا رحاة » ولليشين القلك كانه فى ويوققوا النشسى :فإ يتان ذكرا رذ على 
الخنثى. وإن بان أنثى رد على الابن» وعلى مذهب أبي حنيفة يكون للخنثى الثلث والباقي 
للابن ولا يوقف شيء. وعلى قول أبي يوسف ومحمد ومن قال بتنزيل الأحوال لو كان 
الخننى ذكراً كان له النصف ولو كان أنثى كان له الثلث فصار له في الحالين خمسة أسداسء 
فكان له في إحداهما اش سدسان ونصف وللابن لو كان الخنثى أنثى الثلثان» ولوكان ذكرا 
النصف فصار له في الحالين سبعة أسداس فكان له في إحداهما نصف ونصف سدس فيقسم 
بينهما من اثني عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة . 

ولو ترك بتتاً وترك ولداً خنثى وعساًء فعلى مذهب الشافعي للبنت الثلث وللخنثى 
الثتلث. ؛ لأنه أقل والثلث الباقي موقوف لا يدفع إلى العم فإن بان الخنثى ذكراً رد عليه وإن 
بان أنثى دفع إلى العم . 

وى قر لبن وقة يدق النلك بات إلى العد» .ولا وا 

وعلى قول من نزل حالين قال للبنت الثلث في الحالين فيدفع إليها. وللخنثى السدس 
إن كان ذكراً الثلثان. وإن كان أنثى الثلث. فصار له في الحالتين الكل. وكان له في أحدهما 
النصف. فيأخذه. وللعم إن كان الخنثى أنثى الثلث وليين له إن كتان ذكرا سي فصار له 
في الحالين الثلث» ٠‏ فكان له في إحداهما السدس» ويقسم من ستة للبنت سهمان وللخنثى 
ثلاثة أسهم وللعم سهم. ولوترك ابنا وبنتا وخنثى فعلى مذهب الشافعي هومن عشرين 
سهما؛ لأن الخنثى إن كان ذكرا فهومن خخمسة, وإن كان أنثى فمن أربعة. فصار مجموع 
الفريضتين من عشرين» وهو مضروب خمسة في أربعة. للابن الخمسان ثمانية أسهم. 


اسس7بس7يي سس يي جنا أو قرا فشر با لتر اتش الا 
الخنثى رد عليه فصار له ثمانية أسهم كالابن» وإن كان أنثى رد منها على الابن سهمانء 
وعلى البنت سهم . 

وعلى قول أبي حنيفة هي من أربعة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم وللخنثى سهم 
ولا يوقف شيء. 

وعلى قول من نزل حالين يقول هي من عشرين للابن إن كان الخنثى ذكراً ثمائية» وإن 
كان أنثئى عشرة ة فصار له في الحالين ثمانية عشر سهماء * فكان له في إحداهما تسعة أسهم 
وللبنت إن كان الخنثى ذكراً أربعة وإن كان أنثئى خمسة فصار له في الحالين تسعة فكان له 
في إحداهما أربعة ونصف وللخنثى إن كان ذكرأ ثمانية, وإن كان أنثى خمسة؛ فصار له في 
جه كي صا ص و ال و سي 0 

ا اه اليا 

وعلى قول من نزل حالين يقول إن كانا ذكرين فالمال للولد. وإن كانا أنثيين فللولد 
النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم. فيأخذ الولد نصف الحالين وهو ثلاثة أرباع المال 
ويأخذ ولد الابن نصف الحالين وهو نصف السدس ويأخذ العم نصف الحالين وهو 
العلاين 

وعلى قول من ينزل بجميع الأحوال ينزلها أربعة أحوال فيقول إن كانا ذكرين فالمال 
للولد وإن كانا اثنتين فللولد النصف ولولد الابن السدس. والباقي للعم وإن كان الولد ذكراً 
وولد الابن أنثى ع فالمال للولد وإن كانا الولد أنثى وولد الابن ذكرا فللولد النصف والباقى 
لولد الابن» فصار للولد في الأربعة الأحوال ثلاثة أموال فكان له في كل حالة ربعها وذلك 
ثلاثة أرباع مال, ولولد الابن في الأربعة الأحوال ثلث المال فكان له في حالة واحدة ربع 
ذلك وهو نصف السدس ثم على قياس هذا والله أعلم بالصواب . 

إذا مات رجل وترك حملا يرئه. نظر حال ورثته فإن كان الحمل يحجبهم فلا ميراث 
لهم..وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم فقد اختلف الفقهاء في قدر ما يوقف للجمل 
حاون الي ررك مسي عن سحن عن ال ال ا 
ادك 0 لس ب ع سا ا 


م 
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سهم من يشارك الحمل في ميراثه حتى يوضع فيتبين حكمه. ولا يدفع إليهم شيء إذا 
لم يتقدر أقل من فرضهم. لأن عدد الحمل غير معلوم على اليقين والميراث لا يستحق 
بالشك. ولا بالغالب المعهود. وليس لما ذكروه من تقديره بالواحد أو بالاثنين أو بالأربعة 
وجه لجواز وجود من هو أكثر وقد أخبرني رجل ورد علي من اليمن طالباً للعلم وكان من أهل 
الدين والفضل أن امرأة باليمن وضعت حملا كالكرشي وظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة 
الطريق فلما طلعت عليه الشمس وحمى بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكورا 
عاسو يهاه وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال : وصارعني رجل منهم 
فضرعني: فكنث عبر باليمن ) فيقال لي : صَرَعَكَ سْبُعٌ رجل وإذا كان هذا مجوزاء وإن كان 
تاذراً خازت الزيادة عليه أتضاء 'فعلى. هذا لوتزك الفيت اننا وزوجة حاملا فللزوعة الثم لا 
ينقصها الحمل منه. ولا يدفعها عنه وإنما الخلاف في الابن فعلى قول أبي يوسف له 
النصف؛ ويوقف النصف وعلى قول محمد بن الحسن له الثلث ويوقف الثلثان وعلى قول 
أبي حنيفة له الخمس وتوقف الأربعة الأخماس وعلى قول الشافعي يوقف الجميع حتى 
يوضع الحمل ولوتركت الأم زوجا وابن عم وأما حاملاء وطلبت الورثة أنصبائهم نظر في 
حمل الأم, فإن كان من غير أب أعطى الزوج النصف والأم السدس؛ لأنها ما تلد اثنين 
فيحجبانها ويوقف الثلث فإن ولدت اثنين فأكثر ذفع الثلث إليهم ٠‏ فإن ولدت واحدا دفع إليه 
السدس وره السدين الباق على "الآم لتستكيل الغلث فإن :رضعت مين كفل لات القليك 
ودفع السدس إلى اتن ن العم وينبغي لزوج الأم في مثل هذه الحال أن يمسك عن وطئها ليعلم 
تقدم حملها فإن لم يفعل ووطتها نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوفاة كان الولد 
وارثا لتقدم العلوق به على الوفاة. وإن ولدته لستة أشهر فأكثر لم ترث لإمكان حدوثه بعد 
الوفاة إلا أن يعترف !! لورثة بتقدمه فيرث هذا إذا كان حملها من غير الأب . 

فأما إن كانت الأم حامالاً من أبي الميتة دفع إلى الزوج ثلاثة أثمان المال وإلى الأم 
الثمن ووقف أربعة أثمانه؛ لأنها قد تلد بنتين فيكونا أختين من أب فتعول إلى ثمانية» فإن 
وضعت اثنين بنين أخذ الموقوف وإن وضعت بنتا واحدة دفع إليها من الموقوف بثلاثة أثمان 
المال وردٌ الثمن الباقي على الأم. وإن وضعت ابناً كمل للزوج النصف وللأم الثلث ودفع 
الباقي إلى الات 

ومس حي قار او حصت رادم دفي رفع الباقي إلى الابنتين . 

ولو تركت زوجاً وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجة أب حاملاً منه أعطى الزوج ثلاثة 
أسباع المال والأحت للآب والأم ثلاثة أسباعه ووقف السبع الباقي إن ولتسةدكرا لم يرث 
ولم ترث أخته ورد السبع الموقوف على الزوج والأخت نصفين فإن ولدت أنثى أو إناثا دفع 
السبع الموقوف إلى المولودة والأخت للأب لأنهما أختان لأب والله أعلم بالصواب . 


فصل: باب في الاستهلال 


روي عن النبي يَيِةِ أنه قال :ما مِنّ مَوْلودٍ يُولَدُ إلا رَكضَّه الشْيْطَانْ فيَسْتَهِلٌ صَارخاً مِنْ 
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رَكْضَيهِ إلا عيسى ابن مَرْيَم َم عَلَيْهِمَا السلا نم وني أعِيدُهَا بكَ وَدْرينُهَا مِنَ الشّيْطَانِ 
الرَّجِيمٍ 5ل عمران 5"] فمتى استهل المولود صارخا فلا خلاف بين الفقهاء أنه يرث 
ويورث. 

روى محمد بن عبد الله , بن قسيط عن أ أبي هريرة عن النبي يكْةِ أنه قال :إن اسْتَهَلٌ 
الْمَوْلُودُ وَرتَ والاستهلال هو الصراخ» ورفع الصوت. ولذلك قيل: إهلال الحج لرفع 
الصوت فيه بالتلبية. وسمي الهلال هلالا لاستهلال الناس بذكر الله تعالى عند رؤيته . 

فأما ما سوى الاستهلال فقد اختلف الناس فيه فَحُكِيَ عن شريح والنخعي وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يرث حتى يستهل صارخا ولا يقوم غير الاستهلال مقام 
الاستهلال, وقال الزهري : العطاس استهلال ويورث به وبه قال مالك بن أنس وقال 
القاسم بن محمد البكاء والعطاس استهلال ويرث بالثلاثة لا غير. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والصحابة بأي وجه علمت حياته من حركة أو صياح أو بكاء 
أو عطاس ورث وورث؛ لأن الحياة علة الميراث فبأي وجه علمت فقد وجدت, ووجودها 
موجب لتعلق الإرث بها ثم اختلفوا إذا استهل قبل انفصاله ثم خرج ميتاً فقال أبو حنيفة 
وأصحابه إذا استهل بعد خروج أكثره ورث وورث وإن خرج باقيه ميتاء وعلى مذهب 
الشافعي أنه لا يرث إلا أن يستهل بعد انفصاله؛ لأنه في حكم الحمل ما لم ينفصل . 

ألا ترى أن العدة لا تنقضي به وزكاة الفطر لا تجب عليه إلا بعد انفصاله. وكذلك 
الميراث فإذا تقرر هذا ومات رجل وخلف ابئين وزوجة حاملاً فولدت ابناً وبنتاً فاستهل الابن 
أو لا ثم مات ثم استهلت البنت بعده ثم ماتت فالمسألة الأولى من ثمانية ؛ لأن فيها زوجة 
ع ا ا 

والستالة نزخ ببعة لأن فيا أندا واغوية رامنا فعانتك المسدالة الأول خسان إن 
ستة ؛ لأن الباقي ستة ثم ماتت البنت المستهلة عن سهم منها ومسألتها من اثني عشر؛ لأن 
فيها أما وأخوين فاضربها في الستة التي رجعت المسألة إليها يكن اثنتين وسبعين؛ ومنها 
تصح المسائل فمن.كان له شيء من اثني عشر أخذه مضروب له في واحدء ومن كان له 
شيء من ستة فهو مضروب له في اثني عشرء فلو كانت البنت هي المستهلة أولاً وماتت ثم 
استهل الابن بعدها ومات فقد ماتت البنت عن سهم من ثمانية ومسئلتها من ثمانية عشر؛ لأن 
فيها أمأ وثلاثة إخوة فاضرب الثمانية عشر في الثمانية يكن مائة وأربعة وأربعين من له شيء 
من ثمانية مضروب له في ثمانية عشر. ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب له في واحد هو 
قركة المت المستهلة: 

فعلى هذا كان للابن الستهل بعدها سهمان من ثمانية في ثمانية عشر يكن ستة 
وثلاثين» وله خمسة من ثمانية عشر في واحد فصار ماله منها أحدا وأربعين من مائة وأربعة 
وأربعين ثم مات عنها ومسألته من اثني عشر لأن فيها أما وأخوين وهي لا توقف تركته بشيء 
اضرب ني امقرزئي هالا واوعة ار ريون اكر اانا وس ماللترتماب لمرو نيما رنييا 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الخلثى ند دس سس 197 
يصح له شيء من مائة وأربعة وأربعين مضروب له في اثني عشر ومن له شيء من اثني عشر 
مضروب له في أخد وارستية» فلويعات جل وخلت آما وأا وام ولداعتاملا مه فولدت أننا 
وبا توامين فاسعهل أحدهما ووجدا مدن .“وله بعلم اهما كان المستهل فالعمل في مسائل 
هذا القس] «متفزك رين عهل المتاسكات لأن الوارت السعهل 'قدضان موزوثا وبي عمل 
مسائل المعقود الاستخراج أقل الأنصباء فنقول إن كان الابن هو المستهلٍ فللام السدسن 
والباقى ي للابن وهو خمسة أسهم ثم مات عنها ومسألته من ثلاثة لأن فيها أما وعما فاضرب 
ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم منها سهم من ستة في ثلاثة تكن ثلاثة ولأم الولد سهم من 
ثلاثة في خمس تكن خمسة وللعم سهمين من ثلاثة في خمسة تكن عشرة . 

وإن كانت البنت هي المستهلة فللأم السدس وللبنت النصف والباقي للأخ هي من 
ستة ثم ماتت البنت عن ثلاثة أسهم ومسألتها من ثلاثة لأن فيها أما وعماً فينقسم سهامها 
عليهما الستة تدخل في الثمانية عشر وهي توافقها بالأسداس. من له شيء من إحدى 
السالين شروت لهف سلتن الأخرى فللام اندم فق المسالفين فهو لها لأن لهامن 
الأول ثلاثة من ثمانية عشر مضروب في سدس الستة وهو واحد تكن ثلاثة ولها من الستة 
واحد مضروب فى سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة تكن ثلاثة فاستوى سهمها فى المسألتين 
عدولا الود الأزلى عيدي فيان عقو عرو جه فى كليل اله ومو والكسد يكن 
خمسة ولها من الستة سهم من ستة مضروب في سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة يكن ثلاثة 
فتعطى ثلاثة أسهم لأنه أقل النصيبين. وللأخ من الأولى عشرة مضروبة في واحد تكن عشر 
وله من الثانية أربعة أسهم مضروبة في ثلاثة تكن اثني عشر فيُغطى عشرة أسهم ؛ لأنه أقل 
النصيبين»؛ ويوقف سهمان من العم وأم الولد حتى يصطلحا عليه لأنه لا شيء فيه للأم ثم 
على قياس هذا والله أعلم بالصواب. 


بَابُ دوي الْأَرْحَام 

قَالَ المزني رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: « احْتِجَاجُ الشَافِِيٌ فِيمنْ يُوَولُ | الآية في ذوي 
الأَرْحَام اليم التَافيرق لز كان تأُوينُها 55 َعَم كم كن حَالفْمُوْهَا ُو 4 
مَعْنَاهَا؟ قلْنًا تَوَاوَتٌ اناس بالحلف وَالنَّضْرَةٍ 1 ا بالإشلام وَالْهَجْرَة 3 نَسَخ الله 

تَصَارَكَ وَتَعَالَى ذلك بِقَوْلِهظوأُونُوا الأزحام بَعْضّهُمْ أَؤلَى بِيَفْضٍ في كِتَابٍ 

القك ته <] عَلَى ما مَرض الله 5 مُطلقا ألة أن الرّوج يَأحدَ تر مما يَأحْد 
3 الأَرْحَام 6 رَحم لَهُ؟ أَوَ لا تَرَى نكم لفطو ابن الْقَه الال كله دون الخال 
وفلف خو ةا غنية المال ره الاوك : تَرَكتُم الأَرْحَامَ وَأَعْطَيْتُمْ مَنّ لآ رَحِمَ له؟2. 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم 
الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بَعدت ولا ذو 
فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث 
مع عدمه وورثته وإن خالف فيه من أصحابنا من رددنا قوله وأوضحنا فساده وإذا صح توريثهم 
فهم خمسة عشر يتفرعون . 

وهم الجد أبو الأم وأم أبي الأم والخال وأولاده والخالة وأولادها والعمة وأولادها وولد 
البنات وبنات الإخوة وولد الأخوات وولد الإخوة للأم وبنات الأعمام والعم للأم وأولادهم 
فاختلف مورثوهم في كيفية توريثهم فذهب أبو حنيفة وصاحباه وأهل العراق إلى توريثهم 
بالقرابة على ترتيب العصبات فأولاهم من كان ولد من ولد الميت وإن سفلوا ثم من كان من 
ولد الأبوين أو أحدهما ثم ولد أبوي الأبوين يجعلون ولد كل أب أو أم أقرب أولى من ولد 
أب أو أم أبعد منه ويقولون في الخالات المفترقات والعمات المفترقات إذ أحقهن من كان 
لأب وأم فإن لم يكن فمن كان لأب فإن لم يكن فمن كان لأم وذهب جمهور مورثيهم إلى 
التنزيل فيقولون كل واحد منهم بمنزلة من أدلى به من الورثة من عصبة أو ذي فمرض وهو 
الظاهر من قول عمر وعلي وابن مسعود رضي لدعم وعلهم والشعبي والنخعي والثوري 
وابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح واللؤلؤي وأبي عبيد وعن أبي يوسف نحوه ثم 
رجع عنه فيجعلون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأعمام بمنزلة 
آبائهم والأخوال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم وخال الأم بمنزلة أم الأم وخال الأب بمنزلة 
أم الأب والعم للأم بمنزلة الأب. 
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لوو هر بسر نا اليز ل ع 
الجسهير عن عل علوم لينم 1 0 ا ل ل 5 
نزلوا العمة منزلة بنات الإخوة وولد الأحوات بمنزلة الجد ونزولها مع غيرهم بمنزلة الأب 
واختلف المنزلون في توريث القريب والبعيد فالمعمول عليه من قول الجمهور أن أقربهم 
إلى أن كل ذي رحم بنزلة سببه. وإن بعد فورثوا البعيد مع القريب إذا كانا من جهتين 
مختلفتين . هذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي عبيد ومحمد بن مسلم. وضرار بن 
صرد فإن كانا من جهة واحدة ورثوا الأقرب فالأقرب واختلف أهل التنزيل في تنزيل وارث 
الأم مثل ابن ن أخيها وعمها وابن عمها وابن ن أبيها وام جدها هل ينزلون في أول درجة بمنزلتها 
وإن بعدوا منها أو ينزلون بطناً بعد بطن فذهب جمهورهم إلى أنهم ينزلون بطناً بعد بطن. 

وقال إبراهيم النخعي : لم" الأم ثم أجعلها لورثتها وبه قال أبو عبيد ويحيى بن آدم 
براي سل امسر على اللا لماجي ير اه ل مشي للد 1 جل 
الأشية إلا ولد الإخوة من الأم والأخوال والخالاات من الأم والأعمام والعمات من الأم فإنه 
يستوي فيه ذكورهم وإناثهم . وذهب قوم إلى التسوية بين ذكورهم وإناثهم وهو قول نعيم بن 
حماد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وبالجمهور من قول المنزلين يفتي وعليه يعمل ؛ لأنه 
أجرى على القياس من قول أهل القرابة فلذلك ذهبنا إليه والله أعلم بالصواب . 

0 البنات 
ل ا ا ل ا 
ستة وثلاثين سهما الثلث.منها اثناعشر سهماً لبنت البنت الواحدة واثنا عشر سهماً لثلاث بنات 
البنت الثانية أثلونا لكل ؤاتجدة مفيق أريغنة” أسهم واثنا عشر سهماً لأربع بنات البنت الشالثة 
أرباعاً لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة البق ينين على علو روسيم اتجانا 
لكل واحدة سهم. كما يقسم بين العصبات على أعدادهم ولا يعتبر أعداد آبائهم كما لوترك 
ابن ابن وخمسة بني ابن آخر قسم المال بينهم أسداسا على أعدادهم ولم يقسم نصفين على 
أعداد آبائهم وهذا خطأ؛ لأن العصبات يرثون بأنفسهم فلذلك قسم على عددهم » وذوو 
بنت أخرى كان لبنت البنت النصف ولابن البنت مع أخته النصف بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وتصح من ستة وعلى قول أبي عبيد وإسحاق النصف بينهما بالسوية؛ وعلى قول 
أبي حنيفة المال بين جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة أسهم فلو ترك بنت بنت 


)١(‏ كذا في الأصل غير مقروءة. 


فل كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


والباقي رد عليها فيصير المال بينهما على أربعة أسهم وعلى قول أبي حنيفة : المال كله لبنت 
البنت لأنها أقرب فلو ترك بنت ابن بنت وبنت بنت ابن فالمال كله لبنت بنت الابن فى قول 
الجميع . 

وأما على قول أبي حنيفة فلأنهما استويا في البعد وهذه تدلي بوارث ومن مذهبه أنه مع 
د ا 0 ل 


فصل في ولد الأخوات 

وإذا ترك بنت أخت وابنى أخت أخرى كان النصف لبنت الأخت والنصف لابنى 
اليف اضرف وتصدمق ارننه وغل كول ابن شتف البال حنهم على عبن للكجل 
حظ الأنثيين فلو ترك ابن أخحت لأب وأم.وابن أخمت لأب كان لابن الأخمت للاب والأم 
النصف ولابن الأخت للأب السدس والباقي رد عليهم وتصح من أربعة وهو قولٍ محمد بن 
الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . 

على توك أي برسدة الال كله لانن الأخت للاب والأم ون الى الوواسن من 
أبي حنيفة . 

فلوترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته كان لولد الأخت من الأب 
ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح 
خن تمانية. 

فلوترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على 
خمسة أسهم سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين وسهم لابن وبنت الأخت من 
الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من ثلاثين سهما . 

فصل في بنات الإخوة 

وإذا ترك بنتي أخ وخمس بنات أخ آخر كان النصف بين بنتي الأخ نصفين والنصف 
الآخر بين خمس بنات الأخ الآخر على خمسة وتصح من عشرين سهما وعلى قو لأبي 
حنيفة المال بينهم على سبعة أسهم على أعدادهن فلو ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين كان 
لبنت الأ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب والأم ولا شيء لبنت الأخ للأب لأن 
أباها مع أخويها غير وارث وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وعلى قول أبي 
يوسف الأخير وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة المال لبنت الأخ للأب والأم . 

ولوترك ابن أخ لآم مع أخته وبنت أخ لأب كان السدس بين ابن الأخ وبنت الأخ من 


كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام ا 
الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباق . وعلى قول محمد بن الحسن لابن الأخ وبنت الأخ 
من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم والباقي لبنت الأخ من الأب . 
وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للآب . 
ولو ترك بنت أخ لأم وابن أخت لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للآم السدس ولابن 
الأخت للأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب وتصح من اثني عشر. 
وعلى قول محمد بن الحسن لولد الآخ والأخت من الأم الثلث بينهما أثلاثاً على 
عددهم والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للب والله 
أعلم . 
فصل في ولد الأخوات مع بنات الإخوة 
وإذا ترك بنتي أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم كان المال بينهما على ثلاثة أسهم لابن 
الأحت للأب والأم سهم نصيب أبيه ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهماء. وعلى 
قول محمد بن الحسن هي من خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان, ولابن الأخت سهم 
كأنه أخت . 
وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رؤوسهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فلوترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للأب والأم النصف 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأخت للأب والأم الثلشان 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للأب والأم . 
ولوترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي أخ لأب وبنت أخت لأب كان المال بينهم 
على ستة أسهم لابن الأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ولبنتي الأخ للأب ثلثا ما بقي. وهو سهمان., ولبنت الأخت للأب ثلث الباقي وهو سهم 
واحد. وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخت للأب والأم الثلثان. ولابنتي الأخ للأب 
أربعة أخماس الباقي» والخمس الباقي لبنت الأخت. 
ولوترك بنت ابن أخت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب كان المال كله لبنت ابن الأخ للأب 
في قول الجميع . 
ولوترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب كان لبنت الأخت من 
الأم السدس ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ولبنت الأخت من الأب السدس والباقي 
لبنت ابن الأخ وفي قول محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة أسهم وعلى 
قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم . 
فصل في العمات والخالات 
خالة من أم وعمة من أب وأم للخالة الثلث والباقي للعمة في قول الجميع وكذلك إن 
الحاوي في الفقه/ ج8/ قن 


1 كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات الثلث بين الخالات على خمسة 
والثلثان بين العمات على خمسة., لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث 
ا ل ا ا للم 
عا ثلاثة تيعس بيدا وقرين عفان من أن وعم وعخة عن :ام وتاك من مجان من 
أب تصح من ستة وثلاثين سهماً للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهم. وللخالة من الأب 
ثلاثة أرباعه تسعة أسهم وباقي الثلث للخال وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ستة عشر أسهم 
تروك لم الوك رجنس ام رمطقون البارار ةد ا د من أربعة 
وخمسين سهما للخال والخالة من الأم ثلث الثلث اثنا عشر سهما بينهما للذكر مشل حظ 
ب ل الالو تريغ درون سينا وللعمة من الأب ربع 
ل ا م 


فصل في ولد الأخوال والخالات 

ثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات ثلاث عمات مفترقات الثلث بين 
ثلاث بنات الخالات على خمسة. والثلثان بين بنات العمات المفترقات على خمسة 
كأمهاتهن وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب والأم والثلثان لبنت العمة للأب 
والأم . ٠‏ 

ثلاث بنات ثلاثة أخوال مفترقين وبنت عمة من أب وبنت عمة من أم سدس الثلث 
لبنات الخال من الأم وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت الخال للأب والأم وتسقط معها بنت 
الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ويكون الثلثان بين بنتي العمتين على أربعة ثلاثة منها 
لبنت العمة من الأب والأم وسهم لبنت العمة من الأم وتصح من ثمانية عشر. 

ابن وبنت خال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم نصف 
الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخسر بين بنات الخالة من الأم على 
أعدادهن اعمايها رةه العم من الأم نصف الثلثين ونصفه الآخر بين ابني العمة من الأم 
ش فيأخذ كل فريق نصيب من يدلى به وتصح من ستين سهماً ابن خال من أم وبنت خالة من أب 
وبنت عمة لأب وأم وابن عم لآب فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من الأب 
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كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباع الثلثين 
وتصح من اثني عشر سهما. 
فصل: في خالات الأم وعماتها 
وخالات الأب وعماته 

خالة أم وخالة أب فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين 
فكان المال بينهما نصفين وعلى قول أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان . 

وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الأم 
وهو غير وارث فكان المال كله لعمة الأب . 

وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان. 

وخالة أم وعمة أب لخالة الأم السدس لأنها بمنزلة أم الأم والباقي لعمة الأب لأنها 
بمنزلة أن الأب وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان . 

خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين 
لأنهما بمنزلة جدتين» والباقي لعمة الأب لأنها بمنزلة أب الأب ولا شيء لعمة الأم لأنها 
بمنزلة أب الأم . 

ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث 
خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ونصف السدس بين 
خالات الأب على خمسة ؛ لأن الفريقين بمنزلة جدتين والباقي بعد السدس بين عمات الأب 
على ثمانية لأنهن بمنزلة أب الأب وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم . 

ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن خخال أب معه أخته فالتصفف 
بين بنت خال الأم وأختها م أم الأم والنصف الآخر بين ابن 
خال الأب وأخته أثلاثا لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأب ولا شيء لابن عم الأم وأخته 
لأنهما بعد درجتين بمنزلة ص الأم والله أعلم بالصواب 

فصل في الآجداد والجدات الذين يرثون برحم 

مسألة + قال الشَافِعِيُ رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «إذًا وَرثَ ل للآب الم 
أو للب َاسَمَهُم ما كانت المُعَاسَمَة خَيْراً له مِنّ الثلث ذا كان قلت خَيْراً لَه مها 
أغطيّة وَهَذَا قَوْلُ رَيْدِ وَعَنْهُ قَبلْنَا أَكثَرَ المَرَائضٍ وَقَدْ ذوي هَذَا 0 عن ل وغلجان 
وعَلِيَ وابن مَسْعُود رَضِيّ لله عَلهُم نهم قَالُوا فيه مل قَولٍ رَيْد بْن ثابتٍ وَهُوَ فول 


ص 


الكل ين فقهاد البلْدَانِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَا َعم نالحد انك كك منًْا أنَّ الله 
تَارَكُ الى قَالَ: 0 يك 0 0 الجَدَ 3 في النّسَب با 0 ينْقَصَهُ 


406 سسسب سسببب يبيب كتأب الفرائض/ باب ذوي 00 
الأب فَكَيْف جَارَ أن تَُرَقُوا بيْنَ أَكَامهِ واكام | ر ب فيما سِوَاهًا؟ قُلََا إنّهُمْ لَمْ يَجْمَغْر 
بَيْنَ أخكامهمًا فيهًا قياس مِنْهُمْ للجَدٌ عَلَى الا 0 اك بد لاون 


بالخبَرٍ في بَعْضِ المَوَاضِع دُونَ بَعْضٍ لا اسم الب ون لا قصل ةن الشف 
أفترى ذَلِكَ قيّاساً عَلَى الأب يَحْجُبُونَ بها الإخو للم وَقَدْ حَجَبِتُمُ الإخوة منّ الم ا 
ابْن مُتَسَفْلَة أكَتَسْكُمُونَ ا كحم الأب؟ وَهَدَ ين أن راض َجممِْ في بف الور 
دُونَ بخض؟ وَقُلْنَا أَلِيْسَ إِنّمَا يُذْلِي الجَدٌ بقَرَابَة أب الميّت بِأَنْ يَقُولَ الجَدُ أنا أَبُو أب 
المَبّتَ والأخ أنا ابْنّ أبي المَيّتَ فكلاهُمًا يُدْلِي بقرَابَة ة أبي المَيّت؟ قُلَْا رم لو كاد 
ا المّيت في تِلّكَ السّاعَة ام كان وى بميرائه؟ قَالُوا ون ايه خنقة نداش 
وَلَجدٌه سدس غُلنَا فَاذًا كان الأخ أؤلى بكثْرَة الميّراث مَمَّنْ يُذْلِيَانَ بقَرَابتته فَكَيْفت جار أن 
يَحْجْب الذي هُوَ أَوْلَى بالآب الذي يُدلِيَانِ بِقَرَابَته الي هُرَ أَبْعَدُ؟ وَلَوْلا الحَبِدُ كَانَ 


وأو الأخ». 

قال الماوردي : واي أم وأ بوأم أسء المال لأبي أم الأب؟ لأنه يدلي بوارث وعلى 
قول أهل القرابة 6 بي الأم الثلث» ولأبي أم الأب الثلثان . 

أبو أم أم. وأبو أم أب, المال بينهما نصفين. لأنهما بمنزلة أم أم وأم أب . 

[جد أم أم, وجد أم أبء المال بين أبي أم أم الأمء وأ بي أم أم الأب نصفين . 

أبو أبي أم, وأبوآم أب المال لأبي أم الأب | 
على ثلاثة؛ والنصف بين أبوي أبي أم الأب على ثلاثة؛ لأنك إذا فرك 3 4/ 1 الأم 
صار في أول درجته بمنزلة 5 أم أم هي بمنزلة أم 0 وهصي وارثة. وإذا نزلت أبوي أف أم 
الأب صار في أول درجته بمنزلة أ أم أب ثم بمنزلة أم أب وهي وارثة. فهاتان حدتان المال 
بينهما نصفان نصف لأم الأم رس ارماك رشاع نيا أبوام وكذلك النصف الذي 
2 الأب يرثه عنها أبوها ثم يرث عن أبيها أبوا, وأا أب أ ااام كد ترسو بصي ابا 
أم وليس بوارث؛ فلذلك لم يرثهاء نيذاغو التشهيور سن فول المنزلين» لتر 
مذاه 
أبي أم الآم على ثلاثق 0 01 أ 1 ل ثلاثة؛ لأن ار أبي أم 
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كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
الأم في أول درجته بمنزلة أبي أم أم ثم بمنزلة أم أم وهي وارثة وأبو أبي أم الأب في أول 
درجة بمنزلة أم أب وهي وارثة . فصار معك بعد درجتين جدتان : أم أم وأم أب وأما أبو أبي 
أي آم فد ورجين أبواء ولس بوارظا» وأا ارام ابى آم قعل درجكين أنفنا أبر ام ولسين 
بوارث فأما على قول من أمات السبب فجعل كل نصف على ستة السدس وما بقي على 
ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 
فصل في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام 

اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام فيهم إذا دخل معهم زوج أو زوجة هل يعتبر 
ادخالهما مع من يدلي بذوي الفروض منهم والعصبات أم لا؟ ويكون الباقي بعد فرض 
الزوج والزؤتجة كتركة تستأنف قسمتها بينهم على قدر ما يدلون من ذي فرض أو تعصيب على 
قولين : 

أحدهما: وهوقول محمد بن الحسنء والحسن بن زياد اللؤلؤي. وأبو عبيد 
القاسم بن سلام : أن الزوج والزوجة يعطيان فرضهما ويخرجان ويقسم الباقي بين ذوي 
الأرحام على قدر فروضهم كأن لا زوج معهم ولا زوجة . 

والقول الثاني :وهو قول يحيى بن آدم وضرار بن صردومن تابعهما: أن الزوج والزوجة 
يدخلان على ذوي الأرحام ويقسم الباقي بعد فرض الزوج والزوجة على قدر سهام من 
يدلون به مع الزوج والزوجة . 

مثاله : زوج» وبنت بنت. وخالة» وبنت أخت, فعلى قول من قال بالإخراج: يأخذ 
الزوج النصف, ويقسم الباقي على ستة أسهم : لبنت البنت النصف ثلاثة أسهم وللخالة 
السدس سهم واحد. والماقي وهو سهمان لبنت الأخت. وتصح من اثني عشر سهماء وغل 
قول من قال بالإدخال أنهم بعد التنزيل يصيرون زوجاء وأماء وبننا وأختا فتكون من اثني 
عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان, وللبنت النصف ستة أسهمء وللأحت 
ما بقي وهو سهم ثم اجمع سهام الأم والبنت والأخت وهي تسعة واعط الزوج النصف سهما 
من اثنين ثم اقسم الباقي على تسعة أسهم لا تنقسم فاضرب تسعة في اثنين تكن ثمانية عشر 
للزوج النصف تسعة أسهم. ولبنت البنت ستة أسهم. وللخالة سهمان. ولبنت الأخت سهم 
والفرق إنما يقع بين الإدخال والإخراج فيما يورث فيه بفرض وتعصيب, فأما إن كان بفرض 
وحده أو تعصيب وحده فلا فرق بين الإدخال والإخراج. 


زوجة وبنت بلت» وبنت بنت ابن» وبنت عم . فعلى قول من قال بالإخراج: للزوجة 
الربع والباقي على ستة أسهم لبنت البنت نصفه ثلاثة أسهم ولبنت بنت الابن سدسه سهم 
ولبنت العم باقيه وهو سهمان. وتصح من ثمانية أسهم . وعلى قول من قال بالإدخال جعلهم 
بعد التزيل زوجة. ويضا وينت ابن » وجا فتكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة 
وللبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس أربعة والباقي لبنت العم وهو خمسة فاجمع 
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كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


سهام من شوى الزوجة تكن أحداً وعشرين سهماً ثم اعط الزوجة الربع واقسم الباقي وهو 
ثلاثة أرباع المال على أحد وعشرين سهما لا تنقسم لكن توافق بالأثلاث إلي سبعة فاضربها 
في الأصل وهو أربعة تكن ثمانية وعشرين: للزوجة منها الربع سبعة أسهم. والباقي وهو 
واحد وعشرون سهما لبنت البنت منها اثنا عشر ولبنت بنت الابن أربعة ولبنت العم خمسة. 

زوج وثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين فعلى قول من قال بالإخراج للزوج النصيف 
والباقي على ستة أسهم لبنت الأخ للأم سدسه سهم, وباقيه وهو خمسة أسهم لبنت الأخ 
للأب والأم وتصح من اثني عشر سهما. 

وعلى قول من قال بالإدخال: للروج النصف ولبنت الأخ من الأم سدس جميع المال 
والباقي لبنت الأخ للأب والأم وتصح من ستة أسهم . 

زوج هوابن خال. وبنت بنت عم». على قول من قال بالإخراج للزوج النصف وله 
سدس الباقي» وما بقي لبنت بنت العم وتصح من اثني عشر للزوج سبعة ولبنت بنت العم 
خمسة؛ وعلى قول من قال بالإدخال: للزوج النصف. وله سدس جميع المال؛ وما بقي 
لبنت بنت العم. وتصح من ستة أسهم للزوج أربعة» ولبنت بنت العم سهمان. 

زوجة هي بنت عم. وبنت أخت. على قول من قال بالإخراج للزوجة الربع» ولبنت 
الأخت نصف ما بقي, والباقي للزوجة لكونها بنت عم. وتصح من ثمانية أسهم للزوجة 
خمسة أسهم, ولبنت الأخت ثلاثة أسهم وعلى قول من قال بالإدخال: للزوجة الربع ولبنت 
الأخت نصف جميع المال. والباقي للزوجة فيصير المال بينهما نصفين. 

فصل في.توريث من يدلي بقرابتين 

ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى» وبنت بنت بنت واحدة على قول أهل التنزيل : 
للابن النصف بقرابة أبيه» وله الثلث بقرابة أمه. وللبنت وهي أخته من أمه السدس. وتكون 
من ستة للابن خمسة. وللبنت سهم ء لأنها في التنزيل بمنزلة بنتين أخمذتا الال نصفين ثم 
توكتك د اعما اننا فقباز الضقه لدو آنا التخري شتركه بنا مار النضلت انهاه فد ترقت 
النذك انها وبنا فضياز التقلتهيتهسا للك يقن عط الآش فيان إلى الأب التصنب عن 
جدته أم أبيه والثلث عن جدته أم أمه وصار إلى جدته السدس عن جدتها أم أمها. وكذلك 
قول أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف: للذكر أربعة أخماس. وللأنثى خمس. لأنه 
يجعل من يدلي بقرابتين كشخصين . 

بنتا أحت لأم إحداهما بنت أخ لأب. وبنت أخحت لأم وأباء هي من اثني عشرء لبنت 
الأخت من الأب والأم النصف ستة, ولبنت الأخ من الأب أربعة بقرابة أبيهاء وسهم بقرابة 
أمهاء فصار لها خمسة. ولأختها سهم ؛ لأنهم بمنزلة أخت لأب وأم وأخت لأم وأخ لأب. 

بنتا بنت أخت لأبء, وإحداهما هي بنت ابن أخت لأبء والأخرى هي بنت ابن أخ 
لأم. هي من عشرة أسهم للتي هي بنت ابن أخت ثلاثة أسهم بأمها وسهمان بأبيها. ولأختها 


كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام يديل 


بنتيها. وسهم الأخت من الأب صار إلى بنت أبيهاء وسهم الأخ من الأم صار إلى بنت ابن . 


خالتان من أم إحداهما هي عمة من أب,. وعم من أم هو خال من أب. هي من ثمانية 
عشرء للخالة التي هي عمة من أب تسعة أسهم بأنها عمة وسهم بأنها خالة. ولأختها سهم. 
والخال من الأب على ستة. والثلثان بين العمة من الأب والعم من الأم على أربعة فصحت 
وسهم لأبيهاء ولأختها التي هي بنت خالة من أب سهم بأبيها وسهم بأمها؛ لأنها بمنزلة خال 
وخالة من أب وعم من أم. فكان الثلث على ثلاثة وصحت من تسعة وبالله التوفيق. 


فصل في الرد 

وهذا إنما يكون عند نقصان الفروض عن استيعاب المال والخلاف فيه كالخلاف في 
ذوي الأرحام . 

فالشافعي رحمه الله يمنع من الرد مع وجود بيت المال وبه قال من الصحابة زيد بن 
ثابت رضي الله عنه ومن التابعين عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار ومن الفقهاء مالك 
والزهري والأوزاعي وداود وأبو ثور وذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى الرد. وبه قال علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود. وابن عباس». ‏ رضي الله عنهم ‏ وقد قدمنا في الدليل على تقديم 
بيت المال على ذوي الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم تكن عصبة إذا 
كان بيت المال موجوداء. فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعوا إلى الرد كما دعت إلى 
توريث ذوي الأرحام . 

واختلف القائلون بالرد في كيفية الرد فكان علي بن أبي طالب عليه السلام يرد على 
كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة وهو الذي يعمل عليه ويفتي به. 

وروي عن النخعي أنه كان لا يرد على الجد وليس بصحيح . 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على 
الزوج والزوجة, وكان لا يرد على أربع مع أربع : على بنت الابن مع بنت الصلب. وعلى 
الأخت للأب مع الأخت للأب والأم. وعلى ولد الأم مع الأم. وعلى الجد مع ذي سهم من 
ذوي الأرحام . 

وكان عبد الله بن عباس يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة 
والجد. 


4م عمسم كمسب سبلب كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


من مسائل الرد: 

إذا ترك أمأء وبشاء فللأم السدسء وللبنت النصف والباقي رد عليهما فيصير المال 
بينهما على أربعة. 

ولو ترك أماً. وأختاًء كان للأم الثلث وللأخت النصف والباقي رد عليهن فيصير المال 

ولوترك أماً وبنتين» كان للأم السدسنء وللبنتين الثلشان والباقي رد عليهن» فيصير 
المال بينهن على خمسة . 

ولوترك زوجة» وآختاً لأم .وأحتاً لآب وأم كان للزوجة الربع وللاخت للأم السدس» 
وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الآختين دون الزوجة فيصير الباقي 
بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من ستة عشر سهما. 

ولوتركت زوجاًء وأماًء وبنشاً كان للزوج الربع. ولللأم السدسء وللبنت النصف. 
والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة وتصح 
من ستة عشر كالمسألة قبلها. 

ولراك قيضا ولت اروم كان الك السف “ولعت الآبن الحدسو» والبنافن زد 
عليهما على قول علي عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم . 

وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي للبنت 
بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم . 

ولوترك جداً, وبنتاً. وبنت ابن فعلى قول علي عليه السلام: المال بينهم على 
فديبة موعن قول ابن سيره رضي اعد العيندة التتديوة اولك الاين النسوس:» 
والباقي للبنت بالفرض والرد. وتصح من ستة . 

وعلى قول ابن عباس : للجدة السدس» والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة. 
وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق . 

أخر كنات الفرائضن والحمد لله كثيرا , 


كتاب الوصانبا 


إن الله تعالى قدر لخلقه آجالاً وبسط لهم فيها آمالاً ثم أخفى عليهم حلول آجالهم 
وحذرهم غرور أمالهم » فحقيق على الإنسان أن يكون مباهيا للوصية حذرا من حلول المنّة . 
٠‏ قال الله تعالى : كيب عَليكُمْ إِذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ المَوْت إن تَرَكَ خَيْراً الوصِيّة للْوَالِدَيْنٍ 
وَالاقَرَبِينَ بِالمَعْرُوفٍ حَقا عَلَى المُتقِين4 [البقرة 1 86 ٠ا].‏ #فَْمَنْ بَذَلَهُ بَعَْدَماسَمعَه»# 
[البقرة: .]١8١‏ إلى قوله تعالى : لغَفُورٌ رَحِيمْ »# [البقرة: .]١85‏ 

أما قوله تعالى : لكُتِبَ عَلَيْكُمُ4 . فيعني : فرض عليكم . وقوله: «إذا حضر أحدكم 
الموت يعني أسباب الموت». 

الاك ري : يعني مالا . قال مجاهد: الخير في القرآن كله المال: «وَإِنَهُ لِحْبّ 
الخَيّرٍ أشديد»ع [العاديات: 4 المال فقال «إني أخْيَبت حب الخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَبِي ‏ 
[ص: ”"] المال. «تَكَاُوهم إِنْ عَلِمْتمْ فيهم خَيرأ) [النور: لا”] . المال. 

وقال شعيب: #إِني ي أرَاكُمْ ِخَيْرٍ» * [هود: 84]. يعني الغنى . وقال الشافعي : الخير 
كلمة تعرف ما أريد بها المخاطبة . 

قال الله تعالى : «أولَيِكَ مُمْ > خيرٌ البَرِيَة4 [البينة: : /ا]. فقلنا: : إنهم خير البرية 
بالإيمان والأعمال الصالحة, لا بالمال. وقال تعالى : لأُولَيِكَ هُمْ خَيْر)» فقلنا إن الجمق 
المنفعة بالأجر وقال: إن ترَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ4 [البقرة : .]18٠‏ فقلنا إنه إن ترك مالاء لأن 
المال هو المتروك . ثم قاللالوَصِيّة لِلْوَالِدَيْن وَالأَْرَيينَ بِالمَعْرُوفٍ)» وفي الأقربين في هذا 
العو لاله روا 

أحدها: أنهم الأولاد الذين لا يسقطون في الميراث». دون غيرهم من من الأقارب الذين 
000 

والثاني : أنهم الورثة من الأقارب كلهم . 

والثالث: أنهم كل الأقارب من وراث وغير وارث. فدل ذلك على وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف. 

واختلفوا في ثبوت حكمها فقال بعضهم : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين 
والأقربين حقا واجباء وفرضا لازماء فلما نزلت آية المواريث نسخ منها الوصية للوالدين وكل 


ا سبي و7777 ي<سضض!؟” شتت تس اك .لو ناي 


وارث وبقي فرض الوصية لغير الورثة في الأقربين على حاله وهو قال طاوس وقتادة والحسن 
البصري وجابر بن زيد. 

فإن وصى بثلثه لغير قرابته فقد اختلفوا: فقال طاوس يرد الثلث كله على قرابته وقال 
قتادة: يرد ثلث الثلث على قرابته وثلثا الثلث لمن أوصى له به. 

وقال جابر بن زيد رد ثلثا الثنلث على قرابته وثلث الثلث لمن أو 

واختلفوا في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على أقاويل: 

أحدها: أنه ألف درهم. وتأولوا قوله تعالى : «إِنْ تَرَكَ خَيْراً4 [البقرة: .]١87‏ ألف 
درهم. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

والثاني : خمس مائة. وهذا قول النخعي . 

والثالث : يجب في قليل المال وكثيره وهو قول الزهري . هذا قول من جعل حكم 
الآية ثابتاً . وذهب الفقهاء وجمهور أهل التفسير إلى أنها منسوخة بالمواريث . واختلفوا بأية 
آي نسخت فقال عبدالله بن عباس نسخت بآية الوصايا بقوله تعالى : «لِلْرّجَال نَصِيبٌ مما 
نَرَكَ الوَالسدانٍ والأفْربوَ» [النساء: /ا]. وقال آخرون: نسخت بقوله تعالى : «واولُوا 
الارْحَام ب بعْضهُم أوْلى بِبَعْضٍ في كتات الله [الأنفال: ه/ع. وسنذكر دليل من أثبتها ومن 
0 

ثم قال: ظقَمَنْ حاف مِنْ موص جنا أو إلماً فأضلح بَينَهُمْ قلا إلْم عَلَيِدِ4 
[البقرة: .]١87‏ وأصل الجنف في كلام العرب: الجور والعدول عن الحق. ومنه قول 
الشاعر: 


)١(و‎ + 


هم الميؤتى وقد جَتَفواعَلينا والعنا يتس امسا ئوتجع الجرود 

وفى تأويل قوله تعالى : جنا أو إلماه ثلاثة أقاويل. 

أحدهما: أن الجنف: الميلء والإثم. أن يأئم في إثرة بعضهم على بعض وهذا قول 
عطاء وابن دريد. 

والثاني: أن الجنف: الخطأء والإثم : العمد. 0« 

والثالث: أن الرجل يوصي لولد بنيه؛ وهو يرد بنيه» وهذا قول طاوس . 

واختلفوا في تأويل قوله تعالى : «نَاضلحَ بَيْنْهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 [البقرة: 187]. على 
أربعة أوجه: 

ألما أن تازيلة فمن حضر مريضاً وهو يوصي عند إشرافه على الموت؛ فخاف 
أن يخطىء في وصيته» فيفعل ما ليس له أو يعمد جوراً فيها فيأمر بما ليس له ٠‏ فلا حرج 


(1) وهو العامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان انظر مجاز القران (57/1 576) وتأويل 
مشكل القرآن )١85(‏ والقرطبي )١114/7(‏ واللسان م [جنف] النكت والعيون للمصنف .)77”14/١(‏ 


كتاب الوصايا ١/‏ 


على من حضره؛ فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته» بأن يأمره بالعدل في وصيتد. 
وَعذا قول مجاهك. 

والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفا في وصضيعه التي أوضى بها 
الميت» » فأصلح بين ورثته. وبين الموصى لهمء » فيما أوصى لهم بهء فيرد الوصية إلى العدل 
والحق. » فلا إثم عليه هذا قول ابن عباس وقتادة . 

والثالث: : أن تأويلها فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً في عطيته لورثته عند حضور 


أجلهء » فأعطى بعضهم دون بعض» فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك . وهذا قول 
عطاء . 


والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً في وصيته لمن لا يرثه لم يرجع 
نفعه على من يرئه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه وهذا قول طاوس . 

وقال تعالى : #مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍيُوصى بها اوْدَيْنِ غَيِرَ مُضَارٌَ وَصِيَّةَ مِنَ اللّده 
[النساء: ؟١].‏ فلا ضرار في الوصية: أن يوصي بأكثر من الثلث. والإضرار في الدين أن 

يبيع بأقل من ثمن المثل . ويشتري بأكثر منه . 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك قال: «الإِصرَارٌ في الوَّصِيَّةٍ مِنّ 
الكبائر2'0) . 


وقال تعالى : #وَصّى بها إِبْرَاهِيمْ بيه وَيَعْقُوبٌ» [البقرة: ]١87‏ الآية. 
0 م : قال: «مَا حَقَّ امُرىءٍ 


رف لور أن هريرة» أن الني كله قال: إن َيل عَم 
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آمل الجن سَبْعِينَ سَنَه َم يُوصِي , فيَجْنَفُ في وَصِيْتِه به فيِحْتمُ لَهُ بسر عَمَلِه وَإِنَ الرجْل 


و 


يعمل عَمَلْ أَهْل, الدان سكين شي َم نوصي فيقْلُ في وَصيّيه فيخم ل بير عطلود». 
وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال : «اعَجَرَ الْمُوصِي أن يُوصِي كما مره الله . 
وروى أبو قتادة أن النبي يَلةٍ لما دخل المدينة. سَأَلَ عَنٍ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُور فَقَانُوا: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 15١/4‏ وأخحرجه العقيلي في الضعفاء )١1١87( )١184/١(‏ وأورده الذهبي في 
لميزان )1151١(‏ والحافظ في اللسان (817/5). 

(0) أخرجه البخاري 550/5 في الوصايا باب الوصايا (0978؟) ومسلم ١544/7‏ في الوصية 
57/1١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 778/5 . أخرجه أبو داود ١511/5‏ في الوصايا (871؟) عبدالرزاق في 
لمصنف 88/9 وأخرجه الترمذي 4١/54‏ في الوصايا )5١117(‏ وقال: حسن صحيح غريب. وابن 
ماجة 9١7/57‏ في الوصايا (؛ .)707١‏ 


779020 _7ااا79اا27 22 سكن .لو ضينا بأ 


ملك راوص لك كلك مالي فَقَبلَهُ وَرَدُهُ على وَرَنْيهِ. وقيل إنه كان أول من أوصى بالثلث». 
لاسن وو أن ابقل إن اقلق ثم صارا جميعاً سنة متبوعة(١2.‏ 
والوصية على ثلاثة أقسام : قسم لا يجوزء وقسم يجوز ولا يجب» وقسم مختلف في 
وجوبها. ٠‏ 

ود مكل بوعل إن : سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله كل يقول: 
«إنّ الله تَعَالَى قَدْ أغطى كُلَّ ذي حَقٌّ حَقَه فلا وَصِيَّةَ لِوَارث29). 

وأما التى تجوز ولا تجب. فالوصية للأجانب» وهذا مجمع عليه. فقد أوصى 
البراء بن معرور للنبي وَةٍ بثلث ماله فقبله ثم رده على ورثته . 

وأما التي اختلف فيها: فالوصية للأقارب . 

دقي اهل الطا مومع ان كد ا ذكرة ون اير الانة إلى وجريها (أكارنين وطلفا حاكن 
قوله تعالى : ©الوّصِيّةُ ِلْوَالديْنِ والأفرَِين بِالمَعْرُوفٍ حَقَا على المُتقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 
وبما روي عن النبي كله أنه قال: «مَنْ مات مِنْ غَيْرِ وَصِية» مات ميتة جَاهِلِيَة) . 


وبقوله وَل : «ما حقٌ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لكك يرم فنع ون للدي ل ووضيظة مده 
مكتوبة) . 

والدليل على 3 0 كار والأجانب» ماروى ابن عباس وعائشة. وابن 

كا ل ع ار الل لس ل ته 
قال : هَرِصْتٌ عام الفتح, مَرَضَا أشْرَفْتَ مِنْهُ عَلَىٍ المَوِتِء فأتاني رَسُوِلٌ الله و يَعودْنِي) 


رارم عي 


فقت يا رَسُولَ الله : إن لي مالا كثيرء ليس يَرِثبِي إلا الني» أفاَتصَدَق بِلَيْ مَلِي؟ قال: 
لاء قُلْتَ : : فبالشطر. قال : لآ قلت : فَالثلث؟ قَالَ: الثُلْتْ . والثلث كثيرٌ. إنك إِنْ تَدَعٌ 


وَرَتَنَكَ أَغْنِياءً رو أنْ 0 م عَالَة ار نم00 . 
الاتيخاتت: 0 ) الورثة بعده أولى من فقرهم . 
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.)777/7( وقال: صحيح وأخرجه البيهقي‎ 0١ الحاكم‎ )١( 
من حديث‎ )774 :7١7/7 والبيهقي‎ )77/1١7( وابن ماجة‎ )١١7١( (؟) أخرجه أبو داود (78370) والترمذي‎ 
من حذيث عمرو بن خارجة‎ , 177١7 وابن ماجة‎ ١47/7 والنسائي‎ )7١77( أمامة ورواه الترمذي‎ 7 
. والبيهقي 57 من حديث أنس‎ 7١/85 والدارقطني‎ )777١5( بن ماجة‎ 
١78/0( في الوصية‎ 1١00/7 ا البخاري 877/5 في الوصايا (917/57) (817/1) ومسلم‎ 0 
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كتاب الوصايا 4ك 


1 وروى أبوزرعة عن أبي هريرة قال: : فال ربل لني يا سول الل أي الصدَفة 
افُصَل؟ قَالَ: أن تعصَدَقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ حَريص» َأمَلُ الغنى وَتَحْنَى الفَفر ولاالمهدل حت 
إذَا بَلَعْتَ الحَلْقُومَ» قُلْتَ بِفنِ كذاء وَلِمْلانِ كذَاء وقد كان لِعْلآنِ0» ., 

نذا عل الطيدةة :تو حال الس شال نيا علد البو 3 للقن لي لالد 
واجبة. فأولى أن لا تكون عند الموت واجبة . 
: وروى ابن أبي ذؤيب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: 
(لآن يتصدق ألما في حَيَاتِهِ بِدِرُهَم . خَيرٌلَهُ مِنْ أن يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْته(5 . ولأن 
الوصية لو وجبت,. لا جبر عليها. ولأخذت من ماله إن امتنع منهاء كالديون والزكوات ولأن 
الوصايا عطايا فأشبهت الهبات . 

وأما قوله يكِةِ : «مَنْ مّات مِنْ غَيْرِ وَصِيّةِ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة). فحمول على أحد أمرين. 

وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية. فتصير الوصية 
ذكرها وأدائها واجبة. 

وأما قوله َل : امَاحَقَّ المرىءٍ مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصي فيه يَيتُ ليْليْنِ إل وَوَصِينُهُ 
مكتوبَة عِنْدَهُ) فهذا خارج منه مخرج الاحتياط: ومعناه: ما الحزم لامرىء. على أن نافعاً قال 
لابن عمر بعد أن روى هذا الحديث حين حضره الموت : مَلا أوْضَيْتَ؟ قَالَ: اماما 
َاللَه أعلَمُ ما كنت أَفْمَلُ فيه في حَيّاتِي» وما وبا ودورق ».هما احب أن يُشارك ولي فنهنا 
أخد0. ا وجوب الوصية لما رواه ولما تركها . 
شروظ: 

وهي : موصي . وموصى له وموصى به.) وموصى إليه . 

فأما الفصل الأول : وهو الموصي فمن شرطه أن يكون مميزاً. حراًء فإذا اجتمع فيه 
هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلما كان أو كافراً. 

فأما المجنون : فلا تصح وصيته لأنه غير مميز, وأما الصبي فإن كان طفلاً غير مميز 
فوصيته باطلة . وإن كان مراهقا : ففي جواز وصيته قولان : : أحدهما : لا يجوز. وبه قال أبو 
حنيفة واختاره المزني لارتفاع القلم عنه كالمجنون ولأن الوصية عقد فأشبهت سائر العقود. 

والقول الثاني: وبه قال مالك أن وصيته جائزة لرواية عمرو بن سليم الزريقي قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري(1419. 7744)ومسلم .)1٠١79(‏ 


0( أخرجه أبو داود (117/5) (1877) وأخرجه ابن حبان ذكره ه الهيثمي في الموارد .)871١(‏ 
)7١(‏ أخرجه البيهقي 778/7 . 


ل كتاب الوصايا 


«سكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غلام يبلغ من غسان أوصى لبنت عمه وله عشر 
سنين, وله وارث ببلد آخرء فأجاز عمر رضي الله عنه وصيته(22, ولأن المعنى الذي لأجله 
منعت عقوده هو المعنى الذي لأجله أمضيت وصيته لآن الحظ له في منع العقود. لأنه لا 
يتعجل بها نفعاء ولا يقدر على استداركها إذا بلغ . والحظ له في إمضاء الوصية لأنه إن مات 
فله ثوابها وذلك أحظ له من تركه على ورثته . وإن عاش وبلغ. قدر على استداركها بالرجوع 
فيها فعلى هذا: لو أعتق في مرضه. أو حابى» أو وهبء. ففي صحة ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه صحيح ممضيء, لأن ذلك وصية تعتبر في الثلث. 

والوجه الثاني : أنه باطل مردود. لأن الوصية يقدر على الرجوع فيها إن صح ., والعتق 
والهبة لا يقدر على الرجوع فيهما إن صح . 

فأما وصية المحجور عليه بسفه, فإن قيل بجواز وصية الصبي. فوصية السفيه أجوزء 
وإن قبل ببطلان وصية الصبي , كانت وصية السفيه على وجهين, لاختلافهم في تعليل وصية 
الصبي . فإن علل في إبطال وصيته بارتفاع القلم عنه جازت وصية السفيه لجريان القلم 
عليه. وإن علل في إبطال وصية الصبي بإبطال عقوده. بطلت وصية السفيه لبطلان عقوده. 

وأما المحجور عليه بالفلس, فإن ردها الغرماء بطلت. وإن أمضوها جازت فإن قلنا إن 
حجر الفلس كحجر المرض صحت . وإن قلنا إنه كحجر السفيه كانت على وجهين . 

وأما العبد فوصيته باطلة. وكذلك المدبرء وأم الولدء والمكاتب؛ لأن السيد أملك 
منهم لما في أيديهم . 

آنا الكافرة :فوضهه جاقزة ناذنيا كان ا ريا إذالوضى نكل ما وض أنه المستله:: 

فأما القصل الثاني : في الموصى له. 

فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه. من صغير وكبير» وعاقل ومجنون. وموجود 
ومعدوم . إذا لم ارا ولا قاتلا . 

فأما الوارث فلقوله عليه السلام : ولا وصية ة لوارث» ولو وصى لأحد اورثته» كان في 
الوصية قولان أحدهما : باطلة إذ رسول الله يك نَهَى إل أنْ يَسْتَاِقَهُ الوَرَنَُ البَاقُونَ متها لَهُ بَعدَ 
ِحَاطَةِ عِلْمِهِمْ بِمَا يُبذّلُ مِنْهُمُ وُقبول منه. وقبض تلتزم به الهبة» كسائر الهبات. فتكون هبة 
محضة لا تجري فيها حكم الوصية. وهذا قول المزني . 

والثاني : أنها موقوفة على إجازة الباقين من الورثة , كالوصية بما زاد على الثلث. فإن 
أجازها الباقون من الورثة: حك وان ركوها وجيت قر افا وكات المترصى انه 
كأحدهم, يأخذ فرضه منهاء وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم صحت الوصية في حصة من 
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أجازه» وكان الموصى له ذ في الباقي منها وارثاً مع من رده . ثم هل تكون إجازتهم على هذا 
القول ابتداء عطية منهم » أو إمضاء على قولين. 

وعلى كلا القولين لا تفتقر إلى بذل وقبول بخلاف القول الأول. 

فصل: وأما الوصية للقاتل ففيها قولان: 

أحدهما: وهو مذهب مالك أنها جائزة وإن لم يرث» كما تجوز الوصية للكافر وإن لم 
يرث. ولأنه تمليك يراعى فيه القبول. » فلم يمنع منه القتل كالبيع . 

| وأما القول الثاني : وبه قال أبو حنيفة الوصية باطلة لعموم قوله يله : ديس لقال 
ا ولأنه مال يملك بالموت. فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث» على أن الميراث 
أقوى التمليكات» فلما منع منه القتل كان أولى أن يمنع من الوصية . 

فإذا تقرر هذان القولان. فلا فرق أن يوصي له بعد جرحه إياه وجنايته عليه. وبين أن 
يوصي له قبل الجناية ثم يجني عليه فيقتله في أن الوصية على قولين. 

ل سا وسار 
لم تصح الوصية قولا واحدا لأمرين 

أحدهما: لأنها وصية عقد على معصية . 

والثاني : أن فيها إغراء بقتله. 

فإن وصى بثلثه لقاتل زيد فإن كان قبل القتل. لم يجز لما ذكرنا وإن كان بعد قتله: 
جازء وكان القتل تعريفا وهكذا لو وهتيا فئمرضه لقاتلة هبة أويخاناه في بيغ أو أسزاه.من 
حق فكل ذلك على قولين لأنها وصية له تعتبر من الثلث. وهكذا: لو أعتق في مرضه عبداً 
فقتل العبد سيده. كان له في عتقه قولان» لأن عتقه وصية له. 

ولكن لو وهب هبة في صحتهء أو أبرأ من حق» أو حابى في بيع » أو أعتق عبد ثم إن 
الموهوب له قتل الواهب. ؛ والمبرأ قتل المشتري, والمحابا قتل المحابي , والعبد المعتق قتل 
سيدة: كان ذلك كلدانافة | ماضياء ؛ لأن فعله في الصحة يمنع من إجرائه مجرى الوصية . 


00 رجل 4 إن 0 وصى 000 بوصية ثم أجهسز على الموصي 


وإذا قتل المدبر سيده. فإن قيل إن التدبير وصية» ففى بطلان عتقه قولان لأنه يعتق من 
الخلث:. 


ولو قتلت أم الولد سيدها بعد عتقها قولاً واحداً لأمرين: 


5 كتاب الوصايا 


والثاني: أن في استبقائها على حالها إضرار بالورثة لأنهم لا يقدرون على بيعها 
وتقالفت؟ استماءتر ف المدير للقتو عل البيعة: 

ثم ينظر في أم الولد» إذا كان قتلها عمداً فإن لم يكن ولدها باقياً. قتلت قوداًء وإن 
كان باقياء سقط الوقد عنهاء لأن ولدها شريك للورثة في القود منهاء وهو لا يستحق القود 
من أمه. فسقط حقه وإذا سقط القود عنهاء في حق بعض الورثة» سقط في حق الجميع . 

ولو أن رجلا وصى لابن قاتله؛ أو لأبيهء أو لزوجته صحت الوصية لأن الموصى له غير 
قاتل. 

ولو أوصى لعبد القاتل لم تجز في أحد القولين لأنها وصية للقاتل. 

ولو أقر جل لقاتله دين: كان إقرارة نافذاً قولاً واحداً لآن الدين لازم: وهو من رأس 
الال تالف سانا 

ولو كان للقاتل على المقتول دين مؤجل: حل بموت المقتول. لأن الأجل حق لمن 
عليه الدين لا يورث عنه وليس كالمال الموروث,ء إذا منع القاتل منه صار إلى الورثة . 

وسواء كان القتّل في الوصية عمداً أو خطأ, كما أن الميراث يمنع منه قتل العمد 
والخطأء فلو أجاز الورثة للقاتل. وقد منع منهما في أحد القولين, كان في إمضائها بإجازتهم 
وجهان من اختلاف قوليه في إمضائهم الوصية للوارث . 

فإن قلنا إن الوصية للوارث مردودة ولا تمضي بإجازتهم ردت الوصية للقاتل» ولم 
لشن داهم 

وإن قلنا: إنه يمضي الوصية للوارث بإجازتهم. أمضت الوصية للقاتل بإجازتهم . 

والأصح : إمضاء الوصية للوراث بالإجازة. ورد الوصية للقاتل مع الإجازة. لأن حق 
الرد في الوصية إنما هو للوارث لما فيه من تفضيل الموصى له عليهم فجازت الوصية له 
بإجازتهم. وحق الرد في الوصية للقاتل إنما هو للمقتول. لما فيه من حسم الذرائع المقضية 
إلى قتل نفسه. فلم تصح الوصية بإجازتهم . 

فصل: وأما الوصية للعبد, فإن كان لعبد نفسه لم يجز. لأنها وصية لورثته. 

وإن كانت لعبد غيره جاز وكانت وصية لسيده. وهل يصح قبول العبد لها بغير إِذنٍ 
سيده على وجهين : 

أحدهما: تصحء كما يصح أن يملك والاحتشاش بالاصطياد من غير إذن . 

والثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : لا تصح., لأن السيد هو المملك. 

فعلى الوجه الأول: لوقبلها السيد دون العبد. لم يجز. 

وعلى الوجه الثاني : يجوز. 

فأما إذا أوصى لمدبره. 


كنات الوضاا ٠‏ سس 10# 


فالوصية جائزة إذا خرج المدبر من الثلث.» لأنه يملكها دون الورثة. لعتقه بموت السيد 
ولو خرج بعضه من الثلث دون جميعه.» صح من الوصية بقدر ما عتق منه. وبطل منه بقدر ما 
رق منه. 

ولو وصى لمكاتبه : 

كانت الوصية جائزة؛ لأن المكاتب يملك. فإن عتق بالأداء فقد استقر استحقاقه لها 
فإن كان قد أخذها قبل العتق. وإلا: أخذها بعذه. 

وإن رق بالعجز نظر فإن لم يكن قد أخذها فهي مردودة, لأنه صار عبداً موروثاً. وإن 
كان قد أخذها ففيه وجهان : 

أحدهما : ترد اعتباراً بالانتهاء في مصيره عبداً موروثا . 

والثاني : لاتردء اعتباراً بالابتداء في كونه مكاتباً مالكا. 

فأما الوصية لأم ولده: فجائزة» سواء كان لها ولد وارث أو لم يكن. لأن عتقها بالموت 
أنفذ من عتق المدبرء ولا يمنع ميراث ابنها من إمضاء الوصية, لأن الوصية لأبي الوراث 
وابنه جائزة» وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده. 

فصل: وأما الوصية للكافر فجائزة» ذمياً كان أو حربياً. 

وقال أبوحنيفة: الوصية للحربي باطلة, لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال 
المشركين» فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يمنع شرك الذمي, لم يمنع شرك الحربي من الوصية, كالنكاح . 

والثاني : : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية, كان أولى أن 
تجوز له الوصية. وسواء كان الموصي ليت ١‏ أو كافرا. 

فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام ‏ ذكرناها في كتاب الوقف: 

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام . فالوصية باطلة لعقدها على معصية. 

والثاني: أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له. الوصية جائزة لأنها 
وصية صادفت حال الإسلام . 

والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان: 

أحدها: باطلة . 

والثاني : جائزة . 

فصل: فأما الوصية للميت: : فإن ظنه الموصي حياً فإذا هو ميتء» فالوصية باطلة . 

إن غانه فنا حنن الوضة : فقد أجازها مالك وجعلها للورثة لأن علمه بموته يصرف 
قصده إلى ورثته . 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م١‏ 


تيكتا نه الوؤهتايا 

وهذا فاسدء والوصية باطلة. لأنه لو وهب للميت مع علمه بموته كانت الهبة باطلة. 
فكذلك الوصية أولى . والله أعلم . 

فصل: وأما الوصية لمسجد. أو رباط, أو قنطرة» فجائزة» وتصرف فى عمارته, لأنه 
لما انتفى الملك عن هذا كله توجهت الوصية إلى مصالحهم . 

وأما الوصية للبيعء والكنائس . فباطلة. ٠‏ لأنها مجمع معاصيهم . وكذلك الوصية بكتب 
التوراة والأنجيل. لتبديلها وتغييرها. وسواء كان الموصي مسلماً أو كافراًء وأجازها أبو 
حنيفة من الكافر دون المسلم ٠‏ كما أجاز وصيته بالخمر والخنزير. 


وهذا فاسد لقوله تعالى #وأن آحكُم بَيْنْهُمْ بما أَنُرَلَ اللَّهُ ولا نت تَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» 
[المائدة : 68].. 


وأما الفصل الال : في الموصى به. 

فيو كل نا جار الاجفاع به من مال ومنفعة, جازت الوصية به 000 لمان عي 
أو دينا حاضراء أو غائباء يعلوفاء ارتمحي » مشاعا أومفروا: 

ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به. من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب 
غير المعلم . 

عمقل بتالتلت» "ولس الموهن التز زادة عليه القوائيه وله السنعد / الثلت ؛ وَالكلت 
ل 
من استيعاب الثلث. 

وقد روي عن علي ع عليه النارم أنه قال: ان أوصِي بالسدمق ل 1 
أوصِي بالربّع » والربْعُ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنَ القلّ . 

وإن كان ورثته أغنياء وكان في ماله سعة. فأستيفاء الثلث أولى به. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : «الثلث وسطة له يحل افيد 
1 شَطَطٌ0(0), 


ولو استوعب الثلث من قليل المال وكثيره. مع فقر الورثة. 57 0 
وكبرهم . كانت وصية ممضاة به 


0000 اكور مكو انها في لليكل العا وكبية لأن النبي كه منع 
نمدا من الؤيادة عليه وقال 5-0 وَالثلث كثير) . 


فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله : نظر. 
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فإن كان له وارث : كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده فإن ردها رجعت الوصية إلى 
الثلث. وإن أجازها صحت. ثم فيها قولان: : 

أحدهما: أن إجازة الورثة ابتداء: عطية منهم. لا تتم إلا بالقبض, وله الرجوع فيها ما 
لم يقبض . وإن مات قبل القبض بطلت كالهبة . 

والقول الثاني : إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصي . فلا تفتقر إلى قبض »2 ونتم بإجازة 
الوارث» وقبول الموصى له ليس الرجوع بعد الإجازة» ولا تبطل الوصية بموته بعد إجازته» 
وقبل إقباضه(). 

فصل: وا حر جيك واركةم فأوصى بجميع ماله : ردت الوصية إلى التل 
والباقي لبيت المال وقال أبو حنيفة : : وصيته إذا لم يكن له وارث نافذة في جميع ماله لإن 
0 اسه سو «لان تدع وَرَتَنَكَ اغَنِيَاءَ خير مِنْ ان 

0 


0 . وبما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه أنه 
قال: : «مَنْ لآ وَارِتْ لَهُ وَصْمْ مَالَهُ حَيث شاءً» . 


ولأن من جازت له الصدقة بجميع ماله بعت و 0 

ودليلنا ما روي عن النبي #لة «أنه قال: إن الله تعالي أنطاكم عِندَ وَفَاِكُم تَلْتَ 
0 زيَادَةَ في أعْمَالِحُمْ 29. ولأنَ الأنْصَارِيٌ اعنَقَ سن مَمْلْوكِينَ لَهُه ؛ لا مَالَ لَهُ غيرَهم, 

هُمْ المي يلل ثَلانَةَ أجَرَاءٍء فَاعْتَقَ انينء وَارَفَ رْبعَة» وَلَمْ يكن ار 
ل ما ل فت ا ا كاي 

أحدهية؟ آنه تلفت الورثة فى 'امتحقاق ماله. 

والشاني: أنه يعقل عنه كورثته. فلما ردت وصيته مع الوارث إلى الثلث ردت إلى 
الثلث مع بيت المال لأنه وارث . 

وقد تحرر منه قياسان : 

أحدهما: أن كل جهة استحقت التركة بالوفاة» منعت من الوصية بجميع المال 
كاري 

والثاني: أن ما منع من الوصايا مع الورثة. منع منها مع بيت المال. كالديون. 


(؟) أخرجه ابن ماجة )501١9(‏ والبيهقي من حديث أبي هريرة وأبوداود ١6١/4‏ من حديث معاذ 
وأحمد 44١٠/5‏ من حديث أبى الدرداء . 

(*) أخرجه مسلم (1578) وأحمد 478/14. .47١‏ 560: وأبو داود (404”) والنسائي 14/4 والترمذي 
)١1555(‏ وابن ماجة (57820). 


كتاب الوصايا 


فأما الجواب عن قوله كَل : «لآنْ تَدعَ وَرَتَنَكَ أَغْبَِاء خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعْهُمْ عَالَةَ ». 

فهو أنه لم يجعل ذلك تعليلاٌ» لرد الزيادة على الثلث. ولو كان ذلك تعليلاً لجازت',. 
ا الم مسار اريم وإنما قاله صلة في 
الكلام وتنبيهاً على الحظ . 

وأما قول ابن مسعود: يَضْعْ مَالَهَ حَيْث يَشَاءُ. ‏ 

فماله الثلث وحده . وله وضعه حيث شاء . 

وأما الصدقة فهي كالوصية. إن كانت في الصحة أمضيت »2 مجع وجود الوارث, 
وعدذمهة. وإن كانت في المرض ردت إلى الثلث مع وجود الوارث وعدمه. . 

فصل: وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره. 

واختلف أصحايبنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟ 

على وجهين : 

أحدهما: وهو قول مالك. وأكثر البغداديين. أنه يراعى ثلثه وقت الوصية». ولا يدخل 
فيه ما حدث بعده من زيادة. لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد. 
ل ل 
فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارً يساك الوصية. 

على طلي ودين 1 ٍ 

لو وصى بعبد من عبيده. وهولا يملك عيداء ثم ملك قبل الموت عبدا صحت 
الوصية إن اعتبر بها حال الموت. وبطلت: إن اعتبر بها حال القول. 

وعلى هذين الوجهين : 

لووصى بتلث ماله. وله مالء. فهلك ماله. وأفاد غيره. صحت الوصية في المال 
المستفاد إن اعتبر بها حال الموت. وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية . 

وأماالفصل الزابع : في الموصى إليه. فقد أفرد الشافعي للأوصياء باباً استوفى فيه 
أحكامهم . ٍ ٍ 

كزان الحافي عله ايه «فيما يروى عَنْ رول آلله 6ه مِنْ فَوْلِه : 
«مَاحَقَ امْرِىء مُسْلِمٍ يُحْعَمَل ما الحَْم لإمْرِىءٍ مُسْلِمٍ «ييبت ليَلينِ إلا وَوَصِيسَهُ مَكتويَة 
عِنْدَة وَيُحْثَمْلُ مَا المَعْرُوفُ في الاخلاق إلا هَذَا لا مِنْ جِهَةٍ المَرْضٍ (قال) فإذا ا 


ع ار ا ا 


الرّجُل بمثل اطي دين القانا يل ال ردن واوا راقم 


كتاب الوصايا ١1/‏ 


قال المازوقى بوذا كمةقان :]ذا عاذ خرصي اتن واغيدفوضى الركقد رن و١‏ المت 
انس كال ويك بالتعيق ومواقوك أبن حيقة بوضاعيتة افق أجازها الأرن و الااتررديت 
إلى الثلث. ش 

وقال مالك : وهي وصية بجميع المال . وهوقول زفر من الهذليين وداود بن علي 
استدلالاً بأن نصيب ابنه إذا لم يكن له غيره. أخذ جميع المال فاقتضى أن تكون الوصية 
بمثل نصيبه وصية بجميع المال. ولأنه لما كان لو أوصى له بمثل ما كان نصيب ابئه كان 


وصية بجميع ماله إجماعا . وجب لو أوصى له بمثل نصيب ابنه أن يكون وصية بجميع المال 
حجاحا: 


وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن نصيب الابن أصل. والوصية بمثله فرع فلم يجز أن يكون الفرع رافعاً 
لكر الأمبل. 

والثاني : أنه لو جعلنا الوصية بجميع المال لخرج أن يكون للابن نصيب» وإذا لم 
يكن للابن بطلت الوصية التي هي بمثله . 

والثالث: أن الوصية بمثل نصيب الابن فوجب التسوية , بين الموصى له وبين ابنه فإذا 
وجب ذلك كانا فيه نصفين وفي إعطائه الكل إبطال للتسوية بين الموصى له وبين الابن. 

وأما الجواب عن قولهم : إن نصيب الابن كل المال. فهو أن له الكل مع عدم الوصية 
وأما مع الوصية فلا يستحق الكل . 

وأما قوله وصيت لك بمثل ما كان نصيب ابني فيكون وصية بالكل . 

والفرق بينهما: أنه إذا قال بمثل نصيب ابني فقد جعل له مع الوصية نصيباً. قكذلك 
كانت وصيته بالنصف, 0 
فيا كز لكف كانت بالكل 

فصل: فعلى هذا : لو قال قد وصيت له بنصيب ابنى : فالذي عليه جمهور أصحابنا أن 
الوصية باطلة» وهو قول أبي حنيفة لأنها وصية بما لا يملك. لأن نصيب الابن ملكه, لا 
ملك أبيه . 

وقال بعض أصحابنا: الوصية جائزة. وهو قول مالك ويجري بها مجرى قوله بمثل 
نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند مالك بالكل ولو أوصى بمثل نصيب 
منج ول ابن لبا انك الوط باللة: 

وكذلك لو كان له ابن قاتل أو كافر, لأنه لا نصيب له. والله أعلم بالصواب. 


مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تعلَى : «(وَلَوْ قَالَ) بمثل عي ال ا 
انين التُلْتُ و ومع م العامة الربعُ 5 0 كاحَدَهِم». 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمشل نصيب أحدهم . 
فللموصى له مع الاثنين الثلث لأنه يصير كابن ثالث» ومع الثلاثة الربع : لأنه يصير كابن 
رابع» ومع 0 الخمس لأنه يصير كابن خامس » ومع الخمسة السدس ويصير كابن 
سادس. 
ثم كذلك ما زاد ليصير كأحدهم» ولا يفضل عليهم . 

وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف, ومع الثلاثة الثلث. ومع الأربعة الربع . 
وقد ذكرنا وجه فساده» مع ما فيه من تفضيل الموصى له على ابنه وهو إنما أوصى له 
فصل: فلو كان له ثلاثة بنين» فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بما بقي من 
ثلثه؛ زدت على عدد الفريضة مثل نصفهاء وهي ثلاثة أسهم ليصح لك ثلثهاء ٠‏ لآن كل عدد 
زدت عليه مثل نصفه خرج ثلشه. » فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفهاء ماري اديج تفي 
فليسطها من جنس الكسر أيضاً فليخرج كسرها تكن تسعة» الثلشان منها ستة بين البنين 
الثلائة لكل واحد منهم سهمان. والثلاث ثلاثة أسهم. للموصى له بمشل نصيب أحد بنيه 
سهداة وم سهد ركوة الموصي لدراقن الك 

ولو ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بما بقي من ثلثه. ردت 
على الأربعة مثل نصفهاء تكن ستة., الثلشان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم 
سهم. والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم., وللموصى له بباقي الثلث سهم . 

فال :وار يرك حمس ين اوعضي ارج ل يمال تصنت اعلا اولحر جما بتي ون 

خمسه. زدت على الخمسة التى هي عدد فريضة البنين مثل مثل ربعهل. ٠»‏ ليصح خمسها لأن كل 
عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين. 

شن هذا : إذاروف غلئ اللخمسة مل ركه كالكمة وريعاء فانقيطها تن :سن 

الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين» أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد 

منهم أربعة والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم. أربعة وللموصى له 

ولوترك ستة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم., ولآخر بما بقي من ربعه. 

زدت على الستة مثل ثلثها. وهو اثنان» تكن ثمانية» ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته 

للبنين الستة» لكل واحد منهم سهم» وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمشل 
نصيب أحدهم سهما وللموصى له بباقي الربع سهما ثم على هذا . 

فصل: ولو ترك ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم., ولآخر بربع ماله وأجاز 

الورثئة ذلك فخذ مالا له ربع. .وهو أربعة فاعزل ربعه وهو واحدء ثم أقسم الثلاثة الباقية على 

أربعة, تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع, فاتدظها ام سن الكسر أرباعا تك مذ عشي 


ل 


كتاب الوصايا 
غلى هذا القياش . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَه الله تَعَالَى : 0 وَلْو كان وَلبَلهُ رجالا ونساءً الكل ين 
مرا ولو كانت له انه وائنة انق أفطينة سدها: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان ولد الموصي عدداً من رجال ونساء . 

فإن كان ولده. رجالاً ونساء كما لوترك ابنين» وبنتين» ثم وصى لرجل بمثل نصيب 
أحدهم . فإن وصي له بمثل نصيب الابن: كان له الربع» وكأنه ابن ثالث مع بنين. 

فإن وصي له بمثل نصيب البنت كان له السبع. وكأنه بنت ثالثة مع ابنين» 

وإن أطلق له الوصية بمثل نصيب أحدهم ولم يذكر ابن ولابنتاًء أعطيته مثل نصيب 
البنت لأنه اليقين ولا يعطه مثل نصيب الزوجة وإن كانت أقل ورثته نصيبا. 

لأنه قال مثل نصيب إحدى ولدي. وليست الزوجة من ولده. ولكن لو قال مثل نصيب 
إحدى ورثتي. أعطيته مثل نصيب الزوجة. إذا كانت أقل ورثته نصيبا كما لوترك زوجة. 
وأين ويها: أصلها من ثمانية : للزوجة منها الثمن سهم واحد. وللموصى له مثله. فتصير 
التركة بينهم على تسعة أسهم. للموصى له سهم., وللزوجة ثمن الباقي سهم وما بقي بين 
الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من تسعة وعشرين . 

واوقلةا ايها دوست ابن نووسي ابوج ول تفيت الفنيي :"فاق لكل 
نصيب بنت الابن, لأنه الأقل. وهو السدس. فنصفه إلى فريضة الورثة. وهي ستة. تصير 
سبعة أسهم. يعطى للموصى له منها سهماء وللبنت ثلاثة أسهم., وبنت الابن سهماء 
ولللأخ ما بقي وهو سهمان. 

فلوترك ثلاك روعات : وابناء ريسا ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. ففريضة 
الورثة من أربعة وعشرين سهماً» للزوجات منها الثمن ثلاثة أسهمء وهو الأقل؛ فيجعل 
للموصى له مشل نصيب إحداهن؛ وهو سهم واحدء فضمه إلى الفريضة,. وهو أربعة 
وعشرين» تصير خمسة وعشرين فتقسم التركة بين الموصى له وبين الورثة. على خمسة 
شري يندا + العيوضين له منها سهم واحد. 

فلوترك بنتا. وخمس بنات ابن وعماً. صحت فريضة الورثة من ثلاثين سهماًء 
لبنات الابن منها السدس خمسة أسهم., لكل واحدة منهن سهم. فلو وصى لرجل بمثل 
نصيب أحدهم. أعطيته مثل نصيب واحدة من بنات الابن. وهو سهم ؛ لأنه الأقل.» وضممته 
إلى فريضة الورثة وهي ثلاثون تضير إحدى وثلاثين سهماًء فتقسع الشركة بين الموضى "له 
وبين الورثة على أحد وثلاثين سهماًء منها للموصى له سهم. ليدخل نقص العول بسهم 
الوصية على جماعتهم . ثم على هذا القياس. 


"0 


كتاب الوصايا 


فصل: ولوترك ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع . لو كان» فللموصى 

له الخمس ؛ لأن له مع الأربعة الخمس. وتكون الأربعة أخماس بين البنين الثلاثة» وهي غير 
منقسمة. فتضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر. 

للموصى له بالخمس ثلاثة أسهم. ونيقى :اث عكر سهها بيق البنيق الثلانة لكل :أبن 
ا 

ولوترك ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمشل نصيب ابن خامس لوكان؛ وبنت لوكانت: 
كان للموصى له ؛ ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهماً. وذلك سهم ابن وبنت من جملة ستة 
بين وبنتين »2 ويبقى أل عق هيا كعم ين بين البنين الثلاث» على ثلاثة. فاضرب ثلاثة 
في أربعة عشرء تكن اثنين وأربعين سهماء ؛ للموصى له تسعة أسهم. ويبقئ ثلاثة وثلاثون 
هما » لكل ابن اجوعم ميما: 

فصل آخر: فإذا ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمشل نصيب أحدهم» 0 
ارين رن فلن 

فوجه عملها بحساب الباب: أن تأخذ عدد البنين» وهوثلاثة وتضم إليه نصيب 
أحدهم وهو واحد تصير أربعة. وتضربه في مخرج الثلث وهوثلاثة. تكن اثني عشر. ثم 
تلقي منه المثل. وهو واحدء. يبقى أحد عشر. وهو ثلث المال» ثم تعرف قدر النصيب» بأن 
فهو : نصيب »2 فيأخذه الموصى له بمثل : 0 ويبقى من الثلث ثلاثة. فيدفع ثلثهاء 
لوعن سان وحار اشير رمه رع القع ا اه فيكون لكل واحد 
ثمانية مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم». وتصح من ثلاثة وثلاثين سهما. . 

فصل آخر: فإذا ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمثشل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي 
من الشللاث . فوجه عملها بالباب. أن تأخذ عدد البنين» وهوثلاثة., وتضم إليه نصيب 
أحدهم , ٠‏ تكن أربعة ثم اضربها في مخرج الثلث ثلاثة. تكن اثني عشرء تزيد عليها واحداً 
كما نقصت من الفصل الأول واحدا تصير ثلاثة عشر وهو ثلث المالء ثم تعرف قدر 
النصيب. ؛ بأن تضرب مخرج الثلث في مثله تكن تسعة. وتزيد عليها واحداء كما نقصت في 
الفصل الأول واحدا تكن عشرة» هو النصيب» فتنقص منه ثلث الثلاث. وهو واحد يبقى 
تسعة ) وهي سهام الموصى له ثم تضم الباقي من الثلث وهو أربعة. إلى ثلثي المال» وهو 
ستة وعشرون تكن ثلاثين» تقسم بين البنين الثلاثة. لكل ابن عشرة» وتصح من تسعة 

فصل في الضيم 
وإذا ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بثلث ما بقي من 


كتاب الوصايا ؟ 


ثلثه. وأوصى لأحد بنيه. أن لا يدخل عليه ضيم فيما أوصى به ولا نقصان وأن يوفر عليه 
نصيبه. وهو الخمس فذلك موقوف على الإجازة من الورثة. وإن كان خارجا من الثلث. لأن 
تفضيل أحد الورثة على الباقين وصية لوارث . 

وإذا كان كذلك وأجاز الوصية الورثة فوجه عملها بالباب أن تجعل الابن الذي وصي 
أن الانكل عله شيع #الحرقى له جالهوسن »قي المنيسالة كانه رشرلة ريه تين ؛ 
وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه. ولآخر بخمس ماله فتاخذ 
عددا تجمع مخرج الجميع من الوصايا وهو الخمس وثلث الباقي. وذلك خمسة وأربعون. 
مضروب خمسة في تسعة. ثم أعزل نصيب الابن الذي لا يدخل عليه ضيم» وهو سهم من 
خمسة يبقى أربعة. فاضربها في مخرج الوصايا وهو خمسة وأربعون تكن مائة وثمانين» ثم 
انظر سهم الموصى له بمثل نصيب أحدهم وهو واحداء فاضربه في مخرج الوصايا تكن 
خمسة وأربعين» وانقص منه ثلثه وهو خمسة عشر لأنه أوصى بثلث ما يبقى بعده ويبقى 
ثلاثون. فزدها على مائة والثمانين تكن مائتين وعشرة» وهي سهام جميع المال. 

فإذا أردت معرفة سهام النصيب. فانقص من مخرج الوصايا بثلث ثلثه وهو خمسة. 
وانقص منه خمس جمعيه. وهو تسعة. يبقى منه بعد النقصانين أحد وثلاثون وهو نصيب كل 
ا 

فإذا أردت القسم فخذ ثلث المال. وهو سبعون فاعط منه الموصى له بمثل نصيب 
أحدهم. إحدى وثلاثين» يبقى من الثلث تسعة وثلاثون اعط منها الموصى له بثلث الباقي له 
من الثلث ثلثهاء وهو ثلاثة عشرة واضمم الباقي» وهو ستة وعشرون إلى ثلثي المال. وهو 
مائة وأربعون تصير مائة» وستة وستون, فاعط منها الابن الذي وصى له بأن لا يدخل عليه 
ضيم. خمس جميع المال الذي هو مائتان وعشرة يكن اثنين وأربعين وهو سهمين. ويبقى 
مائة وأربعة وعشرون تقسم بين البنين الأربعة. يكن لكل ابن أحد وثلاثون». وهومثل 
ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم . ثم على هذا القياس . 


فصل فى التكملة 
وإذا ترك الرجل زوجة. وانناء وبنتاء وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوجة. 


فوجه عملها بحساب الباب: أن تصحح الفريضة., وتسقط منها سهم ذوي التكملة ثم 
تزد على الباقي مثل نصفه. وتقسم سهام الفريضة بين أهلها. فما بقي بعدها فهو للموصى 
له فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت, كانت من أربعة وعشرين. فإذا ألغيت منها 
سهام الزوجة؛ وهي ثلائة كان الباقي أحداً وعشرين؛ فإذا زدت عليها مثل نصفها لم يسلم 
فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير 
مائة وستين» ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة. وللابن ثمانية 


1" كتاف الوصايا 


وعشرون» وللبنت أربعة عشر. وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر. وإذا 
ضممت إليها سهام الزوجة. وهي ستة ء ار ادا و عفر و وذلك ثلث جميع المال. 

فلو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت اسقطتها من سهام 
وذلك غير سليم فاذ ضعفه. ليسلم يكن أربعة وثلاثين» ونصفة سا سبعة عشر تكن إحدى 
وخمسين. ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية. منها للزوجة ستة. وللابن ثمانية 
وعشرون, وللبنت أربعة عشرء؛ وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاثة أسهم. لأنك 

ولو أوصى له بتكملة الثلث بنصيب الابن كانت الوصية باطلة, لأن سهام الابن أكثر 
من الثلث. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «(وَلَّوْ قَالَ) مِمْلَ نَصِيب أَحَد وَرَتتِي أغطيئة 
مِثْلَ اقَلْهِمْ نَصِيباً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين» والأقل يقين. 
والزيادة عليه شك. فإن كان سهم الزوجة أقل. أعطيته مثل أسهام الزوجة. وإن كان نصيب 

واعتبار ذلك باعتبار سهام كل واحد من الورثة من أصل فريضتهم. فتجعل للموصى له 
مثل سهام أقلهم وتضمه إلى أصل الفريضة. ثم تقسم المال بين الموصى. له والورثة» على 
ما اجتمع معك من العددين»: وقد بيناه. 

ولو وصى بمثل نصيب أكثرهم نصيباًء اعتبرته, ال ل 
ما اجتمع من العددين على ما وصفنا. 

فعلى هذا : لو اختلف الورثة, فقبال بعضهم. أراد مثل أقلنا نصيباً وقال بعضهم : بل 
أزاكامئل أكترنا ضيبا اعطييه من تفنيي كل :ؤاضد مق التريقين خصعه فا اعتزفايه : 

ومثاله : أن يكون الورثة ابنين» وبنتين» فيقول الابنان: وصى لك بمثل نصيب ذكر» 
وتقول البنتان: وصى لك بمثل نصيب أنثى . 

فوجه العمل أن يقال: لو أراد ذكراً لكان المال مقسوماً. على ثمانية أسهم فريضة ثلاثة 
بئين .2 وبنتين» فيكون لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم. وللموصى له بمثل نصيب الذكر: 
سهمان . 

50000007700 
فيكون لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم». وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم . 

فاضرب سب سبعة فى ثمانية» تكن ستة و < خمسين . للمنتن: مناه بنشة عشر سههاء 


كتاب الوصايا وا 


وللموصى له على أن له مثل نصيب أنثى : السبع ثمانية أسهم وعلى أن له مثل نصيب ذكر 
الربع. أربعة عشر سهماء ٠‏ فيكون له اثني عشر وللابنين لولم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة 
أسباع المال اثنان وثلاثون سهماء ولهما عند اعترافهما له بنصيب ذكر أربعة أثمان المال» 
ثمانية وعشرون سهما. 

فيرد الابنان ما بين نصيبهماء وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل له 

من الاسهم الثمانية» فيصير له اثني 00 وللبنتين ستة عشر سهماء وللابنين ثمانية 

وعكترون سهما وبرجم بالاختصار إلى نصفها. . . . ثم على هذا القياس . 

فصل: ولوترك ابناء وبنتاً. وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن. ولآخر بمثل نصيب 
البنت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها. 

والثاني: أن يكون بعد دخول الوصية عليها. فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب 
الابن ربع المال. وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال». 
فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه. فتوقف على أجازتهما. 

والضرب الثاني: أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليها. فعلى هذا 
يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس 
المال فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسهء فتوقف على إجازتهما. 

ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنتء ولآخمر بمثل نصيب الابن؛ فإن أراد قبل 
دخول الوصية عليه كان له خمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية ٠‏ كان له ثلث المال. . 
ثم على هذا القياس . 

فصل: ولو ترك بنتاً. وأختاً. وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت: فقد اختلف أصحاينا 
في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين: 

أحدهما: له الربع نصف حصة البنت. لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له 
بمثل نصيبه النصف, لأنه نصف نصيب الابن» وجب أن يستحق مع البنت الواحدة. 
(النصف من النصف) لأنه نصف نصيبها . 

والوجه الثاني : وهو أصح له الثلث, لأنه يصير مع البنت الواحدة؛ كبنت ثانية. كما 
يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث . 

وكذلك للموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث. 

وعلى هذا: لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عمء, كان فيما يستحقه بالوصية وجهان : 

أحدهما: الربع . 

والثاني : التلمتة. 


شح 2 72222722 _ب؟7ب7بإ7279 2 رتس تفارك لوضنا يا 


ل ا ل ل ل 

كن دار رشق مال ام فله في أحد الوجهين نصف السدس» وفي 
الآخر السدس والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَْحَمْهُ الله تَعَالَى : وول و قال ضِعْف ما يْضِيبٌ أحَدُ وَلْدَيّ 
اوج لوقا لاسو ل وماق و ا ل 5005 اف مق + الو عق مه 5 ل الى اسل يح قلط “لوو رضي 1 ات ا ل 
اعطيته مثله مرتين (وإن قال) ضعفينٍ فإن كان نصيبه مائة اعطيته ثلثمَائَةٍ فكنت قَذْ اضعًفت 
المائة التي تَصِيبة ِمْزِلَة مر بعَدَ مَرَة). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أوصى لرجل بمثل ضعف نصيب أحد أولاده. كان 
الضعف مثل أحد النصيبين. 7 
وبه قال الفراء. وأكثر أهل اللغة. 

وقال مالك: الضعف مثل واحد. فسوى بين المثل والضعف . وبه قال من أهل اللغة : 
أبو عبيدة معمر بن المثنى استدلالا بقوله تعالى : «إيا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبيئة؛ 
يضاعف لها العذاب ضعفين *: 

فلما أراد بالضعفين مثلين. علم أن الضعف الواحد مثل واحد. 

واستدلوا على أن المراد بضعفي العذاب مثليه بأنه لا يجوز أن يعاقب على السيئة 
بأكثر مما يجازي على: الحسنة.. 
: سس اومن شت سكن لله ورسو له وشم مالعا زتها 

000 
واحد. 

والدليل عل أن الضعف مثلان هو اختلاف الأسماء توجب اختلاف المسمئ إلا 
ما خص بدليل ولأن الضعف أعم في اللغة من المثل. فلم يجز أن يسوي بينه وبين المثل . 

ولأن انشقاق الضعف من المضاعفة. والتنبينه من قولهم أضعف الثوب إذا طويته 
ا 011 طاقتين ومكان كل ورقة. ورقتين. 
فاقتضى أن يكون الضعف مثلين . 

وقد روي أن عمر رضي الله عنه متاو طن دارو كه أي أخذ 
يد ار ا 0 


كتاب الوصايا 

أراد به إعطائه مثلى جائزة اللهفان . 

فأما الآية: فعنها جوابان: أحدهما ما قاله أبو العباس عن الأثرم عن بعض المفسرين: 
أنه جعل عذابهن إذا أتين بفاحشة ثلاثة أماثل عذاب غيرهن فلم يكن فيه دليل . 

والثاني : أن الضعف قد يستعمل في موضع المثل مجازاًء إذا صرفه الدليل عن 

فصل: فأما إذا أوصى له بضعفى نصيب ابنه فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . 

أحدهما: وهو مذهب مالك. أن له مثلي نصيبه؛ لأنه جعل الضعف مثللً فجعل 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور أنه له أربعة أمثال نصيبه. لأنه لما استحق 
بالضعف مثلين؛ استحق بالضعفين أربعة أمثال. 
أمثال نصيبه . 

فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين, ثلاث مائة» لأنه لما أخذ بالضعف سهم 
الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة 
أمثاله . 

فعلى هذا : لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب أبنه استحق أربعة أمثاله . 

وبأربعة أضعافه: خمسة أمثاله. وكذلك فيما زاد. والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشََافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : (وَلْوْ قَالَ) ِفُلانٍ نصِيبٌ أو خط أ ليل از 
كر مِنْ مالي ما عَرَفْتْ لكَثِيرٍحَدَا وَوَجَذْتَ رُبعْ ديار قليا قم فيه اليد وَماتَيْ رهم كثيرا 
لي ا مَايْقَعٌ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله. أو حظء أو قسطء 
أو قليل أو كثير ولم يجد ذلك بشيء فالوصية جائزة, ويرجع في بيانها إلى الورثة فما بينوه من 
شيء كان قولهم فيه مقبولاء ٠‏ فإن ادعى الموصى له أكثر منه أحلفهم عليه: »لآن هذه الأسماء 
كلها لا تختص في اللغة. ولا في الشرعء ولا في العرف بمقدار معلوم , ولا لاستعمالها في 
القليل والكثير حد. لأن الشيء قد يكون قليلا إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه وكون كرا 
إذا أضيف إلى ما هو أقل منه . 

وحكي عن عطاء. وعكرمة: أن الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب باطلة 
للجهل بها. 


كتاب الوصايا 


وهذا فاسد: لأن الجهل بالوصايا لا يمنع من جوازهاء ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله 
وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع الجهل بها. وقد أوصى أنس بن مالك لثابت البناني 
بمثل نصيب أحد ولده. 

فصل: فأما إذا أوصى له بسهم من ماله فقد اختلف الناس فيه. فحكي عن ابن 
مسعود والحسن البصري» وإياس بن معاوية؛ وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل أن له سدس 
المال. وقالشريح: يدفع له سهم واحد من سهام الفريضة . 

وقال أبو حنيفة : يدفع إليه مثل نصيب أقل الورثة نصيباً » ما لم يجاوز السدس. فإن 
جاوزه أعطي السدس . 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يعطى تضيب أقلهغ مل تضيبا ما لم يجاوز التلك فإن 
جاوزه. أعطي الثلث. 

وقال أبو ثور: أعطيته سهماً من أربعة وعشرين سهماً. 

وقال الشافعي : السهم اسم عام لا يختص بقدر محدودء لانطلاقه على القليل 
والكثير» كالحظ والنصيبء فيرجع إلى بيان الوارث . 

فإن قيل: فقد روى ابن مسعود: أن الني لك فَرَض لِرَجُلٍ أَوْصَى لَه سَهْماً سُدُسااه. 

0000 )ا 

وإذا ثبت أنه يرجع فيه إلى بيان الورثة قبل منهم ما بينوه. من قليل أو كثير. 

فإن نوزعواء أحلفوا. . 

فإن لم يبينوا لم يخل حالهم من أن يكون عندهم بيانء, أولا يكون. فإن لم يكن 
عندهم بيان: رجع إلى بيان الموصى له. فإن نوزع, أحلف. 

انل ترصف" برقي :لصون فتررقك لاعن با كلون مزكيياك اكبنعمةء 
وتصرف الورثة في الثلثين. وإن كان عندهم بيان» فأبوا أن يبينوه ففيه وجهان من اختلاف 
قوليه فيمن أقر بمجمل وامتنع أن يبين. 

أحدهما: يحبس الوارث حتى يبين. ٠‏ 

والثاني : يرجع إلى بيان الموصى له والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ أُوْصَى لِرَجُل بِعُلْث مَالِهِ وَلِآخْرَبنِضْفِهِ 
يعر ليو تله الجر الورنة فنية الكل على المعقسي إن خا وا فت المازر على قا 


امن 


)١(‏ أخرجه البزار والطبراني في معجمه الأوسط وانظر نصب الراية )5٠7//5(‏ وقال الهيثمي في المجمع بعد 
عزوه للبزار فيه محمد بن عبيدالله العزرمي وقال البيهقي في السئن الكبرى 787/1 والخبر منقطع 
فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر. 


ينا 


كتاب الوصايا 
عَشَرَ جَرْءا لِضَاحِبٍ النَضْفٍ سِنَةُ وَِضَاجِب الْلْثِ أَرْبَعَة وَلِصَاحِبٍ الرّبْع نَلانَةٌ حَتَى يَكُونُوا 
سَوَاءَ في الول ». 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله. ولآخر بثلثه. ولآخر 
بربعة. 

فقد عالت المسألة على كل ماله فلا يخلوا حال ورثته من ثلاثة أحوال أما أن يجيزوا 
جميعاء أولا يجيزوا جميعاء أو يجيز بعضهم. ويرد بعضهم . 
لاجتماع الثلث والريع. وتعول بسهم» وتصح من ثلاثة عشرء لصاحب النصف ستة أسهم . 

ولصاحب | ا ث أربعة أسهم, ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . وكان النقص بسهم 
العول داخلاً على جميعهم » كالمواريث. وهذا متفق عليه. لم يخالف أبو حنيفة ولا غيره فيه 
والله أعلم . 

فصل: ل ل ل ا رمم 

ها 500 
ثلاثة أسهم . وبه قال الشافعي » ومالك» وأبو يوسيف » ومحملدى وأتخمك» وإسحاق 

وقال أبو حنيفة : أرد من وصية صاحب النصف ما زاد على الثلث » ليستوي في الوصية 
صاحب الثلث. وصاحب النصف. ويكون الثلث مقسوماً بينهم على أحد عشر سهماً. 
لصاحب النصف أربعة. ولصاحب الثلِت أربعة. ولصاحب الربع ثلاثة, ستل الا بأمرين : 

أحدهما : أنه لا يملك الزيادة على الغليك. لااستحقاق الورثة لها فييطل حكمها وصار 
كمن وصى بماله ومال غيره. تمضي الوصية في ماله وترد في مال غيره . 
التفصيل . 


وتحريره : أنه أحد مفصودي الزيادة. فوجب أن يبطل كالتقدير. 


ودليلنا : هوأنه لما قصدتفضيلهمفي كل المال قصد تفضيلهم في كل جزء منه قياس 
غانالخرماة: ولاني تفاضيلوا ون الوطية + قرحت أن اعدو قن العظ كياد عاى باعي 
الثنلث والربع , ولأنهم يأخذون المثان على التفاضل عند الكمال»؛ فوجب أن يأخذوه على 
التفاضل عند العجز قياساً على صاحب الثلث والربع, ولأن كل شخصين جعل المال بينهما 
على التفاضل, لزم عند ضيق المال. أن يتقاسماه على التفاضل كالعول في الفرائض . 


ولأنه لو كانت الوصية بالنصف والثلث مالا والرد مقدر كمن أوصى لزيد بألف درهم 


#اابتبلت 7 لتسس7 ل 7م كايا الؤهنانا 


هي ثلث ماله ولعمرو بألف وخحمس مائة. هي نصف ماله ؛ لتفاضلا مع الإجازة والرد. 
فوجب إذا كانت الوصية بالتضات والقلف مطلفا أن يتفاضلا مع الإجازة والرد. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن ما تفاضلا فيه مع لتقدير يتفاضلان فيه مع الاطلاق كالإجازة. 

والثاني ؛ أن ما تفاضلا فيه مع الإجازة تفاضلا فيه مع الرد كالمقدر. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الوصية بما زاد لا يملكها فصارت في حق غيره: فهو 
أن الرد وإن استحق فليس بمستحق في واحد دون غيره وسواء على الورثة انصراف الثلث 
إلى اهن الوضانااهلى اسقوادء أو مانا » ٠‏ فيبطل حقهم فيهء ويرجع إلى قصد الموصل فيه . 

وقولهم : ف الرينادة عل : القلق فم تويك تقددن ا وفع فيقال: ليس بطلان 
أحدهما موجبا لبطلان الآخره ألا ترى أن كل. النصف يعد الثلث زيادة على الثلث ولو لزم 
ما قالواء لبطلت وصية صاحب النصف بأسرها. فلما لم تبطل بالرد إلى الثلث؛ لم يبطل 
حكم التفضيل بالرد إلى الثلث. والله أعلم . 

فصل: وأما إذا أجاز الورثة الوصية لبعضهم وردوها لبعضهم مثل أن يجيزوا صاحب 
الثلث ويردوا صاحب النصف والربع. » فتقسم الوصايا من تسعة وثلاثين سهماً » لأنها أقل 
ما ينقسم ثلاثة على ثلاثة عشر. ٠‏ فيععطى صاحب النصف ستة أسهم من ثلاثئة عشر من 
الثلث. ٠‏ فيكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. ويعطى صاحب الربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر من 
الثلث فتكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. 

وأما صاحب الثلث ففيه وجهان: 

أحدهما: أنك تعطيه ثلث جميع المال. مع دخول العول عليه. كالذي كان يأخذه. 
لو وقعت الإجازة لجميعهم فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال 
فيكون ذلك اثني عشر سنهماً من نسعة وثلاثين. 

والوجه الثاني : أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملاً من غير عول. لأنه انما أخذ الثلث 
عائلاً مع عدم الأجازة لجميعهم. ؛ لضيق المال عن سهامهم . وإذا أجازوا ذلك لبعضهم»ء 
المثم المال الكهل بهم من أجير له مدي : 

فعلى هذا يأخذ ثلائة عشر من تسعة وثلاثين» ثم على هذا القياس. ولو أجيز لصاحب 
ل لي ل ل 

فصل: ولو أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله وأجاز الورئة ذلك لهما كان 

المال مقسوماً بينهما على أربعة أسهم. لأنه مال وثلث؛ لبايك انكر لحب 
المال ثلاثة أسهم ‏ ولصاحب الثلث سهم . 

وقال داود يكون لصاحب المال ثلثا المال. ولصاحب الثلث جميع ثلث المال. 


كتاب الوصايا 58 


فال آنه كنا]ر من القلك بل الكن كاذ رعوعا عن بك الكن وين لبك عل 


أصله في إبطال العول. 

وهذا أصل قد تقدم الكلام معه فيه . 

فلو رد الورثة ذلك : 

كان الثلث مقسوماً بينهما على أربعة أسهم. لصاحب المال ثلاثة أسهم. ولصاحب 
الكليق يم : 

وقال ابوعشدينة العلك د ينهم تصفية» :إبنظالا لما زاد عن العلث هكد الرد وقتداتقدم 
الكلام معه. 


فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث, وردوا صاحب الكل. كان لصاحب الكل ثلاثة أسهم 
من أربعة من الثلث. فيكون له ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما. 

وأما صاحب الثلث فعلى وجهين: 

أحدهما: يكمل له سهمه مع العول. فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر 
سهماء ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث . 

والوجه الثاني : يكون له الثلث مع غير عول» فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم. ويبقى بعد 
الوصيتين خمسة ترجع على الوارث . 

لو ]تجاه الزوقة تواست اله ررووا اسائحية الدلك» أخة رشاعت القالق شوه امن 
اثني عشر فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم, ويبقى بعد الوصيتين 
سهمان للوارث . فإن أكمل سهمه من غير عول. أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر سهماء 
وعودوة الكل سهع زا عمد اين صاحي لاضع وام يق الوارت تي عبوباللة التريق 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تعَاَى : ولو أوْصى بعْلامهِ ربل ِهُوَ يُسَاوِي 
الترينا ودار اح رس بار لف وبِحَمْسِمَاةٍ لآحَرَوَالدْتْ الف دَخَلَ عَلى كل وَاحدٍ 
ِنهُمْ عَوْلْ يضف وَكَانَ لِلَذِي له العلامُنِصْمَه وَلِلَذِي لَه الدازْ نضْفْهَا وَلِلَذِي لَهُ حَمْسْمِائَةٍ 
نِضْفُهَا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ضاق الثلث عن الوصاياء فللورثة حالتان: 

حالة يجيزون» وحالة يردون» . 

فإن ردوا: قسم الثلث بين أهل الوصاياء بالحصص. وتستوي فيه الوصية بالمعين 
والمقدر. 

فشكن اق أبن يف أن الوصنة بالدين 6 ققدمة علق التوضيةابالمغدر انشيدلالا 
بأن القدر يتعلق بالذمة فإذا ضاق الثلث فيها زال تعلقها بالذمة وهذا غير صحيح . لأن محل 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م4١‏ 
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الوصايا في التركة سواء ضاق الثلث عنها أو اتسع لهاء فاقتضى أن يستوي المعين والمقدر 
مع ضيق الثلث, كما يستويان مع اتساعه. ولأن الوصية بالمقدر أثبت من الوصية بالمعين» 
ولأن المعين إن تلف بطلت الوصية به والمقدر إن تلف بعض المال: لم تبطل الوصية . 

فإذا تقرر استواء المعين. والمقدر مع ضيق الثلث عنهما: وجب أن يكون عجز الثلث 
داقيلة على أهل الوضاينا بالخصصن: فإذا أوصى بعبده لرجل» وقيمته خمس مائة درهم. 
وبداره لآخر وقيمتها ألف درهم وبخمسمائة لآخر, فوصاياه الثلاثة كلها تكون ألفي درهم. 
فإن كان الثلث ألفين فصاعداء فلا عجزى وهي ممضاة. 

وإن كان الثلث ألف درهم. فقد عجز الثلث عن نصفهاء فوجب أن يدخل القول على 
جميعها. ويأخذ كل موصي له بشيء نصفه. فيعطي الموصي الموصى له بالعبد نصفه وذلك 
مائتا درهم وخمسون درهما . ويعطى الموصى له بالدار نصفها وذلك خمسمائة . ويعطى 
الموصى له بالخمسمائة نصفها وذلك ماثنا درهم وخمسون درهماً . صار جميع ذلك ألف 
درهم. 

وعلى قول أبي حنيفة تسقط الوصية بالخمسمائة المقدرة» ويجعل الثلث بين الموصى 
له بالقدم الدارع كا مولت كل والح ددهم تلق ونع ايكون العم واد دا يا" كلى كان 
الثلث في هذه الوصايا خمسمائة درهم فهو ربع الوصايا الثلاث. فيعطى كل واحد ربع 
ما جعل له. 

ولو كان الثلث ألفاً وخمسمائة ‏ فيجعل لكل واحد منهم ثلاثة أرباع وصيته ثم على 
هذا القياس والله أعلم . 

فصل: وإن أجاز الورثة الوصايا كلها مع ضيق الثلث عنهاء ودخول العجز بالنصف 
عليها ففي إجازتهم قولان: 

أحدهما: أن إجازتهم ابتداء عطية منهم لأمرين : 

أحدهما: أن ما زاد على الثلث منهي عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

والثاني : أنهم لما كانوا بالمنع مالكين لما منعوه. وجب أن يكونوا بالإجازة معطين 
لما أجازوه. 

فعلى هذا: قد ملك أهل الوصايا نصفها بالوصية لاحتمال الثلث لها ولا يفتقر 
تمليكهم لها إلى قبض . ونصفها بالعطية. لعجز الثلث عنها ولا يتم ملكهم إلا بقبض 

القول الثاني : وهو أصح. وبه قال أبو حينفة : أن إجازة الورثة تنفيذ وإمضاء لفعل 
الميت. وأن ذلك مملوك بالوصية دون العطية لأمرين : 

أحدهما: أن ما استحقوه بالخيار في عقود الميت لا يكون الورثة باللإمضاء لها عاقدين 
كالمشتري سلعة إذا وجد وارثه بها عيباً فأمضى الشراء ولم يفسخه : كان تنفيذاً ولم يكن 
عقدا. فكذلك خياره في إجازة الوصية . 


كنات الوضانا ٠‏ سسسب دا 
والثاني: أن لهم رد ما زاد على الثلث في حقوق أنفسهم. فإذا أجازوه سقطت 
حقوفهم منه. فصار الثلث وما زادو عليه سواء في لزومه لهم . 

فإذا استوى الحكم في الجميع مع اللزوم : اقتضى أن يكون جميعه وصية لا عطية . 
بالإجازة بعد الوصية من غير قبض يعتبر. ولا رجوع يسوعٌ . 

فصل: وأما العطايا فى المرض : فهى مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنهاء لأن 
تلك ناجزة, وهذه موقوفة. فلو ضاق الثلث عن عطايا المرض قدم الأسبق فالأسبق. 
ولو ضاق الثلث عن الوصايا: لم يقدم الأسبق. لأن عطايا المرض تملك بالقبض المترتب»ء 
فشبت حكم المتقدم ااا لات المر ان ترق اليا حك لمكم والمتأخر إلا 
إنرتبها الموصي فيمضي على ترتيبه ما لم يتخلل الوصايا عتق. فإن تخللها عتق. فإن كاد 
واجباً في كفارة أو نذر قدم على وصايا التطوع , إن كان تطوعاً ففيه قولان : 

أحدهما: أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالسراية في غير الملك وبه قال من 
الصحابة : عبد الله بن عمر. ومن التابعين شريح . والحسن» ومن الفقهاء : مالك والثوري . 

والقول الثانى: أن العتق والوصايا كلها سواء في مزاحمة الثلث؛ لأن جميعها 
تطوع . وبه قال من التابعين ابن سيرين» والشعبي ومن الفقهاء أبو ثور. 

فصل: ولو أوصى رجل أن يشتري عبد زيد بألف درهم وأن يعتق عليه فاشتراه 
الموصى بخمس مائة. وأعتقه عنه. والبائع غير عالم فقد اختلف الناس في الخمس مائة 
الباقية من الألف: فحكي عن سفيان الثوري : أنها تدفع إلى البائع. وجعلها وصية له. 

ل ب ل دج ادكه أ ع كن ا د با وفنة ف ومذهب 
الشافعي أنه ينظر قيمة عبد زيد الموصى له بشرائه وعتقه فإن كان يساوي ألفاً فليس فيها 
وصية فيعود الباقي من ثمنه إلى الورثة . وإن كان يساوي خمس مائة عاد الباقي إلى زيد 
البائع لأنها وصية له . وإن كان يساوي سبع مائة . فالوصية منها بثلاث مائة درهم. فتدفع إلى 
البائع» وترد المائتان على الورثة ميراثا. 

فصل: وإذا أوصى بعتق أمة على أنها لا تتزوج. أعتقت على هذا الشرط. فإن 
تروجت لم يبطل العتق. ولا النكاح . ووجب الرجوع عليها بقيمتها ولا يعود ميراثا . لأن عدم 
الشرط منع من إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه . 

فلو طلقها الزوج لم يستحق استرجاع القيمة» لأن شرط الوصية قد عدم بتزويجها. 

وإن طلقت: فإن أوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وأعطيت الألف على 
هذا الشرط. فإن تزوجت استرجعت الألف منها بخلاف العتق. لأن استرجاع المال ممكن. 
واسترجاع العتق غير ممكن . 


آذ بيت :كنا رك ألو صنانا 


فرع : وإذا أوصى بعتق عبد مرضي طاح مساو العرسية” 
فوا كان العتق #طوع ا اوحار 

ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه: فإن كان غن واجب لم يجزىء وإن كان تطوعاً : 
ابورا 

فصل: ولو أوصى رجل بعبده لرجل. وقيمته مائة درهم. رتاس اله لالخيز». ومالئة 
خمس مائة درهم . فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين : 

اختدهها د انا اليتوين اللعرضئ لله العند ريون لوس دادسو ا دفن 
أسهم . لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه. 
د الموصى له بالسدس سبعة ثم يعود صاحب السدس إلى الأربع مائة الباقية من المال 


فيأخذ سدسهاء وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم, إذا ضم* ضمت إل قيمة العبد. وهي مائة 
دهمي صار الجميع ماثة درهم وستة وستون درهماً وثلثي درهم . وهي ثلث جميغ المال من 
غير زيادة ولا نقصان. 


والقول الثاني : أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد لأنه لم يوصى 
به لغيره. والمدسء البانى لد ا ا والعرضي انايا تاس لصون لأنه 

عو نطق ا لانن سي لم ا ا 
الماقية . وذلك تمام ثلث جميع المال. 


لكل من القولين وجه. والأول أشبه. 
فصل: ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بفرس قيمته سوى الفرس ألفي درهم 

فالوصيتان تزيد على الثلث بمثل ثلثيه. ؛ لأن المال ثلاثة الاف درهم والوصيتان بفرس قيمته 
ألف درهم , وبثلث الألفين وهو درهم وستة وستون درهماء وثلثا درهم . 

فإذا أسقطت الزيادة على الثلث» عند رد الورثة. سقط خمسا الوصيتين» ورجعت إلى 
ثلاثة أخماسه. لأن الألف منها ثلاثة أخماسها. 

ثم في قسمة ذلك بين صاحب الفرس والثلث قولان على ما حكاه ابن سريج : 

أحدهها: وهو الآرلى مهما الاكلذة اماس القرس امسوم بين بساحي تلق 
وصاحب الفرس على أربعة أسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهم 

فيصير الفرس مقسوما على عشرين سهماء منها لصاحب الفرس : : تسعة أسهمء وذلك أربعة 
ان وقيمة ذلك أربع مائة وخمسون درهماً ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم , 
وذلك عشره ونصفا عشره و ونان سوير درو ثم يأخذ صاحب. الثلث ثلث 
ثلاثة أخماس الألفين. وذلك أربع مائة درهم فيصير مع صاحب الثلث خمس ماثئة وخمسون 
ذوهما من المرس:والمالة: 1 
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ومع صاحب الفرس أربع مائة وخمسون درهماً من الفرس. فتصير الوصيتان ألف 
درهم هو ثلث جميع المال. 

وهذا القول هو الأشبه بمذهب الشافعي . 

والقول الثاني : أن ثلاثة أخماس الفرس مقسوم بين صاحب الفرس». وصاحب 
الثلث. على ستة أسهم. منها خمسة أسهم لصاحب الفرس. وسهم لصاحب الثلث, لأن 
ثلثي ذلك يسلم لصاحب الفرس. والثلث موصى به لصاحب الثلث. وصاحب الفرس. 
فصار بينهماء فيصير الفرس مقسوما على عشرة أسهم منها لصاحب الفرس أربعة أسهم. 
وذلك أربعة أعشاره. وقيمة ذلك. أربع مائة. ولصاحب الثلث سهمان وهما عشرة وقيمة 
ذلك مائتا درهم . ثم يأخذ صاحب الفرس حقه من ألفين». وذلك أربع مائة درهم . فصار مع 
صاحب الفرس الثلث ست مائة درهم من الفرس. ومع صاحب الفرس أربع مائة من الفرس 
وهما جميعا ألف درهم ثلث جميع التركة وهذا قياس قول أبي حنيفة . اوالله أعلم 
بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ا تَعَالَى : ««ولى ا لوارث واي فلم يُجِيرُوا 
فللاجتبيّ النَضْفُ ويُسْقْطُ الوارتٌ». 


قال الماوردي : وللورثة أن يعترضوا في الوصية من وجهين : 

أحدهما : فيما زاد على الثلث. عار د عفة اسيم ون وا ةا ل 
لقوله 85ةٍ لسعد: «الثلْث والشلث كتين » فإن أوصى بأكثر من الثلث. لزمت الوصية في الثلث 
وكانت الزيادة عليه موقوفة على إجازة الورثة وردهم . 

والثاني: في اعتراض الورثة الوصية لقول النبي يف : «إنَّ الله تعَالَى فَد أعْطَى كُلَّ ذِي 
حَقَّ حَفَهُ فلا وَصِيّة لَوَارِثْ . 

فإن أوصى لوارث فمذهب المزني. وهو أحد قولي الشافعي مخرج من كلام له في 
بعض كتبه أنها باطلة» لا تصح وإن أجازها الورثة للنهي عنهاء ولثبوت الحكم بنسخها. 

والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه أنها موقوفة على إجازة 
الورثة كالزيادة على الثلث. 

وعلى هذا القول يكون التفريع . فعلى هلذ: 

لو أوصى لوارث بثلث ماله, ولأجنبي بثلث ماله. فقد استحق الورثة المنع في 
الوجهين من الزيادة على الثلث لوارث وغير وارث. ومن الوصية لوارث وإن احتملها الثلث. 

وإذا كان كذلك : فللورثة أربعة أحوال: 

أحدها: أن يجيزوا الأمرين» الوصية للوارث. والزيادة على الثلث. فتمضي الوصية 
لهما بالثلثين. 
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. والحال الثانية : 
أن يجيزوا الزيادة على الثلث, ويمنعوا الوصية للوارث فيأخذ الأجنبي الثلث كاملا 
لأنهم لم يعترضوا عليه في الزيادة» وكملت وصيته . 
والحال الثالئة : 
أن يردوا الزيادة على الثلث» ويجيزوا الوصية للوارث فيكون الثلث بين الأجنبي 
والووااك تصفبو» :وراعة كز وانحك عتيها انلها اند اكيها :ادها رسفي إلنه الوضية 
والحال الرابعة: 
أن يردوا الزيادة على الثلث. ويمضوا الوصية للوارث» فيكون للأجنبي السدس لآن ما 
زاد مردود في حقهما معاً فصار الثلث لهماء ٠‏ ثم منع الموارلة م افصيا د ممه معز انا اسيل 
الأجنبي سهمه منه لوكان الوارث له مشاركاً. 
فلو كانت الوصية لأجنبي ووارثين» ولم يجيزوا: 
كان للأجنبي ثلث الثلث لأنه أحد ثلاثة أشركوا في الثلث. ولو كانت لأجنبيين 
وار 
كان لهما ثلث الغلث. 
والاعتبان بكوتة ارثا غنند الوك لوقت الوضية: 
فعلى هذا : لو كان:وارنا قم ضار عن المونك غير واوت: فيض لد الرسية 
:“ولو أوضى له.وهوغير.وارث ثم ضار عند الدوت وارثاً: ردت الوصية, 
ولو أوضى لأمراة اجدية ف تزوهها الت الوص 
ولو أوصى لزوجته. ثم طلقها: صحت الوصية, والله أعلم . 
الا الورثة إلا من بالغ . عاقل» جائز الأمر. 
إن كان فيهم صغير أو مجنون, أو محجور عليه بسفه: لم تصح منه الإجازة» ولا من 
الحاكم عليه ولا من وليه لما في الإجازة عليه من تضييع حقه, ولا ضمان على الولي 
المجيز» ما لم يقبض . 
فإن. اقفن ضار ضاينا لها أجارة مق الؤيادة . 
فصل: وإذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث. ثم قالوا كنا نظن أن الزيادة يبيبيرة أو كنا 
نظن ماله كثيراء أو كنا لا نرى عليه دينا: كان القول قولهم مع أيمانهم . 
فإن قيل إن الإجازة ابتداء عطية منهم. بطلت في الزيادة على الثلث, لأنها هبة جهلوا 
وإن قلنا إنها تنفيذ وإمضاء. قيل لهم قد لزمكم من إمضاء الزيادة القدر كنتم تظنوه 
يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه. وبطلت الزيادة فيما جهلتموه . 
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فإن اختلفوا مع الموصى له في القدر الذي علموه: كان القول فيه قولهم مع أيمانهم . 

فصل: وإذا مات رجل وترك ابنين» فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله فصدقه 
أحدهماء وكذبه الآخر. حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته . 

وفيما يلزم المصدق وجهان : 

أحدهما: يلزمه ثلث حصته» وهو سدس جميع المال. 

والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته. 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين. 

فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث. وصدقه الآخر على السدس . 

لزم المصدق على السدس نصف السدسء وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان: 

أحدهما: نصف الثلث, وهو السدس. 

والثاني : ثلاثة أرباع الثلث. يعو الرع داعم امراك 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَتجُورُ الوَصِيّة لِمَا في البَطن وَبِمَا في التطن 
إذَا كَانَ يَخْرَجٌ لاقل مِنْ سِنَة أَشْهُرٍ فَإِنْ رّجوا عَدَداً ذُكْرَاناً وإنّائاًفَالوَصِيةبَبْنهُمْ سْوَاء وَهُمْ 
دن الم ع لك 

قال الماوردي : وهذه المسألة مشتملة على فصلين : 

أحدهما: الوصية بالحمل . 

والثاني : الوصية للحمل . 

فأما الوصية للحمل فجائزة» لأنه لما ملك بالإرث» وهو أضيق» ملك بالوصية التى 
هي أوسع . 1 

ولو أقر للحمل إقراراً مطلقاً بطل في أحد القولين. 

والفرق بينهما: أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار. 

ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح . ولو أقرله لم يصح . 

فإذا قال: قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف نظر حالها إذا ولدت, فإن وضعته لأقل 
من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من عيزة المرف سنحت ل الرهنة لعلها ان الحكن 
كأن هو خودا وقث الوضية.. 

وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية : فالوصية باطلة لحدوثه بعدهاء وأنه 
لم يكن موجوداً وقت تكلمه بها. 

وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية, ولأقل من أربع سنين» فإن كانت 
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ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه: فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم 

وإن كانت غير ذات زوج أو سيد يطأء فالوصية صحيحة لأن الظاهر تقدمه والحمل 
يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق فكذلك في الوصية. 

فصل :ناذا متهم له الرضية برام كان الحيدل شرا او مملزفاء لأ الوضية 
للمملوك جائزة, إلا أنها في المملوك لسيده. وفي الحر له. دون غيره. 

ثم إن وضعت حملها ذكراً أو أننى . فالوصية له. 

إن وفعت ذكرا راقن كانت ترص نهنا تفي لأنها نه فياش إلا أن 
يفضل الموصي الذكر على الأنثى . لوعلى هذه فيحمل على تفضيله. 

فلوقال: إن ولدت غلاماً فله ألف» وإن ولدت جارية فلها مائة فولدت غلاماً: 
امشدي ألناء وإن ولدت جارية استحق الغلام ألفاً والجارية مائة . 

وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة لأنها يقين» ووقف تمام الألف حتى يستبين. 

وهكذا لوقال: او لتر اه نام اسم راد كان و عاقيا ريا لوانت 
فزلدت غلذما ولجار يذ كان للغلام ألف وللجارية مائة . 

فلوولدت غلامين» أو جاريتين. صحت الوصية» وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج : 

أحدها: أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاءوا والمائة إلى الجاريتين 
شاءوا. لأنها لأحدهما فلم تدفع إلى أحدهماء ورجع فيها إلى بيان الوارث» كما لو أوصى له 
بأحد عبديه . 

والوجه الثاني : أنه ب يشترك الغلامان في الألف. والجاريتان في المائة. لأنها وصية 
لغلام وجارية. وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهماء ولم يرجع فيه إلى خيار 
الوراث. بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوراث. فجائز أن يرجع إلى خياره 

والوجه الثالث: أن الألف موقوفة بين الغلامين» والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى 
يصطلحا عليهما بعد البلوغ. لآن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين وليس للوارث فيها 
خيار» م ش 

فصل: ولو قال: إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف,. وإن كان الذي في بطنك 

جارية فلها مائة. فولدت غلاماً وجارية. 

فلا شيء لواحد منهماء بخلاف قوله: إن كان في بطنك غلام فله الألف, لأنه إذا قال 
إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحملٍ غلاماً شرطاً في الحمل والوصية معاً. 
فإذا كان الحمل غلاماً وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية . 
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وإذا قال إن كان في بطنك غلام» فلم يجعل ذلك شرطاً في الحمل وإنما جعله شرطاً 
في الوصية فصحت الوصية . 

وهكذا لو قال: إن كان ما في بطنك غلاماً» فهو كقوله إن كان الذي في بطنك فإن 
وفلفت غااما وجارية فاذ وضية 

وكذلك لو قال: إن كان حملك ذكراً فكان ذكراً وأنثى فلا وصية فلو قال إن كان الذي 
في بطنك غلاماً فله ألف. فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان أحدهما : باطل كما لو 
دك شاف وات لأنه لم يكن كل حملها غلاماً . 

والواعه لاني الها جاتر اد يواعد ونيا اا مواد ركاف الضف ؛ ولم تضر 
الزيادة. فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها ترجع إلى 
بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما. 

والثاني : كم كا نيا فها: 

والقالت: توقفت الألقه يينهما تحت يضتطلحا عليها. والته أعلم. 


فصل: ولو قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجهاء فجحاءت بولد نقاه زوجها 
باللعان. ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج ‏ أن الوصية باطلة؛ لأن لعانه قد نفى أن يكون منه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» أن الوصية له جائزة» لأن لعان الزوج 
منهء إنما اختص بنفى النسب دون غيره من أحكام الأولاد. ألا ترى أنها تعتد به» ولو قذفها 
به قاذف حد . 

ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثاً ولد 
لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية. فلا وصية لها 

فصل وإذا وضع الموطى ‏ بشملها ولد ينا قله وصنينة له نالا مرارة اكه ولو 
وضعته كا فمات» صحت الوصية. وكانت لوارث الحمل» كالميراث 

ولو ضرب ضارب بطنهاء فألقت جنيئاً ميت كان فيه على الضارب غرة ولا وصية له 
كما لا ميراث له والله أعلم . 

فصل: وأما الوصية بالحمل فجائزة» كجوازها بالمجهول. 


فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل» فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية. صحت 
الوصية به» سواء وقكه غلافا ؟ وجارية. 
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وإن ولدت لأكثر من أربع سنين فلا وصية به لعدمه حين الوصية» وأنه أشار إلى ما 

وإن ولدت لأكثر من ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين : فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ 
فالظاهر حدوثه بعد الوصية. فلا وصية. وإن لم يكن لها زوج. فالظاهر تقدمه فتصح 
الوصية . ش 

فصل: وأما إذا قال قند أوصيت بمن تحمله جاريتى هذه. ففى الوصية وجهان: 

أحدهما: باطلة» والثاني: جائزة» من اختلاف الوجهين في الوصية هل يراعى 
بها وقت الوصية أم لا؟ ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجزها هنا قولا 

فإذا قيل الوصية باطلة فلا مسألة. وإذا قيل جائزة» نظر: فإن وضعته ولدأً لأقل من ستة 
أشهر لم تصح فيه الوصية. لأنه كان موجودا وقت الوصية,. وإنما أوصن بولد يحدث بعد 

إن وضجت:ولداً لأكتر من أريم سين صبحت فيه الوضية لتحدوثه بعد الوصية: 

فإن وضتحت ولدا لأكثر من أسنة أشهر: ولأقل من أربع سنين فإن كانت ذات زوج يطأ 
فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية . 

وإن لم تكن ذات زوج يطأ فالظاهر تقدمه فلم تصح فيه الوصية. 

فأجا] ذا قالاقن رصيق لنى تللاه جازكى فتن الشرب: اسان من ي اع ووه لاا 
حال الوصية أم لا؟ على وجهين: ا 

أحدهما: أنه يراععى وجوده حال الوصية. ويكون كقوله : قد أوصيت بحمل جاريتي . 

والوجه الثاني : وهوقول أي إسحاق المروزي - أنه يراع وجوده. وفي أي زمان 
ولدته؛ صحت الوصية به. 

فصل: ولو قال: إن ولدت هذه الجارية ذكراً فهي وصية لزيد, وإن ولدت أنثى فهي 
وصية لعمرو. 

جا وكان علق ها فال > إن ولدات غلذيا ذكرا كان لوي .وق ولدث جبارية انتن كانت 
لعمرو. 

وإذا وتنك ذكر رانين كان لكل وانجد نيا جع له 

أحدهما: لا حق فيه لواحد منهماء لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد. ولا بأنثى فيستحقها 
عمرو. ويكون موروثا. 


كتاب الوصايا لق 


والوجه الثانى : أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه. لأنه لا يخلو أن يكون 
ذكراً أو أنثى فإن أشكل : فلم يجز أن يملكه الورثة» وإنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية 
لا فى الاستحقاق للورثة . 
الوصية؛ وكان للموصى له الدية . 

ولو أوصى له بحمل ناقته. فضرب بطلنهاء تالق ضو افيه #الدرضية باظلة: وما 

والفرق بينهما: أن ما فى جنين الأمة بدل منه . 

ألا ترى أن في جنين الأدمية ديته. وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها . 

فصل: ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى» فلا يخلو حملهماء من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهماء لأقل من ستة أشهرء 
فالوصية جائزة . 

فمن ولدته الموصى بحملهاء من غلام أو جارية؛» أو هماء فهو لمن ولدته الموصى 
لخطلهنا هن :ذكر أ وان اهما والسبوية مينهنما. 

والقسم الشاني: أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكهن اسم 
سنين» فالوصية باطلة؛ لأنها وصية بمعدوم . 

والقسم الثالث: أن يكون الحمل الموصى به موجوداً عند الوصية لولادته لأقل من ستة 
أشهر. والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين . 

فالوصية باطلة. لأنها وصية بموجود لمعدوم . 


والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى معدوماً عند الوصية لولادته لأكثر من أربع 
سنين؛ والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر: فالوصية باطلة» 
لآنها وصية بمعدوم لموجود. 


سألة: قال الشافدي وحم الله تكالل 2 زول أرطي يحتف عفد ان هله كاره اد 
بثَمْر يُسْتَانِهِ وَالتلْتُ يَحْثَمِلُهُ جَارَ ذلك . 

قال الماوردي : الوصية بمنافع الأعيان جائزة. كالوصية بالأعيان لأنه لما صح عقد 
الإجارة عليها. فأولى أن تصح الوصية بها وسواء قيدت الوصية بمدذة أو جعلت مؤبدة. 

وكالاانن اب امل 2 


3 كتاب الوصايا 


إن قدرت بمدة تصح فيها الإجارة: صحت. وإن لم تقدر بمدة تصح فيها الإجارة 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة » وجمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بها على التأبيد ببخلاف 
الإجارة؛ لأن الوصايا تجوز مع الجهالة كما لو أوصى بسهم من ماله وماله مجهول. بخلاف 
الإجارة فإنها لا تصح مع الجهالة. 

فإذا صح جوازها مقدرة ومؤبدة فقد دكر الشافعي الوصية بخدمة العبد. وبغلة الدار 
وبثمرة البستان. فأما الوصية بخدمة العبد فله أن يستخدمه وله أن يؤجره. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لمن أوصى له بخدمة عبده أن يأمره اعتماداً على ما تضمنته 
الوصية من الاستخدام دون الإجارة . 

وهذا خطأ: لأن الوصية بالخدمة كالوصية بالرقبة . فلما كان الموصى له بالرقبة يجوز 
له المعارضة عليها لأنه قد ملكها بالوصية كان الموصى له بالخدمة أيضاً يجوز له المعارضة 
عليها لأنه قد ملكها بالوصية . 

فإذا ثبت هذا: فالوصية بخدمته ضربان : إما مقدرة بمدة ومؤبدة. 

فإك«قذرث بهدة كانه قال قد أوضيت ازيية يخنمة عبدق شن فالوصة جائة له 
بخدمة سنة . 

والمعتبر فى الثلث منفعة السنة دون الرقبة» وفى كيفية اعتبارها وجهان: 

أحدهما: وهوقول ابن سريج : أنه يقوم العبد كامل المنفعة في زمانه كله فإذا قيْل 
مائة ذينارء قوم وهو مسلوب المنفعة سنة» فإذا قيل ثمانون ذينارا فالوصية بعشرين ديناراً وهى 
خارجة من الثلث. إن لم يكن على الموصي دين. 

والوجه الثاني : وهو الذي أراه مذهباً ‏ أنه يقوم خدمة مثله سنة. فتعتبر من الثلث. ولا 
تقوم الرقبة لآن المنافع الممتلكة في العقود والغصوب هي المقومة دون الأعيان. وكذلك في 
الوصايا. 

فإذا علم القدر الذي تقومت به خدمة السنة إما من العين على الوجه الأول. أو من 
المنافع على الوجه الثانى نظر: 

شْ فإن خرج جميعه من الثلث. صحت الوصية له بخدمة جميع السنة. وإن خرج نصفه 

من الثلث. رجعت الوصية إلى نصفهاء واستخدمه نصف السنة. وإن خرج ثلثه من الثلث 


فإذا تقرر أنه على هذه العبرة» استحق استخدامه جميع السنة فلا يخلو أن يكون في 
التركة مال غير العبد, أم لا؟ . 


كان اهنا فى 
فإن كان في التركة مال غير العبد إذا أمكن الموصى له من استخدامه سنة. أمكن 
الورثة فى تلك السنة أن يتصرفوا فى التركة بما يقابل مثل العبد. 
فللموصى له أن يستخدم جميع العبد سنة متوالية حتى يستوفي جميع وصيته . 
والورثة يمنعون من التصرف في رقبة العبد حتى تمضي السنة. فإن باعوه قبلها كان في 
وإن لم يكن في التركة مال غير العبد ولا خلف الموصي سواه. ففي كيفية استخدام 


والوجه الثاني: أن يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستوفي 
الموصى له سنة وصيته من ثلث العبد في ثلاث سنين لأن لا يختص الموصى له بمالم 
يحصل للورثة مثلاه. 

والوحة«القالتك؟”اتشكييا ايه المتتوصو؟ اذا ولو كتين امسفلمة |الموضي التي 
والورثة يومين حتى يستوفي سنة وصيته في ثلاث سنين: 

والوجه الأول: أصح. لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة فلم يلزم أن يقابلوا الموصى 
له بمثلي المنفعة ولأن حق الموصى له في استخدام جميع العبد» فلم يجز أن يجعل في 

فصل: فإل كانت الوصية بخدمة العبد على التأبيد كأن قال: قد أوصيت لزيد بخدمة 
عبدي أبداء فالوصية جائزة إذا تحملها الثلث. 

واختلف أصحابنا فى الذي يعتبر قيمته فى الثلث على وجهين : 

أحدهما: قاله في اختلاف العراقيين وهو اختيار ابن سريج أنه تقوم جميع الرقبة في 
الثنلث. وإن اختصت الوصية بالمنفعة؛ كما تقوم رقبة الوقف في الثلث وإن ملك الموقوف 
عليه المنفعة . 

فعلى هذا: هل يصير الموصى له مالكا الرقبة وإن منع من بيعها أم لا؟ على وجهين 
أحدهما : لا يملكها لاختصاص الوصية بمنافعها. 

والثاني : يملكها. كما يملك أم ولده. وإن كان ممنوعاً من بيعها لتقويمها عليه في 
الثلث. وهذا قول أبى حامد المروروذي. 

وهذا إذا قيل إن الرقبة هى المقومة . 

والوجه الثاني : أنه يقوم منافع العبد في الثلث دون رقبته. لأن التقويم إنما يختص بما 
تضمنته الوصية. ولا يجوز أن يتجاوز بالتقويم إلى غيره» ولأنه لو أوصى بالمنفعة إلى رجل. 


يفف كتاب الوصايا 


وبالرقبة لغيره. ل ا ا ا من 
واعتبار ذلك أن يقال لح عار يي سيد د لمر اله ار . كم يم 
ب امو ا امم الاكمية مثافعه تمانرن كثارا : 
فعلى هذا: هل يحتسب الباقي من قيمة الرقبة وهو عشرون ديناراً على الورثة أم لا؟ 
والوجه الثاني : لا يحتسب به عليهم, لأن ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 
فإذا ثبت ما ذكرناه. وخخرج القدر الذي اعتبرناه من الثلث. صحت الوصية بجميع 
المنفعة. وكان للموصى له استخدامه أبدا ما دام حياء وأخذ جميع أكسابه المألوفة. 
رمز اع كاه تراه ولعينيا كا لإتطء] على رجور كيدا ماك 
وفي نفقته ثلاثة أوجه : 
أحدها: وهوقول أبن ستعيد الاصطخكرئ أنه عق الموضى' لهبالشقعة لآن القفعة 
والثاني : وقول أبي علي بن أبي هريرة. 
أنها على الورثة لوجوبها بحق الملك . 
والوجه الثالث: حكاه أبو حامد الإسفرايينى تجب فى بيت المال لأن كل واحد من 
مالكى الرقبة والمنفعة . 
له. فهل تنتقل المنفعة إلى وارثه أم لا؟ . 
أحدهما: أن المنفعة تنتقل إلى ورثته لتقوّمها على الأبد في حقه . 
فعلى هذا: تكون المنفعة, مقدرة بحياة العبد. 


والرجد كاتني ند لسطيه ا رطيه يمرت السوضى له ؛ لأنه وصي له في عينه 


بالخدمة.» لا لغيره. 

فعلى هذا: تكون المنفعة مقدرة» بحياة الموصى له. ثم تعود بعد موته إلى ورثة 
الموضئ: 

فصل: وإن لم يخرج ما قومت به المنافع كلها من الثلث وخرج بعضها منه كان 
للمؤصى له منهاء قدر ما احتمله الغلث» مثل أن تكون قيمة المنافع على ما بيناة: ثمانون 


كتاب الوصايا 0 


ديناراء وقد احتمل الثلث متها أربعين ديتارا» استحق مع متافعته: النصفت» لاحتمال الثلك 

وإن احتمل الثلث منها عشرين ديناراً» استحق من منافعه الربع لاحتمال الثلث للربع. 

فعلى هذا: إذا كان هذا الذي احتمله الثلث نصف الخدمة ففيه وجهان: أحدهما: 
يستخدم الموصى له نصف العبد بأخذ النصف من كسبه ويستخدم الورثة النصف الآخر 
بأخذ النصف الآخر من كسبه . 

والوجه الثاني : اططيقهانا ا خليه الراونة مو المرقى لنايزها وزو و أن اوها و الليويعا: 

فأما النفقة: فإن قيل بوجوبها على مالك الرقبة كانت على الورثة . 

وإن قيل بوجوبها على مالك المنفعة. كانت بين الموصى له والورثة نصفين 
لاشتراكهما بالتسوية في منفعته» ولو تفاضلا فيها لفضل بينهما بقدرها. 

فأما زكاة الفطر: فلا تجب على الموصى له بالمنفعة بحال» سواء ملك جميعها أو 
بعضها وفي وجوبها على الورثة وجهان: 

أحدهما: تجب عليهم لتعلقها بالرقبة. 

والثاني: تسقط ولا تجب لأن ملكهم لم يكمل. وصارت كزكاة المكاتب والله أعلم . 

قفصل: وأما بيع هذا العبد الموصى بخلمته . 

فإن أراد الموصىله بخدمته له بالمنفعة بيعه : لم يجز» سواء ملك جميع المنفعة أو 
بعضهاء وسواء قيل إنه مالك. أو غير مالك . 

وإن أراد ورثة الموصي بيعهء ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يجوز لثبوت الملك. 

والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة . 

والثالث: يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة., ولا يجوز من غيره. لأن الموصى له 
ينتفع به» دون غيره. 

فصل: وأما عتقه : فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة» لم يجز لاختصاص حقه بالمنفعة) 
سواء قومت الرقبة في حقه أم لا. لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين لاستحقاقه كل المنفعة 
لا غير وإن أعتقه ورثة الموصي ففي نفوذ عتقهم وجهان: 

أحدهما : ذكره أبو الحسن بن القطان: أنه لا ينفذ عتقهم . وهذا على الوجه الذي 
يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له. 


والوجه الثاني : وهوالأصح. أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الاتتفاع والبييع 
كالمكاتت. 


مقف كتاب الوصايا 


فعلى هذا تكون الوصية بالمنفعة على حالها للموصى له بها. 

وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين بخلاف العبد إذا أجره 
سيدهء ثم أعتقه في مدة إجارته, فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه. بعد عتقه في أحد 
القولين. والفرق بينهما. 

أن المعتق في الإجارة هو واحد. وفي الوصية اثنين. 

فصل: وإذا جنى العبد الموصى بمنافعه جناية» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون جتاية عمد توجب القود. فإذا اقتص منه وكانت في النفس بطلت 
الوصية في باقيه . 

كانت فى طرف ار ريظن فهاة"فإنا كاذاقن المناقع تعد التسناضن» كتالانتئ 
والذكر: كانت الوصية بحالها. 

إن ذهبت منافعه بعدهاء كاليدين والرجلين بطلت الوصية بمنافعه لفواتها بالقصاص . 

والضرب الثاني : جناية خطأ توجب الأرشء. فإذا وجب أرشهاء فإن فداه مالك الرقبة. 
كان الموصى له على حقه من المنفعة. ولم يرجع عليه بالآرش. وإن فداه مالك المنفعة. 
كان الورثة على حقوقهم من ملك الرقبة» ولم يرجع عليهم بالأرش . 

وإن لم يفده واحد منهماء لم يجبر أحدهما عليهماء وبيع منه بقدر جنايته» بخلاف أم 
الولد التي يؤخذ أرش جنايتها من سيدهاء لأن سيدها هو المانع من بيعهاء وليس كذلك 
مالك الرقبة» ولا مالك المنفعة. 

وإذا كان هذا كذلك نظر في الأرش. فإن كان بمثل قيمة العبد كله بيع في جنايته. 
وقد بطلت الوصية . 

وإن كان بمثل النصف من قيمته» بيع نصفه. ومالك مشتريه نصف رقبته ونصف 
منافعه, لأنه ملك بالابتياع نصفا تاما. 

فأما النصف الآخر فهو على ما كان عليه من حكم الوصية. فينظر فيه . 

فإن كان الموصى له مالكاً لكل منافعه» صار بعد البيع مالكاً لنصفها وصار المشتري 
والموصى له شريكين في منافعه . ٠‏ 

وإن كان الموصى له قد ملك نصف المنافع. لعجز الثلث عن جميعها صارت منافع 
النصف الباقي بين الموصى له وبين الورثة نصفين لخروج النصف المبيع من الحقين. 
فتنقسم المنافع بينهم على أربعة أسهم . 

فصل: وأما الجناية على العبد الموصى بمنافعه. فلها حالتان: حالة توجب القود, 
وحالة توجب الأرش . 


كات الوضانا سس سس 5598 


فإن وجب القودء فالخيار فيه للورثة» دون الموصى له بالمنفعة. 

وإن اقتص : كان له. وإن عفا عن القصاص إلى المال كان له. وإن عفا عن القصاص 
والمال. صح عفوه عن القصاص. وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من 
مستحق المال. 

وإن كانت الجناية توجب الأرش : لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين . 

إما أن يكون باقي المنافع أو تالفها . 

فإن كانت منافعه باقية لاختصاص الجنايةبما لا يؤثرفي منافعه. كجدع أنفه. وجب 
ذكره» فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة لأن المنفعة بكمالها لم تؤثر الجناية فيهاء 
وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها . 

وإن كانت المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه. ففي مستحق جنايته أربعة أوجه : 

أحدها: أنها لمالك المنفعة, لأنها من منافعه . 

والوجه الثاني : أنها للورثة» لأنها بدل من الرقبة . 

والوجه الثالث : أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة عى قدر القيمتين» كما 
ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة . 

والوجه الرابع : أنه يشتري بقيمته عبد مثله يكون مكانه. وعلى حكمه. فتكون رقبته 
للورثة ومنافعه للموصى لهء والله أعلم . 

فصل: فإن كان الموصى بمنافعه أمة: جاز أن تزوج لاكتساب المهر ويملك الولد, 
وفي مستحق تزويجها ثلاثة أوجه: 

أحدهما: مالك المنفعة لأن المهر له. 

والثاني : مالك الرقبة لأن الملك له. 

5 والثالث : ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجهاء حتى يجتمعا عليه 
معاً. لأن لكل واحد منهما فيها حقاً. فإذا تزوجت كان مهرها لمالك المنفعة» ولأنه من 
كسبها المألوف» فإن جاءت بولد ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون للموصى له بمنافعهاء لأنه من كسبها . 
والثاني: أنه للورثة» لأنه عبد معهود من كسبهاء وأنه تابع لرقبتها. 
والثالث: أنه يكون في حكم الأم. رقبته للورثة» ومنافعه للموصى له. لأن حكم الولد 
حكم أمه. 
نإ آزاذ التودى افد ليخ ووقو الات الميية ونه لا ملكيقا وإن وطاها خد 
الحاوري في الفقه/ ج8/ م6١‏ 


لحف 


كتاب الوصايا 
المستأجر فى وطئهاء لأن الإجارة تناولت الخدمة وليس الوطء خدمة, والوصية تناولت 
المنفعة .والوطء منفعة؛ وإنما منع لأجل الرقبة ثم لا مهر عليه, لأن مهرها لو وجب لصار 
إليه . 

تإنمناء يولك كان خرا لها به لمكا الغتية” 

وفي قيمته ثلاثة أوجه . 

الأول. .20, 

والثاني : قيمته للورثة» إذا قيل إن الولد يكون لهم . 

والثالث: أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكاًء للورثة رقبته. وللموصى له 

فإن ملكها في ثاني حال, ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان: 

فإما إن وطئها مالك الرقبة» وهو الوارث» فلا حد عليه؛ وإن كانت محرمة عليه 
لمكان الشبهة في ملكه للرقبة» وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة, ويكون ولده منها حراً,. 
يلحق به. 

وفي قيمته ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا قيمة عليه, إذا قيل إنها له . 

والثالث: أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم . 

فصل: وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر. 
القيمة في وصيتهماء بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع. هو القدر الموصى به لصاحب 
الرقبة» وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه. هوالقدر الموصى به لصاحب المنفعة. 
وهذا مالم يختلف أصحابنا فيه . 

فصل: فأما إذا أوصى له بغلة داره: 

فكالوصية بخدمة عبده.» إن كانت مقدرة بمدة. قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا 
من الوجهين : 7 

فإذا خرجت من الثلث. اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي 
حكاها ابن سريج . 

وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان: 

أحدهما: جميع الرقبة. . 

00 بياض في الآأصول . 


كتاب الوصايا ب سس سس سا0 يفف 


والثانى : المنفعة. وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة. ومسلوبة المنفعة. 

فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة : 

لم يلزم ذلك واحداً منها. إلا أن يتطوع به أحدهما. 

فإن انهدمت الدار: 

فقد سقط حق الموصى له بالغلة . 

فإن بناها الوارث . 

جاز ولم يمنع ثم نظر: 

فإن بناها بغير تلك الآلة: فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكهاء لأنها غير تلك 
الدار. 

وإن بناها بتلك الآلة ففى استحقاقه لغلتها وجهان: 

أحدهنا: ككفي العرطى اله لكان الآله, 

والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم . 

ولو أراد الموصى له. بعد هدمها أن يبنيهاء فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له. 

وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين : 

إن قيل أنه يملك رقبتها : كان له بناؤها. 

وإن قيل لا يملكها: فليس له. 

فصل: فأما إذا أوصى له بثمرة بستانه . فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الثمرة موجودة: فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند موت 
الموصي , لا حين الوصية . 

فإن خرجت من الثلث: فهي للموصى له. 

وإن خرج بعضها : كان له منها قدر ما احتمله الثلث» وكان الورثة شركاء فيها بمالم 
يحتمله الثلث منها. 

والضرب الثاني : اوضر ماك انا الا وي 

أحدهما: أن يوصي بثمرته على الأبد: فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث وجهان: 

أحدهما: جميع البستان. 

والثاني : أن يقوم كامل المنفعة؛ ثم يقوم مسلوب المنفعة, ثم يعتبر ما بين القيمتين 
من الثلث. فإن احتمله : 

نفذت الوضية بجميع الثمزة أبداً ما بقي البستان. 

وإن احتمل بعضه كان للموصى له قدرما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة مثل أن 
يحتمل النصف, فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عامء وللورثة النصف الباقي . 

وإذا احتمل الثلث جميع القيمة» وصارت الثمرة كلها للموصى له فإن احتاجت إلى 
سقي, فلا يجب على الورثة السقي. بخلاف بائع الثمرة. حيث وجب عليه سقيها للمشتري 


1 كتاب الوصايا 


إذا احتاجت إلى السقي . لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه العقد كاملاً. والسقي من كماله. 
وليس كذلك الوصية, لأن الثمرة تحدث على ملك الموصي, ولا يجب على الموصى له 
سقيها. لأنها بخلاف نفقة العبدى أن ةلمن بمعحفة العر مه تا بخلاف الثمرة. 

وكذلك لو احتاجت النخل إلى سقي : لم يلزم واحد منهما. 

وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه. 

فإن مات النخل. أو استقطع. فأجذاعه للورثة دون الموصى له وليس للموصى له أن 
يغرس مكانه. ولا إن غرس الزوؤنة كانه بو وكان للموصى فيه حق. لأن حقه في الدخل 
الموصى له به دون غيره . 

والطودة لقال أن بوسر قد لدان ار 

كأن أوصى له بثمرة عشر سنين» فمن أصحابنا من ذهب إلى بطلان الوصية مع التقدير 
بالمدة. بخلاف المنفعة, لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة بالمدة غير 
سكن 0 

وذهب سائر أصحابنا إلى جوازها كالمنفعة. وفيما يقوم في الثلث وجهان: 

أحدهما: أنه يقوم البستان [كامل المنفعة» ويقوم مسلوب المنفعة» ثم يعتبر ما بين 
القيمتين في الثلث. والوجه الثاني : أن](20 ينظر أوسط ما يثمره النخل غالباً في كل عام» ثم 
يعتبر قيمة الغالب من قيمة الثمرة في أول عام» ولا ار 
فإن خرج جميعه من الثلث : 

فقد استحق - جميع الثمرة في تلك المدة. 

0 

فله النصف من ثمرة كل عام. إلى انقضاء تلك المدة. وليس له أن يستكمل هذه كل 
عام في نصف تلك المدة. لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان. فخالف منافع 
الو لدان : 

ومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون له ماشية فيوصي لرجل برسلها ونسلها. 

وتجب نفقة الماشية. كوجوب نفقة العبد ول عدم 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى لكان أكثَرَمه مِنَ الثلْثْ فَأجَازْ الورَنَةُ في 
خياووالم تسر ديك إلا أن بجر يقد مزية: 


قال الماوردي : وهذ!ا كما قال: : إذا أوصى بأكثر من ثلثهى وسأل وارثه إجازة وصيته. 
فأجازها في حياته لم يلزمه الإجازة وكان يكرا عه العوة بين العا والرد وبه قال أبو 
حنيفة ‏ وأكثر الفقهاء : 


)1( سقط في ب. 


كنات لضان سس 3 


وقال الحسن البصري» وعطاء. والزهري : 

قد لزمتهم الإجازة» سواء أجازوا في الصحة أو في المرض . 

وقال مالك, والأوزاعي» وابن أبي ليلى : 

إن أجازوه في الصحة: لم يلزمهم . 

وإن أجازوه في المرض: لزمهم . 

استدلالاً» بأن التركة بين الموصي والورثة, فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن 
عليهم فيها اعتراض.ء كالمفلس مع غرمائه والمرتهن مع راهنه. 

وهذا فاسد من وجوه : 

أحدهما: أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز. 

وهو قبل الموت. لا يملكه. فلم تصح منه إجازته . 

والثاني: أنه يملك الإجازة من يملك الرد. فلما لم يملك الرد في حال الحياة, 


لم يملك الإجازة. 

والثالث : أن الإجازة إنما تصح من وارثء» وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث 
فلم تصح منه الإجازة. 

والرابع : أن إجازته قبل الإرث» كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل الشراء. 
وذلك ممالا حكم له. 


كنرك الجحار قن المرك: 

وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس ٠»‏ والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك 
في الحال. 

فصل: فإذا ثبت أن إجازة الورثة في حال الحياة غير لازمة. فالأولى لهم إمضاء ء ما 
أجازوه. لأن في ذلك صدقاً في قولب ووقاء يوغنة زيعتد ا من عازه توظاعة لمحا ورا 
للحي . 

وكذلك لو أجازوا وصيته لبعض ورثته في حياته . 

وسواء شهد عليهم بالإجازة أولم يشهد. 

مسألة : قال الشَافعِجٌ رَحِمَهُ الله تعالى : ولو قال أخطوة راساً من رفِيقي أطي مَاشَاء 
الوارث مَعِيباً كانَ َو غَيْرَ مَعِيب» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » والكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن يوصي برأس من رقيقه . 

والثاني : أن يوصي برأس من ماله. 

ذأما إذا أوضى يزامن مرق رقيفه: فهذا على ثلانة انام : 

أحدهما: أن يكون له عند الوصية رقيق يخلفهم في تركته : 

الو ار 


حرف 


كتاب الوصايا 

فإن خلفة رابا واجدا «قهو حوفي له 

وإن خلف جماعة فالخيار إلى الورثة. في دفع أيهم شاء و'من صغير أو كبير» وصحيح 
أو مريض. ذكر أو أنثى , مسلم أو كافر. 

لأن كل واحد منهم ينطلق عليه اسم رأس من رقيق . 

فأما الخنثى المشكل : 

ففيه وجهان : أحدهما: وهو قول الربيع : 

أنه لا يجوز لخروجه عن العرف. 

ولكن لو قال أمة : 

لم يجز أن يعطي عبداً. ولا خنثى 

ولو قال عبدا: 

. لم يجز أن يعطي أمة. ولا خنتى . 

ولو كان في كلامه ما يدل على مراده: 

حملت الوصية على ما يدل عليه مراده, كقوله : «أعطوه ه رأساً يستمتع بها» فلا يعطى 
إلا امرأة لأنها هي المقصودة بالمنفعة . 

ولو قال : رأسا يخدمه : 


لم يعط إلاصحيحاً . لآن الزمن لا خدمة فيه 1ك العف 

ولو اواة الووقة إن سهروا تعراس لامن رقيقه : 

لم يجز: لأنه عين الوصية في رقيقه . 

والقسم الثاني : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق» ولا يملك بعد 
الوصية رقيقاً فالوصية باطلة: لأنه أحالها إلى رقيق معدوم. 


والقسم الثالث: أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق» ويملك بعد 
الوضنة وقبل الحوت رقع فى منخة الرضية وجيات: كد ارصن بقل هال ولذافان 
له: ش 

أحدهما: جائزة . 

والثاني : باطلة . 

فصل: وأما إن أوصى برأس من رقيق من ماله : 

فالوصية جائزة. سواء خلف رقيقاً أم لا لأنه جعل وصيته بالرقيق في المال؛ والمال 


مو دود 
وإن كان له رقيق : ١‏ 
فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأسأً منهم. وبين أن يشتروا له. 


كتاب الوصايا ليف 


فصل: ولو أوصى بعبده النوبي, ولم يكن له إلا عبداً زنجي, لم يعط إلا النوبي ؛ 
ولوكان له جماعة من العبيد النوب : أعطوه أي النوبي شاءوا. 

ولو قال: أعطوه عبدي سالما الحبشي» ؛ فاجتمع الاسم والجنس في عبد, فكان لر 
حدق حي ان صحت فيه ولو كان لندعيد يعن تعالماء وليس بحبشي ».وعبداً 
حبشي وليس بسالم : فالوصية باطلة. لأن الصفتين اللتين علق بهما وصية من الاسم 
والجنس لم يجتمعا. 

فصل: فلو شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي وكان له عبدان حبشيان 
اسم كل واحد منهما سالم . 

فإن عينا الموصى به منهما: صحت شهادتهما في الوصية لمن عيناه. 

وإن لم يعين الشاهدان أحدهماء ففي شهادتهما قولان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: باطلة. للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة. ويكون القول قول الوارث 
في إنكار الوصية وإثباتها. 

والقول الثاني: أن الشهادة جائزة» لأنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بها. ثم 
فيها وجهان حكاهما ابن سريج 

أحدهما: أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على الموصى 
له منهماء لأنها أشكلا بالشهادة عليهم, لا باعترافهم. فلم يرجع إلى بيانهم . 

والوجه الثاني: أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءوا لأن وجوب الوصية 
بالشهادة. كوجوبها باعترافهم فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم . 

مسألة: قَالَ الشافعىٌ عه الله هال 1 ملكنه راما كان له إذا حَمَلهُ 
الثلتْ) . 


قال الماوردي : أما إذا أوصى برأس من ماله: فالوصية جائزة لا تبطل بموت رقيقه إذا 
كان ماله باقيا. 

فأما إذا أوصى برأس من رقيقه. فقد مضى الكلام إذا لم يمت منهم أحد. 

وأما إذا حدث فيهم موت. فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يهلك جميعهم . 

والثاني : بعضهم . 

فإن هلكوا جميعهم فعلى ضربين 

أحدهما: + أن كون هلكا غير مضددرن كالموت» هالوضية قد تطلت» إلا أنه إن كان 


ل مره الموصي . فلا وصية. وإن كان بعده فقّد هلك ذلك من مال الموصى له والورثة 


كتاب الوصايا 

والضرب الثاني: أن يكون هلاكهم مضموناً كالقتل الذي يوجب ضمان قيمتهم على 
قاتلهم . فهذا على ضربين 

أحدهما: أن يكون قتلهم بعد موت الموصي : فالوصية صحيحة لأن القيمة قائمة 
مقامهم. ثم للورثة أن يعطوه قيمة أيهم شاءواء كما كان لهم مع بقائهم أن يعطوا أيهم 
شاءوا. 

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: جائزة, لأن القيمة بدل منهم. فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة أيهم 


او 

والوجه الثاني: أنها باطلة, لأن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الشمن في 
البيع, ؛ فلما كان بيعهم في حياة الموصي موجباً لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة 
الموصي موجبا لبطلان الوصية.. 

رمن قال بالوجه الآرك يغرق بين البيع والقتلى»: 

بأن البيع كان باختيار الموصي , فكان رفوع . والقتل بغير اختياره. 000 

ل ل 
على ضربين : 

أحدهما: أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل : فالترسة كه رقي ان ال 
الباق , ولاخيار للورثة في العدول بها إلى غيره. لتعيينها في رقيقه . 

والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ء فالوصية بقيت في العبد الباقي. وليس 
للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي . نص عليه الشافعي لأن بقاء 
الجنس للموصى به. يمنع من الرجوع إلى غيره. 

وَالشََرب الثاني+ أن يكون قتلهم يعد موت الموضى قفية وجهيان: 

أحدهما: أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي . 

والوجه الثاني : أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي, أو يعدلوا به إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا. 


فصل: : فلو كان لرجل ثلاثة عبيد فأوصى لرجل بثلثهم ‏ استحق من كل واحد الثلث. 
لو جم ند إلا أن تراضيه الورثة عليه سلما. 

فصل: ولو قال لورثته: استخدموا عبدي سنة بعد موتي» ثم هو بعد السنة وصية 

لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا 


تابن الوهنانا مسبج تأ آأآ أت أ ا ل ل ا 7 777 اا 


ملكهم» وليس كالموصى له بخدمة سئة » حيث قومت خدمة السنة فى حقه. لأنه 


ولو قال: استخدموا عبدي سنة ثم اعتقوه عني : 

كان لهم استخدامه, ثم عتقه. بعد الخدمة. ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق. 
بعد خدمة السنة من موت الموصى., لأنه لا يجوز أن نعتبر قيمته فى الحال التى لا يملك 
بالوصية ولا يحرر بالعتق . ْ ْ ْ 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : (وَلَو) أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ قبل لَِوَرَنَة 
عل 1 اشْترُوها لَّهُ صغِيرَة كانت أو كبيرَة ضَائة أذ ماعرة1: 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بشاة من ماله: فالوصية جنائزة. ترك 

غنماء أوالم يترك » لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أومعز.ء صغير أو 

كبير» سمين أو هزيل . 

وفي استحقاق الأنثى وجهان 

أحدهما: وهو الظاهر من نص الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى لأن الهاء موضوعة 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 

أن الورثة بالخيار في إعطائه. ذكراً أو أنثى» لأن الهاء من أصل الكلمة؛ في اسم 
الجنس. فاستوى فيه الذكر والأنثى . 

ولكن لو قال شاة من غنمي » وكانت غنمه كلها إنائاً» لم يعط إلا أنثى . 

وكذلك لوكانت كلها ذكوراً: لم يعط إلا ذكراً منهاء ولولم يخلف غنماً كانت الوصية 
باطلة . 

وكذلك لودل كلامه على المراد منها: حمل عليه مثل قوله: شاة ينتفع بدرهاء 
ونسلهاء لم يعط إلا كبير» أنثى . لتكون ذات در ونسل وسواء كانت من الضأن أو من المعز. 

فإن قال: شاة ينتفع بصوفهاء لم يعط إلا من الضأن. 

ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالاً أو ظبياًء وإن انطلق اسم الشاة 
لي حا 

ولكن لو قال: شاة من شياهي. ولم يكن في ماله إلا ظبيء ففيه وجهان: أحدهما: 
أن الوصية باطلة : لأن اسم الشاة يتناول الغنم. وليس في تركته. فبطلت. 

والوجه الثاني : أنه تصح. لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه؛ وليس في ماله إلا ما 


ليف كتاب الوصايا 


ينطلق عليه مجاز الاسم. دون الحقيقة حمل عليه وانصرفت وصيته إلى الظبى الموجود فى 
در 
قي وال عذر أي أذ عف يقرب ل يكن لهأ مقع كرا ركز قلع عفر 
ميال أو أنْوَارِلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أنْ يُعْطوهُ لت (فإِنَ قال) 000 57 أغطوء مَامناء زام:: 

قال الماوردي : أما إذا أوصى له بثور: لم يعط إلا ذكراً لأن الشور اسم للذكورء دون 
الإناث . 

ولوقال بقرة : : لم يعط إلا أنثى » لأن الهاء موضوعة للتأنيث» وكان بعض أصحابناء 
يخرج في البقرة وجها آخر. بحرن أن يبط ذكراة اناف الفا لأن الهاء من أصل 
اسم الجنس. . 

ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس. بخلاف الشاة التي ينطلق 
عليها اسم الضأن والمعزى ٠‏ إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه. أو يقول بقرة من بقري. 
وليس له إلا الجواميس » وإن كان اسم التق عاو لها محار ا . 

لأن إضافة الوصية إلى التركة. قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه. 

ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش. فإن أضاف الوصية إلى بقره. ولم يكن له إلا 
بقر الوحش» فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي . 

فصل: نأما إذا أوصى ببعير . 

فمذهب الشافعي : أنه لا يعطى إلا ذكراً» لأن اسم البعير بالذكور أخص . 

وقال بعض أصحابنا: هو اسم للجنس» فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى . 

فأما إذا أوصى له بجمل : لم يعط إلا ذكراً لاختصاص هذا الاسم بالذكور. ' 

ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث» وسواء أثبت التاء في 
العدد. أو أسقطها. 

إن أثبت التاء في العدد فقال: عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور لأن عددها 
بإثيات التاء . 

وإن أسقط التاء في العدد: لل ا 
بإسقاط التاء . 


ألا ترى أنه يقال: : عشر نسوة» وعشرة ة رجال . وهذا الأوجه له » لأن اسم الإبل إذا كان 
يتناول الذكور والإناث. تناولاً واحداًء از العدة افيا وول علخ القدر. دون النوع . 


كتاب الوصايا حاوف 


وأما إذا قال * أعطوه مطية. أو راحلة . 
فذلك يتناول الذكور والإناث, فيعطيه الوراث منهما ما شاء. والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ َ الل ا إن َال أغطوة دَابَه منْ مَالي فَمنّ 
الخَيْل أرالكا أوالشهر ذكرا كاذ أو الى ضفرا أد كيرا اكت أذ مما 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما اسم الدواب : فينطلق على كل ما دب على الأرض 
من حيوان اشتقاقاً من دبيبه عليهاء قال الله تعالى 1 إلا عَلَى الله 
ِرْقَهَا4 [هود: 5]. غير أنه في العرف مختص ببعضها. . فإن قال: و دابة من دوابي » 
قال الشافعي : يعطى من الخيل أو البغال» أو الحمير. 

واختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج يحمل ذلك على عرف الناس بمصرء 
حيث قال ذلك فيهم. وذكزه لهم اعتبارا بعرفهم, لأن اسم الدواب في عرفهم منطلق على 
الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال» والحمير. 

فأما بالعراق والحجازء فلا ينطلق إلا على الخيل.ولا يتناول غيرها إلا مجازاً بعرف 

إن كان ناا العرضى مضد اخيز ورسةابية الحيئاة والشال والحيين رإوفان 
بالعراق : لم يعطوه'إلا من الخيل . 

وقال أبو إسحاق, المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة : 

بل الجواب محمول على ظاهره في كل البلاد, لأن اسم الدواب ينطلق على هذه 
الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال» والحمير. 

فإن شذ بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم لم يعتبر به حكم العرف العام . 

فلوقرن ذلك بما يدل على التخصيص . حمل على قرينته. كقوله: أعطوه دابة يقاتل 
عليهاء ٠‏ فلا يعطى إلا من الخيل عتيقاًء أو هجيناً؛ ذكراً أو أنثى؛ ولا يعطى فشر ولا 
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ولو قال دابة يحمل عليها: أعطي من البغال, أو الحمير دون الخيل . 

ولو قال دابة ينتفع بنتاجها : أعطي من الخيل أو الحمير دون البغال لأنها لا نتاج لها. 

ولو قال دابة ينتفع بدرها وظهرها: لم يعط إلا من الخيل. لأن لبنها من لبن غيرها من 
البغال والحمير: محظور. 

ولو قال: دابة من دوابي» ولم يكن في ماله إلا أحد الأجناس لم يعط غيره. 

ولو كان في ماله جنسان: 

أعطاه الوارث أحدهماء ولم يعطه الثالث الذي ليس في ماله. 


حرف كتاب الوصايا 


ولو قال دابة من مالي وكان في ماله أحد الأجناس . 

كان الوارث بالخيارء في إعطائه ذلك الجنسء. أو العدول عنه إلى أحد الجنسين 
الآخرين شراء من غير ماله . 

مسألة: قال الشَافعيُ تعمة الله ا لول قَالَ 5 4 كلب مْنْ كلابي أَغْطَاءُ 
الوَارثُ أيّهَا شاء» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الوصية بالكلب المنتفع به جائزة» لأنه لما جاز إحرازه 
في يد صاحبه. وحرم انتزاعه من يد صاحبه. جاز أن يكون وصية وميراثا. 

فإذا أوصى بكلبء. ولا كلاب له. 

فالوصية باطلة. لأنه لا.ريصح أن يشتري» ولا يلزم أن يستوهب . 

وإن كان له كلاب : فضربان» منتفع بهاء وغير منتفع بها . 

فإن كانت كلاب كلها غير منتفع بها: فالوصية باطلة» لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه. 

وإن كانت كلها منتفعاً بهاء فكان له كلب حرث وماشية وكلب صيد نظر. 

فإن كان الموصى له صاحب حرث, وماشية» وصيدء فالوارث بالخيار في إعطائه أي 
كلب شاء؛ من حرث أو ماشية أو صيد. 
وإن كان الموصى له. ليس بصاحب حرث, ولا ماشية, ولا صيد ففي الوصية 
وجهان: 1 

أحدهما: الوصية باطلة» اعتباراً بالموصى له. وأنه غير منتفع به. 
والثاني: الوصية جائزة, اعتباراً بالكلب. وأنه منتفع به وأن الموصى له ربما أعطاه 
ما ينتفع به . : 

وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير. أو صاحب 
صيد لا غير. فالوصية جائزة وفيها وجهان: 

أحدهما : يلزم الوراث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع ف دون غيزه » أعتارا 
بالموصى له . ش ظ 

والثاني : أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاءء اعتبارا بالموصى به . 

فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم. ففي جوازها وجهان. من اختلاف الوجهين 
في اقتنائه ش 

أحدهما: اقتنائه غير جائز والوصية به باطلة. لأنه غير منتفع به في الحال. 
والوجه الثاني : أن اقتنائه جائز, لأنه سينتفع به في ثاني حال, ولأن تعليمه منفعة في 
الحال. : 


كانت الوضا» بج اوااااااالللاا يي 1151/7 


فصل: ولو كان لرجل ثلاثة كلاب ولم يترك شيئاً سواهاء فأوصى بجميعها لرجل . 

فإن أجازها الورثة فله. وإلا ردت إلى ثلثها. ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث وجهان: 

أحدهها! اليك مع كن :كلت للش تسيل الهاثلث الثلاقة» ولا سكن والكدا 
بكماله إلا عن مراضاته . 

والوجه الثاني : أنه قد استحق بالوصية أحدهاء بخلاف الأموال لأن الأموال مقومة لا 
تختلف أثمانها وليست كالكلاب التي تقوم. فاستوى حكم جميعها. فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يأخذ أحدها بالقرعة . 

والثاني : أن للورثة أن يعطوه أيها شاءوا. 


فصل: فأما إن كان له كلب واحد,. وليس له مال غيره. أوصى به لرجل. فهو كمن 

فإن أجازه الوارث. وإلا كان للموصى له ثلثه. وللورثة ثلشاه. ويكون بينهما على 
المهايأة . 

وإن ملك مالاً فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه؛ ففي الوصية وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبو هريرة : أن الوصية جائزة. والكلب كله للموصى 
له به. لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الاصطخري : 

ا حي لي 0 لأنه مما 
عار الس رف 

فلو ترك ثلاث كلاباء فعالة 5 
هريرة. الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة. وإن قل مال التركة. وعلى قول أبي سعيد 
الإصطخري : تصح الوصية في أحدهاء إذا منع الورثة من جميعها. 


فصل: والوصية بالميتة جائزة . 

لأن قد يدبغ جلدهاء ويطعم بِرَائَهُ لحماً. 

وكذلك الوصية بالروث, والزبل: لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه. 

فأما الوصية بالخمر والخنزيرء فباطلة, لأن الانتفاع بهما محرم . 

ولو أوصى له بجرة فيها خمر. قال الشافعي : (رحمه الله) أريق الخمر ودفعت إليه 
الجرة . لآن الجرة مباحة. والخمر حرام . 


ا الب 77 يجتب كقن| نت اضيا يأ 

فأما الوصية بالحيات, والعقارب» وحشرات الأرض. والسباع, والذباب: فباطلة 
لأنه لا منفعة في جميعها. 

فأما الوصية بالفيل. 

فإن كان منتفعاً به: فجائز. لجواز أن يبيعه. ويقوم في التركة» ويعتبر من الثلث. 

وإن كان غير منتفع به: فالوصية باطلة . 

فأما الفهد, والنمرء والشاهين» والصقر. 

فالوصية بذلك كله جائزة. لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها. 
وتعتبر في الثلث . 

وأما الوصية بما تصيده كلابه: 

فباطلة: لأن الصيد. لمن صاده. 

مسألة قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «أغطوة 5 
وَالَِْأعْطه أيَهُماسَاء قن لم يَضلْحْ الذي لِلَهْو إلا الصَرْب لمْ يكن لَهُمْ أن يطو إل الِْي 
ِلْحَرّب». 

قال الماوردي : وأصل هذه المسائل أن الوصية بما.لا منفعة فيه باطلة . 

والوصية بما فيه منفعة على ثلاثة أضرب . 

منفعة مباحة» ومنفعة محظورة, ومنفعة مشتركة بين الحظر والإباحة . 

فإن كانت المنفعة مباحة, جاز بيع ذلك. والوصية به . 

وإن كانت المنفعة محظورة: لم يجز بيعه, ولا الوصية به. 

وإن كانت مشتركة : جاز بيعه والوصية به لأجل الإباحة . 

ونهي عن استعماله في الحظر. 

فإذا ثبت هذا: وأوصى له بطبل من طبوله. فإن لم يكن له إلا طبول الحربء» فالوصية 
به جائزة؛ لأن طبل الحرب مباح ثم ينظر. 

فإن كان اسم الطبل ينطلق عليه بغير جلد دفع إليه الطبل بغير الجلد. 

وإن كان لا ينطلق عليه الاسم إلا بالجلد: دفع إليه مع جلده. 

وإن كانت طبوله كلها طبول اللهو. فإن كانت لا تصلح إلا للهو فالوصية باطلة, لأن 
طبول اللهو محظورة. 

وإن كانت تصلح لغير اللهو في غير المنافع المباحة جازت الوصية بها. 

وإن كانت طبوله نوعين: طبول حرب. وطبول اللهو. فإن كانت طبول اللهو, لا 
تصلح لغير اللهوء لم يعط إلا طبل الحرب . 


فاك الرهنانا كرف 


وإن كانت طبول اللهو: تصلح لغيره من المباحات. كان الوارث بالخيار في إعطائه ما 
شاء من طبل لهو أو حرب, لانطلاق الاسم عليها. إلا أن يدل كلامه على أحدهماء 
فيحمل عليه كقوله: أعطوه طبلا للجهاد. أو الإرهاب, فلا يعطى إلا طبل الحرب . 

وإن قال طبلا للفرح. والسرور: لم يعط. إلا طبل اللهو. 

فأما الوصية بالدف العربي . 

فجائزة لورود الشرع بإباحة الضرب به في المناكح . 

والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَّةُ الله ا «وَلوْ قَالَ ل عُوداً منْ عيداني وَل 
عِيدَانٌ يُصْرَبٌ بها وَعِيدَانُ قسئّ وَعِصِيٌ فَالعُودُ الذي يُرَاجَهُ به المُبَكَلّمٌ هُوَ الذي يَضْرِبُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه عوداً من عيداني. فمطلق هذا الاسم 
يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي . والعصي. فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير 
الضرب واللهو. فالوصية به باطلة وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة. ويعطى بغير 
وترء لانطلاق الاسم عليه 

وإن لم يكن عليه وتر ينظر. 

فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه. فصل وخلع. ثم دفع إليه. 

وإن كان يصلح لغير اللهو: لم يفصل : ودفع إليه غير مفصل . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : «وَهَكَذًا المَرَامِيرُ) . 


قال الماوردي : يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو: فالوصية باطلة . 
وإن كان يصلح لغير اللهو: فالوصية به جائزة. 
ثم الكلام في التفضيل على ما مضى 

ل الشبابة التي ينفخ فيها مع طبل الحرب. وفي الأسفار: فالوصية بها جائزة. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى . “ارولو غال) موده مِنّ القَسِي لم يط فوس 
ندَافٍ وَلآ جَلاهِقَ ا كول أَيْ قَوْسٌ نبل َو نَشَابٍ أو حَسَبَانٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بقوس من القسي» فمطلق القوس 
يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف. 

والجلاهق الذي يرمى عنها البندق. فلا يعطى إلا قوس السهام العربية» سواء أعطاه 
قوس نشاب وهي الفارسية, أو قوس نبل وهي العربية» أو قوس حسبان. 


1 كتاب الوصايا 


والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها. ايام الوتر معه. 
لآنة يسح قوسا بخيو ور 

ودار رمش الديد نم بجد متريكها: أو عبد: لم يعط كسوته. 

فأما إن قال 00 رسام بيه وله قوس نداف. وقوين جاده : أعطي قوس 

ا 0 

ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده: عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث 
والله أعلم . 


مسألة اقل العفو اللذ تان #اواختز وم لي دوي اللعدوو 


قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى بثلثه ة في الرقاب. صرف في المكاتبين. ونه 
قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : يشتري به رقاب يعتقون . 

وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة. هل ينصرف في العتق أو في 
المكاتبين . 

فمالك يقول : يصرفه في العتق . 

والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين, والدليل على ذلك قوله تعالئى : «إِنْمَا 
الصَّدَفَاتَ لِلْفُفَرَاءِ4 [التوبة: .]1١‏ فأثبت ذلك لهم بلام الملك. والعبد لا يملك فيصرف 
إليه. والمكاتب يملك فوجب صرفه إليه. ولأنه مصروف فى ذوي الحاجات» ولأن مال 
ل ل ل 

ا ايارع لسر حلسم 
ا 00 


سألة: قال الشافوي رَجِمهُ الله تَعالَى : «وَلا يَجُورُ في أقَلَّ مِنْ نَلآاثِ رِقَاب فَإِنْ نص 
ضَمِنَ حِضَّة مَنْ َك . ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق. فلم يجز أن يتصرف 
سهم الرقاب في أقل من ثلاث . ٠‏ 

وإن زاد على الثلاثة كان حسناً. ولو اقتصر على الثلاثة مع وجود الزيادة أجزأ . 


كتاب الوصايا ل سس سس اس ست "4١‏ 


ولا يلزم أن يسوى بينلهم في العطاء. وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم . أو من 
9 

والأولى أن يذفعه إلى سيك المكاتب بإذتهى فإن دفعه إلى المكاتب دون سيدذه أجرأ. 

ولو أبرأه السيد بعد أخذه وقبل استهلاكه. لم يسترجع منه في الوصية» واسترجع منه 

في الزكاة . لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياع بخلاف الزكاة . 

فلولم يجد من المكاتبين ثلاثة : دفع إلى من وجد منهم ولو واحداً . 

ولو وجد ثلاثة : لم يجز أن يقتصر على أقل منهم . 

فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث: : ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق 
المروزي 

أحدهما: يضم الثلث» وقد أشار إليه الشافعي في الأم» لأن التفضيل جائز مع 
الاجتهاد. فإذا عدل عن الاجتهاد. لزم التسوية. 

والوجه الثانى: يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد لأنه القدر الذي تعدى 


قِيمَة رقبَّة). 
قال الماوردي : وهذه مسألة أغفل المزني صورتهاء ونقل جوابهاء وقد ذكرها الشافعي 
وصورتها في رجل قال أعتقوا بثلثي رقاباً. أو قال حرروا بثلثي رقاباً. 
فهذا يشتري بثلثه رقاب يعتقون عنه ولا يصرف في المكاتبين لأن ذكر العتق والتحرر 
وأقل ما يشترى به ثلاث رقاب إذا أمكنوا. اعتباراً بأقل الجمع . فإن اتسع للزيادة على 
الثلاث: اشترى به ما بلغواء ولا يقتصر على الشلاث مع إمكان الزيادة بخلاف صرفه في 
المكاتبين حيث جاز الاختصار على الثلاثة مع إمكان الزيادة» لأنه يجوز أن يعطى الواحد من 
الفكاتي فايلا أد كتير ولا يجوز في عتق الرقبة أن يزيد على ثمنها ولا ينقص منه . 
فإن لم يبلغ مال الوصية ثمن ثلاث رقاب صرفه في رقبتين: فإن فضل من الرقبتين 
فضلة. فإن كانت الفضلة لا يقدر بها على بعض ثالثة زادها في ثمن الرقبتين» ليكون 
أكنرهنا كينا فتكورن أكثر ثراياً . 
وإن كان يقدر بالفضلة على بعض ثالثة. ففيه وجهان. حكاهما أبو إسحاق المروزي: 


الحاو ي في الفقه/ ج8/ م5١‏ 


كتاب الوصايا 

أحدهما: أنه يشتري بالفضلة بعض ثالثة لأن ذلك أقرب إلى الثلاث الكاملة . 

والوجه الثاني لواو ارك عر ين كوم الشافعي أنها تزد في ثمن الرقبتين» لأن النبي صن 
لم ال الي لحا مور 
فكان رذ 00 

1 إن 0 الثلث 0 رقاب 00 00 7 0 أولي 
وي عضو مهن الثارء حت الذكر بالذكر وال مف قي 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالى : «وَيِجِزِىءٌ صَعِيرَهَا وَكَبِيرُهَا» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب, جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي 
ااا تر 

وفي جواز عتق من لا يجزىء في الكفارة من الكبار» والزمنى وجهان: تخرجا من 
اختلااف القولين في نذر الهدي . هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي؟ 

أحدهما : يلزم » فعلى هذاء لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة. 

والثاني: لا يلزم : ويجوز أن يهدي كل مالء فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة. 
والمؤمنة . 

فصل: وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب» أو اشترى بثلث ماله رقاباً. وأعتقوا ثم 
ظهر عليه دين يستوعب التركة. نظر في الرقاب . 

فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث: 

بطل الشراءء لاستحقاق الثمن في الدين. ورد العتق لعدم الملك. 

نفذ عتقهم على الوارث. لثبوت الشراء في ذمته. ولزمه صرف الثلث في الدين. 

فصل : وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم, فكان الثلث خمس مائة درهم. اشترى بها 
عبد وأعنق غله: 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف. ويكون عجز الثلث عنها مبطاكٌ 


(1) أخرجه البخاري (5918؟) ومسلم 86/١‏ (17/ 84). 
(؟) أخرجه البخاري 549/1١١‏ في كفارات الأيمان (11/1) ومسلم في العتق .)15١9/77(‏ 


كات الوضانا سس س5 
للوصية بالعتق» لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة؛ 
وصار كقوله : اعتقوا عبدي الأسود. فإذا عدم الأسود, لم يجز أن يعتق غيره . 

وكد/تابيد»ه لما روي عن النبي يك - أنه قال : بار ا 
اسْتَطعْتُم)(20. 

ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنها. لم يسقط حكم ما احتمله منهاء واقثانا عل سياد 
الوصايا . ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه. رد إلى ما احتمله الثلث من 
أجزائه. كالوصية بعتيق عبد بعينه» ولم يذكر للألف صفة. فتكون شرطأًء وإنما ذكرها قدرا 
وجعلها في العتق حدا . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى نورك انض أن يَحُجٌ عه وَلَم يكن حَج 
حجّة الإسلام إن بَلَ َه حب من بل أحجٌ عه مِْ بل ون لم يل عنمن حَيْت ب 
(فَانَ المرْنيُ) رَجِمَهُ الله وَالَذِي يُشْبهُ قوْلَهُ أن يَحْجّ عنْهُ من راس مَالِهِ لآنَهُ في قَوْلِهِ دين 
عَلَيّه) . 


قال الماوردي : وجملة ذلك أن للميت في الحج عنه حالتين. 

حالة يوصى به. وحالة لا يوصي به. 

فإن لم يوصي بهء فلا يخلو حاله من أحد أمرين . 

إما أن يكون عليه حج واجبء أو لا حج عليه. 

فإن لم يكن عليه حج . 

لم يجز أن يتطوع عنه بالحج . 

وإن كان عليه حجة الإسلام» فمات قبل أن يوصي بهاء فواجب أن يحج عنه من رأس 
ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده. وكذلك يخرج عنه من رأس ماوجب عليه منزكاة 
وكفارات., وإن لم يوص بها. 

وقال أبو حنيفة ادبي الحو ولا الزكاة, إلا بوصية منه . 

وهذا فاسدء لما ذكرتاه ف في الحج. ولأن ما تعلق وجوبه بالمال. لزم أداؤه عنه. وإذا 
زم أذاوه غته» فمن :ران المال كالديوتن . 

ويخرج منه أجرة المثل من الميقات؛ لا من بلدهء وإن كانت استطاعته من بلده شرطاً 
في وجوب, لأنه إذا كان حيا ٠‏ لزم أداؤه بنفسه فصارت بعض المسافة معتبرة في استطاعته. 


فإذا مات. لم يتعين في النائب عنه أن يكون من بلده» وإنما لزم أن يؤتي تي بالحج من ميقات 
بلدمء فلذلك اعتبر أجرة المثل من ميقات بلده. 


.)17717/151١5( في الاعتصام (778) ومسلم 975/7 في الحج‎ 501/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 


14 كتاب الوصايا 


إما أن يكون عليه حج أو ليس عليه حج فإن كان عليه حج فلا يخلو حاله من ثلاث 


أقسام : | 
أحدها: أن يجعل الحج من رأس ماله فهذا على ضربين: أحدهما أن يذكر قدر ما 
يحج به عنه . 
والثاني : أن لا يذكر فإن لم يذكر قدرما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر أجرة 
المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد وإن ذكر قدر ما يحج به 
عنه فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله . 
والثاني : : أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد من 
يحج به وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس المال. 
والثالث: أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات فتكون الزيادة على أجرة المثل 
و ل لتر را 
القسم الأول إذا جعل الحج من رأس 
فصل: والقسم الثاني: أن يوصي بالحج من ثلثه . فهذا على ضربين: 
أحدهما: : أن يجعل كل الثلث مصروفا إلى الحجة الواجبة؛ فهذا يحج عنه بالثلث من 
بلده إن أمكن. ولا يجوز أن يدفع إلى واررث إن زاد على أجرة المثل» ويجوز أن يدفع إليه 
إن لم يزد. 
فإن عجز الثلث عن الحج من بلده : 
أحج به عنه من حيث أمكن من طريقه. فإن عجز إلا من ميقات البلد أحج به عنه من 
ميقات بلده. - 
فإن عجز عن الحج من ميقات بلده وجب إتمام أججرة المثل ميقات بلده من رأس 
المال» فصار فيها دور لأن ما يتمم به أجرة المثل من رأس ماله يقتضي نقصان ثلث المال. 
مثاله : 1 
أن يكون ماله مائة درهم وأجرة المثل أربعون دذرهماء فإذا أردت أن تعرف قدر الثلث 
وقدر جيه تومن رامن ى المال أسقطت من المال قدر أجرة المثل وذلك أرتعسيؤن درسي 
يكون الباقي ستين درهما ثم زدت عليه مشل نصفه فصير تسعين درهماً» فهو المال الباقي 
بعدما أخذ تمام الثلث,» فإذا أخذت ثلثه » كان ثلاثين درهماء» وضممت إليه العشرة الباقية 
من المائة صارت أربعين درهماًء هي قدر أجرة المثل. ٠‏ فمنها ثلاثون درهماً هي ثلث المال. 
وعشرة دراهم من رأس المال وعرضه. 
والضرب الثاني : ابلا وجل كل الى بصرونا ل العوببل يقرك احتجيرا سوبي 
ثلثي رجلا فهذا على ضربين : ا 


ل 

تهنا أ ينك قور عانة فال الحجرا طن :ربعلا محانة وزهم: قلا يزادغليهنا إن 
وحدى ويستأجر من يحج بها من حيث أمكن من بلده» أو من ميقاته . 

وإن لم يوجد من يحج بها من ميقاته : وجب إتمامها من رأس المال» لا من ثلثه, لأنه 
القدر الذي جعله في الثلث: هو المائة. لا ما زاد عليها عليهاء والضرب الثاني : أن لا يذكر القدر 
فيخرج من ثلثه قدر أجرة المثل . ثم فيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» والظاهر من كلام الشافعي أجرة المثل من 
بلد الموصي. لأن الوصية في الثلث تقتضي الكمال. 

والوجه الثاني : أجرة مثل الميقات» كما لو جعله من رأس المال» وما يزاد عليه تطوع 

فإن عجز الثلث عن جميع الأجرة تمم جميعاً مثل أجرة الميقات من رأس المال. 

فلو كان في الثلث مع الحج عطايا ووصاياء. ففي تقديم الحج على الوصايا وجهاد 
حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: يقدم الحج على جميع الوصايا في الثلث. لآنه مصروف في فرضء ثم 
حا ا ا 
لون ب ل ا ل ل 1 
المال. 

وعلى هذين الوجهين : لو كانت عليه ديون واجبة. وأوصى بقضائها من ثلثه. ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقدمون على أهل الوصايا. 

فهذا حكم القسم الثاني, إذا جعله من ثلثه. 

6 و ل 5-0 
على قولين 

والقول الثانى : أنه يكون من الثلثء ليستفاد بالوصية, ما لم يكن مستفاداً بغيرها. 


كتاب الوصايا 


ليس هذا على اختلاف قولين, اللي ا فالذي جعله في الثلث هو 
أجرة مثل السيرمن: بلده إلى الميقات: 

والذي جعله من رأس المال» هو أجرة المثل من الميقات . 

وثال ابو إشحاق المروزي : وقال أبوعلي بن أبي هريرة :إنهيكون ذلك من رأس 

ا 000 ألا 
تراه قال: فإن لم يبلغ. تمم من رأس المال. فإن قلنا : إنه يكون من رأس المال: أحج عنه 
من ميقات بلده. وإن قلنا: يكون من الثلث. فعلى وجهين: 

أحدهما: من بلده. والثاني : من ميقات بلده. 

والذي قاله هاهنا إذا كان الحج واجباً. وسواء كان حج الإسلام, أو نذراً أو قضاءاً. 

ومن أصحابنا من فرق بين حجة النذر وغيرها. فجعل حجة النذر في الثلث, لأنه 
تطوع بإيجابها على نفسه. وسوى الأكثرون بينها وبين الواجبات . 


فصل: ولو كان ما أوصى به عنه من الحج تطوعاً ففيه قولان: 

أحدهما: أن الوصية باطلة . ظ 

والثاني : جائزة . 

فإذا قيل ببطلان الوصية : كان الحج عن الأجير, لا عن المستأجر عنه. وفي استحقاقه 
للأجر قولان. ٠‏ 

فإذا قيل بجواز الوصية. نظر مخرج كلامه فيهاء فله فيه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول أحجوا عني بمائة درهم من الثلث . 

والثاني: أن يقول أحجوا عني بما اتسع له الحج من الثلث. 

والثالث: أن يقول: أحجوا عني بالثلث. 

والرابع : أن يقول أحجوا عني . 

فأما الحال الأول: وهو أن يقول: أحنجوا عني بمائة درهم من الثلث فلا يزأد عليهاء 
ولا ينقص. مع احتمال الثلث لها. 

ثم لا يخلو إما أنيسمي من يحج بها أو لا يستميةة. 

فإن لم يسميه: دفعت إلى من يحج بها واحداً من أفضل ما يوجد. ثم لا تخلو المائة 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل. إما من بلده. أو من الميقات. فتدفع إلى وارث. 
أو غير وارث. لأنها وإن كانت في الثلث وصية. فهي في مقابله عمل. فلم تصر له وصية. 


و 
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وصارت كالموصى يشتري عبداً يعتق عنه» جاز أن يشتري من الوارث» وإن كان ثمنه في 
الثلث. يي لد: 

والقسم الثاني : أن يكون بقدر أجرة المثل» فتدفع إلى أجنبي. ولا يجوز أن تدفع إلى 
وارثء لأن فيها وصية بالزيادة . 

والقسم الثالث: أن يكون أقل من أجرة المثل . فإن وجد من يحج عنه أحججناه. 
وارثاً كان» أو غير وارث؛» فإن لم يوجد من يحج بهاء بطلت الوصية بالحج ‏ روعاف يرا 
ولم يزد في الثلث على أهل الوصاياء » كمن أوصى بمال لرجل» فرد الوصية» عادت إلى 
الورثة. دون أهل الوصايا. 

وإن سمى من يحج بها بمائة لم يعدل بها عنه إلى غير مع إمكان دفعها إليه. ثم لا 
تخلو حالها من ثلاث أقسام : 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل فتدفع إلى الفسمى لها وارثاً كان أو غير:وارث: 
فإن لم يقبلها المسمى بهاء دفعت حينئذ إلى غيره . 

والقسم الشاني: أن يكون أكثر من أجرة المثل» فلا يخلو المسمى لها من أن يكون 
تر را 

فإن كان وراثاً: فالزيادة على أجرة المثل وصية يمنع منها الوراث . 

فإن وصى بأجرة المثل منها: دفعت إليه دون غير وردت الزيادة على الورثة . 

وإن لم يرض إلا بالمائة كلهاء منع منهاء ؛ ولم يجز أن تدفع إليه لما فيها من من الوصية 
لها وعدل إلى غيره بأجرة المثل دون المائة» لأن الزيادة على أجرة المثل وصية بمسمى » 
ويعود الباقي ميراثاً-. 

وإن كان المسمى غير وارث دفعت إليه المائة إن قبلهاء وإن لم يقبلها عدل إلى غيره 
باج الجل ..وصادتت الزيادة خليها ميرانا : 

والقسم الثالث: أن تكون المائة أقل من أجرة المشثل» فإن قنع المسمى بهاء دفعت 
الو نؤارنا كان أوصبووارط 

وإن لم يقنع بها ووجد غيره مما يقنع بها دفعت إليه لأنه ليس فيها وصية للمسمى 
فتبطل بالعدول . وإن لم يوجد من يحج عادت ميراثاً» ولم يرجع إلى الثلث. 

فأما إن عجز الثلث عن احتمال المائة كلها: أخرج منها قدر ما احتمله الثلث فيصير 
هو القدر الموصى به. فيكون على ما مضى . 

فصمل: آنا الحال الثائية: زهو أن يفول احجرا عر بعلن م اثلا وحور أن تمكرفه 
الثلث. إلا في حجة واحدة» وإن اتسع لغيرهاء لأنه عين عليها فتصير كالوصية بمائة درهم, 
في أن يسمى من يحج عنهء أو يسميه فتكون على ما مضى من التقسيم والجواب . 

فإن أمكن أن يحج عنه بالثلث من بلدهء لم يجز أن يقتصر بالحج عنه من ميقاتهء وإن 
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قصر عنه الثلث. فمن حيث أمكن, ؛ حتى ينتهي إلى الميقات . فإن قصر عن الميقات. ولم 
يوجد من يحج به بطلت الوصية وعادت ميراثاً. 

فصل: وأما الحال الثالثة : وهو أن يقول: أحجوا عني بثلثي حجاً فيصرف الثلث فيما 
اتسع من الحج . ولا يقتتصر على حجة واحدة, مع اتساعه لأكثر منها. 

ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصي. لا من ميقاته. لأن كل ذلك تطوع, 
فاعتبر فيه أكمل الأحوال. 

فإذا ابيع :الاذك لثالاكا حسمي وافلا الى مرك عا حسم طن الفوطى اللححة 
الثالثة في ماله . 

تراه الل وت 0 ؛ لم تتسع لحجة ثالثة من بلده. نظر فيها. 

فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته : : صرفت في حجة من الميقات., وإن لم يمكن 
اميسر سن الميقات والااردت علي الورثة ميزاناء ولم يزد على الحجتين بخلاف الفاضل 
عن ثمن الرقبتين», لأن أثمان الرقاب تختلف. فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر 
أثمانها وأجور الحج غير مختلفة . | 

ال سم موسر سارو ا العو ردي 
العمرة . 

فصل: وأما الحال الرابعة : وهو أن يقول : أحجوا عني» ولا يذكر بكم ؛ فيحج عنه 
ججة واحدة, بأجرة المثل من بلده. لا من ميقاته, إن احتمل الثلث ذلك. 

وإن لم يحتمل. فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات . 

وإن لم يحتمل حجة من الميقات : بطلت الوصية» وغاذك فيواثا : 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهتعلَى : : «لَوْقَالَ أَحجُوا علي رَجْلا بِمَالةِ دِرْهَمٍ 
وتوا ما بَِيّ من لي فلانا وأوْصَى بقلت مَاِهِ لرَجُلٍ 1 نا 
الثلْث ولِلْحَاجّ والمُوصَى لَهُ بمَا بَقِّي مِنَ الدُلْثْ يضف الث ويح عَنْهُ رَجل يماقة . 


قال الماوردي : وصورتها : في رجل قال في وصيته : : أحجوا عني رجلا بمائة درهم. 
داسك يت ان 2007 
0 ودفع الكت 0 إلى ا 
بالحج » بالثلث ولا يشاركه فيه أحد. 
فإن بقيت من الثلث بعد ذلك رقبة : دفعت إلى الموصى له بما بقي من الثلث. وسواء 
قلت النفقة. أو كثرت . 
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فهذا حكم الوصية إذا أجازها الورثة . 

فأما إذا لم يجزها: ردت الوصايا كلها إلى الثلث: ثم نظر: فإن كان الثلث مائة درهم 
بالحج , والموصى له بالثلث نصفين, يتعادلان فيه. كما يتعادل أهل الوصاياء إذا ضاق 
الثلث عنها. 
الموصى له بالثلثء ولا على الموصى له بما بقى من الثلث . 

وإن كان الثلث أكثر من مائة درهم, فإن الموصى له بالمائة في الحج. والموصى له 
بما بقى من الثلثء يعادلان الموصى له بالثلث. وإحدى الوصيتين تعادل الأخرى. فيقسم 
الثلث بينهما نصفين, أو أعطى الموصى له بالثلث نصفه. وهو السدس. ودخل عليه من 
نقص العول: نصف وصيته. لأن وصيته. رجعت إلى نصفها . 

وأما النصف الآخر من الثلث ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من كلام الشافعي, وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن 
أبي هريرة» يقدم فيه الموصى له بالمائة في الحج . على الموصى له بما بقي من الثلث حتى 
يستوفي مائته. ثم يأخذ الآخر بقيته. لأن الوصية بما بقي بعد المائة؛ لا تستحق قبل كمال 
المائة لاستحالتها فعاد صاحب الثلث به توفيرا على صاحب المائة» بما يعاد الجد بالأخوة 
من الأب. توفيرا على الأخ من الأب والأم . 

فعلى هذا: إن كان نصف الثلث. مائة درهم فما دود أخذه الموصى له بالمائة. ولا 

وإن كان نصف الثلث أكثر من مائة درهم. أخذ منه الموصى له بالمائة» مائة درهم 
كاملة, وأخذ الموصى له بما بقي الفاضل على المائة بالغاً ما بلغ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : أن الموصى له بالمائة والحج, 
والموصى له بما بقى من الثلث يتعادلان فيه . 

وإن كان الثلث مائتي درهم : فهما متساويان فيه لو كمل. وإذا عاد الثلث الذي جعل 

ولؤكان العا ضانة و قيعي ريا تعاض :للا الحانة معنن با جوم الدنيقا 
بقي فيكون نصف الثلث وخمسة وسبعون درهما بينهما على ثلاثة؛ للموصى له بالمائة: 
نصف ما كان يأخذه من الثلث. وهو خمسون درهما. وللموصى له بما بقي: نصف ما كان 
يأخذه من الثلث. وهو خمسة وعشرون درهما. 
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وإن كان الثلث ثلاث مائة : كان للموصى له بما بقي ثلثي ما للموصى له بالمائة, 
فيكون نصف الثلث. وهومائة وخمسون [درهماً] وللموصى له بما بقي وهومائة درهم . 

ولو كان الثلث أربع مائة درهم للحي جاه الا رح لكر لوي 
الثلث وهو مائتا [درهم] بينهما على أربعة أسهم . 
1 فللموصى له بالمائة ربع ما كان يأخذه وهو مائة وخمسون. وللموصى له بما بقي ثلاثة 
أرباع ما كان يأخذه. وهومائة وخمسون. ثم على هذا القياس. 

هذا فيما زاد أو نقص . وهذا أصح الوجهين, لأنه إنما أوصى بالمائة لصاحب المال 
من كل الثلثء لا من بعضه. فلم يجز أن يأخذ نصف الثلث ما كان يأخذه من جميعه. 

فصل: فأما إذا ابتدأ بالوصية بثلث ماله لرجل . ثم أوصى بأن يحج عنه رججل بمائة 
درهم. ثم أوصى بالباقي من ثلثه لآخر. 

نشد اعجلات امحانا ون الموصى "للابالناق زاف هيدا المدتالة علن رجهي 4 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي: أنها باطلة» لأن تقدم الوصية بالثلث» يمنع 
أن يبقى شيء من الثلث . 

فعلى هذا: إن أجاز الوصية الورثة بالثلث وبالمائة : إمضاء. 

وإن لم يجيزوها: ردا إلى الثلث. وتعادل فيه صاحب الثلث والموصى له بالمائة؛ ثم 
ينظر قدر الثلث. فإن كان مائة درهم. فقد تساوت وصيتهماء فيقتسمان الثلث بينهما 

وإن كان الثلث؛ خمس مائة درهم : كان الثلث مقسوماً بينهما على سدة أسهم . 
للموصى له بالثلث خمسة أسهم. وللموصى له بالمائة سهم . 

والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة.. أن الجواب في هذه المسألة إذا قدم الوصية 
بالثلث, كالجواب في المسألة الأولى, إذا أخر الوصية بالثلث. لأنه إذا أوصى بالمائة بعد 
الثلث. ؛ علم أنه لم يرد ذلك الثلث لأن الوصية الأولى قد استوعبته. ولولا ذلك. لبطلت 
الوضية #المنائة زتها آزاد قلنا ثانيا : 

فإذا أوصى بعد المائة بما بقي من الثلث دل على أنه أراد ما بقي من الثلث الثاني 
وصار موصا بثلثي ماله فإذا امتنع الورثة من إجازته» رد الثلثان إلى الثلث فجعل نصف الثلث 
لصاحب الثلث. وكان النصف الآخر بين الموصى له بالمائة وبين الموصى له بالباقي على ما 
مضى من الوجهين . 

فصل: وإذا أوصى بعبده لرجل» وأوصى بباقي الثلث لآخرقوّم الايحودية 
الموصي . فإن كانت قيمته الثلث فصاعداً فالوصية بالباقي من الثلث باطلة . 
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وإن كانت قيمته أقل من الثلث, مشل أن يكون قيمة العبد ألف درهم والثلث ألف 
وخمس مائة. فالوصية بالباقي من الثلث جائزة وقدرها خمس مائة درهم . : 

فلو نقصت قيمة العبد بعد ذلك عن الألف مثل أن يصير أعور فيساوي بعد عوره سبع 
مائة. فلا يزاد الموصى له بالباقي على الخمس مائة التي كانت قيمة الثلث بعد قيمة العبد 
سليماً عند الموت ولا يحتسب للعبد في الثلث إذا كان عوره بعض قبض الموصى له إلا سبع 
مائة, ويكون نقصه بالعور, كالشيء التالف من التركة . 
صار يساوي ألف درهم ومائتي درهم, لم ينقص الموصى له بالباقي عن الخمس مائة التي 
كانت بقية الثلث من قيمة العبد بعد موت الموصي . 

فلومات العيد تعدرموت الموصي» وقبل قبض الموصى له : لم تبطل الوصية بباقي 
الثليثش وقوم البعد حياً عند موت الموصي . ولو مات الموصى له في حياة الموصي. بطلت 
الوصية به . 

فأما الوصية بالباقي من الثلث بعد موت العبد فينظر : فإن جوز أن ينتهي قيمة البعد إن 
كان حيا إلى استغراق الثلث: صار الوصية بالباقي من ن الثلث باطلة, لترددها بين الثبوت 
والإسقاط. 

وإن علم قطعاً أن قيمته لا تجوز أن تستغرق الثلث: كانت الوصية بالباقي من الثلث 
جائزة» ورجع فيها إلى قول الوارث مع يمينه إن توزع . 

وبالله التوفيق 


مسألة : قالَ الشَافِعِي رَجِمَهُاللهُ تعَالَى : اَلوأوصَى بِأمَة لرَوْجِهَا وَهُوَ حر لم يَْلَمْ 


حَتى وَضَعْتَ لَه بَعْدَ مَوْتِ سَيهَا أؤلآدا إن قبلَ يفوا وم تكن مهم م وَل حَتى تلد مِنُْ بعد 
1 أشْهْر فَاكثرَ أن الوطءَ قَبْلَ القبول. وَط نكاح وَوْطءَ القبول. ط ملك». 


قال الماوردي : اعلم أن لهذه المسألة ثلاث مقدمات لا يصح جوابها إلا بتقرير 
مقدماتها. أحدها: : الحمل هلٍ يكون له حكم يختص به؟ أو يكون تبعا لا يختص بحكم وفيه 
قولان: أحدهما: أن له حكما مخصوصاء ويصح أن يكون معلوماً» وأن الحامل إذا بيعت 
يقسط الثمن عليهاء وعلى الحمل المستجد في بطنهاء لأنه لما صح أن يعتق الحمل فلا 
يسري إلى أم ويوصى به لغير مالك الأم دل على اختصاصه بالحكم وتمييزه عن الأم . 

والقول الثاني: أن الحمل يكون تبعاً لا يختص بحكم ولا يكون معلوماً. لأنه لما 
سرى عتق الأم إليه صار تبعا لها كأعصابهاء ولماحاز أن ركون ترضودا أومعدونا : لم يجز 
أن يكون معلوما فهذه مقدمة. 


والمقدمة الثانية : وهي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر لا يجوز أن يحيى ولد وضع 
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لأقل من ستة أشهر اعتباراً بالعرف المعهود دثم بالنصٌ الوارد. قال تعالى : وَحْمُلهُ وفصالة 
َلانُونَ شَهْراً» [الأحقاف: .]١6‏ 

فلما كان الفصال حولين كاملين. دل على أن الستة الأشهر الباقية هي أقل مدة 
الحمل. 

فإن ولدت زوجة رجل لأقل من ستة أشهر من عقد نكاحها. وولدت أمة لأقل من ستة 
أشهر من وطء سيدها : كان الولد منتفياً عنى وغير لاحق به. 

والمقدمة الثالثة : ملك الوصية متى يحصل للموصى له. ويدخل في ملكه؟ 

وفيه قولان منصوصان : 

أحدهما: أنه يملك الوصية بالقبول. واختلف أصحابنا فيما قبل القبول وبعد الموت. 
على هذا القول. هل تكون باقية على ملك الموصي. أو داخلة في ملك الورثة على . 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأكثر البصريين: أن ملك الوصية منتقل عن الميت إلى 
ورثته» ثم بالقبول يدخل في ملك الموصى له لزوال ملك الموصي بالموت. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - وأكثر البغداديين أن الوصية باقية 
على ملك الموصي بعد موته حتى يقبلها الموصى له فتدخل في ملكه بقبوله. وتنتقل إليه عن 
الموصي . لأن الوصية تملك عنه كالميراث . 

ووجه هذا القول. بأن الوصية تملك بالقبول هو أنها عطية فلم يجز أن يتقدم الملك 
على قبولها كالهبات. 

قال الشافعي : «وهذا قول ينكسر» اه. . 

والقول الثاني ل ل كن 
املك موفوقاً: فإن قبل حمل على تقدم ملكه 

وإن .لم يقبل دل على عدم ملكه 

ووجه هذا القول: : هو أنه لما امتنع أن يبقى للميت ملك. وأن الوارث لا يملك 
الإرث» اقتضى أن يكون الملك موقوفا على قبول الموصى له ورده وحقه في القبول باق. ما 
لم يعلم . 

فإن علم. فإن كان عند إنفاذ الوصاياء وقسمة التركة فقبوله على الفور فاقبل» وإلا 
بطل حقه في الوصية. فأما بعد علمه. وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة» فمذهب الشافعي 
وقول جميوز أصجابةة أذ القبول”فيه بعل التراعي» لا على القود: فيكون منتدا ها لم 
يصرح بالردء حتى تنفذ الوصاياء وتقسم التركة» لأنه لما لم يعتبر القبول مع الوصية» 
اعتبر عند إنفاذ الوصية . 


كتاب الوصايا انفكا 
وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا أن القبول بعد علمه على الفورء لأنها 


وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له 
بغير قبول ولا اختيار» الميراث. 

فاختلف أصحابنا في تخريجه قولاً ثالثاً للشافعي . فخرجه أبو علي بن أبي هريرة وأكثر 
الشاعر ومن أصيعا يا قله تالنا تعليالة المي الع 

وامتنع أبو إسحاق المروزي» وأكثر المتقدمين من أصحابنا من تخريجه قولاً ثالثاً 
وتأولوا رواية ابن عبد الحكم بأحد تأولين : 

إما حكاية عن مذهب غيره. 

وإما على معنى أنه بالقبول يعلم دخولها بالموت في ملكه. 

وفرقوا بين الوصية والميراث». بأن الميراث عطية من الله تعالى» » فلم يراعى فيها 
القبول. 

والوصية عطية من ادمي , فروعي فيها القبول. 

فهذه مقدمات المسألة . 

ل ل ل ل ل 
السيد بها للزوج. 

فلا يخلو حال الزوج من أن يقبل الوصية بها بعد موت الموصي أو يرد. 

فإن رد الوصية ولم يقبلها: فالنكاح بحاله والأمة ملك (لورثة الموصي) وأولادها 
موقوفون لهم . | 

فإن قبل الوصية: فلا يخلو حالها من أن تأتي بولد. أولا تأت فإن لم تأتي بولد 
فالنكاح قد بطل بالملك. لأن النكاح والملك تتنافى أحكامهماء فلم يجتمعاء [وغلب] 
حكم الملك لأنه أقوى. 

فإن قيل بالقبول قد ملك : انفسخ نكاحها حين القبول. وكان الوطء قبله وطناً في 
نكاحء ا 0 شا يد 
0 بيعة المنوك وطنا رفي ماك ا 
الشافعي على هذا القول لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح وبعد القبول وطء ملك وهو قبل 
القبول وبعده وطء ملك . وإذا كان بعد الموت؟ ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه غلط من المزنى فى النقل. 

والثاني : أنه منقول من القول الأول أنه بالقبول يملك . 


64 كتاب الوصايا 


والثالث: أن معناه: أن الوطء قبل زمان القبول وطء نكاح يعني قبل الموت. 
فصل: وإن أتت بولد. فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تضعه قبل موت الموصى . 

والثاني : أن تضعه بعد موت الموصيء وقبل قبول الموصى له. 

والثالث: أن تضعه بعد قبول الموصى له. 

فأما القسم الأول : وهو أن تضعه قبل موت الموصي فهذا على ضربين: 
أحدهما: : أن يكون موجودا عند الوصية . 

والثاني : أكون عنافنا نيه 


فإن كان نرتعودا عند الوضية» مدن أن :تضعة لآقل من ننه اشير عر عن الرضزة “فقاية 
قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا 

فإن قيل لا حكم له: فالولد مملوك للموصي ومنتقل عنه إلى ورثته؛ وإن قيل للحمل 
حكم فهو للموصي لهء وكأن الموصي وصى له بالأم والولدء ثم قد أعتق الولد عليه 
بالملك. وصار له ولاؤٌه. 

ولا تصير أمه به أم ولد لأنها ولدته من نكاح . ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من 
الأم والولد يوم موت الموصي . 

وإن كان حادثاً بعد الوصية» مكل أن تضعه ليحة أشهر فضاقدا من حي اللوصضية فهو 
مملوك للموصي قولاً واحداً ومنتقل عنه إلى ورثته . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تضعه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له 
فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها : : أن يكون موجوداً عند الوصية . 

والثاني : أن يكون حادثاً بعد الوصية وقبل موت الموصي 

والثالث: : أن يكون حادثا بعد موت الموصي» رق قر المومتن له 

فإن اذا موي عند الوشيية» فهو ان اتشعة لاقن موديةة اسورد هن الوصيية 

ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا؟ 

فإن قلنا: للحمل حكم : فالوصية بهما معاً. وفيما تقوم عليه وجهان حكاهما ابن 
و ش 

أحدهما: تقوم عليه الأمة حاملاً. يوم موت الموصي». فإن خرجت قيمتها كلها من 
الثلث: صحت الوصية بها وبولدها. 

وإن خرج نصفها من الثلث . 

كان له افيف لها 


كتاب الوضايا ا م سس هب 9 

والوجه الثاني : أنه تقوم الأم يوم موت الموصي . ويقوم الولد يوم ولد. ويعتبر قيمتهما 
ديعا مر الك فإن احتملهما الثلث صحت الوصية بهماء وإن عجز الثلث عنهماء أمضى 
له من الوصية بهما: قدر ما احتمله الثلث منهما من غير تفضيل . 

ثم إذا صحت الوصية لهماء لاحتمال الثلث لهماء فقد عتق عليه الولد بالملك. وله 
ولاؤه لحدوث عتقه بعد رقه. 

فهذا إذا قلنا إن للحمل حكما. 

وإذا قلنا إن الحمل لا حكم له. ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه. في قبول الوصية 

فإن قيل إن القبول هو الملك. فالولد مملوك, وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه ممولك للموصي ومضموم إلى تركته ثم منتقل عنه إلى ورثته . 

والوجه الثاني : أنه حادث على ملك الورثة من غير أن يثبت عليه للموصى ملك . 

وإن قيل إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت كان الولد للموصى له. وقد عتق 
عليه بالملك. وله ولاؤه. ولا تكون أمه به أم ولد. وفيما يقوم في الثلث وجهان على ما 
ذكرنا. 

وإ كان الولك خادثاً بعذ الوصية» وقبل الموتء فهو أن تضبعه لأكثر من ستة أشهر من 
حين الوصية» ولأقل من ستة أشهر من حين الموت. ففي الولد قولان بناء على اختلاف قوليه 
في القبول. 

فإن قلنا: إن القبول هو المملك, فالولد للورثة» فإن جعل للحمل حكم. فقد ثبت 
عليه ملكالموصي .ثم انتقل إلى ورثته وإن لم يجعل للحمل حكم ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون للموصي وتنتقل عنه إلى الورثة . 
تركته . 

وإن قلنا: إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت» فالولد للموصى له وقد عتق عليه 
بالملك: وله ولاؤى ولا تصير الأم به أم ولد وفيما يقوم في الثلث وجهان : 

أحدهما: تقوم الأم حاملاً عند الموت لا غير. 

والوجه الثاني : تقوم الأم عند الموت. ويعوم الولد عند الوضع وتعتبر قيمتها جميعاً من 
الثلث. 1 

وإن كان علاثاً يعن موت الموض + وقبل قبول الموضى ل كيبو أن عفن كدر من 
ستة أشهر من حين موت الموصي . 


كتاب الوصايا 


فإن قيل: إن القبول هو المملك, فالولد مملوك لورثة الموصي لم يجر عليه للموصي 

ملك وجهاً واحداً. 

وإن قيل إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت». فالولد حر لم يجر عليه رق» ولا 
ولاء عليه وقد صارت الأم به. أم ولد لأنها علقت به في ملك الموصى لهى ولا يقوم الولد 
عليه في الثلث وجها واحداء لأنه لم يجر عليه رق» وإنما تقوم الأم عند الموت. وقد كانت 
عنده حائلا . 

فضل: وأما القسم الثشالث: وهو أن تضعه بعد قبول الموصى له. فهذا على أربعة 

أحدها : أن يكون موجوداً عند الوصية . 

والثاني : أن يكون حادثاً بعد الوصية وقبل موت الموصي . 

والثالث : أن يكون حادثاً بعد موت الموصي وقبل القبول. 

والرابع "أن كو عاد بنك الفجويت 

فإن كان موجوداً عند الوصية» مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية بالولد 
للموصى له على القولين معاً سواء قيل إن للحمل حكم, أو قيل إنه يكون تبعا. التي 
إن له حكماء فهو مع الأم موصى بهما. 

ون قز يكوة تع مكمه تر بعال الولادة» وهو مولود في ملك الموصى له وإذا 
كان له فقد عتق عليه بعد رقهء» فله ولاؤى فلا تكون أمه به أم ولد. 


اليا 


ون كان شاد" يعد الوضية وقبل الموت : فهو أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الوصية» ولأقل من ستة أشهر من حين الموت ففيه قولان: 

أعذهما : أنه مملوك الموضى :وعدا عن 'القول الذئ يقول إن الحمل حكماً: 

والقول الثاني : إنه للموصى له. إذا قيل إن الحمل تبع . 

ع ل 1 سنن 

أحدها: ال لي لم يجر عليه [حكم] رق» ايا ولد. 

والقوان النان .ند يعد رده "وعدي لولاا ده 0 

وعدا على القول الذى إيجعله بالقبوق عالكاء ويجعل الحمل شعا. 

والقول الثالث: أنه مملوك لورثة الموصي دون الموصى له 

وهذا على القول الذي يجعله بالقبول مالكاً. ويجعل للحمل حكماً. 


ا المصايا ا ا 

هكذا: لوولدت أولاداً؛ وكان بين أولهم وآخرهم أقل من ستة أشهر فحكمهم حكم 
الولد الواحد, لأنهم من حمل واحد. 

ولو كان بين بعضهم وبعضهم ستة أشهر لاختلف حكمهم لاختلاف حملهم وإن كان 
يحاذنا عد القول كيو]ق تضعه لين أشهز فصاعدا من تحين قبوله ؛ فهذا حر الأصل». لم يجر 
عليه رق. ولا ولاء عليه للأب. وتصير الأم به أم ولد. لأنها علقت به في ملك لا في نكاح . 

مسألة قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللُّ تعَالَى : «إِنَ مَات قبْلَ أن يل ويد امون َعَم 
إن َبلُوا فَإِنَمَا مَلْكُوا اكد لابيهة رازلاد ابي الَّذِينَ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ سَيدِهَا أخرارا وَامَهُمْ 
دوه ون رَُوا كوا مَمَالِيكَ وَكَرْتُ ما قعنُوا قال الميُ) َوْمَات أبْوهمْ قبل الملّك لم 
بج أن يَمْلِكُوا عنَّهُ مالم يَملِكْ وَمِنْ قَوْلِهِ هل شَوَالَ نم قبل كانت الزّكاء عُلبْه دفن ذللك وليل 
عَلَى أنَّ المِلْكَ مُتَقَدُمُ وَلوْلا ذَلِكَ ما كَانَتْ عَلَيّْهِ زَكَاة ما لآ يَمْلِفُه . 

قال الماوردي : هذا صحيح . وجملته: أن موت الموصي لا يخلو أن يكون في حياة 
الموصى له أو بعد موته. 

فإن مات الموصى له في حياة الموصي. فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الوصية له قد 
بطلت. وليس لوارثه قبولها بعد موت الموصي . 

وحكي عن الحسن البصري أن الوصية لا تبطل بموته ولورثته قبولها 

وهذا فاسد من وجهين : أن الوصية في غير حياة الموصي غير لازمة. وماليس بلازم 
من العقود يبطل بالموت. ولأن الوصية له. لا لورثته. وهولا يملك الوصية في حياة 


الموصي . 
أحدها: أن يكون قد رد الوصية قبل موته فقد بطلت برده: وليس لوارثه قبولها بعد موته 
إجماعا. 


والحالة الثانية : أن يكون قد قبلهاء قبل موته. وبعد موكتك الموصى . فقد ملكهاء أو 


وسواء قبضها الموصى له في حياته., أم لاء لأن القبض ليس بشرط في تملك 
الوصية . 

والحال الثالثة : أن يموت قبل قبوله ورده. 
القبول. 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م/١‏ 


ل جح 2 يت تت 0 
وقال أبو حنيفة حنيفة : إذا مات قبل القبول. بطلت الوصية له كالهبة. وهذا فاسد: لأآن ما 
امعتفي فى ادركة لع مط بالمرف قدو زان كل مسري اسح به فلك ع 
أن الهبة قبل القبض غير لازمة». فجاز أن تبطل بالموت. والوصية قبل القبول لازمة» فلم 
فلل بالحوتة. 
فصل: فإذا ثنت أن ارقي ل وت الموصى له قبل الرد والقبول» فورثته 
يقومون مقامه في القبول والرد. ولهم ثلاثة أحوال: 
حال يقبل جمعيهم الوصية. وحال يرد - جميعهم الوصية. وحال يقبلها بعضهم ويردها 
فإن قبلوها جميعا: فعلى القول الذي يجعل القبول دالا على تقدم الملك. فالمالك 
للوصية بقبول الورثة. هو الموصى له., لا الورثة . 
فعلى هذا يكون أولاد الأمة أجراراء لأن الأب لا يملك ولده ويجعلها له أم ولد في 
الموضع الذي تصير بالولادة أم ولد 
.- فأما القول:الذي يجعل القبول ملكاً؛ فقذ اعتلفف أصحانبناء هل تدحل الوضية فى 
ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما : وهو قول أبي .علي بن أبي هريرة. وأبو ةاعرو الو كا 
الورثة دون الموصى له. ٠‏ لحدوث الملك بقبولهم . 
فعلى هذا لا يعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول. ولا تصير الأمة بهم. أم ولد. لأن 
الأخ يملك أخاه. 
وعلى هذا: لوكانت الوصية مالاً: لم يقض منها ديون الموصى له. 
والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ‏ وبه قال أكثر البصريين وحكاه أبو 
أن الوضية يملكها الموضئ له رول ورته :ون كان القيول سملكا, 
لأنها لولم تدخل في ملكه. لبطلت. لأن الورثة غير موصى لهم. فلم يجز أن يملك 
الوصية من لم يوص له. 
فعلى هذا قد اعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول.» وصارت ممن يجب أن تصير به 
وعلى هذا لو كانت الوصية مالا: قضى منها ديون الموصى له. 
فصل: فإذا ثبت حرية الأولاد على ما وصفنا. لم يخل حال الورثة القابلين للوصية أن 
يسقطوا بالأولاد, أو لا يسقطوا. 


الحا 
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فإن لم يسقطوا بالأولاد. كالأخوة والأعمام, عتق هو والأولاد, ولم يرثواء لأن توريثهم 
مخرج لقابل الوصية من الميراث؛ وخروجهم من الميراث : يبطل قبولهم للوصية. وبطلان 
الوصية موجب لرق الأولاد. وسقوط ميراثهم . فلما أفضى توريثهم إلى رقهم وسقوط ميراثهم 
منعوا الميراث» ليرتفع رقهم . وتثبت حريتهم. كما قلنا في الأخ إذا أقر بابن» أل سيت الاين 

فصل: ولو رد الورثة بأجمعهم بطلت الوصية بردهم لها وكنان الأزلادعيدا للورقة 

قال الشافعي رضي الله عنه: وكرهت ذلك لهم : لما فيه من استرقاق أولادهم. 
وأنهم قد خالفوا ظاهر فعله لو كان حيا. 

فأما إذا قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم : كانت حصة من رد موقوفة لورثة 
الموصي ء وحصة من قبل أحراراً إن قيل إنهم قد دخلوا في ملك الموصى له : ويقوم ما يفي 
ل ا إن كان موسر يذلك» ويصير جميع الأولاد أحرارا 
ولا تقويم على القابل, لأن العتق كان على غيره. 

وإن قيل إنهم لم يدخلوا في ملك الموصى له لم يعتق شيء من حصة القابل من 
الورثة إذا كان ممن يجوز أن يتملك أولاد الموصى له 

فصل: وإذا كان الموصى له بزوجته مريضاً فقبل الوصية في مرضه المخوف . 

فقد اختلف أصحابنا في أولاده منها: إذا أعتقوا بقبوله. هل يرثونه إذا مات من مرضه 
ذلك؟ فالذي عليه قول الأكثرين منهم : أنهم لايرثونء لأن عتقهم في مرضه بقبوله وصية 
لهم. 0 1 الوصية » وإذا منعوها عادوا رقيقا لا يرثون. فلذلك عتقوا ولم يرثواء 

00 

ولو كان قاله عند الوصية مريضاًء فلم يقبلها حتى مات, ثم قبلها ورثته. بعد موته : 
كان ميراث الأولاد على ما ذكرناء لأنها وصية له فى حال لو قبلها: كان ميراث الأولاد على ما 
ذكرتاء. تكذلك إذا لها ورثته بعل موتة 

ولو كانت الوصية له في صحته فلم يقبلها حتى مات: لم يسقط ميراث هؤلاء الأولاد 
بقبول ورثته . 
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فأما المزني : لج عور اكظارسي اه لجرل بويد لوعاى المع الاك امرض رفير 
أصح القولين والله اعم بالصواب . . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَلَوْ َوْصَى بَجَارِيَةٍ وَمَاتَ ثم وَمَبَ لِلْجَارِيَة 
ماثة دِينارٍ وي تسوي مان دِينارٍ وَهِيَ ثُلْتْ مَال المَيّتِ وَوَلَدَثْ ّم قَبِلَ الوَصِيَّة فَالْجَارِيَةٌ لَه 
ولا يَورُفيمَا وهب لَه وَوَلَدَهَا ِل وَاجدَ من قَوْلينِ الأول أن يكُونَ ولَدُهَا وْمَاوَهَبَلََامِنَ 
مِلك المُوصَى هون ها مما أَحرَجَهَا مِنْ مَك إِلَى اميت وَلَه وَلَُّهَا ومَاوْهِبَ لَهَا لله 
حَدَتَ في مِلْكه . وَالْقَوْك الَنِي أن ذَلِكَ مما يَمْلِكُهُ حَادئا بقبُول, او 0 2 
قُولُ به لأنّ المَبُولَ إِنْما هُوَ عَلَى مِلْكِ مُتقَدُم وَلَيْسَ بِمْلِكِ حادث, 


وقد قبل تكو لَهُ ال لجازية وثلت ولدها وثلت عار هيب ها . قال المزني رحمه الله : : هذا 
قَوْلُ بَعْضٍ الكُوفيَينَ. قال أبوحنيفة: تَكُونُ لَهُ الجَارِيَة وَلْتُ وَلَدِمًا. وقال أبو يوسف 
ومحمد بن الحبين : يكون له ثلنا الجارية وتنا ولنافنة: وال المرئ) وأحب إلى فَرل 
الشَافِعِيّ لانّهَا وَولدَهَا عَلَى تبُول. لَك مُنَقَدمٍ قال الحزني) ركه قطع تالفرك: الحانيق إِذ 
الملك مُتَقَدّمٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَامَ الوَارث في القبُول مَقَامَ ابه فَالجَارِيةُ لَهُ بِمِلكِ مُتَقَدّم 
وا وََا وُِبَ لها ملك حَادِتٌ بسَبْبٍ متقَنمَ فال المزني) وَيْي في المسآلة الأولى أ 
تكُونَ امرانه آم ود وكيف تَكُونَ ولا بول الوَارثِ الحرارا عَلَى أيهم ولا نَكُونُ أمهُمْ أمّ 
وَلَد لآبيهم وَمُوَيْجِيرُ أن يَمْلِكَ الأ أَحَاهٌ وفي ذَِك دَلِيلُ عَلَى تر كان يلكا عاونا لول 
المَيّتِ لَكَانُوا لَهُ مَمَالِيكَ وََدُ قَطَمْ بهذَا الْمَعْنَى الَّذِي قُلْتُ في كِتَابٍ الرَّكَاةٍ ََهَمْهُ كَدَلِكَ 
نجدّهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى». | 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وهب للجارية الموصى بها مال وولدت أولاداً من 
رق لم يخل حال أولادهاء وما وهب لها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في حياة الموصي, فهو ملكه وصائر إلى ورئته بعد موته ومحسوب 
فق ثلتيالتركة. 

والقسم الثاني: أن يكون حادثاً بعد قبول الموصى له. فذلك ملك له. لحدوثه بعد 
استقرار ملكه . 

والقسم الثالث: أن يكون حادثا بعد الموت. وقبل القبول. فيكون على القولين في 
القبول. فإن قيل إن القبول هو المملك فذلك ملك الورثة» دون الموصى له. وهل يحتسب 
به عليهم من ثلثي التركة؛ على وجهين من اختلاف ما ذكرنا من الوجهين في الموصى به قبل 
القبول» هل يكون باقياً على ملك الميت أو متنقلاً إلى ورثتهء فإن جعلناه ه باقيا على ملك 


الميت» كان ما حدث من الهبة والأولاد محسوب على الورثة . 
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وإن جعلناه متنقلا إلى الورثة لم يحتسب على الورثة . 

فهذا حكم القول الذي يجعل الوصية بالقبول مملكة . 

وإن قبل : إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت. فأولاد الجارية وما وهب لها ملكا 

إلا أن الشافعى قال على هذا القول وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه. إلى الميت وله 
ولدها وما وهب لها. 

واختلف أصحابناء فكان بعضهم يجعل ذلك خارجاً على القول الذي رواه عنه ابن 
عبد الحكم. أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بالموت كالميراث. فكذلك إذا رد 

وقال آخرون: بل هذا خارج منه على القول الذي يجعله بالقبول مالكاً من حين 
الموت. 

واختلف من قال بهذا في تأويل كلامه على وجهين : 

أحدهها : أن معناه وإن رد فكأنما أخرجها من ملكه. لأنه قد كان له أن يتملكهاء فإذا 
ردهال فقد أبطل ملكه. 

وقوله : «وله ولدها وما وهب لها) . 

والوجه الثاني : أنه محمول على أنه قبلها ثم ردها بالهبة. هذا جواب أبي علي بن أبي 
هريرة فهذا شرح مذهب الشافعي في كسبها وولدها. 

وقال أبو حنيفة : «للموصى له الجارية» وثلث ولدهاء ذلك ارقت لما علد نا 
يجوز أن يملكها الموصى له بالوصية إلا ما صار للورثة مثلاه» وقد صار إليهم مثلا الجارية 
له من ذلك ثلثه. وللورثة ثلثاه. 

وقال أبويوسف ومحمد: له ثلثا الجارية» وثلثا ولدها وكسبها. 

ولحت اعرف تدليل تاذ ما ذكزاة وكاذ هدي التتعي فاسس لآن الكس و الوزن 
تبع لمالك الأصل فإن كانت الجارية عند حدوث النماء والمكسب بعد الموت وقبل القبول 
ملكا للورثة : فلهم كل الكسب ولا يجوز أن يملك منه الموصى له شيئا . 

فأما تبعيض الملك فى النماء والكسب من غير تبعيض ملك الأصل وجه له وليس 
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بلازم أن يملك الورثة مثلي ما يملكه الموصى لهء بعد استقرار ملكه. كما لا يلزم فيما 
حدث من ذلك بعد القبول» وإنما يلزم ذلك فيما ملك من تركة بينهم . 

فضسل: فأما ما لآ ينمز من الزيادة: كالسمر وزنادة اليدن» إذا'حدتث بعت ميوت 
الموصي وقبل قبول الموصى له. فهو للموصى له. ومحسوب عليه من الثلث, لأن ما اتصل 
من الزيادة تبع لأصله يتنقل مع الأصل. إلى حيث انتقل . 

فصل: فأما الوصية إذا ردها: فللموصى له في ردها أربعة أحوال7؟ : 

أحدها : : أن يردها في حياة الموصي . فلا يكون لرده تأثير كما لا يكون لقبوله له لو 
قبل :فى ذه البجال تأثيرا خ وغخالك فيه خلافاً يذاكزة بعف. 

والحال الثانية : أن يردها بعد موت الموصي .ء وقبل قبوله: فالرد صحيح قد أبطل 
الوصية. ورد ذلك إلى التركة. ولا يعتبر فيه قبول الورثة. ويكونوا فيه على فرائضهم 

فإن قال: ردت ذلك لفلان. 

قال الشافعي في الأم : احتمل ذلك معنيين : 

أحدهما: وهو أظهرهماء أن يريد لرضا فلان؛ أو لكرامة فلان» فإن أراد ذلك» صح 
الرد. وبطلت الوصية؛. وعادت إلى التركة . 

والثاني: أن يريد بالرد لفلان: هبتها له فلا تصح هبته لها قبل القبول لأنه لم يملكها 
بعلك. 
ش ولو قبلها: صحء إذا وجدت فيها شروط الهبة» ولا يكون فساد هذه الهبة مبطلاٌ 
للوصية. ومانعا من قبولها. لأن هبته لها إنما اقتضت زوال الملك بعد دخولها فيه . 

والحال الثالثة: أن يردها بعد قبول الوصية وقبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه لا تصح إلا بلفظ الهبة إيجاباً وقبولاً. لدخول الوصية في ملكه بالقبول. 

فعلى هذا تعود الوصية للورئة خصوصاً دون أهل الدين والوصاياء ويكون الذكر 
والأنثى فيها سواء. لأنها هبة لهم محضة. 

والوجه الثاني : أنه يصح ردها بلفظ الرد دون الهبة. » لكن لا يتم إلا بالقبول» لأنها وإن 
دخلت في ملكه. فهي كالاقالة. 

وإن كان ملك المشتري فيها ثابتاً. فإنه ينتقل بغير لفظ الهبة. لكن لا بد فيها من 
قبول» كذلك الوصية بعد القبول. 

فعلى هذا : تعود بعد الرد والقبول.تركة» يجري فيها حكم الدين والوصاياء وفرائض 
الورثة . 00 

والوجه الثالث: أنها تصح بالرد من غير قبول لأنها:وإن كانت ملكا للموصى له 
بقبولها. فملكه لها قبل القبض. غير منبرم. فجرت مجرى الوقف إذا رده الموقوف عليه بعد 
يب 
)١(‏ ذكرثلاثة أحوال. 
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صح رده. ولم يفتقر الرد إلى القبول. وإن كان ملكاًء. ثم تكون الوصية بعد الرد تركة . 
قضبل 4 و إذا: وه" الوصينة نجناولل "ل ملع 'الردة.: 
نمريملك ذلك المال» ولم قبطل بحقه في الؤضية بالره: 
0007 
وهذا خطأ فى الموضعين : لأن أخذ العوض على ما لم يستقر ملكه عليه باطل كالبيع 
والله أعلم -. 
لفان الشركة ع تار اترولتو ارو 4 الاق تع ار 


قال الماوردي : إذا أوصى له بثلث دار هو في الظاهر مالك لجميعهاء فاستحق ثلثا 
الدارء وبقي على ملك الموصي ثلثها. 

فالثلث كان الموصى له إذا احتمله الثلث. وهو قول الجمهور. وقال أبوثور: يكون له 
ثلث الثلثء» استدلالاً بأنه: لما أوصى له بثلثهاء وهو في الظاهر مالك لجميعهاء 
تناولت الوصية ثلث ملكه منهاء فإذا بان أن ملكه منها الثلث» وجب أن تكون الوصية 
بغلث الثلث» لأنه كان ملكه منهاء كمن أوصى بثلث مالهء وهو ثلاث مائة درهمء 
فاستحق منها مائتان كانت الوصية بثلث المائة الباقية . 


وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما طرأ من استحقاق الثلثين» ليس بأكثر من أن يكون عند الوصية غير 
ملكه للثلثين. وقد ثبت أنه لو أوصى له بثلث دار قدر ملكه: كان له جميع الثلث إذا احتمله 
الثلثء. كذلك إذا أوصى له بثلثها.ء فاستحق ما زاد على الثلث منها. 

والثاني : هو أن رفع يده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع وقد ثبت أنه لو باع بعد الوصية 
الوصية بالثلث الباقي بعد المستحق. وليس لما ذكره من الاستدلال بثلث المال وجه. لأن 
الوصية لم تعتبر إلا في ثلث ملكه, وملكه هو الباقي بعد الاستحقاق. 

ولو فعل مثل ذلك في الوصية بالدار فقال: قد أوصيت لك بثلث ملكي من هذه الدار 
فاستحق ثلثاها كان له ثلث ثلثها الباقي والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن له جميع الثلث بعد استحقاق الثلثين» فقد قال الشافعي في 
الوصايا في كتاب «الأم» بعد أن ذكر مسألة الاستحقاق: 


«ولو أوصى بالثلث من دار أو أرض» فأذمب السيل ثلثيهاء وبقى تلثهالء فالثلث الباقى 
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للموصى له إذا خرج من الثلث وقيل إن الوصية موجودة. وخارجة من الثلث. أه 

فسوى الشافعي بين استحقاق الثلثين مشاعاً. وبين ذهاب ثلثها بالسيل تجوزاً في أن 
الوصية تجوز بالثلث الباقى بعد الاستحقاق والتلف بالسيل. 

والذي أراه الفرق بين المسألتين من أن استحقاق الثلثين لا يمنع من إمضاء الوصية 
بالثلث الباقى كله . 

وذهاب الثلثين منها بالسيل يمنع أن تكون الوصية بجميع الثلث الباقي ويوجب أن 
ا ا 
1 ل ل ل ده 
الجميع باقيا. 

الأترئ لو أن ريخلا اشترى من رجل تف واوجميتها يدهع كم امتح بعد الشسراء 
نصفها: كان النصف الباقي هو المبيع منهاء ولو لم يستحق نصفها ولكن أذهب السيل 
نصفهاء كان للمشتري نصف ما بقى بعدما أذهبه السيل منها 

فإن قيل: فليس لو أوصى له برأس من غنمه فهلك جميعها إلا رأسأ منها بقي : فإن 
بالسيل مثل ذلك؟ . 

قيل الوصية برأس من غنمه يوجب الإشاعة في كل رأس منها وإنما جعل إلى الوارث 

وليس كذلك الوصية بثلث الدارء لأن الثلث شائع في جميعها فافترقا. 

فإذا تقرر ما وصفته من مذهب الشافعي في التسوية بين الاستحقاق والتلف. وما رأيته 
من الفرق بين الاستحقاق والتلف. تفرع على ذلك ما يصح به الجوابان. 

فمن ذلك أن يخلف رجل ثلاث مائة درهم. وثلاثين ديناراً وقيمتها ثلاث مائة درهمء 

فإذا أراد الورثة أن يعطوه ثلث الجميع من أحدهماء لم يكن ذلك لهم لأن الموصي 
جعله في الجميع مشاركا [لهم]. 


فلو تلف من الدنانير عشرون. وبقى منها عشرة : 
كان له ثلث العشرة الباقية» وثلث الثلاث ماثة درهم كلها. 
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فأما إذا أوصى لرجل بثلث الدنانير بعينهاء وأوصى لآخر بثلث الدارهم بعينهاء. فهلك 
من الدنانير عشرون» وبقي منها عشرة وسلمت الدراهم كلها. 

فعلى الوجه الذي أراه: أنه يكون للموصى له بثلث الدنانير ثلث العشرة الباقية وهو 
ثلاثة دنانير وثلث دينار. 

وللموصي بثلث الدراهم., ثلث الثلاث مائة وهو مائة درهم . 

وعلى [الظاهر] مما قاله الشافعي, يكون للموصى له بثلث الدنانير من العشرة الباقية 
ستة دنانير وثلثي دينار. 

ويكون للموصى له بثلث الدارهم من جميع الثلاث مائة ستة وستون درهماء وثلثا 
درهم قيمة الجميع ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. ويبعق مع الورثه ثلانه دنائير وثلثك» ومائتان 
وثلاثة وثلاثون درهما وثلث. وقيمة الجميع ستة وعشرون دينارا وثلشا دينار, وهوضعف ما 
صار إلى الموصى له. 

وحكذ لرفادت الرمصان ارج اعد 

ووجه العمل في ذلك أن يقال: الوظكان تسادل حعقوين دارا موسين دارا فإذا 
تلف من التركة عشرون ديناراً فهو ثلث التركة» ويرجع النقص على الوصيتين معاً دون 
أحدهماء فنقص من كل واحدة منهما الثلث. 

فالموصى له بثلث الدنانير كان له قبل التلف عشرة دنانير» فصار له بعد التلف ثلثاهاء 
وذلك ستة دنانير وثلثا دينار» وللموصى له بثلث الدارهم. كان لف قبل التلف مياله فرعم 
فصار له بعد تلف الدنانير ثلثا الدراهم , وذلكومعة وبعون درهماء وثلثا درهم . 

وعلى هذا: لو أوصى لرجل بسدس الدراهم بأعيانها. وسدس الدنانير بأعيانها, 
والتركة بحالها كيان لحمل دادر وحمنيون درهنا » فلو تلف من الدارهم مائتا درهم 
وبقيت مائة درهم مع جميع الدنانير» وهي ثلاثون ديناراً. فعلى الوجه الذي رأيته: يكون 
للموصى له خمسة دنانير وستة عشر درهما وثلث درهم. وهو سدس كل واحد من المالين. 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي » يكون للموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينارء» وثلاثة 
ثلاثون درهماً وثلث درهم . 

لكنه يتفض احد'الماليق زاجعا إلى العاليق: وقد نقصن'القلك من الوصية سدس 
كل واحد من المالين الثلث . 

فصار مع الموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينار» وثلاثة وثلاثون درهم وثلث درهم قيمة 
الجميع ستة دنانير وثلثا دينار» وذلك سدس الأربعين الباقية من التركة عينا وورقا. 

فصل: في خلع الثلث 
قال مالك بن أنس رحمة الله عليه : 
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«إذا أوصى الرجل بمائة ديناز له حاضرة؛ وترك غيرها ألف دينار ديناً غائبة : فالورثة 
بالخيار ب بين إمضاء الوصية بالمانة كلها عاجبلة سواء أمضى الدين وسلم الغائب أم لاء وبين 
أن 0 ثلث المائة 00 0 الدين عن الجا الغائب» وود ا له بالماثة 
لد تلكا ماله ا لكر ا م 
عليةف هذا القولن ١ ١‏ 

واستدل إسماعيل بن إسحاق بأن تعيين الموصي للمائة الحاضرة من جملة التركة 
الغائبة, بمنزلة القبول للجاني التعاح امي وار مجدعا دروي لوي ارد 
جنايته أو تسليمه . 

فهذا مذهب مالك 0 

ومذهب الشافعي : أن الموصى له ثلث المائة الحاضرة, وثلشاها الباقى موقوف على 
ا ل ا ا عا الموصى له. وإذا قبض الدين 
ووصل من الغائب ما يخرج المائة كلها من ثلثه 0( أمضيت الوصية بجميع المائة. 


وإن وصل ما يخرج , بعضها: أمضى قدر ما احتمله الثلث منها. فإن برىء الدين 
وقدم الغائب: استقرت الوصية في ثلث المائة الحاضرة» وتصرف الورثة في ثلثينهاء 
يت اا 


الموصى رةه ور 
أحدهما: يمكن من .التصرف فيها لأنه ثلث محض . 


والوجه الثاني : يمنع من التصرف فيها لأنه لا يجوز أن يتصرف الموصى له فيما لا 
يتصرف الورثة في مثليه. وقد منع الورثة من التصرف في ثلث المائة الموقوف, فوجب أن 

بس العردى لين التعتر د ان ال مقي 

والدليل على :فساو مالذفب اليدمالك: 

أنه يأول إلى أحد أمرين بمنع الوصية منها لأنه إذا خير الورثة بين التزام الوصية في 
ثلث كل التركة أو إمضاء الوصية في كل المائة . 


فكل واحد من الأمرين حارج عن حكم الوصية, لأنهم إذا اختاروا منعه من كل 


كات الوضانا ٠‏ ا 853 


وإن اختاروا ألا يعطوا ثلث التركة. فقد ألزمهم إمضاء الوصية بكل المائة. فعلم فساد 
[دليل] مذهبه بما يأول إليه حال كل واحد من الخيارين . 

وأما جعلهم تعيين الوصية بالمائة الحاضرة». أدخل ضررء فالضرر قد رفعناه بوقف 
الثلثين فعلى قبض الدين. ووصول الغائب. فصار الضرر بذلك تفضا وإذا زال الضرر 
ارتفعت الجناية منه فبطل الخيار فيه . 

فإذا تقرر ما وصفناه يفرع على ذلك : 

أن يوصي بعتق عبد حاضر وباقي تركته التي يخرج كل العبد من ثلثها دين غائب 
فيعتق في العبد ثلثه ويوقف ثلثاه على قبض الدين ووصول الغائب. 
وهل يمكن الورثة في خلال وقف الثلثين الموقوفين من العبد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يمكنون من ذلك لثلا يلزمهم إمضاء الوصية بما لا ينتفعوا بمثليه وهذا على 
الوجه الذي يقول إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثيها منع من التصرف في ثلثها اعتبارا 
بالتسوية . 

فعلى هذا إن تلف الدين. وتلف الغائب. استقر ملكهم على ما وقف من ثلثيه وجاز 
أخذه من كسبه وأجرة خدمته., وليس للورثة أن يرجعوا على البعد بما أنفقوه عليه, أو 
استخدموه. لأنه قد كان لهم إجازة عتقه. فصاروا متطوعين بالنفقة عليه . 

والوجه الثاني : أنهم يمنعون من ذلك. كما يمنعون من التصرف بالبيع؛ لأن الظاهر 
نفوذ الوصية بعتقه. وهذا على الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف فى ثلث المائة. وإن 

فعلى هذا إن برىء الدين وتلف الغائب: رق ثلثاهى وزع الورثة بثلنى كسبه . 


فصل: في الوصية بالعين والدين 
وذ هتاف دل وفرك البو و لك فش« دراهو فيد ) بوفقيرة ورا دوا على امد 
الاين وأوصى لرجل بثلث ماله : فللموصى له الثلث. ثلث العين وثلث الدين فيصير ذلك 
بينهم على ثلاثة أسهم. سهم للموصى له. ويبقى سهمان بين الابنين. 
أحدهما: أنهم يشتركون في العين والدين فلا يستوفي من عليه الدين حقه من الدين 
لاستحقاق التسوية بينهم في العين والدين كما لو كان الدين على أجنبي . 


كتاب الوصايا 


فعلى هذا تكون العشرة العين بينهم أثلاثاً. يأخذ الموصى له ثلثهاء ثلاثة دراهم 
وهوقدر حقه. ثلاثة دراهم وثلث ويبقى عليه ستة دراهم وثلثان منها ثلاثة دراهم وثلث 
الحسن:. 

والوجه الثاني: أن من عليه من الابنين يستوفى حقه منه. ويختص بالعين الموصى له 
والابن الذي ليس عليه دين. وهذا اختيار ابن سريج . وعليه فرع ١‏ لأنه لا معنى لأن يأخذ من 
عليه الدين من التركة ما يلزم رده إلى التركة.» ويجعل بدل أخذه بقدر حقه ورده قضاها من 


ديله . 


ليلكا 


فعلى هذا يكون وجه العمل فيه: أن تكون التركة وهي عشرون ديناراً عيناً وديناً بيهم 
على ثلاثة أسهم. يستحق بكل سهم منها في التركة ستة دراهم وثلثان» فيبرأ من عليه الدين 
من قدر حقه وهو ستة دراهم وثلثان. من الدين عليه. ويبقى عليه ثلاثة دراهم. وثلث. 

وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن الآخر بالتسوية. فيأحذ الموصى له 
خمسةع ويبقى له من استكمال الثلث. درهم وثلثان. يرجع به على من عليه الدين. ويأخذ 
الابن الآخر خمسة. ويرجع بباقيى حقه. وهودرهم وثلثان. على أخيه. وقد استتوفوا جميغا 

فعلى هذا: لو كانت الوصية بالربع والتركة بحالها. قيل التركة في الأصل على أربعة 
يخرج الكسر منها فتقسم العشرون العين والدين على ثمانية أسهم. سهمان منها للموصى له 
بالريع , وثلاثة أسهم لكل ابن فيسقط من دين من عليه الدين قدر حقه من جميع التركة وهو 
ثلاثة أثمان العشرين» سبعة دراهم ونصف» وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن 
أسهم منها ستة دراهم , ويبقى على صاحب الدين درهمان ونصف وهي بين أخيه والموصى 
له على خمسة أسهم منها لأخيه ثلاثة أسهم. درهم ونصف. ينضم إلى ما أخذه من العين 
وهوستة. تصير سبعة دراهم ونصف وهو جميع حقه. 


وللموصى له من بقية الدين سهمين. درهم واحدء ينضم إلى ما أخذه من العين وهو 
أربعة, تصير خمسة دراهم وهم جميع الربع الذي أوصى له به. 

وعلى هذا: لو كانت الوصية بالخمسء» كانت التركة على خمسة أسهمء منها سهم 
للموصى لهء وسهمان لكل ابن فيأخذ صاحب الدين سهمين من دينه وهو ثمانية دراهم. 
ويبقى عليه درهمان وتكون العشرة العين بين أخيه والموصى له ثلاثة أسهم. سهمان للأخ» 
ستة دراهم وثلثان. وسهم للموصى له. ثلاثة درأاهم وثلث . ويكون الدرهمان الباقيان على 


كتاب الوصايا احض 


صاحب الدين بين أخيه. والموصى له على ثلاثة. ثلثاه لأخيه وهو درهم وثلث ويصير مع ما 
أخذه ثمانية دراهم, وثلثه للموصى له وهو ثلثي درهم . يصير مع ما أخذه أربعة دراهم . ثم 

و المسألة الثانية : أن يكون على الابن مع دين أبيه. عشرة دراهم دين لأجنبي , وقد 
فلس بها في حال خياة الأب : 

ففيما يستحقه الابن من العشرة العين وجهان ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه يختص بها أخوة الموصى له. دون غريمه لأنه قد أخذ منها بإزائه من 
دينه» فيكون الجواب على ما مضى .ء ويبقى عليه دين ن الغريم بكماله. 

والوجه الثاني : أن حقه من العين مال مكتسب,. فلا يختص به بعض الدين ويستوي 
فيه شركاؤه والغريم . 

ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الشفعة, إذا ورث 
الأخوان داراء ثم مات أحدهما وخلف ابنين» فباع أحد الابنين حقه في الدار ففي مستحق 
الشفعة قولان : 

أحدهما: أنها لأخيه والموصى له دون عمه. 

والثانى : أن الشفعة بين أخيه وعمه 

فعلى هذا تكون حصة صاحب الدين بين أخيه والموصى له وغريمه . 

فإذا قيل بهذا الوجه. فطريق العمل به أن يقال ارام عداتي بوانت د ددر 
ثلاثة دراهم وثلث قدر حقه منهء عليه ثلثاه ستة دراهم وثلثان ثم تقسم العشرة العين أثلاثاً 
ويأخذ كل واحد من الموصى له والأخ ثلثها ثلاثة دراهم وثلث» ويبقى ار 
حصة صاحب الدين» فتقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. والذي عليه لأخيه ثلاثة دراهم 
وثلث قدر ميراثه من دينه. وللموصى له ثلاثة دراهم وثلث قدر الوصية له من دينه. وعليه 
لغريمه عشرة دراهم, فتقسم الثلاثة والثلث بينهم على خمسة أسهم. ويأخذ الأخ بسهمه 
منهاء ثلثي درهمء ويبقى له درهمان وثلثان. ويأخذ الموصى له بسهم منها ويبقى له درهمان 
وثلثان, ويأخذ الغريم بثلاثة أسهم منهاء درهمين» ويبقى له ثمانية دراهم . 

تيطع على هذا آن شرك عشرة عدا :وعشيزة ديعا على ابعد انني ولا رارك له 
غيرهماء ويوصي لرجل بثلثي دينه. فتقسم العشرة العين نصفين., يأخذ الابن الذي لا دين 
عليه نصفها خمسة. ويبقى خمسة هي حصة الابن الذي عليه الدين. فتصرف فيما يستحق 
عليه من دينه, وفي مستحقها وجهان حكاهما ابن سريج بِنِيًا على الوجهين الماضيين : 

أحدهما : أنها تقسم بين أخيه. وبين الموصى له بثلثي الدين على قدر حصتهماء 
وذلك على خمسة أسهم. لأن الباقي لأخيه. درهم وثلثان وللموصى له بثلث الدين ستة 
دراهم وثلثان. فيكون للأخ سهم من الخمسة ويأخذ به من الخمسة درهماً واحداًء ويبقى 


7 ا لاس تي سيت كانت الورضاياً 


من حقه ثلث درهم. ويرجع به على أخيه. ويكون للموصى له أربعة دراهم من خمسة. 
ويأخذ بها من الخمسة أربعة دراهم, ويبقى له من وصيته درهمان وثلثان. ويرجع بها على 
الذي عليه الدين» وقد برىء الذي عليه الدين من ستة دراهم وثلثين. 

والوجه الثاني : أن الخمسة العين التي هي حصة الابن الذي عليه الدين من العين 
مختص بها الموصى له بثلثي الدين دون الأخ. لأنه قد صار إلى الأخ منها أربعة. للموصى 
له من بقية ثلثي الدين درهم وثلثان. ويرجع به على من عليه الدين. ويبقى للآخر درهم 
وثلثان» يرجع به على أخيه . 

وفي هذا الفصل من دقيق المسائل فقه وحساب. وما أغفلناه كراهة الإطالة والضجر 
(والله المعين وبه التوفيق) . 
٠‏ مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَلَو أَوْصى بعل للْمَسَاكِينَ نُظِرَ إلى مَالِه 


0 اتير 


لقسم م ثلثه في ذْلِكَ البَلد. 


قال الماوردي: ولو أوصى بثلثه للمساكين دخل معهم الفقراء» ولو أوصى به 
للفقراء دخل معهم المساكين. 
بينهما بالذكرعاه. 

فالنقزز نحي الذئ اماك لنت ولا سي 

والمسكين : هو الذي له مال أو كسب لا يغنيه . 

فالفقير أسوأ حالا من المسكين على ما يستدل عليه في قسم الصدقات . 

فإذا أوصى بثلث ماله للمساكين. 

قوتي كان ساعد امن المساكين أو من الفقراء والمساكين . أو من الفقراء دون 
المستاكيخ. 2" ' 

وهكذا إذا أوصى بثلث ماله للفقراء . 

قسم في ثلاثة فصاعدا من الفقراء؛ أو من المساكين والفقراء؛ أو من المساكين دون 
الفقراء. لأن كلا الصنفين في الانفراد واحد. 

ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستغني بمائة ومنهم من 
يستغني بخمسين أعطى من غناه مائة سهمان وأعطى من غناه خمسين سهماً واحدا. 

ولا يفضل ذو قرابة بقرابته» وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيراً لقرابته لأن 
للعطية له صدقة. وصلة. وما جمع ثوابين كان أفضل من التفرد بأحدهما. 

فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن . 


كتاب الوصايا ا" 


أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم: أنه يضمن ثلث الثلثء, لأن 
أقل الأجزاء ثلاثة. والظاهر مساوتهم فيه . 

والوجه الشاني: أنه يضمن من الثلث قدر ما لودفعه إلى ثالث أخرء فلا ينحصر 
بالثلث» لأن له التسوية بينهم والتفضيل . 

ولو كان اقتصر على واحد. فأحد الوجهين أنه يضمن ثلثي الثلث. 

والوجه الثاني : أنه يضمن أقل ما يجزئه في الدفع إليهما. 

فلو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: ا ات 
السدس إلى الفقراء. وأقلهم ثلاثة. وإن صرفه في أحد الصنفين : ضمن السدس للنخصف 
الآخر وها واعندا . 

ثم عليه صرف الثلث في فقراء البلد الذي فيه المال. دون المالك. كالزكاة, فإن 
تفرق ماله: أخرج في كل بلد ثلث ما فيه» فإن لم يوجدوا فيهء نقل إلى أقرب البلاد 
إليه كما قلنا في زكاة المال. فأما زكاة الفطر ففيه وجهان: 


أحدهما: أنها تخرج في بلد المال. دون المالك كزكاة المال. 

والوجه الثاني : أنها تخرج في بلد المالك. دون المالء لأنها عن فطرة بدنه. وطهور 

فإن نقل الزكاة عن بلد المال إلى غيره كان في الإجزاء قولان . 

فأما نقل الوصية : فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من خحرجه على قولين كالزكاة ومنهم 
من قال يجزىء قولاً واحداً. وإن أساء, لأن الوصية عطية من آدمي فكان له أن يضعها حيث 
قبا 
0 ول واحداً. ل" ال 0 

والفرق بينهما: أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بهاء ومن تعين بالوصية ملك بها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : و«وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِغَازِينَ في سَبيل الله 
فَهُم الَْذِينَ مِنْ البلد الْنِي به ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا جعل ثلث ماله مصروفاً في الغارمين. 

والغارمون ضربان : ضرب استدائوا و في المصالح العامة كتحمل للدية «العمد) أو غرم 
مال في إصلاح ذات البين» أوقس الححء أن إملام يليم 

فهذا الصنف من الغارمين, لا يراعى فقرهم. ويجوز أن يعطوا مع الغنى . 


يفف كتاب الوصايا 


والضرب الثاني : أن يستدينوا في مصالح أنفسهم. فيراعى فيهم الفقر. ولا يجوز أن 
يعطوا مع الغنى والقدرة. 

ثم ينظر فيما استدانوا: فإن كانوا صرفوه في مستحب أو مباح: أعطواء وإن صرفوه في 
معصية : فإن لم يتوبوا منها لم يعطواء لما في إعطائهم من إعانتهم عليها وإغرائهم بها. 

وإن تابوا ففي إعطائهم وجهان : 

أحدهما: «لا يعطون) لهذا المعنى . 

والوجه الثاني : : يعطون لارتفاعها بالتوبة. 

وأقل ما يصرف الثلث في ثلاثة فصاعداً في الغارمين» وأي الصنفين أعطى منهم 
أجزأ ويكون ما يعطيهم بحسب غرمهم » قال الشافعي : «ويعطي من له الدين عليهم. 0 
إلي » ولو أعطوه في دينهم» رجوت أن يسع» . 

فإن صرفه في اثنين: غرم للثالث., وفيه وجهان: 

أحدهما: يضمن ثلث الثلث. 1 

والثاني : أنه يضمن أقل ما يجزئه أن يعطيه ثالثا ويكون ذلك خاصا بغارمي بلد المال» 
ومن كان منهم ذا رحمء أولى لما في صلتها من زيادة الثواب.» فإن لم يكونوا فجيران المال» 
لقوله تعالى : لوَالْجَارٍ ذِي القَرْبَى وَالْجَارٍ الجنبء والصّاجِب بالجنب» [النساء: 75]. 


ه م غيم رمم 


ولقوله َل : انا زالَ برل ُويني بالجَارٍ فى طَْتُ أنه و00 . 

قال الشافعي : «وأقصى الجوار بينهم أربعين كنا من كل ناحية)اه. هكذا لو أوصى 
لجيرانه. كان جيرانه منتهى أربعين دارا من كل ناحية . 

وقال قتادة : الجار: الدار والداران. 

ودليلنا 56 ع للزلا فز فأنَى لبي يكل لِيَشْكُوَهُمء ف فبعث 
الي يي آنا بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَلَي رَضِي الله عَنهِم, وقال: وا إل باب المتجد وفولوا: 
3 إن الجوار 0 ذَارو 7 , 


فصل: ولو أوصى بإخراج ثلثه في سبيل الله . 
وجب صرفه في الغزاة ‏ كما قلنا في الزكاة - ويصرف ذلك في ثلائة فصاعدا من غزاة 


)١(‏ أخحرجه البخاري 441١/٠١‏ في الأدب (5015. )1١١6‏ ومسلم ٠١50/4‏ في البر والصلة 
.)3"5705/١5:(2)5554/1١40(‏ 
6 ل ل ا للا ن حبان في المجروحين ١5١/7‏ والطبراني 
في الكبير /١19‏ "الا وانظر خلاصة البدر المنير (5 .)١515/‏ 


كتاب الوصايا يفنا 
البلد الذي فيه ماله. على حسب مغازيهم. ف القرق والفام ون انهم ناوسا ا 
00-0 ار 0 إلى أقرب البلاد فيه . 
فصل: ولو أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل . 

صرف فيمن أراد سفراء إذا كان في بلد المال سواء كان مجتازاً. أو ميتدثاً بالسفر. 

فلو أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية: صرف فيهم وهم أهل سهمان الزكاة وقسم بين 
أصنافهم بالتسوية وجاز تفضيل أهل الصنف. بحسب الحاجة؛, كما قلنا في الزكاة؛ إلا في 
شيء واحد. وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منهاء رد على باقي الأصناف. وإذا عدم في 
الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأمكافبا نوتس إلى اغل ذنكة الضف في :اقرف يلد 
يوجدون فيه. فإن عدمواء رجع سهمهم إلى ورثة الموصي . 

والفرق بين الوصية والزكاة: أن الوصية لما تعينت للأشخاص. تعينت للأصناف». 
والزكاة لما لم تتعين للأشخاص. لم تتعين للأصناف . 

فصل: ولوقال: اصرفوا ثلثي في سبيل الخيرء أو في سبيل البرء أو في سبيل الثواب . 

قال الشافعي : وجرأ أجزاء. فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء, والفقراء. 
والمساكين» وفي الرقاب. والغارمين, والغزاة, وابن السبيل» والحاج. ويدخل الضيف, 
والسائل. والمعتر فيهم . 

فإن لم يفعل الموصي : ضمن سهم من منعه إذا كان موجوداً . 

فصل: ولو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث رآه. 

لم يكن له أن يأخذ لنفسه شيئاً وإن كان محتاجا . لأنه أمره بصرفه لا بأخذه . 

ولم يكن له أن يصرف إلى وارث للموصي؛ وإن كان اا لأن الوارث ممنوع من 
الوصية». وليس له أن يحبسه عند نفسه. ولا أن يودعه غيره. 

قال الشافعي - رضي الله عنه _: «وأختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت 
حت يعنيهم دون غيره وابتن الرضصاع قراية:. . فإن لم يكن له قرابة من جهة الأب ووالآم. 
وكان رضيعا. أحببت أن يعطيهم , ٠‏ فإن لم يكن له رضيع : أحببت أن يعطي جيرانه. الأقرب 
منهم فالأقرب. وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية» وأحب أن يعطيه أفقر من 
يجده, وأشدهم تعففاء واستكثاراء ولا وى الي وله اننا يمك الاايجرجدين باع 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : واد القت له شيل الوذ فل مرك المُوصِي 
كان لم فول ورد يعد ونه ومتواة رمي لد باجم لخر 

قال الماوردي : اعلم أن الوصية تشتمل على أمرين : 

أحدهما : العطية . 

والثاني: الولاية . 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م14 


ا ب 7 شي يست كلقا تي لو ضاي 

فأما العطية: فهو ما يوصي به الرجل من أمواله. لمن أحب. فالوقت الذي يصح فيه 
قبول ذلك ورده» بعد موت الموصى 

فإن قبل أو رد بعد موته: صح وكان على ما مضى من .حكم القبول والرد. 

فأما في حياة الموصي : فلا يصح قبوله ولا رده. 

وقال أبو حنيفة : اايصح الرد ولا ب يصح القبول. » لأن الرد أوسع حكماً من القبول» اه. 

وهذا فاسد لأمور منها . 

أن الرد في مقابلة القبول» لأنهما معاً يرجعان إلى الوصية. فلما امتنع أن يكون ما قبل 
العوت زهان للقير ل امتنع أن يكون زماناً للرد. وصار كزمان ما قبل الوصية الذي لا يصح 
فيه قبول» ولا رد وعكسه ما بعد الموت كما صح فيه القبول. صح فيه الرد. 

ومنها: أن الرد في حال الحياة عفو قبل وقت الاستحقاق. فجرى مجرى العفو عن 
القصاص قبل وجوبه. وعن الشفعة قبل استحقاقها . 

ومنها: اسن ارد دورق ارهن طن كن لوك ا 

فصل: قال الشافعى : «وسواء أوصى له بأبيه. أو غيره)»اه. وهذا قاله رداً على 
طائفتين» زعمت إحداهما أن من أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه فعليه قبول الوصية, ولا يجوز له 
ردها. 

وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي : صح القبول وإن لم يجب 

عليه؛ وليس له الرد بعد الموت بخلاف غيره من الوصايا. 

وكلا القولين عندنا خطأء ويكون مخيراً بعد الموت في قبوله ورده كغيره لأنها وصية . 

فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر. 

فإن كان قبوله صحيحاً : ورثه أبوه لومات . 

فلو كان عند قبوله مريضاً كان في ميرائه لومات وجهان : 

أحدهما: لايرث» لأن عتقه بالقبول وصية لا تصح لوارث . 


فعلى هذين الوجهين : لو قبله في مرضه ولا مال له غيره» فعلى الوجه الأول. يعتق 
ثلثه. ويرق ثلثاه. لأنه وصية له وليس الوصية منه . 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو الوصية بالولاية على مال طفل» وتفريق ثلثه؛ أو تنفيذ 
صية. فيصح قبولها وردها في حياة الموصي . وبعد موته. بخلاف وصايا العطايا. 

لأن هذا عقد. فكان قبوله في حياة العاقد أصح وتلك عطية تقبل في زمان التمليك, 
وقبولها على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا. 


كتاب الوصايا نيف 


ولو رد الوصية في حال حياة الموصي» لم يكن له قبولها بعد موته. ولا في حياته . 

ولو قبلها في حياة الموصي. صحت. وكان له المقام عليها إن شاء» والخروج منها إن 
شاءء فى حياة الموصى . وبعد موته . 

وقال أبو حنيفة : ليس له الخروج من الوصية بعد موت الموصي. ويجوز له الخروج 
منها في حياته إذا كان حاضراًء وإن غاب, لم يجز. 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما كان لازماً من العقود استوى حكمه في الحياة» وبعد الموت. وما كان 
غير لازم بطل بالموت». والوصية إن خرجت عن أحدهما صارت أصلا يفتقر إلى دليل . 

والثاني : أنه لوكان حضور صاحب الحق شرظطاً في الخروج من الوصية؛ لكان رضاء 
000 وفي إجماعهم على أن رضاه وإن كان حاضراً غير معتبر دليل على أنه ليس بشرط . 

فصل: وإذا اشترى الرجل أباه في مرض موتهء بمائة درهم. هي قدر ثلثه. لأنه لا 
يملك سوى ثلثمائة درهم عتق عليه من الثلث. ولم يرئه. لأن عتقه إذا كان في الثلث وصية 
ولا يجمع له بين الوصية والتوريث. ولوورث لمنع الوصية. ولو منعها لبطل العتق والشراء. 
وإذا بطل العتق والشراء. بطل الميراث». فلما كان توريثه. يفضي إلى إبطال الوصية 
والميراث» أثبتنا الوصية» وأبطلنا الميراث . 


فلو اشر بعد أن عتق أبوه بدا بماثة :درهم) وأعتقه» كان عتقه باطلا لأنه قد اشترى 


ثلثه بعتق أبيه. فرد عليه عتق من سواه . 

ولو كان قبل شراء أبيه أعتق عبداً هو جميع ثلشه, ثم اشترى أباه وليس له ثلث 
يحتمله, ولا شيا منه. ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الشراء باطل, لأنه لو صح.ء لثبت الملك؛ لوثبت الملك لنفذ العتق؛ 
والعفق لآ ينف جيرا قيما جاوز الثلق» "فكذلك كان الكتزاء بأطلاء وسواء أقاد بعد ذللقة هنا 
خرج ثمن الأب من ثلثه. أو لم يفد. لفساد العقد. 

والوجه الثاني : أن الشراء لازم صحيح, لأنه لم يقترف بالعقد ما يفسده وإنما عتقه 
بالملك حال يختص بالعاقد. فلم يؤثر في فساد العقد. 

فعلى هذا : يستبقى رق الأب». على ملك ولده. وإن أفاد ما يخرج به من ثمن الأب 
من ثلثه. عتق ولم يرث وإن لم يستفد شيا » كان على رقهء فإذا مات الابن المشتري. صار 
الأب موروثا لورثة ابنه . 

فإن كانوا ممن يعتق عليهم الأب. لأنهم أخوة» أو بنون. عتق عليهم بملكهم له 
بالعورافة: 

وإن لم يكن يكن الورثة ممن يعتق عليهم الأب. لأنهم أعمام أو بنو أعمام كان ملكهم 
موقوفاً . 


ال-2 "الو يان 


والوجه الثالث : أن الشراء موقوف فإن أفاد الابن ما يخرج به عن الأب من ثلثه. عتق 
عليه. ولم يرثه. وإن أبرأه البائع من ثمنه. عتق عليه, لأنه صار كالموهوب له. وفي ميراثه 
وجهان. لأن عتقه عليه بغير ثمن 

وإن لم يفد شيئاً. ولا أبرىء من ثمنه. فسخ البيع حينئذ. ورد الأب على البائع, لأنه 
لا يجوز أن يملك الابن أباه. فلا يعتق عليه. فلذلك فسخ العقد فيه. 

والوجه الأول: حكاه أبو حامد الإسفراييني, والوجه الثاني والشالث: حكاهما ابن 
هع 6 
فعلى هذا لو اشترى الابن أباه في مرض موته. وثمنه خارج من ثلثه ثم مات. وعليه 
دين يستوعب جميع تركته . 

فإن أمضى الغرماء ما أعتقه نفذ. وإن ردوه فهو على الرق» وفي بطلان الشراء 
وجهان: 

أحدهما: باطلء لثلا يسبتبقى ملك الابن لأبيه . 

والوجه الثاني : جائز. ويباع في دينه» لعجز الثلث عن ثمنه . 

ثم يتفرع على هذا: لووهب أبوه في مرض موته. فقبله وقبضه. وكانت عليه ديون 
تستوعب جميع تركته, لم تبطل الهبة . وهل ينفذ عتقه. أو يباع ديون غرمائه؟ على وجهين : 

أحدهما: : أن عتقه نافذ لأنه لم يستهلك على غرمائه من ماله شيئاً. 

والوجه الثاني : أن عتقه يرد, كما يرد عتق المباشرة. وتباع ديون غرمائه. لأن ديونهم 
مقدمة على العتق في المرض الإشاعم 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى ولد زعي يذاو كانت له وبناتت واو 
أنوابها وَغَيْهَا كُونَّ ما يهاه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح , لأن الوصية إذا كانت بالدار. دخل فيها كل ما كان من 
الدار ولها. ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إذا لم يكن منها. 

الداخل في الوصية: حيطانهاء وسقوفهاء وأبوابها المنصوبة عليه. وما كان متصلاً بها 
من زخرفها. ودرجها. 

ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابهاء ورفوفهاء. وسلالمها المنفصلة عنها. 

وجملة ذلك : أن كل ما جعلناه داخلا في البيع «معها» دخل في الوصية [بها] وكل ما 
جعلناه خارجاً عن البيع لم يدخل في الوصية. 

ولوكان الموصى به أرضاً: دخل في الوصية نخلهاء وشجرهاء ولم يدخل فيه زرعها. 

ولوكان تعكلها عند :الوضية مسرا : لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزاً وفي 
دخوله فيها إن كان غير موز وجهان: 


كتاب الوصايا 


أخدهماء يذخل كالبيع: 

0 ل ا 0 

ستالة#:قان الشافعي يجن الله تقال حزولر الهننك فح خا القوضي كاك 1لا 
مَا آنَهَدَمَ منهًا فَصَارَ غَيْرَ نَابتِ فيها» . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل أوصى لرجل بدار فانهدمت, فلا يخلو انهدامها من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنهدم في حياة الموصى . 

والثاني : بعل موته. وبعد قبول الموصى له. 

والثالث: بعد موته. وقبل قبول الموصى له. 

ال ل 
ال ا 

فأما المنفصل عنها بالهدم. فالذي نص عليه الشافعي : أنه يكون خارجاً عن الوصية . 

فذهب جمهور أصحابنا إلى حمل ذلك على ظاهره. وأنه خارج عن الوصية لأن ما 
انفصل عنها داراء فلم يكن للموصى له بالدار فيه حق . 

وحكي عن أبو القاسم بن كج وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن نص الشافعي على 
خروج ما انهدم من الوصية محمول على أنه هدمه بنفسه فصا رذلك رجوعا فيه . 

ولو انهدم بسبب من السماء. لا ينسب إلى فعل الموصي وكان ما انفصل بالهدم 
للموصى له مع الدار.ء لأنه منها . وإنما بان عنها بعد أن تناولته الوصية. وإن كانت الدار بعد 
ا ل ا اا ع يناك الوسر ات 

والوجه الثاني : أن الوصية بها باطلة. وهو الأصح» لأنها صارت عرصة لم تسم دارا . 

ألا ترى لو حلف لا يدخلهاء. لم يحنث بدخول عرصتهاء بعد ذهاب بنائها. 

وهذا قول من جعل ما انفصل عنهاء غير داخل في الوصية . 

١‏ يك لع لخر 0ه ع 


فصل: نأما إن كان انهدامها. بعد موت الموصي, وقبل قبول الموصي له : فإن لم يزل 


كك كتاب. الوصايا 


اسم الدار عنها: فالوصية بحالهاء فإذا قبلها الموصى له فإن قيل إن القبول يبنى على تقدم 
الملك بموت الموصى » فكل ذلك ملك للموصى لهء المنفصل منهاء والمتصل . 

فإن قيل إن القبول هو الملك فله ردها وما اتصل بها من البناء. وفى المنفصل 
وجهان: ش 

أحدهما: للموصى له. 

والثاني : للوارث . 

وإن لم تسم الدار بعد انهدامها دارا فإن قلنا إن القبول يبنى على تقدم الملك: 
فالوصية جائزة. وله العرصة» وجميع ما فيها من متصل» أو منفصل إذا كان عند الموت 
متصلا . 

وإن قبل إن القبول هو الملك. ففي البطلان بانهدامها وجهان على ما مضى 

أحدهما: باطلة . 

والثاني : جائزة» وله ما اتصل بهاء وفي المنفصل وجها 

فصل: فأما إذا كانت الوصية بعبد فعمي» أو زمن. في حياة الموصي أو بعد موته. 
فالوصية بحالهاء لا يؤثر فيها عمى العبد ولا زمانته . 

ولو قطعت يده في حياة الموصي : فالوصية بحالها في العبد ع ودية (يده) 
للموصيء تنتقل إلى ورثته وجهاً واحداًء بخلاف ما انهدم من آلة الدار على أحد الوجهين» 
لأن الآلة» عين من أعيان الوصية» وليست الدية كذلك لأنها بدل. 

فأما إذا قتل العبد قتلاً مضموناً بالقيمة: ففي بطلان الوصية قولان من اختلاف قوليه 
في العبد المبيع إذا قتل في يد بائعه. هل يبطل البيع بقتله أم لا؟ . 

على قولين: كذلك يجيء هاهنا في بطلان الوصية قولان : 

أحدهما: قد بطلت, لأن القيمة لا تكون عبداً. وكما لو قطعت يده لم يكن أرشها له. 

والقول الثاني: أن الوصية لا تبطل. لأن القيمة.بدل من رقبته فأقيمت مقامهاء 
وخالفت قيمة رقبته. أرش يدهء لأن اسم العبد منطلق عليه بعد قطع يده فلم يستحق أرش 
يده لأنه جعل له ما ينطلق اسم العبد عليه. وليس كذلك بعد قتله. 

ركان الروقاله الديه عطاك الإضييعة :به اقتول تعدا لاخدالا يعدن قم عبت ان حو 
امج رع امبوح جحياء داري ا 

فصل: ولو أوصى بعتق عبده. فقتل العبد قبل عتقهء نظر: 
فإن قتل في حياة الموصي "موري حي دح ريق و ميدن أل 


يكون عبدا . 
وإن كان قتله بعد موت السيد.ء فقد.حكي عن المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه. 
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ويشتري بقيمته عبد يعتق مكانه. لأن قيمته بدل منه فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف. 
صرفت قيمتها في أضحية غيرها. ويحتمل أن تبطل الوصية» لخروج القيمة عن أن تكون 
غتداءاوعالف تدز الأشيدية لاستقرار حكمها والعيد ل سثعر تحكفه إلا بالعتق : 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ اللَهُ نَعَالَى : «وَيجُورُ نِكَاحُ المَريض ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا تزوج امرأة: صح تكاحهاء ولها الميراث» 
والصداق. إن لم يزد على صداق مثلها. 

فإن زاد: ردت الزيادة إن كانت وارثة» وأمضيت فى الثلث إن كانت غير وارثة . 

وهكذا المريضة إذا تكحت رجلا صحيحاً صح نكاحها وورثها الزوج. وعليه 
صداقهاء إن كان مهر المثل فيما زاد. 

ال ا يي 

وقال مالك : ا د لا يستحق به ميراثاً. ولا يجب فيه صداق» إلا أن 
جراد أمو او مير ادر الواو ايها عي لا 

وقال الزهري : النكاح في المرض جائز. ولا ميراث وقال الحسن البصري : إن ظهر 
منه الإضرار في تزويجه لم يجزء وإن لم يظهر منه الإضرار وظهر منه الحاجة إليه في خدمة 
أو غيرها جاز. 

ودليل من منع منه شيئان : 

أحدهما: وجود التهمة بإدخالهم الضرر على الورثة فصار كالمتلف لماله في مرضه . 

والثاني : مزاحمتهم لميراثها ودفعهم على ما ترئه ولدان صار لها فصار كالمانع للورثة 
فق الميزاف: 

ودليلنا عموم قوله تعالى : فَانْكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَنْنَى وتات وَرُبَاءَ 4 
[النساء: ”7] . ولم يفرق بين صحيح ومريض, وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه 
قال في مرضه : «روْجُونِي للا القى الله عَزْبا0»». 
و وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «لَوْلْمْ يَبْقَ مِنْ أجلي إلا عَشْرَةَ أيام ما 
أحببث إلا أن تَكُون لي رُوْجةه 7 

وروى هشام بن عروة عن أبيه. أن الزبير رضي الله عنه دَخَل على قَدَامَة يعوده. ضر 
)١‏ أخرجه الشافعي بلاغ في الأم "١/4‏ والبيهقي1/ 180 وانظر التلخيص */ 46 . 
(؟) أخرجه البيهقي 777/5 . 
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عِندَه بجَارِيةِ فقال قدامة رُوٌجْنِي بها فَقَال ا كل فو ا 1 نْ أنا 
عشت فليت الوتَي روإن فت فهغ اح من ترش 03 

ولأن كل من لم يمنع من التسري بالإماء لم يمنع من نكاح الحرائر كالصحيح . 

ولأنه فراش لا يمنع منه الصحيح . فوجب ألا يمنع منه المريض كالاستمتاع بالإماءء 
ولأنه عقد فلم يمنع منه المرض كالبيع والشراء ولأنه لا يخلو عقده من أن يكون لحاجة أو 
لشهوة. فإن كان لحاجة لم يجز منعه وإن كان لشهوة فهي مباحة له كما أبيح له أن يلتزم بما 
شاء من أكل أو ليس . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة ودخول الضرر فهو أن التهمة تبعد عمن هو في 
مرض موته لأنه في الأغلب يقصد وجه الله عز وجل والضرر لا يمنع من جواز العقود كالبيع 
ولأئة إن كان ضور لورقه فهو متقطة لنفسية وهو أحق بجتفعة كته من فتقهة ورد 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن فيه مزاحمة لبعض الورثة «ودفع» لبعضهم فهو أن ما 
لم يمنع الصحة منه لم يمنع المرض منه كالإقرار بوارث وكالاستيلاء للأمة. 

فصل: فإذا ثبت إباحة النكاح في المرض. فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من واحدة 
إلى أربع» كهو في الصحة. ولهن الميراث» إن مات من ذلك المرض أو غيره. 

وأما الصداق. فإن كان مهرهن. صداق أمثالهن. فلهن الصداق مع الميراث. وإن 
كانت عليه ديون. شاركهن الغرماء في التركة. وضربن معهم بالحصص . 

وإن تزوجهن. أو واحدة منهن. بأكثر من صداق مثلها. كانت الزيادة على صداق 
المثل. وصية في الثلث. 

فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية لأنه لا وصية لوارث . 

وإن كانت غير وارثة لرق أو كفرء دفعت الزيادة إليهاء إن احتملها الثلث. وما احتمله 
منها يتقدم منها على الوصايا كلها. لأنها عطية في الحياة. 

وهكذا لو كانت الزوجة.حرة مسلمة». فماتت قبله. صحت الزيادة لهاء إن احتملها 
الثلث. لأنها بالموت قبله. غير وارثة . 

فلو كانت حين نكاحها فى المرض أمةء أو ذمية. فأعتقت الأمة. وأسلمت الذمية. 
صارت وارئة» ومنعت من الزيادة على صداق مثلهاء ولو صح المريض من مرضه. ثم مات 
من غيره. أو لم يمت. صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه» وغير وارثه . 

فعلى هذا: 


لو تزوج في مرضه ذمية على صداق ألف درهم, وصداق مثلها خمس مائة. ومات. 


.)70/57/5( البيهقي‎ )١( 
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ولا مال له غير الآألف التي هي صداقها: أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين درهماً وثلث 
درهم. 

لأنها لها خمس مائة من المال» وتبقي حمس مائة هي جميع التركة. وهي الوصية 
لهاء فأعطيت ثلثهاء وذلك مائة درهم وستة وستون درهماء وثلث درهمء تأخذها مع صداق 

ولو خلف الزوج مع الصداق خمس مائة درهم : صارت التركة بعد صداق المثل ألف 
درهم. فلها ثلثهاء ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث. 

ولو خلف مع الصداق ألف درهم. خرجت الزيادة على صداق المثل من الثلث 
وأخذت الألف كلها. 

فصل: فإذا تزوج الرجل في مرضه امرأة على صداق ألف درهم. ومهر مثلها خمس 
مائة. ثم ماتت المرأة قبله» ثم مات الزوج من :مرضه؛, ولا مال له غير الألف التي أصدقها 
ولا لها فإنه يجوز من المحاباة» قدر ما احتمله الثلث, لأنها صارت بالموت قبله غير وارثة. 
وصار وارثاً لها. فزادت تركته بما ورته منها . 

وإذا زادت تركته بما ورثه منها. زاد في 0 يجوز من المحاباة لهاء فإذا ردت منها 
النصف: صح لها من المحاباة» ثلثمائة درهم. فتضم إلى صداق مثلهاء وهو خمس مائة. 
يصير لها من الألف بصداق المثل» والمحاباة» وله النصف. وهو أربع مائة درهم يصير معه 
ست مائة درهم . وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاث مائة درهم . 

ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياضء ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب 
لسهولته على من لم يكن له بحسب الجبر ارتياض . 


عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج. وهي خمسة مائة درهم التي هي المحاباة 
من الصداق. ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلها. وهو نصف الخمس مائة. مائتان 
وخمسون. تصير جميع التركة سبع مائة وخمسين درهماً. وتستحق الزوجة منها بالمحاياة 
تلثهاء وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من 
الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم ؛ ثم أضعف 
التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمس مائة؛ ثم أقسمها على السهام 
الخمسة. تكن حصة كل منهم. منهاء ثلاث مائة. وهي قدر المحاباة. 


درهم . فطريق العمل فيها بحساب الباب الذي ذكرته أن ينظر تركة الزوج وهي سبع مائة» لأن 
له مائتي درهم سوى الصداق وخمس مائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن 
زوجته من صداق مثلها وهو مئتان وخمسون. تصير جميع التركة تسع مائة وخمسين درهما 


#5 سس ٠٠‏ سبحب بي ه++؛: ٠+‏ ل سس تاي الوصايا 
تقسم على سهمين ونصف. فاضعف السهام والتركة. تكن السهام خمسة والتركة ألف درهم 
وتسع مائة درهم. ثم أقسمها على السهام الخمسة تكن حصة كل سهم منها ثلاثمائة 
درهم. وثمانين درهما وهو القدر الذي احتمله الثلث من المحاباة . 

وإذاضممته إلى صداق المثل وهو خمس مائة صار ثمان مائة وثمانين درهماً وقد بقي 
مع وارث الزوج ثلاثمائة وعشرون دزهماً وعاد إليه نضف تركة الزوجة بالميراث وذلك أربع 
مائة وأربعون درهما يصير الجميع تسع مائة وستين درهما وهو ضعف ما خصرج بالمحاباة لأن 
الذي خرج منها ثلاث مائة وثمانون درهما . 

فلو كانت المسألة بحالها وخلف الزوج مع الألف التي أصدق خمس مائة درهم 
صحت المحاباة كلها لأن بيد ورثة الزوج عنده الخمس مائة ويعود إليه نصف ميراث الزوجة 
وهو خمس مائة يصير بيده ألف درهم هي ضعف المحاباة. 

فلذلك صح جميعهاء ارق كتاف اتروع قينا شرق الال العبداق رلك علقت 
الزوجة سوى الصداق ألفا أخرى صحت المحاباة كلها لأنها تصير تركة الزوجة ألفي درهماء 
يرث الزوج نصفها وهو ألف درهمء وهي ضعف المحاباة, فذلك صحت. 

فلو تركت الزوجة سوى الألف الصداق خمس مائة درهم كان الخارج لها بالمحاباة 
أربع مائة درهم. لأن تركة الزوجة هى الخمس مائة المحاباة وورث من الزوجة. نصف 
تركتها وهي ألف درهم, لأن تركتها صداق مثلهاء وهي خمس مائة درهم» وما خلفته سوى 
ذلك وهو خمس مائة درهم. فإذا أخذ الزوج نصف تركتها وهو خمس مائة درهم؛ وضم إلى 
مااختص بهمن التركة. صارت تركته «ألف» درهم. تقسم على سهمين ونصف فإذا 
أضعفت سهام التركة صارت السهام خمسة, والتركة ألفين. فإن قسمتها على الخمسة كانت 
حصة كل سهم منهاء أربع مائة درهم, وذلك قدر ما احتمله الثلث من المحاباة وقد بقي مع 
درهم, فصار الجميع ثمان مائة درهم» وذلك ضعف ما خرج بالمحاباة؛ لأن الخارج منها 
أربع مائة درهم . 

فصل آخر منه: فإذا تزوجها على صداق ألف لا يملك غيرهاء ومهر مثلها خمس مائة 
العمل فيه أن يضم «ربع» الخمس مائة التي هي صداق مثلها وهي مائة وخمسة وعشرون إلى 
الخمس مائة التي له. وهي المحاياة كن مكففافة وحوينة وعغدرن: درهها للروعفة هنها 
تلثهاء ع و ست للست ا ويبقى 
الوا ل مر ا ل 
دان رع رس لحرو ارم راز أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم, وهو 
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وإذا ضممته إلى الخمس مائة التي هي صداق المثل صارت تركتها سبعمائة وسبعة 
وعشرين درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم الآلقتماتدان ونان وسبعوان درهما 
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم وورث من الزوجة ربع تركتها وذلك مائة درهم 
راجلدوصائزه درقها رمه احراسسيق اعد دري اام مار .. 

يصير الجميع أ ربعمائة وأربع وخمسين درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من 

درهم. ؛ وذلك مثل ما خرج بالمحاباة. لأن الخارج بها مائتان وسبعة وعشرون درهما وثلاثة 
أجزاء من أحد عشر جزءا من من درهم . 

فلو كانت المسألة بحالها ولحق ربع الزوج عول «لأنه كان معه من ورثتها أبوان فقد 
صارت فريضتها من خمس عشر للزوج منها ثلاثة فصارت معه خمسة فإذا كان كذلك فاضمم 
إلى تركته ونع حمبية'مائة المكاتاة ما وركه كن زوعته تحن :تداق مثلها وهو خم الشيين 
مائة تكن مائة درهم تصير معه ستمائة درهم للزوجة منها بالمحاباة الثلث سهم من ثلاثة قد 
ورث الزوج خمسة فاسقطه من الثلاثة يبقى سهمان وأربعة أخماس فابسطه أخمسا تكن 
أربعة عشر ثم اضرب تركة الزوج وهي ستمائة في خمسة تكن ثلاثة آلاف ثم اقسمها على 
أربعة عشر تكن حصة كل سهم منها مائتان درهم وأربعة عشر درهماً وسبعي درهم وهو قدر 
ما احتمله الثلث في المحاباة فإذا ضم إلى صداق مثلها وهو خمسمائة صارت تركتها سبع 
مائة درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وورث من تركة الزوجة خمسها وذلك 
مائة درهم واثنان وأربعون درهما وستة أسباع درهم فصار معه أربع مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة لأن الخارج بها مائنا درهم 
وأربعة عشر درهما وسبعا درهم . 

فلو كانت المسألة بحالها وكان ميراث الزوج بالعول خمساً وأوصت الزوجة بإخراج 
ثلثها فوجه العمل بالباب الذي قدمناه أن تضم إلى تركة الزوج وهي خمس مائة المحاباة قدر 
ما يرثه من زوجته من صداق مثلها وهو الخمس من ثلث الخمسمائة وذلك ستة وستون درهماً 
وثلث درهم تكن خمس مائة درهم وستة وسفيق درهما وثلثي درهم للزوجة منها بالمحاباة 
ثلثها وقد أوصت في هذا الثلث بإخراج ثلثه فبقي لها من الثلث ثلثاه وذلك تسعا المال ثم 
ورث الزوج خمس هذين التسعين وذلك سهمان من خمسة وأربعين سهماً هي مضروب ثلاثة 
في ثلاثة في خمسة لأن فيها ثلث ثلث وخمسا فأسقط هذين السهمين من عول هذه السهام . 

تبقى ثلاثة وأربعون درهماً ثم اضرب التركة وهي خمسمائة وستة وسشون درهماً وثلشا 
درهم في خمسة عشر هي مخرج الثلث والخمس لأنك ضربت الثلاثة في خمسة عشرء فإذا 
فعلت ذلك كان معك ثمانية أ آلاف وخمس مائة فاقسمها على ثلاثة وأربعين سهما يكن قسط 
السهم الواخذ متها ماثة إدرهم وتسعة وتسعين درهماً وتسعة وعشرين .جزءا من شلاثة وأربعين 
جزءا من درهم وهو ما احتمله الثلث من المحاباة. 

فإذا ضممته إلى صداق مثلها وهو خمس مائة صار جميع ما تملكه من الألف ستمائة 
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درهم وسبعة وتسعين درهما وتسعة وعشرين جزءاً من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وبقي 
للزوج من الألف ثلثمائة درهم وأربعة عشر جزءاً من ثلاثة وأربعين جزءاً من من درهم. ٠‏ يكن 
باقي تركتها بعد إخراج الثلث أربع مائة درهم وخمسة وسبعين درهما وخمسة أجزاء من ثلاثة 
وأربعين جزءا من درهم يرث الزوج خمسها وهو ثلاثة وتسعون درهماً وجزءا من ثلائة 
وأربعين جزءا من درهم فإذا ضممته إلى ما بقي له من الألف وهو ثلثمائة درهم ودرهمان 
وأربعة عشر جزءا صار الجميع تلثمائة وخمسة وتسعين درهما وخمسة عشر جزءا من ثلاثة 
وأربعين جزءا من درهم وهو مثلي ما خرج بالمحاباة: لأن الخارج بها مائة درهم وسبعة 
سيط ران رهد وبيس ومتر ركه كود افون تاذل وا لمعي قت انمره من درهم . ٠‏ 

ولو كان الزوج قد أوصى في هذه المسألة بإخبراج ثلثه ردت وصيته لأن ثلئه مستحق 
فى محاباة مرضه. والعطايا فى المرض مقدمة على الوصايا بعد الموت. 

فصل آخر منه: فإذا أعتق الموصي جارية في مرضه وقيمتها خارجة من ثلشه ثم 
تزوجها على صداق لا يعجز المال عن احتماله كان العتق نافذا في الثلث والنكاح جائز 
النقوذ والعتق ولها والصداق من رأس المال إن لم يكن فيه محاباة وإن كانت فيه محاباة كانت 
في الثلث ولا ميراث لها منه لأنه لا يجوز أن يجمع لشخص بين الميراث والوصية فلو ورثت 
منعت الوصية وإذا منعت الوصية بطل العتق وإذا بطل العتق بطل التكاح. وإذا بطل النكاح 
سقط الميراث. ا م ا ل ل 
وصح النكاح وأسقط الميراث. 

ولو كان هذا المعتق لا يملك غير هذه الأمة: عتق ثلثهاء ورق ثلثاها. وبطل نكاحها. 
لأجل ما بقي له من رقها فإن لم يجامعها فلا دور فيها وقد صار العتق مستقراً في ثلثهاء والرق 
باقيا في ثلثيها. وإن وطئها دخلها دور لأجل ما استحقته من مهر مثلها بالوطء. فلو كانت 
قيمتها قالة وليسن للسبداغيرهان ومهر كلها سيو سق منه بقدر ما يجزقء من عتقهاء 
وسقط وه ردن مايق فيو رتها فتسيق تشعافنا وكرقا لورفا أريحة اساعهاء: ويوقف سيعياء 
لأجل ما استحقته من سبعي مهرها. 

ووبعة العمل.فيه: أن تحمل اشن سهما وللوزثة سسهمين» ليكون لهم مثلي ما أعتق. 
ولهم المثل نصف سهم لأن مهر المثل نصف قيمتها يكون .ثلاثة أسهم ونصف فابسطها 
لمخرج الضف يكن سية امسو فاجعلها نفسومة إلى قيده التنهام السجمة سهجان مني 
للعتق فيعتق سبعاها وذلك بثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. ورق أربعة أسباعها 
للورثة. وذلك سبعة وخمسون درهماً وسبع درهم. وهومثلا ما خرج بالعتق» ويوقف 
سبعاها. وذلك أربعة عشر درهما وسبعا درهم», بإزاء سبعي مهر مثلها الذي استحق بقدر 
حريتهاء فإن بيع لها استرقه المشتري» وإن فداه الورثة استرقوه على أربعة أسباعهم. وإن 
أخذته بحقها عتق عليها بالملك. فإن أبرأت السيد منه. عتق عليها مع سبعيها وصار ثلث 
اماع يتم ا 


نيا 
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فلو كانت قيمتها مائة درهم فأعتقها. فتزوجها على صداق مائة درهم. وخلف معها 
مائتا درهم. فإن لم يدخل بها قبل موته عتق جميعها. وصح نكاحها وبطل صداقها. وسقط 
ميرائها. واعتدت عدة الوفاق» وأما نفوذ عتقها فلأنه قد حصل للورثة مائتا درهم هي مشلا 
قيمتها. وأما صحة نكاحها: فلأنه قد عتق جميعهاء وأما سقوط مهرها: فلأنها لو أخذته 
لعجزت التركة عن جميعها وعجزها عن جميعها يوجب بطلان نكاحها وبطلان نكاحها يوجب 
سقوط مهره. ٠‏ فصار إيجاب صداقها مقضياً إلى بطلان عتقها ونكاحها وصداقها. فأسقط 
ل ل ا العا بجوم الهاانين الوصية والهتر الك 
وأما عدة الوفاة فلموته عنها عنها وهي على زوجتيه. وإن كان قد دخل بها فقد استحقت 
ا را فإن أبرأت منه بعد العتق فقد صح النكاح. واعتدت عدة الوفاة» وإن طالبت 
به كان لها لاستحقاقها له بالدخول وصار دينا لها في التركة لعجز الثلث عن عتق جميعها. 
وإذا عجز الثلث عن عتق جميعها رق منها قدر ما لا يحتمله الثلث وإذا رق منها شيء ء بطل 
نكاحها ولم يلزمها عد /١‏ لوفاة. واستحقت حريتها من مهر المثل دون المسمى, لأن بطلان 
النكاح قد أسقط المسمى ودخلها دور. 
فإذا كان مهر مثلها خمسين درهماً وقيمتها ماثة درهم وقد خلف معها مائتا درهم 
فتاريك د قحو العو ان مره لسسع حا بيه احنيم لآن: اللاجاشق مهما ولعيو مت 
سهم وللورئة سهمان تكون ثلاثة أسهم ونصفاً فإذا بسطت كانت سبعة أسهم فيعتق عنها 
بسبعى التركة ستة أسباعها وذلك بخمس وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وجعلت لها 
سن أسياع مهريالها تيح الركة وذلك !قصال واربسرن :درهماً ند" أباع درهم وجعات 
للورثة أريمة أسباع:التركة وذلك مائة'درهم واحد وسيعون زنهما وثلاثة أشباع درهم:. 
وقد بقي معهم من الدارهم مائة وسبعة وخمسون درهماً وسبع درهم ورق لهم من 
المائة سبعها وذلك أربعة عشر درهما وسبعي درهم صار جميع ماله مائة درهم واحدا وسبعين 
درهماً وثلاثة أسباع درهم وهو مثلا ما أعتق منها . 
فلو كانت المسألة بحالها وكانت المائتا درهم التي تركها السيد من كسبها فقد صار لها 
في التركة حقان: أحدهما: ما يستحقه من كسبها بقدر حريتها. والثاني : ما تستحقه من مهر 
مثلها فيجعل لها بالعتق سهما وبالكسب سهمين لأنها كسبت مثلي قيمتها ويجعل لها بمهر 
المثل نصف سهم لأن مهر مثلها مثل نصف قيمتها وبجعل للورئة سهمين وذلك مثلا سهم 
عتقها يصير الجميع خمسة أسهم ونصفا فاضعف لمخرج النصف منها تكن أحد عشر سهماء 
منها للعتق سهمان وللكسب أربعة أسهم وللمهر سهم وللورثة أربعة أسهم ثم اجمع بين سهم 
العتق وسهام الكسب الآربعة تكن ستة وهي قدر ما يعتق منها فيعتق منها ستة أسهم من أحد 
عشر سهما وقيمة ذلك أربعة وخمسون درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم 
ويملك بذلك ستة أسهم من أحد عشر سهما من كسبها وذلك مائة درهم وتسعة دراهم وجزء 
من أحد عشر جزءا من درهم وتستحق بذلك ستة أجزاء من أحد عشر سهما من مهر مثلها 
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وذلك سبعة وعشرون درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ويبقى مع الورثة من 
الكسب ثلاثة وستون درهماً وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وقد رق لهم من رقبتها 
خمسة أسهم من أحد عشر سهماً وقيمة ذلك خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد 
عشر جزءاً من درهم يصير جميع ما بأيديهم مائة وتسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من 
درهم وذلك مثلا ما عتق منها, لأن الذي عتق منها أربعة وخمسون درهما وستة أجزاء من 
أحد عشر جزءا من درهم . 

والله أعلم بالصواب . 

فصل: وإذا أعتق المريض عبداً هو بقدر ثلثه» ثم أعتق بعده عبداً آخر هو بقدر ثلثه : 
نفذ عتق الأول» ورق الثاني » من غير قرعة . 

يكون الثلث بينهما نصفين. ويعتق من كل واحد منهما نصفه. اه. 

وهذا فاسد : لأن الأول قد استوعب الثلث كله. 

فنا ذا شوج مس تلفظة واسدة. برشه كلها سالماغتك احتهها بالقرعة تكيد لمق 
فى أحدهما. فلو استحق أحدهماء تعين العتق في الثاني منهماء وبطلت القرعة. 

ولوأعف قد ا طواقدوتلقة تاس نصفه. لم يبطل العتق في ال: لنصف ١‏ لمستحق. 

وخالف استحقاق أحد العبدين. 

وو قو هيدا عو فين لله ؛ فاستحق نصفه. بطل فيه التدبير» ولا تقويم بخلاف 
المعتق, اين دب حصت من عبللم خوخ علوي وإنعات مرسياهء لأنه بعد الموت معسر. 

ولوقال: إذا أعتقت سالماًء فغالم حر ثم قال يا سالم أنت حرء فإن خر- اج سالم 
وغانم من ثلثه. عتقا جميعاء وكان عتق سالم بالمباشرة» وعتق غانم بالصفة . 

.وإن خرج أحدهما من .الثلث دون الآخر: عتق سالم | لمنجز عتقه بالمباشرة دون غانم 
المعلق عتقه بالصفة, لأن سالم يعتق سالمء لم تكمل الصفة التي علق بها عتق غانم . 
فلذلك قدم عتق سالم على غانم . 

ولو كان قال: إذا أعتقت سالماً فغانم في حال عتق سالم حر ثم اف بالنا» والقلف 
يحتمل أحدهماء ففيه وجهان : 
الصفة. فى حال عتق المباشرة؛ وبخلاف ما تقدم» فيعتق أحدهما بالقرعة, ولا يقدم عتق 
المباشرة على عتق الصفة. . 
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بالمباشرة على عتق غانم المعتق بالصفة, لأن عتق المباشرة. أصل وعتق الصفة فرع. فكان 
حكم الأصل. أقوى من حكم الفرع. فسوى بين هذه المسألة, والتي تقدمت. 

ولو قال لعبده. يا سالم إذا تزوجت فلانة. فأنت حر ثم تزوج فلانة عللى صداق 
كانت الزوجة وارثة. بطلت المحاباة في صداقها. لأنها وصية لا تصح لوارث. وعتقى سالم 
لأنه بقدر الثلث. 

وإن كانت غير وارثة كانت أحق بالثلث, في محاباة صداقها من العتق . ورق سالمء 
لأن صفة عتقه. تقدم النكاح , فصارت المحاباة فيه أسبق من العتق . 

باوكا اي الك ولد د 1 ا 0 
العبد وللورثة سهمين: وا اسهد 2 اع وتفسم 0 وهي ثلشمائة 
درهم. يكن قسط كل سهم خمسة وسبعين درهماً. وهو سهم العتق. فأعتق منه بخمسة 
وسبعين درهماء تكن ثلاثة أرباعه. ٠‏ فيصير ثلاثة أرباعه حراء ويأخذ من التركة ثلاثة أرباع 
أرش جنايته وذلك خمسة وسبعون درهماء ويبقى مع الورثة مائة وخمسة وعشرين درهما 
وربع العبد بخمسة وعشرين درهماً وهومثلا ما خرج بالعتق . 

فلو كانت المسألة بحالها وكان أرش الجناية ثلاثمائة درهم. جعلت للعتق سهماً. 
ارقي ثلاثة 0 2 ثلاثة ايه العد»؟ وللورثة يجن م الجميه بام 
درهماً لا لوه ال ري 000 
وا ونأخذ من التركة نصف أرش جنايته وذلك مائة درهم وخمسون درهماً. ويبقى مع 
الورثة خمسون درهما ونصف العبد خمسين درهماًء يصير الجميع مائة درهم. وذلك مثلي 
ما خرج بالعتق ٠‏ والله أعلم . 

الثنلث في المحاباة والعتق بالسوية. ولا يقدم أحدهما على الآخرء لأن صفة العتق. 
وجود النكاح. والنكاح قد كمل. وإن بطلت بعض محاباته. وليس كالعتق . والله أعلم . 


فصل منه متعلق بالدور: 
وإذا أعتق الحريض عبدا قبمنةمائة دوهن لآ مال له سوامه. حت اكلنه ؤرق اثلقاة 
فإن أجاز الورثة عتق ثلثيه, ٠‏ فإن قيل إن إجازتهم تنفيذ وإمضاءء لم يحتج الوارث مع 
الأجازة أن يتلفظ بالعتق ركان ولاه جنيعة لل : 
وإن قيل: إن إجازتهم ابتداء عطية منهم. ؛ لم يعتق بالإجازة إلا أن يتلفظ بعتقه. أو 
ينوي بالإجازة العتق. لأن الإجازة كناية في العتق. ثم ققد صار جميعه حراً. وولاء ثلشه 
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والثاني : وهو قول أبي الحسن الكرخي : أنه للمعتق الميت؛» تبعاً للثلث. لأن الوراث 
ناب فيه عن الموروث» المعتق. وصار كمن أعتق عبده عن غيره بأمره فإن ولاءه يكون 
للمعتق عنه دون المالك . 

فإذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم, وخلف سوى العبد مائة درهم : عتق ثلثا 
العبد وذلك ثلث التركة. لأن التركة مائتا درهم وثلثها ستة وستون درهما وثلثئان. وذلك قيمة 
ثلثي العبد. 

فلو خلف سوى العبد مائتي درهم عتق جميعه لخروجه من ثلث التركة . 

فلو كان السيد والمسألة بحالها قد جنى على العبد بعد عتقه جناية أرشها مائة درهم : 
قيل للعبد إن عفوت عن أرش الجناية نفذ عتقك لخروج قيمتك من الثلث وإن لم تعف 
عجز جميع الثلث عن قيمتك فرق منك قدر ما عجز الثلث عنه وسقط من أرش الجناية 
بقسطه وكان لك من الأرش بقدر ما عتق منك وصار فيك دورء وإذا كان هكذا فباب العمل 
فيه أن تجعل للعتق سهما وللأرش سهمين. 
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فصل آخر منه: وإذا أعتق المريض عبداً قيمته مائة درهم ولا مال له سواه فقكسب 
العبد في حياة سيده مائة درهم فكسب لنفسه على حريته ورقه فما قابل حريته فهو له غير 
مضموم إلى التركة ولا محسوب في الثلث وما قابل رقه فهو للسيد مضموم إلى تركته فوائد 
في ثلثه فيصير بالكسب دور في العتق وقدر الدائر السدس لأنه لولم يكتسب شيئا لعتق ثلشه 
وإذا كسب مثل قيمته عتق نصفه فصار الزائد بكسبه في العتق بقدر سدسه وبابه أن نجعل 
للعتق سهماً وللكسب سهماً وللورثئة سهمين تصير أربعة أسهم فاقسم العبد عليها فاعتق منه 
بسهمين منها وهو سهم المعتق وسهم الكسب فيعتق نصفه بخمسين درهما يملك به نصف 
كسبه وهو خمسون درهماً يصير معهم من رقبته وكسبه مائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق وإن 
كسب العبد والمسألة بحالها مائتي درهم جعلت له بالعتق سهما وبالكسب سهمين لأنه مثل 
قيمته وجعلت للورثة سهمين تكن خمسة أسهم يقسم العبد عليها فيعتق منه ثلاثة أسهم هي 

سهم العتق وسهما الكسب ثلاثة أخماسه بستين درهماً ويملك به ثلائة أخماس كسبه مائة 
ارود ددحا لتر لراك مداه ه بأربعين درهماً ويبقى لهم خمسا كسبه ثمانون درهما 
وذلك مائة وعشرون درهماً هي مثلا ما اعتقق منه وإن شئت ضممت للكسب وهو مائتا درهم 
إلى قيمة العبد وهي مائة درهم تكن ثلشمائة درهم ثم قسمتها على خمسة أسهم يكن قسط 
كل سهم ستين درهماً فيعتق منه بقدر ما خرج به السهم الواحد وهو ثلاثة أخماسه وتتبعه ثلاثة 
أخماس كسبه فيزيد خمساه وتتبعه خمسا كسبه ولو كان كسبه خمسين درهما جعلت له بالعتق 
سهماً وبالكسب نصف سهم لأنه مثل نصف قيمته وجعلت للورثة سهمين فيصير ذلك ثلاثة 
أسهم ونصفا فأبسطهما لمخرج النصف تكن سبعة ثم اقسم العبد عليها واعتق منه ثلاثة 


كتاب الوصايا 1 


أسهم منها وهي سهما العتق وسهما الكسب يعتق منه ثلاثة أسباعه مع اثنين وأربعين درهما 
وستة اليا يدرك ويم اكه يه ثاائه الماع كيه عدا والخرين دريفتنا وتات أسباع درهم ويزيد 
للورثة أربعة أسباعه لسبعة وخمسين درهما وسبع درهم وتبقى لهم أربعة أسباع كسبه وهو 
ثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم يكن الجميع خمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع 
درهم وذلك مثل ما عتق منه ولو أعتقه وقيمته مائة درهم وخلف سواه مائة درهم وكسب العبد 
قبل موت سيده مائة درهم فاجعل للعتق سهماً وللكسب سهما وللورثه سهمين ثم اجمع 
الكسب إلى التركة تكن ثلثمائة درهم ثم اقسمها على أربعة أسهم تكن حصة كل سهم 
خمسة وسبعين درهماً وهو قدر ما خرج بالعتق فاعتق في العبد بخمسة وسبعين درهما تكن 
ثلاثة أرباعه وتأخد ثلاثة أرباع كسبه خمسة وسبعين درهما يبقى مع الورثة مائة درهم من 
أصل التركة وخمسة وعشرون درهما بقية الكسب وربع العبد بخمسة وعشرين درهما يكن 
الجميع مائة درهم وخمسين درهما وهو مثلا ما عتق منه وهكذا لوزادت قيمة العبد كانت في 
حكم كسبه لأنه في قدر ما عتق منه مقوم ليوم العتق وفيما رق منه مقوم يوم الموت فإن زاد 
مثل:قيمته كان كما لوكسب'مثل فيمشه وإن زاد ضف قيمته كان كما ل وكسيا تضاف قيمته 
فإذا كانت قيمته مائة درهم يوم العتق فصارت قيمته مائتي درهم يوم الموت عتق منه نصفه 
وقيمة نصفه يوم لوي الموت مائة درهم وذلك 
مثلا ما عتق منه والعمل فيه كالعمل في 

فصل: اح م لط وكوي سف مرا كا اندلا 
يجوز أن تلد الحرة ة مملوكاً وفيما يقوم في ثلث العتق وجهان : 

أحدهما: تقوم الأمة حاملاً يوم العتق ولا اعتبار بقيمة الولد فإن خرجت الأمة من 
الثلث نفذ عتقها وعتق ولدهاء وإن لم تخرج الأمة من الثلث عتق منها بقدر ما احتمله الثلث 
من طن مله .وعتق من والدتها فكلة ورف متهاها للم يحمملة القلث وق من بولارها مكله: 


والوجه الثاني: أن ينظر بالأمة حتى تلد ثم تقوم بعد الولادة ويقوم الولد يوم ولد 
ويجمع بين القيمتين فيعتبر أنه في الثلث فإن احتملهما الثلث عتق وإن لم يحتملهما الثلث 
عتق منهما معاً بالسوية قدرما احتمله الثلث ولم يقرع بينهما بخلاف العبدين لأن الولد تبع 
الأمة إذا كان حملا يعتق بعتقها ويرق برقها ولا يجوز كر يما قي ال ل 0 
مثله فعلى هذا لوكانت قيمة الأم مائة درهم وقيمة الولد يوم ولد خمسين درهماً فإن كان 
الثلث مائة وخمسين درهما عتق معا وإن كان الثلث مائة فهو يقدر ثلثي العبد فيعتق من الأم 
ثلثاها ستة وستين درهماً وثلثي درهم ويعتق من الولد ثلشاه ثلائة وثلاثين درهما وثلث درهم 
ورق ثلث الأم وثلث الولدء ولو أن مريضاً أعتق كل حمل أمته لم يسر العتق إلى الأم وكان 
الحمل وحده حرا ذكرا كان أو أنثى . واحدا أوعدداً ٠‏ لأن الأمة قد يجوز أن تلد حراء فلذلك 
لم يسر عتق الحمل. إلى الأم. والحرة لا تحير اتلد عيذ اللذلات شري عت لآم ]لين 
الحمل. 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م15 
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على هذا تعتير قيمة الحمل يعد الولادة وبعها واحدا: 

فلو أعتق الأم بعد عتق حملها نظر: فإن كان الثلث محتملاً لقيمة الأولاد والأم عتقوا 
جميعاً كلهم وإن احتمل قيمة الأولاد دون الأم عتق الأولاد ورقت الأم من غير قرعة لأنه قدم 
عتقهم على عتق الأم, ولو اتسع الثلث للأولاد وبعض الأم : عتق جميع الأولاد وعتق من 
الأم قدر ما بقي من الثلث وكان باقيها رقا ولو ضاق الثلث عن قيمة الأولاد كلهم أقرع بين 
الأولاد وجرى عتقه من احتمله الثلث منهم ورق من لم يحتمله الثلث مع الأم. وإنما أقرع 
بينهم» ولم يجعل ما احتمله الثلث من العتق مقسطأ بينهم لأنه قد يجوز أن يعتق بعضهم 
ويرق بعضهم وقد أعتقهم بلفظة واحدة فصار كمن أعتق ثلاثة أعبد له بكلمة واحدة والثلث 
جيل اعدف عو احدم بالدرعة. 

ولو أن مريضاً أعتق أمة حاملاً وأعتق حملها من بعد ذلك لم يكن لما استأنفه من عتق 
الحمل تأثيرا لأنهم قد أعتقوا مع الأم بالقول الأول. 

ولز اف صحيها نال لعبده أو أمته : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم صار رأس الشهر 
والسيد في مرض موتهكانعتقهم عتق صحة من رأس المال لأنه تلفظ به فيهم في حصته فلم 
تنتقل عن حكمه لحدوث المرض . والله أعلم . ش 


فصل: في هبة المريض وما يتصل به في الدور 

وإذا وهب المريض في مرضه. هبة». فإن كانت لوارث. فهي مردودة, لأن هبة 
المريض وصية من ثلثه. والوارث ممنوع من الوصية؛ وكذلك لووهب لغير وارث. فصار 
عند الموت وارثاء كانت باطلة ؛ لأنها صارت هبة لوارث. ولو وهب لوارث» فصار عند 
المُوت غير وارث. فهي هزه لقيوارك اصقارا بحالة غدل المومت. 

ولو وهب في مرضه لوارثه, ثم مات الموهوب له قبل الواهب. صحت الهبة إن 
احتملها الثلث, لأنه لما مات قبله صار غير وارث . 

ولو وهب لوارث في مرضه. ثم صح منه. ومات من غيره؛ كانت الهبة جائزة؛ لأن 
تعقب الصحة يمنع من أن يكون ما يقدمه وصية. 

او حي ىبر الحي بعا كح بلع ااي ليحي ملت : فالهبة 
باطلة, لأنها لا تتم إلا بالقبض . 

وإن أقبضه قبل الموت: صحت الهبة. وكانت من الثلث. تمضي إن احتملها الثلث. 
ويرد منها ما عجز الثلث عنه . 

وهكذا لووهب في صحته؛ وأقبض في مرضه. كانت في ثلشه. لأنها بالقبض في 
الموصي. فصارت هبة في المرض . 


فلو وهب في مرضه وأقبض » وأعتق. فإن كان الثلث يحتملها. صحت الهبة والعتق. 
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وإن كان الثلث لا يحتملها: لم يصح. وإن كان الثلث يحتمل أحدهما صحت الهبة 
لتقدمهاء ورد العتق لتأخره . 
ولو أعتق قدر ثلثه ثم وهب صح وردت الهبة اعتباراً بالتقدم سواء كان المتقدم عتقاً أو 


ولو وهب قدر ثلثه ثم أوصى بالثلث بعد موته في عتق أو غيره كانت الهبة في المرض 
مقدمة على الوصية لأنها عطية ناجزة فإذا تقررت هذه الجملة فدورهذا الفصل يتصور في : 
مريض وهب لأخيه عبداً قيمته مائة درهم لا يملك غيره ثم مات الموهوب له قبل الواهب 
وخلف بنتا وأنخاه الواهب فقد زادت تركة الواهب بما ورثه من الموهوب له فزادت الهبة 
بالزائد في الميراث وإذا كان هكذا فطريق العمل فيه أن تقول الخارج بالهبة سهم من ثلاثة 
فإذاورث الوارث نصفه وأسقط من سهميه يبقى له سهم ونصف والهبة سهم فابسط ذلك 
لمخرج النصف تكن خمسة منها للهبة سهمان فتصح الهبة في خمس العبد ويبقى مع 
الواهب ثلاثة أخماسه ثم ورث من الموهوب أحد الخمسين فصاء رمعه أربعة أخماس العبد 
وذلك مثلي ما صحت فيه الهبة من الخمسين . 

فلو كان الواهب والمسألة بحالها مع العبد الموهوب الذي قيمته مائة درهم صار مال 
الواهب مائتي درهم فاقسمها على خمسة يكن قسط كل واحد سهم أربعين درهما فامض من 
هبة العبد بسهمين منهما تكن أربعة أخماسه وهو قدر ما جازت فيه الوصية وبقي مع الواهب 
مائة درهم وخمس العبد بعشرين درهما وورث من الأربعة الأخماس الموهوية. خمسين 
بأربعين درهماً ومعه مائة وستون درهماً وذلك مثلا ما جازت فيه الوصية. 


ولو كان الوافتى فاق ماه رمتسن رهسي اجازت الهينة فى :الحيد كله لان التركة 
تصير مائتي وخمسين درهماً فإذا قسمتها على خمسة كان قسط كل سهم خمسين درهماً فإذا 
جمعت بين سهمين كان مائة درهم وهي قيمة كل العبد ويبقى مع الواهب مائة وخمسود 
درهماً ثم ورث نصف العبد خمسين درهماً صار معه مائتا درهم وذلك مثلا قيمة العبد. 

فلو كان الواهب لا يملك غير العبد وكان عليه خمسون درهماً دينا كان نصف العبد 
مستحقاً في الدين ونصفه الباقي مقسوماً على خمسة للهبة منه بسهمين الخمس بعشرين 
ويبقى مع الواهب خمس ونصف بشلاثين درهماً وورث من الخمس الموهوب نصفه بعشرة 
دراهم صار معه أربعون درهما وهي مثلا ما خرج بالهبة . 


فلو كان الواهب لا يملك غير العبد ولا دين عليه لكن خلف الموهوب له سوى ما 
وهب له مائة درهم فطريق العمل فيه أن تقول : ترك الواهب عبدا قيمته مائة درهم وقد ورث 
عن أخيه نصف المال خمسين درهماً صار الجميع مائة وخمسين درهما. فإذا قسمت على 
الخمسة كان قسط كل سهم ثلاثين درهماً فامض من هبة العبد بسهمين قدرهما ستون درهما 
تكن ثلاثة أخماسه وهو قدر ما كانت فيه الهبة وقد بقي مع الواهب خمساه هبأربعين درهما 


م م1100 


وورث نصف ثلاثة أخماسة ثلاث ورد دروكا ولف السنانة ميان رفيا عا وه متاق 
وعشرون درهماً وذلك مثلي ما جاز بالهبة . 

فصل آخر منه: وإذا وهب المريض لمريض عبداً ثم وهبه المريض الموهوب له 
للمريض الواهب ثم ماتا ولم يخلفا غير العبد الذي يواهباه فالعبد بين ورثتيهما على ثمانية 
أسهم منها لورثة الواهب الأول ستة أثمانه ولورثة الواهب الثانى ثمناه. 

فوجه العمل فيه أن الواهب الأول لما وهبه نفذت الهبة في ثلثه ولما وهب الثاني الثلث 
نفذت الهبة في ثلثه فصار الداير على الأول ثلث الثلث وهو سهم من تسعة فاسقطه ليتقطع 
دوره بقي من التسعة ثمانية أسهم للعبد مقسوم عليها منها هبة الأول للثاني ثلاثة أسهم وهبة 
الثاني للآول من هذه الثلاثة نهم وقد كان مع الأول خمسة أسهم وعاد إليه سهم فصار مع 
ورثته ستة أثمان العبد وهو مثلا ما جاز من هبته لأن الجائز منها ثلاثة أثمانه ومع ورثة الشاني 
ثمنا العبد وهو مثلا ما جاز من هبته لأن الجائز تُمنى وسواء مات الثاني قبل الأول أو الأول 
ال الثاى لالهائة انا رك ركان الراطب :ال9 لى بدا وميه عا ينات وأوصيئ واو أوضن 
إلئ الأول ثلث ما وهب وإن مات الأول قبل الثاني بطلت وصية الثاني للأول وصحت هبة 


فصل: في بيع المريض وشرائه 

وبيع المريض وشراؤه جائزاً إذا كان بثمن مثله ولم يدخله غبن لا يتغابن أل المصر 
بمثله وسواء باع ريض عا رارت أوعبر ؤارت أو اتقترئ المريضن مو نوازت أوقيير 
وارث . ش 

وقال أبو حنيفة عقف قزرا لفون غلن :وارة اانا بي منرد ود رادقم بكر نبي 
ايا ١‏ عند حم رسن و تمان جنار ا 

وهذا فاسند بل بيعه عليه لازم إذا لم يكن فيه محاباة ولا غبن لأن اعتراض الورثة على 
المريض في المقدار لا في الأعيان ألا تراه لو باع أجنبي بثمن مثله صح البيع مع انتقال 
العين لحصول المقدارء. ولو باعهم بأقل كان لهم فيه اعتراض لنقص المقدار. 

فأما إذا حابى المريض في بيعه بما لا يتغابن أهل المصر بمثله. كان ذلك منه عطية 
في مرضه محلها الثلث إن لم ينقصه به. وإن كان المشتري وارثا ردت المحاباة لأنها لا 
تجوز لوارث . ا 

فعلى هذا: لو باعه عبداً بمائة درهم والعبد يساوي مائتي درهم فالمائة التي هي ثمنه 
تقابل نصف قيمته فصارت المحاباة بنصفه فيقال للوراث لك الخيار في أن تأخذ بالمائة 
نصف العبد وهو قدر مثلها محاباة فيه؛ ويكون النصف الآخر الذي هو المحاباة 527 إلى 


كتاب الوصايا نل 


التركة . وإنما كان له الخيار لأنه عاقد بالمائة على جميع العبد فوصل له نصفه. 


ولو كان العبد يساوي مائة وخمسين درهماً وقد باعه عليه بمائة درهم كان له الخيار في 
أحد ثلثي العبد بمائة درهم ورد ثلثه الذي هو قدر المحاباة أو يفسخ البيع ويسترجع المائة وله 
بدل الباقي للورثة قيمة ما زاد بالمحاباة من نصف أو ثلث لم يجيزوا عليه لأن العقد فيه قد 
بطل فلم يلزمهم أن يستأنفوا معه عقدا فيه إلا عن مراضاة» وإنما يملك عليهم بعقد البيع ما 
لا محاباة فيه . 


وكان أبو القاسم الداركي يحمل صحة البيع فيما لا محاباة فيه على القول الذي يجوز 
فيه تفريق الصفقة فأما على القول الذي لا يجوز فيه تفريق ق الصفقة فيجعل البيع في الجميع 
باطلا وليس كما قال لأن قدر المحاباة في حكم الهبة وما لا محاباة فيه بيع لم تفترق صفته. 
فكذلك صح العقد فيه قولا واحدأ وإن ثبت فيه خيار وإن كان المشتري أجنبياً كان قدر 
المحاباة في الثلث فإن احتملها الثلث أمضى البيع في الجميع وإن عجز الثلث عنها أمضى 
منه قدر ما احتمله الثلث وعلى هذا لو باع على الأجنبي عبدا بمائة درهم والعبد يساوي 
مائتي درهم فالمحاباة هي نصف العبد وقيمة نصفه مائة درهم فإن خلف البائع مع هذا العبد 
مائة درهم خرجت المحاباة كلها من الثلث وأخذ المشتري العبد بمائة درهم وقدر المحاباة 
نصفه بمائة درهم وحصل مع الورثة مائتا درهم مائة منها ثمن. ومائة منها تركة. وهما مثلي 
المحاباة, فلووجد المنكتري بالعتدعيبا فأراد زد فله ذلك ويسترجع المائة التي دفعها ثمنأ 
فلوقال: أرد نصف المائة وأخذ نصفه بالمحاباة لم يكن له ذلك لأنها محاباة في عقد فلم 
يصح ثبوتها مع ارتفاع العقد. 

فأما إذا لم يخلف البائع غير العبد الذي باعه بمائة وقيمته مائتان فالمحاباة بنصفه ولزمه 
ثلث جميع التركة وهو ثلث العبد فيكون له الخيار في أن يأخذ خمسة أسداسه بالمائة أو 
يفسخ ويسترجع الماثة وإن شئت أن تقول له مائة درهم ثمنا وله ثلث التركة وصية وذلسك ستة 
وستون درهما وثلثا درهم يصير الجميع مائة درهم وستة وستين درهماً وثلثي درهم فيأخذ من 
العبد بها وذلك خمسة أسداس العبد ويبقى مع ورثة البائع سدسه بثلاثة وثلاثين درهما وثلث 
درهم ومائة درهم ثمنا يصير الجميع مثلي ما خرج بالمحاباة . 

فلو كان البائع قد خلف سوى العبد خمسين درهماً: كان للمشتري أن يأخذ خمسة 
أسد اسه ونصف سدسه بالمائة» لأن الر كلا تصير مالك مضي درهماء ثلثها ثلاثة وثلاشون 
درهماً وثلث درهم فإذا انضم إلى الثمن وهومائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم 
فيأخذ من العبد ثمنا فيكون ذلك مقابلا لخمسة أسداسه ونصف سدسه ويبقى مع الورثة 
نصف سدسه بستة عشر درهما وثلثي درهم وخمسون درهماً تركة, ومائة درهم ثمن صار 
الجميع مائة درهم وستة وستين درهماً وثلئي درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة فلو كان 
العبد الذي باعه المريض بمائة درهم يساوي مائة وخمسين درهماً صح البيع في جميعه وإن 


كنا 
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لم يخلف غيره لأن قدر المحاباة فيه خمسون درهماً هي قدر ثلثه فصح جميعهاء فهذا حكم 
المحاباة ذ في البيع . 

فصل: نأما المحاباة ذ في الشراء : 

نهو ان يتهرى المريه غيدا ساف رقي يساوي مائثة . 

فقدر المحاباة في ثمنة. مائة درهم . 

فإن صح المشتري من مرضه. لزمه دفع المائتين ثمنا . وإن مات من مرضهء نظر في 
البائع » فإن كان وارثاء لا تجوز له المحاباة في المرض وردت وكتان كيرا د ين أن عض 
الي قي العية كله بمالة مراف التق بهي القع تمه وين الاق تعكيق الح » لأنه باعه 

فإن اختار إمضاء البيع» فلا خيار لورثة المشتري. لأنهم لم يدخل عليهم نقص. 

وإن كان البائع أجنبياً: فإن خلف المشتري مع الثمن مائة درهم صحت المحاباة لأن 
التركة ثلاثة مائة درهم. وقدر المحاباة ماثة درهم , وهى ثلث التركة. 

فلو وجد ورثة المشتري بالعبد عيباء لم يعلم به المشتري : كان لهم في الخيار في 
فسخ البيع. وإبطال المحاباة» واسترجاع الثمن كله. لأن المحاباة إنما تلزمهم عند احتمال 
الثلث لها إذا لم يحدث خيار يستحق به الفسخ . 

ألا ترى أن المريض لورآه. لا يستحق به الفسخ . فكذلك ورثته. 

وإن لم يخلف ا لمشتري شيئا سوى الثمن وهو مائتا درهم : صحت المحاباة بثلث 
المائتين» وذللكة سعة وسعون درهماء وثلثا درهم ويكون للبائع الخيار في إمضاء ء البيع في 
ا ا د ويرد الباقي الذي لا يحتمله الثلث 


فإذا عاد إلى ل 
وثلاتون دزهماء وثلث درهم, فذلك مثلا ما خرج بالمحاباة» ثم على هذا القياس. 

ويكون الفرق بين المحاباة في الشراء. والمحاباة في البيع من وجهين : 

أحدهما: :أن ها لا يعمل العلك امن المستاباة : في البيع يكون مردوداً من المبيع. دون 
الثمن. وما لا يحتمله الثلث من المحاباة ذ في الشراء يكون مردوداً من الثمن دون المبيع . 

والفرق الثاني : أنه إذا زادت المحاباة في البيع» كان الخيار للمشتري دون البائع . 


وإذا زادت المحاباة ذ فى الشراع. كان الخيار للبائع دون المشتري» فلو اشترى 
المتريضض من مريضى عمدا يساوي بالا رعيو» بعبد يساوي مائتي درهم . فمشتري العيد 
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درهم» فلورثته أخذ العبد الأدنى. بخمسة أسداس العبد الأعلى ء ولورثة صاحب الغبن 
الأدنى الخيار في إمضاء البيع أو في الفسخ . 

وهكذا الغبن في المرض يجري مجرى المحاباة في اعتبارها من الثلث. 

فل تعر المريض عدا باكر :فق قبنه» كه اشترى عيذ تاليا باكتر من تنه فإن كان 
الثلث يحتمل المحاباة في العبدين : لزمت المحاباة فيهما. 

وإن كان الثلث يحتمل المحاباة فيٍ أحدهماء ويعجز في الآخرء قدمت المحاباة في 
الأول» ثم جعل ما بقي من الثلث مصروفاً في محاباة الثاني . 

ولو كان الثلث بقدر المحاباة في العبد الأول جعل الثلث مصروفاً في محاباة العبد 
الأول وزادت المحاباة في العبد الثاني» فعلى هذا : لو وجد ورثة المشتري بالعبد الأول 
يدا » فلهم الخيار في إمضاء البيع فيه. ورده. 

فإن أرضوه فالمحاباة فيه هي اللازمة. دون المحاباة الثانية . 

وذ ركو انشيكة الما باقن الحبت :القا» متوهاز اعلك مضرونا البهما» لأن المي 
قد جعل ثلث ماله لها. وإنما اختص الأول به لتقدمه. فإذا امتنع منه بالفسخ صار الثاني لأن 
إخراج الثلث لازم للورثة في حق أحدهما. 

فصل: فلو اختلف ورثة الميت البائع» والمشتري , فقال ورثة البائع للمشتري» حاباك 
فباعك بأقل من ثمنه. وأنكر المشتري المحاباة» أو قال ورثة المشتري للبائع : حاباك 
فاشترى منك بأكثر من ثمنه. وأنكر البائع المحاباة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون السلعة باقية. 

والثانى: أن تكون تالفة. 

فإن كانت باقية : فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتفقا على أنها: لم تزد في بدنهاء ولا سوقهاء ولم تنقص . 

وإن كان كذلك قطع اختلافهما بتقويم مقومين» فما قالاه من ظهور المحاباة» أو 
عدمها عمل عليه . 

والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقائها في سوقها وبدنها. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر مدعى المحاباة أنها كانت زائدة فى بدنهاء أو سوقها عند العقد. 
فنقصت عند التقويم ١‏ ا 

وقال منكر المحاباة» لم تزل ناقصة في سوقها وبدنها عند العقد والتقويم. فالقول» 
قول منكر المحاباة مع يمينه لأنه منكر لما ادعى عليه من تقدم الزيادة . 

والضرب الثاني : أن يذكر مدعي المحاباة, أنها لم تزل عند العقد والتقويم على هذه 
الزيادة في سوقها وبدنهاء ويذكر منكر المحاباة أنها كانت ناقصة عند العقد. وات اعد 
التقويم في سوقهاء أو بدنها. ْ 
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فالقول» قول مدعي المحاباة مع يمينه. لأنه منكر لتقدم النقصان فهذا حكم 
اختلافهماء إذا كاننه انسلعة باقية. 

فأما إذا كانت تالفة لا يمكن الرجوع إلى تقويمهاء فإنهما يتحالفان, لأن اختلافهما في 
المحاباة مأول إلى الاختلاف في قدر الثمن, أو قدر المثمن. 

وإذا باع المريض كد طعام يساوي ثلاث مائة درهم, لا مال له غيره؛ بكد شعير 
يساوي مائة درهم. فقدر المحاباة مائتا درهم والثلث مائة درهم. فللورثة أن يأخذوا كد 
الشعير بثلثي كد الطعام. وقيمته مائتا درهم. قد دخلها من المحاباة قدر الثلث, مائة درهم, 
ثم الخيار لصاحب الشعير لأنه قد أخذ بكل الشعير بعض الطعام. ولا خيار لصاحب 
الطعام لأنه قد أذ ببعض الطعام كل الشعير. 

ولكاة كد السجرييا رك قله وعمهين درهدا: كان لورئة صاحب الطعام أن يأخذوا 
كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام؛ الاباك بان درم فإذا زدته على ثمن الشعير» 
صار مائتين وخمسين درهماء وذلك يقابل خمسة أسداس ثمن الطعام فلذلك أخذ خمسة 
لسن اسنة. 

فلوباع المريض كد طعام , يساوي مائتي درهم , بكد طعام يساوي مائة درهم, 
فيحتاج في اعتبار هذه المحاباة من الثلث إلى أن يكون الخارج منها داخلا في قدر يتساوى 
فيه الطعام بالطعام. لأن التفاضل فيه حرام . 

وإذا كان كذلك : صح البيع في ثلثي كد من الطعام الأجودء بثلثي كد من الطعام 
الأدنى ‏ لأن التركة مائتا درهم. ثلثها ستة وستون درهما وثلشا درهم, وقد حاباه في الكد 
الأجود بمائة درهم . فإذا أخذ ثلثي كده من الطعام الأجود قيمته مائة درهمء وثلاثة وثلاثون 
00 وثلث درهم ؛ بثلثي كد من الطعام الأزذا وقممكة سينة ومسون رهما وثلشا درهم. 
كان قدر المحاباة بينهما ستة وستين درهما وثلثي درهم وهو قدر الثلث . 

وأحضر باباً تصل إلى الاستخراج للعمل فيه بأن استخرجته. سهل الطريقة واضح 
العمل. وهو أن تنظر قدر المحاباة» وقدر الثلث ثم تنظر قدر الثلث والمحاباة فإذا ناسبه إلى 
جزء معلوم» فهو القدر الذي إن أنفذ البيع فيه استوعب ما احتمله الثلث من المحاباة من غير 
تفاضل . ظ 

مثاله : أن تقول: إذا باعه الكد المساوي مائتي درهم بالكد المساوي مائة درهم: أن 
المحاباة بينهما مائة درهم. وقدر الثلث : ستة وستون درهما وثلث درهم, فإذا قابلت بين 
الثلث د وجدت الثلث مقابلاً لثلثي المحاباة» فتعلم:بذنك أن ثلثي المعقود عليه 
إذا نيع تكله« استوعب لاقيلك) الشركة 


فعلى هذا : إذا باع كدا يساوي ثلاثة مائة درهم. بكد يساوي بتري صم كات 
:الذي قدمته أن تقول: 
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قدر المحاباة مائتا درهم . والثلث مائة درهم» والمائة نصف المائتين فيعلم أن قدرها: 
يحتمل الثلث من المحاباة وهو نصف كد من الطعام الأكحره توةة نان وشميوة ووفياء 
بنصف كد من الطعام الآردأ قيمقة تسنون درههاء وبيلهما من الفضل مائة درهم هي قدر 
الثليش: 

ولو باعه كد طعام يساوي أربع مائة درهم. بكد طعام يساوي مائة درهم, ويخلف 
البائع مع الكد مائتين درهم » فالتركة ست مائة. ثلثاها. مائتا درهم, وقدر المحاباة ثلاث 
مائة درهم, فكان الثلث». مقابل لثلثي المحاباة» فيصح البيع في ثلثي كد الطعام الجيد 
قيمته مائتا درهم وستة وستون درهما وثلثا درهم, وبينهما من الفضل مائتي درهم هي قدر 
الثلك: 


فلو باعه كداً من طعام يساوي خمس مائة درهم. بكد من طعام يساوي مائة درهم, 
وخلف مع الكد الذي باعه مائة درهم. فالتركة ست مائة درهم ثلثاها: ماثتا درهم, وقد 
حاباه. بأربع مائة درهم. فكان الثلث نصف المحاباة» فيصح البيع. في نصف كد من الطعام 
الجيد. قيمته مائتان وخمسون درهما. بنصف كد من الطعام الأردأ قيمته خمسون درهماء 
وبينهما من الفضل مائتا درهم : هي قدر الثلث. 

ثم على هذا القياس : والله أعلم . 


فصل: في الدور وبيع المريض 

وإذا باع المريض على أخيه كد طعام يساوي مائتي درهم بكد شعير يساوي مائة 
درهم. ولا مال لهما غير الكد. ثم مات صاحب الشعير قبل أخيه. وخلف بنتا وأخحاه. ثم 
مات صاحب الطعام , وخلف ابنا: 
بتفدم موته. قد صار غير وارث والمحاباة تخرج من ثلث صاحب الطعام ‏ لآن قدر المحاباة 
بين الكدين مائة درهم, وقد صار إلى صاحب الطعام كد شعير يساوي مائة درهم» ثم ورث 
نصف الكد الطعام, وقيمته مائة درهم» فصار معه مائتا درهم. وذلك مشلا ما خحرج 
بالمحاباة . 

وباب العمل فيه؛ أن تقول : تركة صاحب الطعام مائتا درهم وقد ورث نصف تركة 
افيه مين درهها) ؛ فصارت التركة مائتين وخمسين درهماء الخارج منها بالمحاباة سهم. 
من ثلثه قل فوت نصفه. فاسقطه من الثلث. يبقى سهمان ونصف. فاه قسم التركة عليهاء 
يكن قسط كل سهم مائة درهم, دع قدر المحااة على هذا: وبع امرض على أخيه كد 
مع اكد الشعيربائق فرقم 55 هات اكد فاخت اللدامه لك 
غيره» وترك ابناء صح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام . 


7ع ا لبو حي يب ب ب ل كناك الرهانا 
وعمله بالباب المقدم أن تقول: تركة صاحب الطعام ثلاث ماثة درهم» وتركة صاحب 
الشعير. ثلاث مائة درهم؛ فإذا ورث صاحب الطعام مع البنتين ثلث تركة أنخحيه مائة درهم. 
صارت تركته أربع مائة درهم , فالجارج بالمحاباة ثلثها سهم من ثلاثة» فاسقطه من الشلاثة 
يبقى سهمان من ثلاثة, فابسطها أرباعاء تكن ثمانية. لم اتميع التركة عليها وهي أربع مائة 
يكن قسط كل سهم منها خمسين درهماً. وللمحاباة ثلاثة أسهم , » تكن قدر المحاباة» مائة 
درهم وخمسين درهماء فإذا ضممته إلى ثمن الشعير» وهومائة درهم. فصار ماثتي درهم 
ونحمسين كوهماء وذلك يقابل من كد الطعام خمسة أسداسه. لأن قيمته ثلاث مائة درهم, 
فيصح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام. وفضل ما بينهما مائة وخمسون 
درهماء وهو قدر المحاباة. وقد بقى مع صاحب الطعام سدس كد قيمته خمسون درهماءٍ 
وأخذ كد شعير قيمته مائة درهم, وورث من أخيه ثلث مائتي الدرهم ستة وستون درهما 
وثلث درهم. وثلث خمسة أسداس كد الطعام. بثلاثة وتقانين 'درزهها وثلث درهم. فصار 
معه ثلاث مائة درهم . وهي مشلا ما خرج بالمحاباة. لأن الخارج بها مائة وخمسون درهما: 


فعلى هذا: لو كانت المسألة بحالهاء وكان بدل كد الشعير الذي قيمته مائة درهم. كد 
طعام قيمته مائة درهم. يحرم التفاضل بينه وبين الطعام الجيد. الذي قيمته ثلاث مائة 
درهم . 

وعمله بالباب الذي قدمت لك استخراجه. فقلت المحاباة في الكد الأجود مائة 
درهم. وقدوسا احيلة لكلف مدينا دافة وسرت رع على ما بيناه وبقي من المائتين 
ثلاثة أرباعهاء ف فيصح البيع في ثلاثة أرباع كد الطعام الأجود. وقيمته مائتان وخمسة وعشرون 
رهما بثلاثة أرباع كد من الطعام الأدون. 15777001 وفضل مابينهما 

مد لمانا اكه وغتوييون دزقديا توه فدوينا الكيلة الدلت 

فهذا آخر ما تعلق بالدور الذي نعمل بقياسه ما أغفلناه. 

وبالله التوفيق . 

متسألة: قَالَ المرَنيُ : : «وقَال) في لإملاءِ يَلْحَوُ الْمَيْتَ مِنْ فل غَيْرِهِ نَلآثْ حَح 
ود وَعال يتَصدق به عَنْهُ ا يُقَضَى وَدُعَاءٌ أخاة الي ع الحَجّ عَنٍ المي وندَبَ الله 
تَعَانَى إِلَى الدّعَاءِ وأمرَ بهِ رَسُولَهُ عَليْهِ آلصّلاةٌ وآلسَّلامُ . فَإِذَا جَارَّلَهُ الحَج عَيّا جَارَ لَه مين 
وَكَذَلِكَ مَا تَطوعَ به عَنْهُ مِنْ صَدَقَةِ . 


قال الماوردي : وذهب قوم من أهل الكوفة. إلى أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب 
استدلالاً بقوله تعالي : «وآن ليس لِلإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى». ولأنه لما لم يجز أ ن يلحقه 
الايمان إذا مات كافراء بإيمان غيره عنه. لم يجز أن يلحقه ثواب فعل غيره عنه . 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت قد يلحقه الثواب بفعل غيره على ما سنصفه لقوله 
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تعالى : «إِنّ الله وَمَلبكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يَأ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلمُوا 
تَسلِيماً» [الأحزاب : 65]. 

فأمر الله تعالى بالصلاة على نبيهء ولا يجوز أن يأمر بما لا يقبله من الدعاء . 

وقال الله تعالى : ©رَيّنا آغْفرَ لَنا وَلإِخْوَانَِا الّذِينَ سَبْهَونَا بالإيمان» [الحشر: ٠‏ 
فلولا تأثير هذا الدعاء عنده لما ندب إليه . 


يرو سليمان بن راكل عن العناد ء عون غيل اروحم رواه عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله وغ قال: «إذا مَاتَ ابن آَم الْقَطَمْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث أشْيَاءَ صَدَقَةَ جَارِيَةء أو 


عِلْمِ يَنْنَفُمٌ به َوْوَلَدٍِ صَالِحٍ يدعو لَه . 
وروى هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنه أنَّ امْرَأَةٌ قَالّت: : يا 


رسول الله : إن امي فتلت نَمْسَهَاء نولا ذَلِكَ لَمَصَدَقْتُ وأَطَيْتُ, افبَجْرْ لي أنْ انَصَدَّقَ 
عَنْهَا فَقَالَ النبيّ يك : نَعَمْ فتَصَدَّقِي عَنْهَااا) . 

قولها: اقتتلت نفسهاء أي ماتت فلتة من غير وصية . 
3 ل لي أن رجلا قال الا 
د اس يا 

ولأن الصلاة على الميت واجبة عليناء وهي دعاء له » فاقتضى الكو الس د 
به مسموعاً منه في صلاة وغير صلاة . 

ولأنه لما لحق الميت قضاء الديون عنه حتى لا يكون مؤاخذاً بها ومعاقباً عليهاء و 
لم يجز ذلك حين جاز في الصدقة» وإن لم يوص به حيا. 

فأما قوله تعالى : #وان ليس . لِلإنْسَانِ إلا مَاسَعَى» [النجم 9" )]. 

فيحتمل أن يكون معناه: وأن ليس على الإنسان . كما قال تعالى : ون أسَأكمْ فلَهَا4 
[الإسراء: /ا]. أي فعليها, على أن ما مات عن غيره فيه» جاز أن يكون في حكم ما يسعى 
في قصده. 

وأما الإيمان : فإنه لا تصح النيابة فيه عن الحي», » فكذلك عن الميت» وليس 
كالصدقة, على أنه قد يتيسر حكم الإيمان عن الإنسان إلى غيره» كما يكون الأب متيسراً 
إلى صغار ولده . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت. بفعل غيره. فما يفعل عنه على 

أحدها: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره. 


)1( أخخرجه أبو داود (758/81). 
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وذلك قضاء الديون, وأداء الزكاة» وفعل ما وجب من حج أو عمرة» والدعاء له 
والقراءة عند قبره. 

والقسم الثاني : ما لا .يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره. 

وذلك : كل مالا تصح فيه النيابة من العبادات. كالصلاة والصيام وكان في القديم: 
يرى جواز النيابة في صوم الفرض. إذا أناب عنه وارث. وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان. 
والمشهور عنه خلافه . 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره. ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره. وهو 
النذر بالعتق. لما فيه من لحوق الولاية. 
٠‏ والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير بأمره. وفي فعله عنه فأمره قولان: وهو حج 
التطوع . 

مسألة : قال الشافعيُ رَحمَهُ الله تَعَالَى : «(وقال) في كتاب ا اي لَهُ وَلِمَنْ لا 
يُخصَى بِتليِهِ فالقياس أنَهُ كأَحَدِهِم. 


قال الماوردي : وصورتها : في رجل أوصي بثلث ماله لزيد والمساكين فلا يخلو حال 

مق أن يكون فنا أو سكا فإن كان مسكيناً فقد اختلف أضحابنا فيمنا يعطى من القلك 
ال 

أحدها: وهو الظاهر من كلام الشافعي : أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه من 
قليل أو كثير فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لا يحرم . 

والوجه الثاني امعط عن تاك تمصي به روفرف او امه المنكاكن 
لأنه قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة, فصار معهم رابعاء فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ثم 
تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية. 

والوجه الثالث: أنه يعطى النصف من الثلث لأنه جعل الثلث مصروفاً في خمسين . 

وإن كان غنياً ففيما يعطاه وجهان: أحدهما: الربع والثاني النصف فأما جعله كأحدهم 
فلا يجوز لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفتهم في حكمهم . 

فصل: فلو امتنع المسمى مع المساكين من قبول ما جعل له من الثلث لم يجز رد 
حصته على المساكين لأنه موصى بلحم ارمح وي دا محر قار جعت كادين 
الغلك: 

هكذا: لو أوصى بثلث ماله لزيد ولعمرو فقبل زيد ولم يقبل عمرو كان لزيد نصف 

الو ا ولو قبل كان ميراثا . ولو أوصى بعبده سالم لزيد وبباقي ثلنه 
لعمروء فمات عيده سالم. قبل دفعه في الوصية : قوم العبد كما لو كان حيا يوم مات 
الموصي وأسقطت قيمته من الثلث. ثم دفع إلى عمرو ما بقي من الثلث بعد إسقاط قيمة 
العبد. 
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فصل: وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء وكان زيد فقيراً لم يجز أن 
ا الوصي وإعطائه زيادة على تقديره. 

فصل: ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث. 

وإن كان له ولد فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين سواء كان الولد ذكرا أو أنثى 


وإن كانوا ددا يها اك كه رجيان: أحدهما: أن له نصف الثلث. والشاني : أنه 
0 


فصل: ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل دفع إلى زيد نصف الثلث وكان 
النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعاً إلى ورثئه. ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى 
الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان: 


أحدهما: النصف. 
والثاني: الربع ويرد الباقي على الورثة . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ففيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن له جميع الثلث. 

والثانى : له نصف الثلث. 

والقالكه ريع الألك تم يرذ افق النلك على الوزة:. ولمورفان اعدرفوا لق لويذ 
والرياح كان فيما لزيد وجهان: أحدهما: جميع الثلث لأن ذكر الرياح لغو. 

والوجه الثاني : له نصف الثلث لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة . 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان: فإن كانوا عدداً محصوراً. مرك سدقي 
جميعهم بالسوية. من غير تفضيل كبير على صغيرء ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين. 

فإن كانوا عدداً لا يحصر كبني هاشم وبني تميم : ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم . 

والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل» ا 
الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتباراً بالقبيلة . 

وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة : كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل 
الو تبون مع وام 

فصل: ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان: 

أحدهما: : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحاً للسلام تبركاً باسمه كما قال 
تعالى : لوآعْلَمُوا انْمَا غيِمْتمْ مِنْ شَيْءٍ فِآنَ لِلّهِ حَمْسَهُ وَلِلرَسُول » [الأنفال: .]4١‏ 

المت الثاني كان ييه عدم قدا ود ]بد السودين الاق ردي "لبمار يعايرء 
أحدهما: : أن يكون مصروفاً في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني: في الفقراء والمساكين. 


باب الْوَصِيّة لِلْقَرَابَةِ مِنْ دوي الْآرْجَام 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْقَال تُلبِي لِقَرابتي أوَلِذْوِيٌ وَأَرْحُمِي ِدوحَابِي 
َسَوَاءُ مِنْ قبل الأب والام وأكرَبهُمْ دعم وأعْنَاهُم د سَوَاءٌ انهم ةا ناشم 
تحنس دو القاريع الحُضُورٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبيلَةِ مِنْ قرَيْشٍ أطي بقرَابَِ 
المعروقَةٍ عِنْدَ العامة ف نر إلى القبلة التي يُنْسَبُإِلَيَا َُالُ ِْ بتي عَبْدٍمََافٍ ثم يُقالَ وقد 
فرق بَُوعَبْدِ مَنَافٍ فم أيهم قبل مِنْ بي عَبَدِ يد ْنِ هَائِم بْنِ المُطلِب فَإِنْ قِيلَ أفيتمَيَرْ 
َؤْلاء؟ قبل نَعَمُْمْ بابل إن قل فم أنهِمْ؟ قبل من بَنِي عُبَيْدِ بن عَبدِ يد إن قبل افيتمير 
َؤلاء؟ قِيلَ َعَم بو السَائْبٍ بْنِ عَُيْدِ بن عبد يَزِيدٍ فإ قبل أفتمَيّْ َؤْلاءِ؟ ِل نعم بدو 
شافع وَبنوعَلِيَ وَبَنو عبّاٍِ أو عَيّاشٍ شك المُرَنِيُّ وَكُلٌ عَوُلاءِ ُو السَّائِبٍ فَإِنَ قبل يمير 
مَؤُلاء؟ قل نَعَمْ كل بَنٍ ِنْ هَؤْلاءِ تير َنْ صَابهِ فإذا كان مِنْ آل. شَافِع قِيل لِقَرَابَتِهِ هُمْ 
آل شَافِعٍ دُونَ آل عَلِي والعباس لآنّ كل هَؤُلاء مَُميرٌ ظَاهِرٌ) . 

قال الماوردي : أما الوصية للأقارب فمستحبة وغير واجبة لقوله تعالى : #وَإِذَا حَضَّرَ 
الِسْمَة أولوا اُْْبَى والْيتَاَى والْمَسَاكِينُ فْرُوهُمْ نه [النساء : 4]. 

وقد ذهب قوم إلى وجوبها لقوله تعالى : وَآتِ ذا القُرْبَى حَمَهُ4 [الإسراء : 57]. 
وذهب آخرون إلى بطلانها للجهل بعددهم, وأن الناس كلهم قرابة لأن أبيهم يجمعهم. 

وكلا القولين فاسد, أما الدليل على أنها غير واجبة فما قدمنا من الآية. 

وأما الدليل على بطلان قول من قال إن الوصية للأقارب باطلة للجهل بعددهم 
فمنتقض بالزكاة, فإن الله تعالى أمر بإخراجها إلى أقوام لا ينحصر عددهم ثم هي واجبة . 

فصل: فإذا ثبت جواز الوصية للقرابة فقد اختلف الناس في مستحق الوصية منهم عند 
إطلاق ذكرهم . 

فقال أبو حنيفة : هم كل ذي رحم محرم للحم اإارو زرك رسن 
لايرث من ذوي الأرحام . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هم كل من جمعه وإياهم أول أب في الإسلام . 

وذهب الشافعي : إلى أنهم المنسوبون في عرف الناس إلى قرابته المخصوصة إذا كان 
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اسم القرابة في العرف جامعاً لهم . لأن عرف الشرع في سهم ذي القربى لم يخص قريباً من 
يوسف حيث جعله لمن جمعه أول أب في الإسلام» ولأن اسم القرابة ينطلق في العرف على 
ذوي الأرحام من العمات والخالات, فبطل به قول مالك لأن مطلق كلام الموصي محمول 
على العرف شرعا أوعادة وعرفها جميعاً بما قلنا. 


فصل: فإذا تقرر أن ما انطلق عليه اسم القرابة عرفاً وهو المعتبر. فاعتباره أن ينظر في 
الموصي , فإن كان عربياً خرج منه العجم. ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من أيهم . 
فإذا قيل من مضرء قيل من أيهم ولم يدفع إلى جميع مضرء فإذا قيل من قريش لم يدفع إلى 
جميعهم وقيل من أي قريش فإذا قيل بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي بني 
هاشم . 

فإذا قيل عباس لم يدفع إلى كل عباسي . وإن قيل طالبي : لم يدفع إلى كل طالبي . 
فإذا قيل في العباس منصوري : لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من بني المأمون. أو من بني 
المهتدي. فيدفع ذلك إلى آل المأمون وآل المهتدي . 

فإن قيل في المطلبي أنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل 
حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل زيدي أو موسوي دفع ذلك إلى 
آل زيد وال موسى. 

وقد شبه الشافعي ذلك بنسبه. وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباء» أو أبعد. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن من اجتمع معه من الأب الرابع كان من قرابته . 

ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة» استدلالا بأن الرابع جعل قرابة من اجتمع 
معه في الأب الرابع . 

وهذا خطأء لأن جعلهم قرابة اعتباراً بالنسب الأشهر لا تعليلاً بالآب الرابع . 

فصل: وسواء في ذلك قرابته من قبل أبيه أو قرابته من جهة أمه فتعتبر قرابة أمه كما 
اعتبرنا قرابة أبيه . 

وهكذا لو قال: لذوي أرحامي فهو كقوله لقرابته. فيدفع إلى من كان من قبل أبيهء 
ومن كان من قبل أمه . 

وذهب قوم إلى أن القرابة: من كان من قبل الأب. وذوي الأرحام من كان من قبل 
الأم . 

وهذا فاسد لأن عرف الناس في الاسمين ينطلق على من كان من الجهتين. 


فصل: وسواء من كان منهم قريباً أو بعيداً. 
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وقال أبو حنيفة : القريب منهم أحق من البعيد. فجعل الأخوة أولى من بنيهم» و 
الأخوة أولى من الأعمام. فأما بنو الأعمام فليسوا عنده من القرابة. 

وهذا فاسد لاص كرور اراطاي اخديم جع عم حر ترج مظان اجيم 
مع وجود من هو أقرب . 

فصل: وسواء من كان منهم غنياً أو فقيراً. وقال مالك: يختص به الفقراء منهم دون 
الأغنياء . 

وهذا فاسد: لأنهم السإوارع اح جه تادر ود وال كالم 
وسهم ذوي القربى . 

فصل: ويسوي بين ذكورهم 02 

وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» كسهم ذي القربى . 

وهذا فاإسد: لأنها عطية لمسمى فأشبهت الهبات والصدقات» وأما سهم ذي القربى : 
فإنهم لم يستحقوه بالقرابة وحدهاء وإنما استحقوه بالنصرة مع القرابة» ألا ترى أنه أخحرج 
بني عبد شمس ونوفل وأدخل بني المطلب وقرابتهم واحدة. لأن بني المطلب نصروا بني 
هاشم في الجاهلية والإسلام وإذا استحقوا بالنصرة مع الرابة» فضل الرجال على النساء 
لاختصاصهم بالنصرة . 

فصل: ويدخل فيهم من لم يرث من الآباء والأبناء . 

ومن الفقهاء: من لم يجعل الآباء والأبناء من القرابة وهذا خطأ لما قيل في قوله 

تعالى : «للْوَالِدَيْنِ والاقرَبِينَ4 [البقرة : ]18١‏ أنهم الأولاد. 


ولما نزل قوله تعالى : لوأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ4 [الشعراء: .]7١54‏ كانت فاطمة 
فى جملة من دعاها للإنذار. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا نظر في أقاربه, فإن كانوا عدداً محصوراً فرق الثلث على 
جميعهم بالتسوية بين قريبهم وبعيدهمء. وصغيرهم» وكبيرهمء وعليهمء وفقيرهم» 
ذكورهم» وإنائهم. ولو منء نع أحدهم من سهمه كان الوصي المانع له ضامناً بقدر حقه . ولورد 
أحدهم سهمه من الوصية ولم يقبل كان راجعا إلى الورثة في التركة, 0 
القرابة . 

وإن كان أقاربه عدداً كبيراً لا ينحصرون جاز الاقتصار على بعضهم كالفقراء: فيدفعه 
إلى ثلاثة فصاعدا منهم. ويجوز له التفضيل بينهم. لأن كل موضع لم يلزم إعطاء ء الجميع , 
لم يحرم التفضيل»ء » فلو أن من صرف الثلث إليه لم يقبله . لم يعد ميراثا وصرف إلى غيره من 
القرابة . 

فصل: فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة» وكذلك المعتق والرضيع . 


نينا 


كتاب الوصايا/ باب الوصية للقراية من ذوي الأرحام 
ولو أوصى لأهله فهم القرابة. وفي دخول الزوج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع 
وجهان» ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دون الزوج والزوجة ودون ذوي الأرحام 
إن كائرا قزابة” 

فصل: ولو أوصى لمناسبه فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه 
في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصى إليهم في نسبه لأنه أضاف نسبهم إليه؛ 
ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد. 

واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين : 

أحدهما: يدخلون فيهم لأنهم من ولده. 

ولكن لو قال ادفعوا ثلثي لمن أتاسبه دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الأخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات . 

واختلف أصحابنا فى دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في أولاد 
البنات. ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الأخوة للم لأنهم غير مناسبة» بخلاف 
ل المختصة بالولادة والبعضية . 

فصل: ولو أوصى لورثة ريد فالوصية موقوفة حتى يموت زيدى ثم تدفع الوصية إلى من 

ورثه ولا افكتاز يمن كان منستوياً إلى ورثته في حياته لأن الوارث من حاز الميراث» وقد يجوز 
أن لا يرثه هؤلاء لحدوث من يحجبهم . 

مدالة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَلَوَْالَ لبهم بي رجماً أغطي بهم 
مه وأ سواء َم جع قز الأب والامٌ كاذ قْرَبَ مِمَنْ الْفرَدَ بأ أو آم فَإِنَ كَانَ اخ وَجَدٌ 


قال الماوردي د تون في الوصية للتربة نه يشتركفها اشرب وبي إذا كان 
اسم القرابة عليهم منطلقاً. أو كان في جملتهم داخلا 
هاداد نان لازي اليد ار اد اتوي الى اق ني 
وجود من هو أقرب . وإذا كان هكذا راعيت الدرجة, فأيهما كان أقرب كان أحق. وإن 
استوت الدرجة تشاركواء ويستوي فيه من أدلى بأم. ومن أدلى بأب. فإن كان فيهم من أدلى 
بالأبوين معاً كان أولى ممن أدلى بأحدهما. 
فعلى هذا : الأولاد عمود. وهم أقرب من الآباء. لأنهم بعض الموصي. وأقرب 
الأولاة متليه فزن كان واتحدا اعد التلق كله ذكرا كاة أو انق دتما كنان أو كافراءعوارا أو 
غير وارث إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بخلاف ما لو قال لقرابتي فلا يدخل فيهم وارث لأنه 
بالأقرب قد عين به ثم هو بعد أولاد صلبه لأولاد ولده دون من نزل عنهم بدرجة» يستوي فيه 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م3 


5 ملل كتاب الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 


أولاد البنين وأولاد البنات. م جوعدهنه لأولادهم , وأهل الدرجة الثالثة. ثم هو بعد الثالثة 
لأهل الدرجة الرابعة هكذا أبدا. 

فإذا عدم عمود الأولاد. فالأبوان. وهما الأب ٠والأىق‏ يشتركان فيه دون غيرهما.ء فإن 
عدم أحدهما كان الثلث للباقي منهماء سواء كان أباً أو أماً. 

فإن عدم الأبوان ففيه قولان : 

أحدهما: أن الأخوة والأخوات أقرب من الأجداد والجدات. لأنهم قد راكضوه في 
الرحمء فإن كانوا لأب فهو بينهم بالسوية. وإن كانوا لأم فهو بينهم بالسوية. وإن كان 
بعضهم لأب وبعضهم لأم فهو بين جميعهم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وإن كان بعضهم لأب 
وبعضهم لأم بالسوية. وبعضهم لأب وأم, » فمن كان لأب وأم فهو أقرب وأحق لقوته بها على 
ما تفرد بأحدهما. 

ثم بعد الأخوة والأخوات: : بنوهم وبلو بنيهم وإن سفلوا يكونوا أقرب من الجد وإن 
م اوح بي دلت دا الجر راواه ل البنات 

وإذا 0 : عدلنا حينئذ إلى الأجداد 0 0-5 بعدهم لجدين وجدتين.» جد 
وجدة لأب وجد وجدة لأم فينقسم بينهم ا اناا ل اعكاواره عماتا كي حيسم 
لأربعة أجداد وأربع جدات بعد ثلاث درجة فينقسم بينهم أثلانا . 


ثم هو في الدرجة الرابعة بين ثمانية أجداد وثمان جدات. وإن كان مع جد الأب 
أعمام وعمات ومع جد الأم أخوال وخالات ففيه على هذا القول وجهان : 

أحدهما: أن الأعمام والعمات أولى من جد الأب وجدته., والأخوال والخالات أولى 
من جد الأم وجدتهال كما كان على هذا القول الأخوة أولى من الجدة. ويشرك , بين الأعمام 
والعمات. وبين الأخوال والخالالات لاستوائهما في الدرجة وتكافئهما في القرب . 

والوجه الثانى : أنهم يشاركون أجداد الأبوين وجداتهما. 

فعلى هذا: يجمع مع الأعمام والعمات. ومع الأخوال والخالات أربعة أجداد.ى وأربع 
جدات. فينقسم ذلك بين جميعهم بالسوية. 

فصل: والقول الثاني : في الأعل.. 

أن الجدة والأخوة سواء لاجتماعهم في الإدلاء بالأدب : 

وعلى هذا رلك بين الأخوة وبين الأخوات وبين جدين وجدتين جد جدة لأب». وجد 
حدة لأم, ويكون الجبدان والجدتان أولى من ولد الأخوة والأخوات على هذا القول. ثم 
يكون بعد الجد والجدة. لجد الأب وجدته. ولجد الأم وجدتهاء وإن لم يكن مع جد الأب 
وجدته عم ولا عمة. ولا مع جد الأم وجدتها خال ولا خالة. 


ينانا 


كتاب الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 

وى دامج كد الال رط رمف : ومع جد الأم وجدتها حال وخالة ففيه على 
هذا القول وجهان : : أحدهما: أن العم والعمة والخال والخالة يساوي جد الأبوين وجدتيهما 
فتقسم بين العم والعمة. والخال والخالة. وبين أربعة أجداد. وأربع جدات كما تشارك 
الأحوة والجد. والوجه الثاني : أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات» ومن 
الأخوال والخالاات لاختصاصهم بالبعضية . 

فصل: فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويستبين فمن ذلك أن يجتمع 
جد لأبء وأخ لأم ففيه قولان: 

والثاني : ا ا 

وهكذا لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين : 

أحدهما : استويا: 

5 0 

ا : كان الجد ل 1 0 وعم ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن جد الأب أولى . 

والثانى : أن العم أولى . 

وهكذا لو كان مع جد الأب عمه أو خال أو خالة, أو كان مع العم والعمة. والخال 
والخالة, حدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة . 

ولو اجتمع جد لأم وخال وخالة ؛ كان على هذه الأوجه الثلاثة : 

أحدها: : أن جد الأم أولى . والثاني: أن الخال والخالة أولى . والثالث: أنهم سواء . 

وهكذا لو كان مع جد الأم. أو مع حدة الأم عمة وعم. كان على هذه الأوجه الثلاثة, 
لأنه لا فرق بين العم والخال. ولا فرق بين جد الأب وجد الأم . 

وهكذا لو اجتمع جداكت وابن عم كان جد الأب أولى » وهكذا لو اجتمع جد أم وابن 
خال كان جد الأم أولى. وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى. ولو اجتمع 
جد جد وابن عم فميه وجهان: 

يال دوا 3 الي 0 يه :ولا يجي الوسته 


كتاب الوصايا/ باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 


ه. ثم إن كان الأقرب إليه واحداً انفرد بالوصيةء وإن كانوا عدداًء ا* شتركوا فيه بالسوية ولم 

52210105 
فصل: ولو قال ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس مني وكان الأقرب إليه واحداً 

ضم إليه من هو أبعد منه ليصرف في ثلاثة هم أقل الجمع . 

فعلى هذا لوكان ثلائة بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلث؛ وإلى 
الثاني ثلث. وإلى الثالث ثلث» ليكون الثلث مقسموما بينهما أثلاثا. فلو كان البطن الثالث 
من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثاً فدفع إلى الأول ثلث». وإلى الثاني ثلث. وجعل الثلث 
الشالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثاً ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة 
فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة. 

ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات: كان لبنت البنت ثلث الثلثء وللأخوات ثلثاه. 
ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام : كان للأخ ثلث الثلث. ولبنت الأخ ثلث آخرء وكان 
الثلث الثالث ؛ بين الأعمام العشرة على عشرة. ٠‏ فيصير الثلث:مقسوما بينهم على ثلاثين سهماً. 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي : 
كان لزيد نصف الثلث» ولو كان عمرو عند الوصية ميتاً : : قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث. 
لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ٠»‏ بخلاف موته بعد الوصية . 

وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد 
الوصية. لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لومات بعدهاء والله أعلم 
بالصواب . ْ 


م وع 


بِابُ ما يَكُونُ رُجُوعاً في الوّصيّة 


ع 00 يود اع الا بمر كه د 0 مه ره وعمس 


قال الماوردي : اعلم أن للموصي جخلخأ 10001 
ملحن فى ليس كرد بترن ازذالتفاي با سد ريه 

7 اسم كه يس رد لا 

0 وهو مذهب داود أنه يكون وصية للأول دون الثاني كالبيع والنكاح . 

والثانى : وهو مذهب الحسن وعطاء وطاوس أنه يكون وصية للثاني دون الأول لأنه 
بالرجوع أشبه . 

والثالث: وهو مذهب أبي عبد الرحمن الشافعي أن الوصية بها باطلة لا تصح لواحد 
منها لإشكال حالهما. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة . 

أنها كول وص لون جل زنيها لصفي 

وهكذا لو أوصى به لثالث». جعلناه بينهم أثلاثاً . ولو أوصى به لرابع جعلناه بينهم 
أزناعا : 

والدليل على ذلك : ثلاثة معاني: 

أحدها: : أنه لما كان قوله في وقت واحد قد أوصيت بعبدي هذا لزيد وأوصيت به لعمر 
كاوايييا تحجاعا مرحت انرا بيو امرصين أن يكرن متومنا عجايا ]ذلا فرق ني 
اقتران الوصيتين وبين اقترانهما. 

والثاني : أنه لما كان لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بعد زمان بثلث ماله لعمرو 
وأن الثلث إذا لم تجز الورثة بينهما كذلك يكون العبد بينهما في الوصية . 

والشالث: أنه قد يجوز أن تكون الوصية الثانية رجوعاء ويجوز أن تكون لننتان 
الأولى . ويحتمل أن يقصد بها التشريك بين الأول والشاني فوجب أن يحمل مع هذا 


لس ل سس ب ب سي كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


الاحتمال على التشريك بينهما لاستوائهما في الوصية لهماء وليس يلزم في الوصايا المطلقة 
تقديم الأول على الثاني ولا الثاني على الأول. وإنما يلزم ذلك في العطايا الناجزة . 

فصل: وإذا كان لرجل جارية حامل فأوصى بها لرجل ثم أوصى بعد ذلك بحملها لآخر 
فالجارية تكون للأول والولد يكون بين الأول والثاني . 

وإنما كان كذلك لأنه لما أوصىي بالجارية للأول كان حملها داخلً في الوصية تبعاً 
فلما أوصى بالحمل للثاني فار هرضيا هه لهنا » فكان بينهماء وهكذا لو ابتدأ فأوصى.بحملها 
لرجل ثم أوصى بها لآخر كان الحمل بينهما والجارية للثاني منهما لما ذكرناه. 

ولكن لو قال: أوصيت لزيد بهذه الجارية دون حملهاء وأوصيت لعمرو بحملها دونهاء 
صح وانفرد زيد بالأم وعمرو بالولد. فعلى هذا لو أن زيداً الموصى له بالآم اعننينا يع 
حامل. عتكارم يسر عتقها إلى الحمل . وكان الحمل إذا ولد رقيقا لعمرو وسواء كان معتق 
الأم موسرا أو معسرا لأن الأم تتميز عن الولد وقد تميزا في الملك فلذلك لم يسر العتق . 

فصل: وإذا أوصى الرجل بعبده لواحد من رجلين لم يعينه كانت الوصية باطلة . 

ولو أوصى لرجل بواحد من عبدين لم يعينه» كانت الوصية جائزة ودفع الوارث أيهما ' 
شاء. 

وقال أبو حنيفة : الوصية لأحد الرجلين جائزة» كالوصية بأحد العبدين. ودليلنا: هوأن 
الوصية إنما تصح إذا كانت لموصى له إما بالنص أو بإطلاق اسم تدخل في عمومه, وليس 

فى الوصية لأحد الرجلين نص ولا عموم اسم وإنما تدخل في العموم إذا قال: ادفعوا عبدي 

أي هذين الرجلين شئتم فتصح الوصية كلها . 

والفرق بين الوصية لأحد الرجلين وبين الوصية بأحد العبدين: هو الجهل بمستحقها 
. في أحد الرجلين» والعلم بمستحقها في أحد العبدين. 

وقد قال الشافعي في كتاب «الأم» : ولو أن شاهداً قال أشهد أن ن أحد هذين الرجلين 
قتل زيداً لم يكن لأوليائه أن يقسموا مع شهادتهم ولا يكون لوثاً. ولوقال أشهيد أن زيدا فخ 
أحد هذين الرجلين كان ذلك لوثأ لمن ادعاه من أولياء ا و وي 
وفصل بينهما بأنه إذا ثبت القاتل توجهت الدعوى عليه وإن لم يثبت يثبت المقتول وليس كذلك إذا 
لم يثبت القاتل» لأن الدعوى لا تتوجه عليه مع إثبات المقتول. 

ومثله أن يقول على أحد هذين الرجلين ألف لم تسمع الدعوى منه ولو قال لي على 
هذا الرجل أحد هذين الماليه سمعية الدعرف مع نوها وأخينا بالجان تعينا : 


ءٍِ 071 2 وو "ما 0 م2 الس لي نوع 520 عه له 2 2 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلّو قال العَبْدُ الذي اوْصَيّت به لفلانٍ لفلانٍ 
عو مم #4 0 10 ع م 2 مام ا 4 وم بعر 500 7 2 
اوقد اوصيت بالذي اوصيت به لِفلانٍ لفلانٍ كان هذا رجوعا عن الاول. إلى الآخر). 


قال .الماوردي : وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعاً. ويكون العبد وصية لهما كما 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 1١‏ 


لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحابنا احتجاجاً بأنه لو وكل 
زيداً ببييع سلعة سماهاء ثم قال قد وكلت عمراً بما وكلت به زيدأ أنهما يكونا معأ وكيلين في 
بيعهما ولا يكون لوكيل الثاني رجوعاً عن الأول مع ذكره فكذلك في الوصية . 

وهذا فاسد: لأنه إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال النسيان 
بالذكر. وزال احتمال التشريك بقوله فقد أوصيت به للثاني فصار ذلك صريحاً في الرجوع . 

فأما الوكالة : د قم اضعانا من فق علي الفزق فجعل ذلك رجوعا فى تركيل الأول» 
ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في كل البيع, 
والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية. . فكان هذا فرقا بين 
الوكالة وبين الوصية . 

فصل: فإذا تقرر أن يكون رجوعاً عن الأول إلى الثاني » فسأل الأول إحلاف الثاني أن 
الموصي أراد به الرجوع, لم يكن له عليه يمين» لأن الرجوع في هذا إلى لفظ الموصي فيما 
احتمله من المعنى دون إرادته . 

مسألة : قَالَ الشّافِعُِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلَو أَوْصى أن باع أو دَبرَهُ أو وَهَبَهُ كَانَ هِذًا 


رجوعاً». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن للموصي الرجوع في وصيته متى شاءء وأن الرجوع قد 
يكون بقول» أو دلالة أو فعل. 

قاما القترل كور ان كول ضسروميها : رجعت في وصيتي أو قد أبطلتهاء فيكون ذلك 
رجوعا عه وتطل يه وص 

وأما دلالة الفعل فقد ذكر الشافعى في هذا الفصل ثلاث مسائل : 

والثانية : أن يدبره. 

اها ٠‏ أن حلا في مان 

والثاني : أن يوصي به بعد موته . فإن باعه في حياته كان هذا رجوعاً لآن الوصية إنما 
تصح إذا انتقلت عن ملك الموصي بموته إلى ملك الموصى له بقبوله والبيع قد أزال ملكه 
عنها فلم يصح بقاء الوصية به. 

فلو اشتراه بعد بيعه: لم تعد الوصية به لبطلانها بالبيع . وخالف المفلس إذا اشترى ما 
اباعه فى رجوع البائع به في أحد الوجهين . 

والابن إذا اشترى ما باعه في هبة أبيه في رجوع الأب به في أحد الوجهين. 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


والفرق بينهما: أن رجوع الأب فيما وهبه لابنه ورجوع البائع على المفلس بعين ماله 
حق لهماء ليس للابن ولا للمفلس إبطال ذلك عليهماء ٠‏ فكذلك لم يكن بيعهما وعوده إلى 
تلكيها فالعا ره الرجوع بذلك عليهما. وليس كذلك الوصية. لأن للموصي إبطالها فإذا 
بطلت بالبيع لم تعد بالشراء . 

ولكن لو أن الموصيٍ عرض ذلك للبيع ففي كونه رجوعاً في الوصية وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعا في الوصية» لآأن تعريضه للبيع دليل على قصده للرجوع وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي . 

ا ل 

أحدها تر وي عدر و يو الا من يباع فالوصية بهذا 
البيع باطلة. والورثة بالخيار إن شاءوا باعوه . وإن شاءوا تمسكوا به, لأنه لم يعين من تصح 
له الوضية فيه لكن ستفاد بذلك ابطال:الوضية وأن تكوق ملكا لورشتف, 

والقسم الثاني : أن يوصي ببيعه على زيد بثمن ذكره يعلم أن فيه محاباة» فالوصية بهذا 
البيع جائزة . ثم مذهب الشافعي أن يكون رجوعا عر الوصية الأولى . وكان بعض أصحابنا 
يقول: الوسفيل اغا الوقميين ميقا كا لو روبد لزيد ثم أوصى به لعمرو. 

قال : ويكون بينهما على قدر المحاباة ف فى الثمن. فإن كانت المحاباة بنصف ثمنه صار 
كأنه قد أوصى بجميعه لزيد, ثم أوصى بنصفه لعمروء فون نيما كا : وإن كانت 
المحاباة بثلث ثمنه كانت بينهما أرباعاً . 

والقسم الثالث: أن يوصي ببيعه على زيد ولا يذكر قدر ثمنه الذي يباع عليه به» فهو 
بذلك مبطل لوصيته الأولى. وفي صحة وصية بيعه على زيد وجهان: 

أحدهما: باطلة لأنه لم ينص على ثمن تكون المحاباة فيه وصيةء ويكون الخيار 

والوجه الثاني : أن الوصية جائزة لأنها تتضمن قصد تملكيه إياه ويباع عليه بثمن مثله 
إن اد شتراه . 
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وأما المسنألة الثانية : فهو تدبير ما أوصى به فإن قلنا : إن التدبير عتق بصفة. ا 
رجوعاً في الوصية» وإن قلنا: : إنه كالوصية فإن قلنا بتقديم الوصية بالعتق » على الوصية 
بالتمليك, كان التدبير رجوعاً في الوصية . 

وإن قلنا: إن الوصية بالعتق والتمليك سواءء. ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري أنه يكون نصفه وصية ونصفه مدبراً كما لو أوصى 
بالثان بعد أول. كان:بينهما نصفين . 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية يل 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي, أنه يكون جميعه مدبراً ورجوعاً عن 
الوصية. لأن عتق التدبير ناجز بالموت. فيقدم على الوصاياء كالناجز من العطايا. 

وإن قدم تدبيره» ثم أوصى به فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة, لا يجوز الرجوع فيه. 
كان على تدبيره. وكانت الوصية باطلة, وإن قلنا إنه كالوصاياء نظر: وا الخدادي 
دبرته قد أوصيت به لزيد : كان رجوعاً في تدبيره» وموصي بجميعه. وإن لم يكفل يكفل ذلك ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: أنه يكون نصفه باقياً على تدبير ونصفه موصاً به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي, أن تدبيره» أقوى من الوصية ويكون 
عَلَن العدزين: 

ولو أوصى بعتقه : ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون رخوضا عن الوصية الأولى . رما بعتقهى وهذاقول 5 إسحاق 
المروزي . 

والوجه الثاني : يكون رجوعاً عن الوصية بصفة, وموصاً بعتق نصفه. وهذا قول ابن 
أبي هريرة . 

ولو قدم الوصية بعتقه. ثم أوصى به لزيد ففيه وجهان : 

أتذدهيا:' كوت موصنا بنط والوصية يه يذلاك باطلة ‏ 

والوجه الثاني : أن نصفه يكون موصاً بعتقه. ونصفه موصاً بملكه. 

فصل: وأما المسألة الثالثة : وهو أن يهب ما أوصى بهء فهذا ينظر فإن أقبضه في 
الهبة: كان رجوعاً في الوصية, لإخراجه بالقبض عن ملكه وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعاً 
ا 


ا ا ا 1 ا ابن 


والوخه:العاتى :.واقو قرول بر المتاغ ري هم النخداشين انه لذ ركون يعتوعاك لان 
لم يؤثر في ملكه. فلم يؤثر في رجوعه . 

ولنوعيه عه قاميدة > فقي كرنه ريعوها لاله أوحة: 

أحدها: يكون رجوعاً قبض أو لم يقبض, وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : لا ايكون رجوعاً قبض أو لم يقبض» لبقائه على ماله . 

والوجه الشالث: أنه إن أقبض كان رجوعاًء وإن لم يقبض لم يكن رجوعاً. لآن في 
القيض ليرفا نبيانيا : 

وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعاً في الوصية ثلاثة أوجه : 


6مس ل لطس هيح كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


أحدها : : يكون الرجوع افيض أو لم يقبضن: 

والثاني : لا يكون رجوعاً أقبض أو لم يقبض . 

والثالث: أنه إن أقبض كان رجوعاء وإن لم يقبض لم يكن رجوعاً. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :تور أَجره أوعَلَمَهُ أ زوجة ل يكن رجوعاة: 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أجر العبد الذي أوصى به لم تكن الإجارة رجوعا 
في وصيته» لأن الإجارة عقد على منافعه, وله استيفاء المنفعة واستخداماً بغير بدل» فكذلك 
إذا استوفاها إجارة ببدل. فإن مات الموصي بعد انقضاء مدة الإجارة انتقل العبد إلى 
المرضى لةعائعة: وإ نات كيل انقفاء المدة اتيك لذرة إلى القهياء ندنهنا ير إذا قله 
الموصى له لزمه تمكين المستأجر إلى انقضائهاء والأجرة للورثة لأن الموصي قد ملكها 
بعقد. ثم تملك منافعه بعد الرقبة من بعد انقضاء مدة الإجارة. فكذلك قد رجع في الإجارة 
في بعض منافعه . 

فأما إذا أوصى له بسكنى داره» ثم أجرها : ولم يكن ذلك رجوعاً في الوصية بسكناهاء 
لأنه قد يجوز أن تنقضى مدة الإجارة قبل موت الموصى» فإن انقضت قبل موته صحت 
الوصية بجميع السكنى » وإن مات قبل انقضائها فعلى وجهين : 

أحدهما: : أنه يسكن مدة وصيته كلها بعد انقضاء ما بقى من مدة الإجارة» ولا يكون 
بقي شيء من المدة مؤثراً في الرجوع في الوصية لاستيفاء مدة الوصية ممكن . 

فإذا كان الباقي من مدة الإجارة شهراً والوصية بالسكنى سنة فإذا أمضى شهر الإجارة 
جكرة"الموطي شكنها العوض لاسن 

والوجه الثاني : أنه يبطل من الوصية بالسكنى بقدر ما بقي من مدة الإجارة كأن الوصية 
االتكى بحة والبا فن منة الإحازة شهر:'فبطل قن الوصنية بالسذ تتؤوونيقى للموضى له 
ترمو . ولوكان الباقي منها سنة بطلت الوصية بالسكنى كلها. 

فصصل: ولو أوصى بعبد فعلمه علماًء أوصناعة, لم يكن ذلك رجوعاً لآن هذا من 

مصالحه فصار كالتفقة عليه . وهكذا لوختنه أوحجمه أوداواه لم يكن رجوعاً. وهكذا لو 
زوجه لم يكن رجوعاً ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه . وهكذا لو كانت أمة فزوجهاء لم يكن 
ذللةوجرها : والمهر للموصي فإذا مات لم يكن للموصى له أن يفسخ نكاحها. وكأنه قد 
رجع في الاستمتاع بها مدة مقام الزوج معها كالإجارة فلووطئها الموصي لم يكن وطئه 
رجوعاً كما لو استخدمها إلا أن يحبلها فتصير له أم ولد وتبطل الوصية . 

وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا : إن عزل عنها لم يكن رجوعاً وإن لم يعزل 
عنها كان رجرعا: وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي في الإيلاء : 

«ولو حلف لا يتسرى فوطء جارية له فإن كان يعزل عنها فهو غير متسرء ولا حنث عليه 
وإن لم يعزل عنها فهو متسرء وقد حلث. 


فنا 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

قال : فلما جعل المتسري طلب الولد لا الاستمتاع دل على الفرق بينهما. وكان طلب ٠‏ 
الولد رجوعاً في الوصية دون الام 

فصل: ولو كان الموصي به أرضاً فزرعها: لم يكن رجوعاًء لأن الزرع لا يتبقى . 

ولو بنى فيهاء أوغرسها: ففيها وجهان: 

أحدهما: “يكو ذلك رجدرنا . فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها: كان 
رجوعاً في الجميع, وإن كان في بعضها : كان رجوعاً فيما غرسه وبناه» دون ما لم يغرسه 
ولم يبنه . 

والوجه الثانى : لا يكون رجوعاً. لآن ذلك من استيفاء منافعهاء فعلى هذا تكون 
الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها . 

فأما أساس البناءء وقرار الغرس» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يكون رجوعاً. وإذا تلف الغرس, وانهدم البناء: عاد إلى الموصى له . 

والثاني : يكون رجوعا أنه كن قناز ناعأ لواهانة رفيلك 1 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعََى :عه الموضى به قحا فخلطة بقع 1 
و 0 عَجِيناً كَانَ انا حوس 

قال العاوزد > وده فلات سناد : 7 

أحدها: إذا أوصى له بحنطة فخلطها بحنطة أخرى كان هذا رجوعاء لأن الوصية كانت 
بحنطة معينة» وبخلطها قد تعذر الوصول إلى عينهاء سواء خلطها بمثلها في الجودة أو بأجود 
أو بأردأ. وإن خلطها بغير جنسها فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يشق تمييزه أو 
ايفين تون علطياابها يق تق د هه كحيظة اخلط نها تشيراء: أو ازا أو عتدييا: فهذا 
رجوع لأنه خلط بما لا يتميز. 

وإن خلطها بما لا يشق تمييزه كالجوزء واللوزء لم يكن رجوعاً كما لو أحرزها ولو 
نقل الحنطة عن البلد إلى غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينقلها إلى ما هو أقرب إلى بلد الموصى لهء فهذا لا يكون رجوعاً لأنه 
يدل على الحرص وتمامها. 

والضرب الثاني : أنينقلها إلى بلد هو أبعد إلى الموصى له من البلد الذي كانت فيه 
فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون ذلك لعذر ظاهر من خوف طرأء أو فتنة حدثتء فلا يكون ذلك 
رجوعا . 


والعرد 0 أن ون ل لخي در يلي كونه ونكرها وجيان : 


ديسل كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً اعتباراً ببقائها على ضفتها على ملكه. والله أعلم . 

فصل: فالمسألة الثانية : أن لو أوصى له بحنطة فيطحنها: فيكون ذلك رجوعاً لعلتين 
إحداهما: زوال الاسم عنها بالطحن. 

0 القصد إلى استهلاكها بالأكل . 

|: لو قلاها سويقاً فإن طحنها كان رجوعاً لعلتين» وإن لم يطحنها بعد القلي كان 

وها 00 العلتين وهو قصد استهلاكها . 

وهكذا لو بذرها: كان وها وكذلك لو عملها نشا أو بلها بالماء كان 006 


فصل: والمسألة الثالثة : أن يوصي له بدقيق فيصيره عجيناً فهذا رجوع لأنه قصد به 
الاستهلاك وهكذا لو أوصى له بعجين فخبزه 00 » كان رجوعا لزوال الاسم دون 
الاستهلاك . ولو أوصى له بخبز فدقه فتوتأ ففي كونه رجوعاً وجهان : 

أحدهما : أن يكون رجوعاً لزواله عن صفته . 

والثاني : لا يكون رجوعاً لبقاء اسم الخبز عليه . ولأن دقه إبقاء له. ولكن لو جعل 
مدا كانم جرع 

فصل: ولو أوصى بقطنفغزله : كانرجوعاً لزوال الاسم عنه. ولو حشاه في مخده أو 
مضربه ففي كونه رجوعا وجهان: 

أحدهما: هو قول أبي علي بن خيران أنه يكون رجوعاً كما لوغزله . 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً لآنه ما أزال عنه الاسم. ولا قصد به الاستهلاك ولو 
أوصى له يكزل فتسحه نويا كان رجوعا ؛ لزوال اسم الغزل عنه . 

ولو أوصى له بثوب فقطعه قميصاً كان َس لانتقال الاسم :وقصند الاستعمال» ولو 
غسله لم يكن رجوعاً» ولو صبغه كان رجوعاء ولو قصره ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما: : لا يكون رجوعاً كالغسل . 

والثاني : يكون رجوعاً كالصبغ . 

فصل: فلو أوصي بشاة فذبحها: كان رجوعاً لزوال الاسم وقصد الاستهلاك وقال أبو 
حنيفة #الأيكون جره 

ولو أوصى دلهه بلحم فقدده لم يكن رجوعاً لأنه بالتقديد يستبقى ولو طحنه : كان 
رجوعاً لأنه صار مستهلكاً . وإذا شوى كان أبقى له. 

فصل: ولو أوصى له بنقرة فضة» فطبعها دراهم, أو صاغها حلياً: كان رجوعاً. لانتقال 
الال ظ 
وهكذا: لو أوصى له بحلي» أو دراهم فسبكها نقرة» كان رجوعاً . 


تفن 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

ولو أوصى له بتمر فكذه: لم يكن رجوعاًء لأنه يستبقى به . 

ولو جعله دبساً: كان رجوعاً لزوال الاسم . 

وهكذا: لو أوصى له بعنب. فجعله عصيراً» أو زيتون فجعله زيتاً. أو بسمسم فجعله 
يي : كان رجوعا. 

ولو أوضىئ يوطي تجتقه را يتفي فونه ريا ٠‏ لم يكن رجوعاً. لأنه بذلك يدخحر 
وهو على صفته. فصار كما لو أوصى له بجدي فار نيش أو ببصل فصار خلا 

فصل: وإذا أوصى له دار فهدمها : كان رجوعاً. 

وقال أبو حنيفة : لا يكون هدم الدار رجوعاً. وهذاخطأ. لأنه لما كان طحن الحنطة 
عوفا » كان هدم الدار أولى أن يكون رجوعا. ولونجعا الذار حماما: : كان رجوعاً بوفاق مع 
أبي حنيفة» وهو حجة عليه في هدمها. ولكن لو عمرهاء لم يكن رجوعاً. ولو جعل عليها 
سباطأء ٠‏ لمي يكن داخلاً في الوصية . 


وهل يكون وضع السباط عليه من حيطانها على وجهين كما قلنا في قرار الغرس 
وأساس البناء . 


مسألة : قَالَ الشَافِجِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ أَوْضَى لَه بمَكِيلَة حِنْطَةٍ مِمّا في بيه ثم 
خَلَطهًا بِمِثلِهًا لمر يكن رجُوعاً وَكَانَتَ لَهُ المَكِيلَةٌ بِحَالِهَا . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فيمن أوصى بصبرة مميزة وأنه متى خلطها بغيرها كان 
رجوعا. 

ا عصرم ل رقت اود كر سير وج بيعم 

أحدها: أن يخلطها بمثلهاء فهذا لا يكون رجوعاً لآن القدر الموصى به كان مختلطاً 
دغيره, وخالف الحنطة المتميزة التي يصير خلطها رجوعاً. 

والقسم الشاني: أن يخلطها بأجود منها: فهذا يكون رجوعاً, لأنه قد أحدث فيها 
بالخلط زيادة لا يملكها الموصى له فصار كالذهب إذا صاغه . 

والقسم الثالث: أن يخلطها بأردأ منها: ففي كونه رجوعاً وجهان : 

أحدهما: وهو قول علي بن أبي هريرة لا يكون رجوعاء لأنه نقص أحدثه فيهاء 
فصار كما لو أخذ بعضها: لم يكن رجوعا فيما بقي عنها. 

والوجه الثاني : : يكون را لأن الحنطة تتغير بالأردأ, كما تتغير بالأجود وجملة ما 
يكون رجوعاً في الوصية مع بقائها على ملك الموصي أن يقصد إلى استهلاكهاء أو يحدثُث 
فيها بفعله زيادة لا يمكن تمييزها. 


4 كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


فصل: ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعاً. 


وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعاً. وهذا فاسد لأن الحجور 
أغلظ من الرجوع . ولو قال هذا على حرام كان رجوعاً لأن الوصية لا تكون عليه حراماً. وقال 
دوك بن ”اجون لذ ركو وللك برحوها : 

ولو قال هي لورثتي كان رجوعاً. ولو قال هي من تركتي ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما : : يكون رجوعاً لآن التركة للورثة, 

والثانى : لا يكون رجوعاً لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم . 


بَابُ المَرّض الذي تَجُورٌ فيه الغطيّة ولا تَجُورُ وَالمَحُوفٌُ غَيْرُ المَرَضٍ 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ ل ا كال ل مَرَضٍ كان الأعلب فيه أن لضت 
مَحُوفٌ عَلَيْهِ فعَطِيتهُ إن مَاتَ فِي كم الوَضَايَا وَإِلّ فهُوَ كَالصَّجِيح ». 

قال الماوردي: اعلم أن ما يخرجه الإنسان من ماله ضربان: 

أحدهما: وصاياه بعد موته . والثاني : عطاياه المنجزة في حياته . 

فأما الوصايا: فهي من الثلث. سواء أوصى بها في صحة أو مرض. فإن اتسع الثلث 
لجميعها أمضيت. ولم يكن للوارث فيها اعتراض. وإن ضاق الثلث عنها: رد الفاضل على 
الثلث إن لم يجزه الورثة ويحاص أهل الوصايا الورثة بالثلث. وسواء من تقدمت الوصية له 
أو تأخرت. إلا أن يكون فيه عتق. فيكون في تقديمه على الوصايا قولان. 

وأما العطايا المنجزة فى الحياة: فكالهبة. والصدقة,. والمحاباة والعتق. والوقف 
فضربان: ' 

أحدهما: ما كان فى الصحة. والثانى: ما كان فى المرض. 

فأماعطايا لسك فم راي :الفا سواة 1 رن عوقها اميك اريف 

وأما عطايا المرض فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يكون غير مخوف: كوجع الضرس. ورمد العين, ونفور الطحال». وحمى يوم. 
فالعطايا فيه: من رأس المالء لأن الإنسان مطبوع على أحوال متغايرة ولا يبقى معها على 
حالة واحدة ولا يخلو في تغييره واستحالته فإن أعطى في هذه الحالة كانت عطيته من رأس 
ماله مثاله كالصحيح . وإن مات عقيب عطيته. لأن حدوث الموت بغيره فهذا هو قسم . 

والقسم الثاني : حال المعاينة» وحشرجة النفس. وبلوغ الروح التراقي. فلا يجري 
عليه فيها حكم قلم. ولا يكون لقوله حكم. لأنه في حكم الموتى وإن كان يتحرك حركة 
المذبوح. وكذلك من شق بطنه وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته في هذه الحالة وإن 
كان يتحرك أو يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبح . 

والقسم الثالث: المرض المخوف الذي الحياة فيه باقية والإياس من صاحبه واقع 
كالطواعين؛ والجراح النافذة. فعطاياه كلها من ثلثه. سواء كان هبة أو محاباة أو عتقا. 

وقال داود بن علي : العتق كله من الثلث. للخبر فيه وما سواه من رأس المال. 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
وقال طاوس: العتق وغيره من رأس المال استدلالاً بعموم قوله تعالى : طوَآفْعَلُوا 
الخيرٌ» [الحج : //ا]. ولأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله. كان 


لض 


والدليل على فساد هذا القول قوله تعالى : وَلْقَدْ كُكُمْ تَمنْوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن 
َوه مد رَابِتمُوهُ وَانتَمْ تنظرُون»4 [آل عمران :”83 .]١‏ يعني يعني به خوف القتل وأسباب التلف 
وسماه باسمه لقربه منهء واتصال حكمه بحكمه. وقال تعالى : كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ 


أَحَدَكُمُ المَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوصِيَُّ لِلوَالِدِينَ والآقرَبِينَ4 [البقرة لماع]. 

يعني بحضور الموت رن دلائله ووجود أسبابه . 
ولأن النبي يك قال: «إِنَّ ال نَعَالَى أَعْطَاكُمْ ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ في آخجر أَعْمَارِكُمْ زِيَادَة في 
اعمالكة و 

نان السراكة ضتعاك املداانة» يران #الكوات عنداه اضرا الفط ننه الحريقن ف 
مصالحه. هو أحق به من ورثته؛ وما عاد إلى غيره من هبته ومحاباته. فورثته أحق به. فلذلك 
أمضدت نفقاته من رآس ماله لتعلقها بمضالحخه فى حال جياته» .وجعلت هباته من ثلقه'لتعلقها 
بمصلحة غير ثم بنفسه بعد مماته. فلم يكن له إلا ما جعلت له الشريعة والله أعلم 
بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ اللَّهُتعَالَى : «وَمِنَ المَحُوبٍ ينه إِذا كانت جِمّى بَدَتَ 
ِصَاحهَا م ذا َطاولت فَهْوَ مَحْوف إلا الي م فَإَهَا إِذا اْتَمَرَتْ بِصَاحِبهَا ربعا فََيْر مَحوفَةٍ 
وإِن كَانَ مَعهَا وَجَعٌ كانَ مَخوفا باشل زمر أو الرّعَافٍ الدَّائم أَوْذَاتِ الجنب أو 
الحَاصِرَةٍ أو القولنج_ وَنَحُوِهِ فَهُوَ مَحُوفٌ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عطايا المرض المخوف من الثلث كالوصاياء وإن تقدمت 
عليها فالمرض المخوفء هو الذي لا تتطاوله بصاحبه معه الحياة. 

وقال أهل العراق: المخوف هو من المضني. المضعف عن الحركة الذي يصير به 
الإنسان صاحب فراشء وإن تطاول به أجله. وهذا خطأ عندنا لأن ما تطاول بالإنسان فهو 
مهلته. وبقية أجله. لأن الموت طارىء على كل حي وإن صحء وإنما يختلف حاله فيما 


تعجل به الموت وجاء. 

وقد قال تعالى : «إذَا حَضَرَأَحَدَكُم المَوْتَ) [البقرة 7 ]18١‏ . والحاضر ما كان قريباً 
منه لا ما بعد ..وقال النبي كَل : «إِن الله تَعَالَى أعْطَاكُمْ تُلْتَ أَمْوَالِكُم : في آخر أَعْمَارِكُمُ زِيَادَة 
في أَعْمَالِكُم . 


ففبل :ام تن لكوت ا جاء وعها + #الأمراضن كنبا على أرية أكساء»” 


لضن 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 

أحدها: مأ كان غير مخوف في الابتداء والانتهاء كوجح الضرس ورمد العين» 
وجرب اليد فعطاياه من رأس ماله» فإن مات فبحدوث غيره. 

والقسم الثاني : دا كان ير 2 ي الابتداء والانتهاء كالبرسام؛ وذات الجنب, 
والخاصرة» فعطاياه فيه من ثلثه فإن صح فيه أو قتل أو مات تحت هدم. » بان أنه كان غير 
مخوف فيكون عطاياه فيه من رأس ماله . 

والقسم الثالث: ما كان في ابتدائه غير مخوف. وفي التواكه مشترف ) كالح 
والسل. فعطيته في ابتدائه من رأس المال وفي انتهائه من ثلثه . 

والقسم الرابع : ما كان في ابتدائه مخوفاً وفي انتهائه غير مخوف كالفالج يكون في 
ابتدائه عند غلبة البلغم عليه مخوفاً فإذا انتهى بصاحبه حتى صار فالجاً فهو غير مخوف, لأنه 
قا يدوم 'بضاحية شهراً والله أعلم : 

فضينه اندر رام كيلاناد نه الجون الأفوافين اد كران يلين فا يكقرن يقالا 
دنظائره فمن ذلك الحمى ٠‏ فهي يوم أو يومان أوثلاثة أيام غير مخوف, لأنها قد تكون منٍ 
تعب الإغماء وظهور الحمى وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : وإِنْ مِنكمْ إلا 
وَارِدْهَاك [مريم: .]7١‏ إنها الحمى . 

وروي عن النىّ يي أنه قال: «الفَيّحّ الحُمّى مِنْ فَيْح جَهْنْمَ فَأبْرِكُومَا بالمَاءِه. فإن 
استعر ها يقاحبها فى مكرنه؟. لأنها تدفن القوة التي هي قوام الحياة» وقد روي عن 
النبي يكل أنه قال : الحُمّى دابرٌ الْمَوْتِءِ وَهِيَ هجرة الله تعالى في أَرْضِوء يَحْبِسٌ عَبْدَهُ بها 
إِذّا شَاءًَ فِيرَسِله إِدَاشَاءَ) . وروي عنه يله أنه قال : : (حمى يوم كفَارَة سَنَةِ وقد قيل إنه يضرب 
بها عروق البدن كلها وهي ثلثمائة وستون عرقاً فجعل كل عرق لكل يوم من أيام السنة التي 
هي ثلثمائة وسشون يوماً فإن صارت الحمى عند استمرارها رفعاً فهي غير مخوفة لأن ما 
يحدث من القوة في أيام الاستراحة يكون خلفاً مما ذهب بها في يوم النوبة فصارت القوة 
محفوظة فزال الخوف. 

فأما إذا اقترن بما لا يكون مخوفاً من حمى يوم أو يومين ببزسام أوذات الجنب أو وجع 
الخاصرة, أو القولنج . فقد صار مخوفا. 

فإن قيل هذه الأمراض بانفرادها مخوفة فكيف جعلها الشافعي مع حمى يوم أو يومين 
مخوفة. فلأصحابنا عنه جوابان: 

اندها آنه آراة ته هدة الأمراض ما كات مهيا لأ كرة بانشتراته ونا : فإذاامشرة 
بحمى 0 .م أو يومين صار مخوفاً . 

والمسواب الثاني: أن من حمى حمى يوم فهو كالصحيح ولا يكون مخوفاً عليه إلا 
أن تحدث به هذه الأمراض التي يصير حدوثها بالصحيح مخوفاً. 

وهكذا حمى الربع إذا اقترن بها هذه الأمراض صارت مخوفة فأما الرعاف فإن قل ولم 

الحاوي في الفقه/ ج8/ لف 


ددعلل كتب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
يستمر فهو غير مخوف لأنه قد يكون من غلبة الدم زيادته فبطلت من منافذ الجسد ما يخرج 
منه وإن كثر واستمر فهو مخوف لأنه قد ينزف دمهء والدم هو قوام الورك وداده اليا 

مسألة : قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله تََالَى : إن سَهْلَ بطل وما أو نين وتان نه الم 
عِنْدَ الخلاءٍ لم يكن مخوفا إن امب َد يمن حتَى يَْجله ينمه الوم أزْيَكُونَ البَطنُ 
مُنَحَرّقا فَهوَ مَحُوفٌ فإِنْ لَمْ يكُنْ مُتَحَرَق وَمَعَهُ زَجِيرٌ أوْتَفْطِيعٌ فَهُوَ مَحُوفٌ» . 

قال الماوردي : أما سهل البطن» ٠‏ يوم أويومين. إذا لم يكن البطن متحرقاً ولا وجد معه 
56 » لم يكن مخوفاً. ؛ لأنه قد يكون من فضلة في غذاء أو خلط في بدن ولأن الصحيح»ء 
قد يقصد إسهال بطنه بشرب الدواء والمطبوخ, لإخراج الخلط الفاسد, فما أجاب به الطبع 
من ذلك» فهو أدل على الصحة . 

فأما إن استدام به الإسهال صار مخوفاً لأنه تضعف معه القوة ولا يثبت معه الغذاء . 

ولولم يتطاول وكان يوماً أو يومين لكن كان البطن متخرقاً بعجلة فلا يقدر على حبسه 
كان مخوفاء وهكذا لولم يكن متخرقا لكن كان معه زخير وتقطيع دم» أو ألم يمنعه من النوم 
فهو مخوف. ٠‏ 

وأما إن كان معه في اليوم أو اليومين دم فقد نقل المزني في مختصره هذا: «ويأتي معه 
الدم عند الخلاء لم يكن مخوفا». 

وقال الشافعي في الأم: لا يأتي فيه دم لا شيء غير ما يخرج الخلاء لم يكن مخوفاً 
فاختلف أصحابنا فكان بعضهم ينسب إلى المزني الخطأ في نقله وجعل خروج الدم مع 
الإسهال مخوفا على ما دل عليه كلامه في الأم وحكى الداركي عن أبي إسحاق المروزي» 
أن النقل صحيح . وأن الجواب مختلف على اختلاف حالين» وحملوا نقل المزني على أنه 
يكرد خرن .كان جروج لدو بوسر ير أو بواصير وما دل عليه كلام الشافعي من أن 
يكون مخوفا إذا كان خروج الدم من المخوف . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَإِذَا أشْكلَ سُيِلَ عَنْهُ أَهْل البَصَرِ. » 

قال الماوردي : اعلم أن الأمراض ضربان : ضرب يكون العلم به جلياً يه يشترك ف 
معرفته الخاص والعام. فهذا لا يحتاج في معرفته إلى سؤال أهل العلم به. 

وضرب يكون العلم به خفياً يختص به أهل العلم به فيسآلوا أو يرجع إلى قولهم فيه. 

كما أن علم الشريعة ضربان: ضرب جلي يشترك فيه الخاص والعام كالصلوات 
الخمس وأعداد ركعاتها. وصوم شهر رمضان ووجوبه. فلا يحتاج فيه إلى سؤال العلماء إلا 
فيما يتفرع من أحكامه . 

وضرب يكون خفياً فيلزمهم سؤال العلماء.عنه إذا ابتلوا به. 

ثم إذا لزم سؤال أهل الطب فيما أشكل من الأمراض , لم يقتنع فيه بأقل من عدلين من 


فض 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
طب السساليية لآنها هادة: فق قالواغالته الألفنة حملت العطاينا من 'القلك لكولية محوفا: 
وإن قالوا غالبه السلامة فهو غير مخوف. وهكذا لو قالوا غالبه الموت بعد زمان طويل فهو غير 
مخوف . والعطايا فيه من رأس المال. 

. فلومات فقال من شهد بسلامته من الطب أخمطأنا قد كنا ظنناه أنه غير موح فبان 
موحيا: قبل قولهم لأن ما رجعوا إليه من هذا القول أمارة دالة وهو الموت, فلو اختلفوا في 
المرض فحكم بعض بأنه مخوف موح. وقال بعضهم غير مخوف: رجع إلى قول 
الأعلم منهم فإن استووا في العلم؛ وأشكل على الأعلم: رجع إلى قول الأكثر منهم 
عددا. فإن استووا في العدد رجع إلى قول من حكم بالمخوف لأنه قد علم من غامض 
المرض ما خفي على غيره. 

فلو اختلف المعطي والوارث في المرض عند اعوزاز البينة» فادعى الوارث أنه كان 
مخوفاً. وقال المعطي غير مخوف : فالقول فيه قول المعطى مع يمينه دون الوراث لأمرين : 
أحدهما: أننا على يقين من تقدم السلامة. وفي شك من حدوث الخوف . 
والثانى : أنه مالك لما أعطى فلا ينزعه بعضه بالدعوى . 
مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : وَوَمَنَّ سَاوَرُهُ الدّمُ حتى تَعَير عله أو المرَارٍ أو 
البَلْعم كَانَ مُحُوفاً فإنْ اسْتَمَرٌ به فَالِحٌ فَالاغلبُ إِذَا تطاولبيه أنه غير موف ة, 
قال الماوردي : أما مساورة الدم يعني به ملازمة الدم وغلبته . ومنه قول الشاعر: 
ومساورة الدم هو ما يسميه الطب: الحمرة وهو أن يغلب الدم بزيادته فلا يسكن 
بالفصد . وربما حدث منه الخناق والذبحة فيوصي صاحبه فهو مخوف. 
وأما المرار إذا غلب عليه فهو مخوف. فإن انقلب المرار إلى السوداء فهو غير 
وبثور. وذلك في الأغلب غير مخوف . 
وأما البلغم إذا غلب فمخوف» فإن استمر قفصارفالجاً فهو غير مخوف”» لآن 
المفلوج قد تسترخي بعض أعضائه فيعيش دهرا . 
مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَالسّل غَيْرٌ مَحُوفٍ) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأ اللمخزة :قد تريظول تفباعية تغيكن المتطلول دهرا زا 
سيما إذا كان شيخأء وقد ذكرنا أن المخوف ما كان موحياًء فإن استدام بصاحبه حتى 
استسقى وسقط فهو مخوف. والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى* (والطاعون محوف عن يدهت 


قفن 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 

قال الماوردي : وإنما قال ذلك لأنه إذا حدث في الإنسان وخاف لم يتطاول. وقد جاء 
في الحديث أنه وخز من وخز الشيطان فإن ظهر الطاعون في بلد حتى لا يتدارك الناس 
بعضهم بعضاء وكفى الله حسن الكفاية فما لم يقع الإنسان فليس بمخوف وإن وقع به صار 
وف 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : «ومنْ لْشَدَنهُ الجرَّاحٌ فَمَحُوفٌ فَإِنْ لم َصِلْ 
إلى مَل لم كن في ونع _ ولَمْ يَعْلِبهُ لَهَاوَجَعٌ ولا ضَرْبَانِ وَلَمْ ياتكل وَيَرِمُ فَعَيَر 
مَحُوفٍ) . 

قال الماوردي : والجراح ضربان: 

أحدهما: أن تصل إلى جوفه في و رف ا إلى الدماغ فهذا مخوف لأنه 
ربما دخل منها إلى الجوف ريح تصل إلء, القلب» أو تماس الكبد فيقتل. أو ربما خرج بها 
من الجوف ما يقتل. وهكذا كانت حال عمر رضي الله عنه حين جرح . 

والضرب الثاني : أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ فينظر ٠‏ 

فإن ورمت . أو اتكلت أو اقترن بها وجع, أو ضربان فمخوف لأن ألم وجعها إذا وصل 
إلى .القلب قتل وورمهاء وأكلتها تسري إلى ما يليهاء فتقتل. وإن لم يكن معها من ذلك 
شيء فهي غير مخوفة, لأن السلامة منها أغلب . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإذا الْنَحَمتِ الحَرْبُ فَمَحْوفٌ فَإِنْ كَانَ في 
اند ردن يَعلُونَ الأسْرَى فَمَحُوفٌ (وقال) في الإملاء إِذَا قم مَنْ عَلَيْهِ قصَاصٌ غَيْرَ 
مَحُوف ما لَمْ يَجْرَحُوا لأنْهُيُمْكنٌ أن يُْرَكُوا فَيَحَيُوا (قال المُرَنَيُ) الاوّلَ أشْبَهُ بِعَوْلِهِ وَقَدْ يُمْكنُ 
اشن هم ليرد رارع تسر 

قال الماوردي : ذكر الشافعي هاهنا ثلاث مسائل: فيمن التحم في الحرب فهذا ينظر 
فإن تكافاً الفريقان فمخوف عليهماء وإن كان أحدهما 0 الآخر فليس بمخوف 
على الأكثرين وهو مخوف على الأقلين. 

وسواء كان القتسال بين المسلمين أو مع المشركين فجعل الشافعي التحاء القتال 
مخوفاً. ْ 

والمسألة الثانية: إذا حمل المسلم أسيراً في أيدي المشركين: فإن كانوا لا يقتلون 
الأسرى على عادة قد عرفت لهم في استيفائهم لمن رق أو فدى فغير مخوف, وإن عرفوا 
بقتل الأسرى قال الشافعي : هو مخوف». فجعل الأسر خوفا كالتحام, .القتال. 

والمسألة الثالثة : من قدم للقصاص وجب عليه قال الشافعي : هوغير مخوف مالم 
يجرح, فلم يجعل التقديم للقصاص مخوفاً بخلاف التحام القتال والأسير. 

واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي, وأبو علي بن أبي هريرة, وأبو حامد 


فضا 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


المروزي» وطائفة كبيرة يجمعون بين الجوابين في المسائل الشلاث» ويخرجونها على 
قولين : 

أحدهما: : أن يكون مخوفاًء الحال في المسائل الشلاث لقوله تعالى : #وَلَقَد كنم 
َمَوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن تَلْقَوه فَقَذ راَيتَمُوه وَأنُمْ تَنظرُونَ» [آل عمران : .]1١57‏ فجعل 
خوف القتل كخوف المرض في رؤية الموت فيهما فدل على استوائهما ولأن نفس المريض 
أسكن من هؤلاء لما يرجو من صلاح الدواء فكان ذلك بالخوف أحق . 

والقول الثاني : أنه لا يكون مخوف الحال في هذه المسائل الثلاث». لأن خوف 
المرض حال في جسمه. ومماس لجسده. فصار حكمه فيه مستقراً وليست حاله في هذه 
المسائل الثلاث كذلك لأنه يخاف من قرب أجله بحلول ما يحدث في جسده ويناله في يده 
وذللك غيو ال زلا تقر وإتمااهو يمزلة التبح الهرم اذى نهو لعلو البيق مننظ الموت 
في يوم بعد يوم وعطاياه من رأس ماله فكذلك هؤلاء . 

وقال آخرون من ٠‏ أصحابنا : بل جواب الشافعي على ظاهره في المسائل الثلاث فيكون 
الأسر والتحام القتال خوفاً ولا يكون التقديم للقصاص خحوفاً. 

والفرق بينهما أن المشركين يرون قتل الأسرى ديناً ونحلة فالعفو منهم غير موجود 
وليس كذلك ولي القصاص. لأن ما وصف الله تعالى به المسلمين من الرأفة والرحمة وندبهم 
إليه من الأخذ بالعفو هو الأغلب من أحوالهم والأشبه بأحوالهم فكان ذلك فرقا بين الفريقين. 

وقال ابن سريج : المسائل الثلاث كلها على سواء في اعتبار ما يدل عليه الحال وتشهد 
به الصورة من أن ينظر: فإن كان ولي القصاص قاسياً جنفاً فالأغلب من حاله التشفي» وأنه 
ممن لا يمن ولا يعفو فتكون حال المقتص منه مخوفة كالأسير إذا كان في يد من لا يعفو عن 
أسير . 

وإن كان ولي القصاص رحيماً ومن الخنق والقوة بعيداً فالأغلب من حاله العفو, وأن 
يمن عن قدرة, فتكون حال المقتص منه غير مخوفة, كالأسير إذا كان في يد من يعفو عن 
الأسرى . ١‏ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالأمور المخوفة ضربان : 

أحدهما: ما دخل في الحسن وماس البدن كالأمراض فهي مخوفة إذا كان عليها 
التوحية : 

والضرب الثاني : ما فارق الجسم واختص بحاله كالأسير والملتحم في القتال. فإن 
تردت حاله بين خوف ورجاء فغير مخوف, وإن كان الخوف أغلب على ما ذكرنا من القولين 
فمن ذلك أن يقترضه الأسد فلا يجد محيصاء فإن كانوا جماعة لم تكن حالهم مخوفة لأن 
الأسد لا يفترس في الحال إلا أحدهم» فلم يكن الأغلب من حال كل واحد التلف. وإن 
جار أ يكوة العاللت:, 


لل كتب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


وإن كان واحداً فإن باشره الأسد بالأخذ فحاله مخوفة. فأما قبل المباشرة فعلى 
4ك نا وين | أقوليري: 
ومن ذلك من غشيه سيل» أو غشيته نارء فإن وجد منهما نجاة فحاله غير 
مخوفة. وإن يجد 83 5 5 فإن أدر 3 ظ 95 5 ٠.‏ 7 ف 5 
إ منها نجاة فإن أدركه ا ولحقته النارء فحاله مخوفة لآ 
العامة 


وفيما قبل إدراك السيل ولفح النار قولان: وكذلك من طوقته أفعى فإن نهشته فمخوفة 
وقبل نهشته على قولين» إلا أن تكون من حيات الماء التي قد يقتل سمها وقيل لا يقتل فلا 
تكون مخوفة قولاً وانحذا, 

ومن ذلك : أن يقيه في مغارة لا يجد فيهما طعاماً ولا شراباً فإن جوز أن يجد الماء إلى 
أفظن 'سدة يتماسك فيها رمقة:طعاما أو شرانا أويما يمستتك رفقيه يق حسيين اومينة إها 
بالوصول إلى عمارة أو بالحصول على جارة» أو بأن يدركه سائر فحاله غير مخوفة لترددها بين 
الأمرين . 

وإن يئس من ذلك كله واشتد جوعه وعطشه فعلى قولين. 

وكذلك راكب البحر فإن كانت الريح ساكنة والأمواج هادئة فهو غير مخوف وهكذا لو 
اشتدت بهم ريح معهودة وأمواج مألوفة فغير مخوفة» وإن عصفت بهم الريح وتلاطمت بهم 
الأمواج حتى خرجوا عن معهود السلامة فإن كسر بهم المركب حتى صاروا على الماء 
فمخوف لأن الأغلب منه سرعة الهلكة فأما قبل حمولهم على الماء فعلى قولين ومن ذلك من 
وجب عليه الرجم في الزنا أو القتل في الحرابة فإن كان بإقراره فحاله غير مخوفة لأنه لو رجع 
عن إقراره لم يرجم ولم يتحتم قتل الحرابة عليه وصار إلى خيار ولي الدم وإن كان بمشاهدة 
الإمام له فمخوف لأنه لا سبيل إلى سلامته وإن كان بنية عادلة قامت عليه قد يجوز في النادر 
رجوعها فعلى قولين لأن الغالب تمام الشهادة ووجوب القتل . 


مسألة: قال الشافغِيٌ رَحَمِهُ اللّهُ تعالى + «وَإِذَا َرَت الحَامِل الطلق فهو موف لانة 
042 ع ا جك 21 00 وى جم 
كالتلف وَاشَدَّ وَجَعاً. واللّهُ تَعَالَى اعَلّم» . 


قال الماوردي : حكي عن مالك: أن الحامل إذا أثقلت بمعنى ستة أشهر من حملها 
فر كوف لقوله تعالى : #قَلَما انْقَلَتْ دَعَوا اللَهَ رَبَهُمَاك [الأعراف: 9 ]. 

وعنذنا أنه مالم يفن بهاالطلق فقير مخوف» لأن الخالت من الها السلامة» ولتوجاز 
أن يكون حالها عند ثقلها مخوفة لأنها قد تؤول إلى الخوف أن يكون حال الخوف من أول 
اجش. 


فضا 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
لقوله تعالى : ظقَلَمًا أنْقَلَتْ دَعوا الله رَبّهُمَا لَئنْ نيتنا صَالِحاً لَنَكُونَنَ مِنَ الشاكرٍينَ» 
[الأعراف: ..]١89‏ 
قاب زه توا 7الحطلق هنل سشتوو]لولأة# :كاله يتخوفة ببواه قاف بكرا أو باد 
وقال بعض أصحابنا : إننا نخاف من ذلك على الأبكار والأحداث» فأما من توالت 
فأما بعد وضع الحمل فما لم تنفصل المشيمة ويسكن ألم الولادة فمخوف فإذا أثقلت 
المشيمة وسكن ألم الولادة فغير مخوف. 
فأما إلقاء السقط فإن كان لأكثر من ستة أشهر فمخوفء وإن كان لأقل من ستة أشهر 
وقبل حركته فغير مخوف, وإذا كان بعد <ركته فعلى وجهين: أحدهما: وهو الأظهر أنه 
مخوف . 
والثانى : وهو قول أبى حامد الإسفراييني أنه غير مخوف إلحاقا بما قبل الحركة . 


بَابُ الاوؤصياء 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالى و ان بالغ مُسَلِمٍ - 
عَدْل اامراة كَذّلِك. 


قال الماوردي : الأضل في قبول الوصاياء والتعاون عليهاء قوله تعالى : #وَتَعَاوَنُوا 
عَلى الْبِرّ والتقوَى4 [المائدة : 1 

وقوله تعالى : لوَآفعَلُوا الخَيْرَ [الحج : 17/ا] . 

وقول النبي َل : :أي كَالئِانٍِيَْدُ بَْضّة بَغضاً”") وقد أوصى 1 سُولُ لله يلل 
إلى عَليق رَضوَان ادليه راوص الك إلى عُمَرَ وق الله عن70, 

وإذاكان ذلك نويا البدوماهورا به فيختار لمن علم في نفسه القدرة. والأمانة أن 
يقبلها ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها. 

ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدهما: في الوصي . 

والثاني: في الموصي . 

والثالث: في الموصى به. 


فأما الوصي » فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا : تصح الوصية إليه إلا بها وسواء 
كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال. وهي : ل اعرد 
والإسلام . والعدالة . 


وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة . 

فأما الشرط الأول: وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع , ولأن تصرفه في حق 
نفسه مردودء فأولى أن يكون في حق غيره مردودا . 

فلوجعل الصبي وصياً بعد بلوغه. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لها في الحال قابل لها. 


.)1580/74( في الأدب (1077) ومسلم 1949/54١:في البر‎ 54/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.0 1/7 (؟) أخرجه البيهقي 84/5" وأبو داود‎ 


خض 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 

والثاني: أن لا يكون. 

فإن لم يكن في الحال من يقبلهاء بل قال: قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغء 
فالوصية إليه باطلة فى الحال وبعد بلوغه, لأنه ليس في الحال بأهل لومات الصبي قام بها 

فإن كان لها في الحال من يقبلهاء مثل أن يقول: قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ 

والفرق بينهما: أن عقد الوكالة معجل. فلم يصح بحدوث شرط مؤجل . وعقد الوصية 
مؤجل فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو العقل. فلأن الجنون يرفع القلم. ويمنع من جواز 
التصرف. 

فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان: فالوصية إليه باطلة» سواء قل زمان 
جنونه أو كثر. 

قلو أوضى إلى عاقل حتت إذا أفاق .هذا المجتون كان وضياً له قفيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كالصبي إذا بلغ . 

والثاني : لا يجوز. لأن بلوغ الصبي لازم. وإفاقة المجنون مجوزة. 

فلو أوصى إلى عاقل. وطرأ عليه جنون فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستديم به. فالوصية إليه باطلة. 

والناني: أن يفيق منه . فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يطرأ الجنون بعد موت الموصى . فالوصية إليه قد بطلت. كالوكالة. 

والضرب الثاني : أن يكون حدوث الجنون والإفاقة في حياة الموصي ففي بطلان 
الوصية إليه وجهان: 

أحدهما: قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصى . 

والوجه الثاني : لا تبطل . لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون 
عندرها: تحدويف: الجن ف :رامن كذللع اله رهة الموف: 

فصل: وأما الشرط الثالث: وهو الحرية فلأن العبد مولى عليه بالرق» فلم يصح أن 
يكون واليا. ولأنه ممنوع لحق السيد. فلم يقدر على التصرف, وسواء كان عبد نفسه. أو 
عبد غيره . 

وقال مالك : تجوز الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره. 


اران 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 


وقال أبو حنيفة : : تجوز ز إلى عبد نفسه إذ كان ولده أصاغرء ولاتجوز إلى عبد غيره. 
ولا إذا كان ولده أكابر. تعليلاً بأن عبده مع أصاغر ولده محتبس الرقبة ممنوع من بيعه.ء فصح 
نظره عليهم . ودامت ولايته إلى بلوغهم . 

أحدهما: أن احتباس رقبته عليهم والمنع من بيعه في حقهم: لا يصح. لأنهم لو 
احتاجوا إلى نفقه لا يجدونها إلا من ثمنه جاز للحاكم بيعه في نفقاتهم . 

والثانى: أن احتباس الرقبة لا يجيز من التصرف ما كان ممنوعا منه. كالمجئنون ولما 
ذكرناه من المعنيين المتقدمين. 

وأما الوصية إلى المدبر. وأم الولد: ففي جوازها وجهان: 

أحدهما: تصح. لأنهما يعتقان بالموت الذي يكون تصرفها بعده. 

والثاني: لا يصح اعتبارا بحالها عند الوصية . 

فصل: وأما الشرط الرابع توكو ام صادم تقو تعاون : لآ يَرْفُبُونَ في مُؤْمِنِ إل ولا 
ِمّة4 [التوبة : .]٠‏ ولقوله تعالى : «لآ تَنَخِدُوا بطانَةَ مِن دُونِكُمْ ' لآ يَالُونَكُمْ حَبَالاً. ود 
مَا عتم 4 [آل عمران : 4ا١ا].‏ 

وهذه الآية كتب بها عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما حين اتخذ كاتباً نصرانياً. 

وقال أبو حنيفة : الرفية اليه توقوفه عار يخ الوخاكديه ٠‏ فإن تصرف قبل أن يفسخها 
الحاكم عليه : كان تصرفه نافذا . 

وهذا فاسد لأنه لا يخلو أن تكون الوصية إليه جائزة» فلا يجوز للحاكم أن يفسخها 
عليه أوتكون باطلة فلا يجوز فيها تصرفه . 

وإذا كان كا وجب نكرل عر قافنا فقا لمن اليا دغترة زه فأجانها تميق 
من دين قضاه. أو وصية بمعين لمعين دفعها فلا يضمنها. لوصول ذلك إلى مستحقه. ولأنه 
لو أخذه مستحقه من غير نائب أو وسيط صار إلى حقه. وليس كالذي يعقده من بيع. أو 
يجتهد فيه من تفريق ثلث بل ذلك كله مردود وهو لما دفعه من ذلك ضامن . 

فأما وصية الكافر إلى المسلم فجائزة لظهور أمانته فيها. 

وأما وصية الكافر إلى الكافر ففيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة تجوز كما يجوز أن يكون الكافر ولياً لكافر. 

والوجه الثانى : لا تجوز, كما لا يجوز أن تقبل شهادة الكافر لكافر ولا مسلم فهكذا لا 
يجوز أن يكون الكافر وصياً لكافر ولا مسلم . 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء طننا 


فميل آنا العزط لاسن وهر العدائة :للقولما تسا نع افع كان موا كف كان 
فاسقاً لآ يَسْتَوُونَ» [السجدة: 18]. 

فكان منع المساواة بينهم. موصياً لمنع المساواة في أحكامهم, ولأنه لما منعه الفسق 
من الولاية على أولاده. كان أولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره. 

وقال أبو حنيفة : الوصية إليه موقوفة على فسخ الحاكم. يمضي فيها تصرفه قبل فسخها 
عليه كما قال في الكافر, وفيما مضى من الكافر دليل عليه في الفاسق . 

فإن قيل : فهلا جازت الوصية إليه» كما جازت الوكالة له؟ قيل له لأن الوكالة تصرف 
في حق الأذن. والوصية تصرف في حق غيره فعلى هذا: 

لو أن رجلا أذن لوكيله في التوكيل فوكل الوكيل فاسقاً. ففي جواز وكالته وجهان : 

أحدهما : لا يجوز لأنه تصرف في حق الغيرء فأشبه الوصية . 

والثاني: يجوز لأنه يقوم مقام الوكيل الأول الذي ليس من شرطه العدالة . 

فإذا ثبت أن العدالة شرط في صحة الوصية, فقد اختلف أصحابنا في الوقت الذي 
يراعى فيه عدالة الوصى على ثلاثة أوجه: 

الحزهاء الديراعي عزالعه عمد سورت النوضى »+ ولأ يفير أن يكوك فابيقا متك قفد 
الوسية عبا راقن عدالة الجاع عند الأدادتوون التحمن . رهد كول أبن اماف المرور: 

والوجه الثانى : أنه يراعى عدالة الوصى فى الطرفين»؛ عند الوصية وعند الموتء. ولا 
شمر أن مكوة نا النوطية والموك هي مدل لان وقت الرفيية مو حال الايد رووقث 
الموت هو حال التصرف, فاعتبر فيهما العدالة» ولم تعتبر في غيرهماء وهذا قول أبي سعيد 
الإصطخري. 

والوجه الثالث: وهو أصحها أنه تعتبر عدالته من حين الوصية إلى ما بعد لأن كل زمان 
منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث فيه الموت. فإن طرأ عليه في شيء منه فسق» بطلت 
الوصية إليه. 

فصل: فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة في شخص» كان مضه الرميقة ليه ؛ فجاز 
أن يكون وصياً في مال أو على أطفال» يتواة كان رجلا أو اهرأة, 

وحكي عن عطاء : أن الوصية إلى المرأة لا تصح. لأن فيها ولاية يعجز النساء عنها . 

وهذا فاسد: لأنها وإن كانت ولاية. فالمغلب فيها الأمانة وجواز الشهادة وقد تجوز 
شهادة المرأة. ولأن النبي كلد قال لهند : «خذي ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بالمَعروفٍ7). 


)١١‏ أخرجه البخاري(١١757:‏ +2515 مكل ودام وحكدم الام لفكت لتكتلا يفيه 
ومسلم (1714) وأبو أداود 7 8ه#ا, وابن ماجة (*77951). 
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فجعلها القيمة على أولادها في النفقة عليهم . ولأن النبي َل خرَّجَ في بَعضٍ 
المَعْاِي َاوْدَعَ آمْوَالاً كانت عِنْدَهُ عِنْدَ آم امن رضي الله عنها(!» فدل ذلك على جواز استنابة 
المرأة ة في المال وعلى الأطفال. وكان لها الحضانة عليهم ‏ وإن كان فيها معنى الولاية. 

فإذا ثبت أن لا فرق بين الرجل والمرأة» فلا فرق بين الضخيم والمتريض ]ذا لم يغيزه 

لمرض عن فضل النظر. 

ولكن اختلف أصحابنا في جواز الوصية إلى الأعمى على وجهين 

الغدهها؟ تدوز دمن أهاة الشياكة: 

والوجه الثاني : لا تجوز لأنه قد يفتقر ذ في الوصايا إلى عقود لاا تصح من الأعمى وفضل 
نظر لا يدرك إلا بالمعاينة . 

فهذا حكم الوصي . 

فصل: فأما الموصي : فلا يخلو ماله من أحد أمرين 

إما أن يكون الوا أو ولاية على أطفال . 

فإن كان الموصى بهمالاً يفرق في أهل الوصاياء فالمعتبر في الموصي شرطان متفق 
علدينا: وشرظاة مكياف نييما تاخد الفرطية الكفق علبهما »ابيز 

فإن كان ممن لا يميز لصغر أو جنون. لم تصح وصيته . 

والثاني : الحرية. فإن كان عبداً لم تصح وصيته . 

وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان : 

أحدهما: نهنا وطاق فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه. 

والثاني: ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه. ولكن لا فرق بين 
وصية المسلم والكافر» والعدل والفاسق والرجل والمرأة. 

فصنل وإذ كاك الرصةبالولانة عن أطفالة: اضر فى الموصق نهنا مه تدرو 
تصح الوصية منه إلا بها: ْ 

أحدهما: جريان القلم عليه وصحة التكليف له لأن من لا يجري عليه قلم بجنون أو 
صغرء لا تكون له ولاية» ولا يصح منه تولية . 

والثاني : الحرية. لأن الولاية تنافي الرق. 1 

والثالث: الإسلام في الطفل إذا كان مسلماًء وفي اعتباره في الطفل إذا كان مشركا 
وجهان. 

والرابع : العدالة, لأن الفاسق ليس له ولاية. فكان أولى أن لا تصح منه تولية . 
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نفسه فلم تصح إلا ممن قد استحق الولاية بنفسه. وذلك في الوالدين دون غيرهم من الأخوة 
والأغمام . 

وقال أبو حنيفة: تصح الوصية بالولاية على الأطفال من غير الآباء. كما تصح من 
الآباء. 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن في الوالد بعضية باين بها غيره. 

والقول الثاني: أن للوالد في حياته ولاية لا يستحقها غيره. فمن هذين الوجهين 
اختصت الوصية بالآباء دون غيرهم . 

وإذا كان هكذال فالذي يستحقى الولاية في حياته. ويوصي بها عند وفاته هو الأب 
وأباؤه. . فأما ل صغار ولدها ا 
البعضية., وأنها برأفة الأنوثة يي 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي. لا ولاية لهاء لأنها لما قصرت بنقص 
الأنوثة عن ولاية النكاح التي تسري في جميع العصبات, كان أولى أن تقصر عما يختص من 
الولاية بالآباء دون سائر العصبات . 

فعلى هذا: إن قيل إنه لا ولاية لها: لم تصح منها الوصية بالولاية على أطفالها. وإذا 
قيل إن لها الولاية بنفسهاء فكذلك أمهاتها وأمهات الأب . وهل يستحقها أبو الأم؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يستحقها كأم الأم لما فيه من الولادة وأنه أحق بالولاية على الأم من أمها. 

والثاني : لا ولاية له لأن سقوط ميراثه قد حطه من منزلة أم الأم . 
بالولاية وجهان: 

أحدهما : أم الأب لأن الأب بالولاية أحق . 

والقول الثاني : أم الأم؛ لأنها بالحضانة أحق . 

فإذا أوصت مستحقه الولاية من الأمهات, بالولاية على الأطفال: صحت الوصية . 

والشرط السادس : أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية بنفسه. لأن مستحق الولاية 
بنفسه. أولى من مستحقها بغيره. فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك جد: 
كانت الوصية باطلة . 
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وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بهذا الشرط. ويجوز للأب أن يوصي بالولاية على أطفاله 
إلى أجنبي وهناك جد, كما يجوز في إنفاذ الوصايا. 

وهذا غير صحيح , لأن الوصايا لا يستحقها الجد بنفسه وليس كالولاية على الأطفال» 
لأن الجد يستحقها بنفسه. فكان أحق من الوصي . 

فلو أوصى الأب بها وهناك أم» فإن قيل إنه لا ولاية للأم: صحت الوصية إلى غيرها. 
وإن قيل لها تصح . ولكن يجوز أن يوصي بتفريق ثلثه إلى من شاء مع وجود الآباء . 

فهذا حكم الموصي . 

فصل: وأما الموصى بهء فإن كان مالا فقد تقدم ذكره. واستقصينا شرحه . 

وإن كان ولاية : فلا تصح إلا على صغير لم يبلغ أو مجنون لا يفيق» وأما إن كان 
الابن بالغاً عاقادٌ : لم تصح الوصية بالنظر في مالف سواه كان حعا نير | أو اتنا : 

اوقال أبو حنيفة : تصح الوصية بالولاية على مال البالغ إذا كان غائباً. وهكذا إذا كان 
حاضراً وشريكه في الميراث طفل. ويجوز للوصي أن يبيع على الكبير ماله إذا رأى بيع مال 
الطفل . 

وقال أبو سعيد الإصطخري : هذا قول لا يسوغ فه الاجتهاد ولو أن حاكماً حكم به 
نقض حكمه., لأنه لما لم يكن للموصي ولاية على البالغ في حياته» فكيف يجوز لوصيه بعد 
وفاته . 

وأما إذا كان الابن بالغاً عاقلاً لكن قد حجر عليه بسفه » فلا يصح من الأب أن يوصي 
بالولاية عليه بخلاف المجنون, لأن ولايته على المجنون بنفسه. لأنها لا تقتصر إلى حكم 
حاكم, وولايته على صغير لا تكون بنفسه, لأنها تفتقر إلى حكم حاكم . والله أعلم . 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «فَإِنْ تَغيّرَتَ غاله أرجت ال ل 2 
وَضُم إَِيْ إذَا كَانَ يفا أمِينٌ مَعَهُ فَإنْ أوْضَى إلى غَيْرِبِقَةٍ فقَد أحطا عَلَى غَيْرِهِ فلا يَجُورُ 
ذلك . 

فاه الام ا بوت ادا ققان: الدع مسن الؤضي يقد المتكتتاك الوط فيعة 
فذلاك خيرنان+ أخنبعها ما عبس يلام الوضية: والثاني : وا عن للها 

فأما الذي يخرج به من الوصية : فالطارىء عليه من جنون أو فسق أو مرض يؤثر في 
صحة تدبيره وفضل نظره. فهذه أمور يخرج به من الوصية. 

وقال أبو حنيفة : طرؤ الفسق لا يخرجه من الوصية, كما أن فسق من حكم بشهادته لا 
يوجب نقض الحكم بهاء ولكن يضم إليه بعد فسقه عدل. 

وهذا القول لآ وجه له لأننه لما كان الفسق مانعاً من ابتداء الوؤضية كان مائعاً من 


كنات" الوشتابار بات أرما ا ا تت ا 


استدامتهاء كالكفرء وإذا كان كذا صار طرؤ الفسق كغيره من الأسباب المانعة» فيلزم الحاكم 
معها إخراجها عن يده. واختيار من يقوم بهاء من أمنائه . 

فإن تصرف الوصى فى المال بعد خروجه منها بأحد هذه الأسباب نظر: فإن كان 
عقداء أوما يفتقر إلى اجتهاد. رد وكان له ضامئاً إن مات . 

إن كان اميا ف وضة أو دين لا يفتقر إلى اجتهاد : أمضى ١‏ ولم يضمنه. 
على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه. من يعينه على إنفاذ الوصاياء والولاية على الأطفال. 

فلو تفرد هذا الوصي قبل أن يضم الحاكم إليه أميناً. فتصرف في الوصية: أمضى. 
ولم يضمنه. لأنه ما انفرد به إلا وهو قادر عليه . 

وهكذا: لو ابتدىء بالوصية إلى غير أمين: أخرجها الحاكم من يده. 

ولو أوصى إلى ضعيف: ضم إليه غيره من أبنائه فإن قيل. فهل يلزم الحاكم أن 
يستكشف عن الأوصياء. وولاة الأيتام أم لا؟. 

قلنا هذا على ضربين : 

أحدهما: يكون فيمن يلي بنفسه من أب, أو جدء. فليس للحاكم أن يستكشف عن 
حاله وعليه إقراره على ولايته ونظره حتى يثيت عنده. ما يوجب زوال نظره. من فسق أو 
خيانة» فيعزله حينئذ ويولي غيره لأن الوالي بنفسه أقوى نظرا من الحاكم . 

والضرب الثاني : أن تكون ولايته بغيره» فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون أمين 
حاكم. 

والثاني: أن يكون وصي أب . 

فإن كان أمين الحاكم. لم يجب أن يستكشف عن حاله. إلا أن يثبت عنده خيانته أو 
فسقه, لأن ما ولاه الحاكم. قد اعتبر من حاله ما صحت به ولايته . 

وإن كان وصي أبء ففيه وجهان : 
فسقه. كالأب وأمين الحاكم . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي, أن على الحاكم استكشاف حاله؛ لأنه لم ينفذ 
يستحق النظرء فافتقر إلى الكشف . 

فصل: وإذا دفع الوصي من ماله للفقراء وصاياهم ليرجع به في التركة وكان متطوعاً بما 
دفعه إليهم. وليس له الرجوع به في التركة ما لم يحكم بذلك قبل الدفع حاكم . 

وقال أبو حنيفة : إذا عجل ذلك من ماله, ناوياً به الرجوع : رجع به. 
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وهذا قول ينكسر عليه. بقضاء دين الحي إذا عجله الوكيل من ماله, د 
مال موكله. فكذلك الوصى ْ 

بكار ا 1 5 إلى تلت فنات أخانغاأز 
ا وكا ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح : يجوز للرجل أن يوصى إلى واحد. ‏ أ لان 
الاجتماع والانفراد ١لوتكون‏ ا لاتبودي إلى زايد وبجطل عير عليد شنا فيختص الوصي 
بالعقد والتنفيذ» ويختص عمرو بالإشراف عليه. 

فإن أراد الوصي .أن قفر القن ساكل امو غير مطالفة التعرزقه له سيق بوإن راد 
المشرف أن يتولى العقد والتنفيد لم يجز. 

وقال أبو حنيفة: المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي , لأنها ولاية» فلم 
تقف على شيء دون غيره. 

وهذا خطأ. لأن الوصية نيابة عن إذن» فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن كالوكالة, 
وهولم يجعل يجعل إلى المشرف مباشرة عقد أو تنفيذ أمرء وإنما جعله مشرفاً على الوصي في 
العقد والتنفيذ. 

فصل: فأما إذا أوصى إلى رجلين جعلهما جميعاً وصيين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخص كل وأحد منهما بشيء ء من وصيته» دون صاحبه. 

والثاني: أن يشرك بينهما. ٠‏ 

فأما إن خص كل واحد منهما بشيء منهاء مثل أن يجعل إلى أحدهما إنفاذ وصاياه. 
وإلى الآخر الولاية على أطفاله, أو يجعل إلى أحدهما إخراج الثلث. وإلى الآخر قضاء 
الديون : فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه؛ وليس له التصرف فيما جعل إلى 
الآخر. فللموصى له بإنفاذ الوصايا لا ولاية له على الأطفال. والموصى له بالولاية على 
الأطفال, لا ولاية له في إنفاذ الوصايا. ْ 

وقال أبو حنيفة : النظر في الوصية, لا يتميزء ولكل واحد منهما النظر في الجميع بما 
جعل إليه وإلى الآخر. فالوالي على الأطفال إليه إنفاذ الوصايا والوالي على إنفاذ الوصاياء 
إليه الولاية استدلالاً بأنها ولاية فلم تقف على شيء دون غيره» كولاية الحاكم . 

وهذا فاسدء لأن الوصية ولاية عن عقد فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه ذلك 
العقد كالوكالة» ولأنه لو جمع بينهما في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر في الكل 
فإذا خص أحدهما بالبعض. فأولى لا يجوز له النظر في الكل. ولأن من أؤتمن على بعض 
الحالة. ل شلاق ذلك بوت البدعاق جمعهة#المودع والمضارت: 

فصل: فإذا جمع بينهما في الوصية. ولم يخص أحدهما بشيء منها دون صاحبه فهذا 
على ثلاثة أقسام : 
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ل ع مه ومنفردين 2 لقا 

وإن لداعل كاد إل ات اعدهنا او لاقي منهذا عر سرمي 
دغيره . : 

فصل: والقسم الثاني : أن يوصي إليهما مجتمعين على أن لا يتفرد أحدهما: بالنظر 
دون صاحيه» فعليهما الاجتماع في إنفاذ ١‏ لوصايا والنظر في. أموال الأطفال. 

إن اتقرد العدجها بس ء منينا» لم ريهز زكان لما امظتاميه ذلك خناما إن تعلق 
بعقد أو اجتهاد. وإن كان معينا من قضاء دين أو إنفاذ وصية عينت لمعين: لم يضمن. ولو 
مات أحدهما منع الباقي منهما من النظر حتى يقيم الحاكم مقام الميت غيره . 

فلو أذن الحاكم أن ينفرد بالوصية لم يجزء أن إالعرصي لم يرو تعره ويد 

ولوماتا جميعاً رد الحاكم الوصية إلى اثنين » فإن ودها إلى ولحل ارتهحاه لها ففية 
وجهان : 

أحدهما: : لا يجوز لأنه لو نظر فيها الحاكم بنفسه. اندو ا 


ل الثاني: أنه لا يجوزء لأن الموصي لم يرض في وصاياه إلا بنظر اثنين 
مجتمعين استظهاراً لنفسه في وصيته فلم يكن للحاكم أن يخالفه في إرادته ويمنعه فضل 
استظهاره, وليس كالحاكم الناظر بنفسه. 

فصل: والقسم الثالث: أن يوصى إليهماء فلا يأمرهما بالاجتماع» ولا يأذن لهما في 
الانفراد» فمذهب الشافعى : فليم أن بجعا هلي الرضية إذا أطلقت وليس لواحد منهما 
التفرد بهاء كما لو أمرهما بالاجتماع عليهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بها. . 

وقال أبو حنيفة : يجوز انفراد كل واحد بما يخاف فواته. أو ضرره. وذلك ستة أشياء: 
الكفن, ورد الودائع, وقضاء الديونء وإنفاذ الوصايا المعينة, والنفقة على الأطفال» 
وكسوتهم, وعليهما الاجتماع فيما سوى هذه الستة. فإن انفرد بها أحدهما لم يجز. 

وكلة المُذهبيق قاس لأن الوضاينا موضوغة لفضل الاتشباطع :زهن اغلظ نحالاً من 
الوكالات» فلما كان توكيل اثنين على الإطلاق يمنع من تفرد أحدهما بالوكالة» كانت الوصية 
إلى اثنين على الإطلاق أولى أن يمنع من تفرد أحدهما بالوصية, ولأن تخصيص أ أبي حنيفة 
للستة من بين الجميع خوف الضررء قل مش أنه لو تزه هاما رطا ماف هتفه زو تكد 
لم يكن لأحدهما أن ينفرد ببيعه وإن خيف ضرره. فكذلك غيره. فعلى هذا: يكون حكم 
إطلاق الوصية إليهماء كالحكم في اجتماعهما عليها. فإن مات أحدهما أوفسق. أبدل 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م77 
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الحاكم مكانه غيره. فإن تفرد الباقي منهما بالنظر: ضمن متعلق بعقد أو اجتهاد, والله أعلم . 
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قال ال زر اعله أن ا إلى اثنين مقصودهاء. فضل النظرء فإذا دعى الوصيان 
إلى قسم المال بينهماء نظرء فإن كان الموصي قد صرح بمنعهما منه. منعا. وإن كان قد 
صرح لهما بالإذن فيهء مكنا. وإن أطلق نظر في القسمة» فإن أضرت بالمال أو كان مما لا 
تتأتى فيه القسمة, منعا منهاء ولم يجز إذا كا:' مجتمعين أن ينفرد أحدهما بحفظ المال دون 
صاحبه» كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا. 

وقال أبو حنيفة: تقع بينهما المهايأة» فيحفظ هذا يوماً. وهذا يوماً. 

وهذا فاسد, لأن المهايأة تقتضى انفراد أحدهما بالحفظ فى زمانه ولو جاز هذاء لجاز 
تفرده به في كل الزمان, لأن من لا يرتضي بانفراده في جميع الزمان, لا يرتضي بانفراده في 
بعضه . 

فصل: فأما إذا لم يكن في القسمة ضررء ولا كان بين الموصي فيها نهي نظر: فإن 
كانا منفردين» قد جعل إلى كل واحد منهما مثل ما إلى الآخر: جاز أن يقتسما المال إلا أنها 
قسمة حفظ .وليست قسمة مناقلة» فيقتسمان على القيم» لا على الأجزاء. لأن قسمة المناقلة 
تكون بين الورثة على الأجزاء. وقسمة الحفاظ تختص بالأوصياء. وتكون على القيمة, 
فيأخذ أحدهما داراء والآخر متاعاء ثم لكل واحد منهما بعد القسمة أن ينصرف فيما بيده. 
وفيما بيد صاحبه لأن لكل واحد منهما أن ينفرد بالنظر في الجميع . 


وإن كانت الوصية إليهما مجتمعين وليس لأحدهما التفرد بالنظر. ٠‏ ففي جواز اقتسام 
الوا لهناظا لن رجيات 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي والأظهر عندي» ليس لهما ذلك كما ليس 
لهما التفرد بالإنفاة. 000 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطحخري. وأبي علي بن أبي هريرة» لهما . 
القسمة. لأنه اقتسامهما المال أعون لهما على حفظه. وإنما الاجتماع على التنفيذ. فإذا 
اقتسما: لم يكن لواحد منهما أن يتصرف فيما بيده إلا مع اجتماع صاحبه. 

فصل: وإذا أوصى الرجل بوصية أسندها إلى رجل» ثم أوصى بعدها بوصية أخرى. 
أسندها إلى رجل آخرء ؛ فإن صرح في الثانية بالرجوع عن الأولى ٠»‏ فالوصية الثانية هي 
المعيول علبها ربو[ د الم يطرخ في القااجةببالرجوع عن لاون كيد انيما حماء قمااكان 

فى الوصية الأولى من زيادة تفرد بها الوصي الأول وما كان في الوصية الثانية من زيادة, 

فردييا الوصي الثاني وما اتفقت فيه الوصيتان؛ اجتمعا عليه الوصيان, ولم يكن لأحدهما 
التفرد به كما لو أوصى التمجا رم ل 
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ولو أوصى إلى رجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذلك وعاش دهراء ثم ماتء 
ولكن لو قال: قد أوصيت إلى فلان بكذا إن مت من مرضي هذاء فصح منه: بطلت 
وصيته. لأنه جعلها مشروطة بموته من هذا المرض . 


وقال مالك : الوصية بحالهاء ما لم يخرق الموصي كتاب وصيته . 


لان المَيِّتَ لَمْ يَرْض المُوصّى إِلَيْهِ الآخره . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أوصى إلى رجل بإنفاذ وصاياه. والولاية على الأطفال» ثم حضرت الوصي الوفاة. 
لم يكن له أن يوصي بتلك الوصية إلى غيره. 

وقال أبو حنيفة : 

«إن أوصى بها إلى غيره جاز. ولو أوصى بإخراج ثلثه كان لوصيه القيام بتلك الوصية. 
وإن لم يأمره بها استدلالا بأمرين : 

أحدهما: أن الوصي قد ملك من النظر بالوصية مثل ما ملك الجد من النظر بنفسهء 
فلما جاز للجد أن يوصي بما إليه من النظرء جاز للوصي إن يوصي إليه بما إليه من النظر. 

والثانى : أن ولاية الوصى عامة فى حق الموصي . كما أن ولاية الإمام عامة في حقوق 
الأمق فلما كان للإمام أن يستخلف بعده من يقوم مقامه: جاز للوصي أن يستخلف بعده من 

ودليلنا: شيئان : 

أحدهما: أن من كانت نيابته عن عقد بطل بالموت كالوكيل . 

والثانى : أن استنابته كد أقوى من استنابته 57 فلما لم يصح منه إبدال نفسه بغيره 
فى الحياة» فأولى أن لا يصح منه إبدال نفسه بغير الوفاة. 

فأما الجد: فولايته بنفسه فجاز أن يوصى . كالأب. وليس كذلك الوصي. لأن ولايته 
بغيره فلم يجز أن يوصي كالحاكم, على أن نظر الحاكم أقوى لعمومه. 

وأما الإمام : فيجوز أن يستخلف بعده إماماً ينظر فيما كان إليه من أمور المسلمين» كما 
فعل أبو بكر في استخلاف عمر رضوان الله عليهما, لأنه عام الولاية» وليس لغيره معه ما 
إليه. فجاز أن يختص لفضل نظره بالاستخلاف كما لم يبطل بموته ولاية خلفائه من القضاة 
والولاة. ومن كان خاص النظر بطل بموته ولاية خلفائه كالقضاة والولاة. على أن من أصحابنا 
من جعل صحة استخلاف الإمام بعده لإمام؛ معتبراً برضى أهل الحل والعقد ورضاهم أن 
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يعلموا به فلا ينكروه. كما علمت الصحابة باستخلاف عمر رضي الله عنه فجعل إمساكهم 
عن الإنكار. رضا به انعقدت به الإمامة له. 


فعلى هذا الوجه: لو استخلف إماماً بعده. ولم يعلم به أحد من أهل الحل والعقد: 
لم يصح استخلافه . ولم تنعقد إمامته. إلا أن يجمع عليه ويرض بعد موت الأول ممن يصح 
اختياره من أهل الحل والعقد. 

وعلى الوجه الأول: : قد انعقدت إمامته» وإن لم يعلموا به عند العهد, ولم يتفق عليه 
أهل الاختيار يعد الموت. إذا كان ممن يصح أن يكون إماماء. وإذا كان كذلك. فالولايات 
تنقسم ثلاثة أقسام : 

ولاية حكم. وولاية عقد. وولاية نسب. 

فأما ولاية الحكم فضربان : عامة. وخاصة. فالعامة : : الإمامة. ولا تبطل بموت من 
يقلدهاء ولاية مستخلف ولا نظر مستناب . 

وأما الخاصة: فالقضاء؛ ويبطل بموت من يقلده ولاية» لمستخلف ونظر كل مستناب . 

وأما ولاية العقد: فضربان: عقد يتضمن نيابة عن حي . وعقد يتضمن نيابة عن ميت. 

فالذي يتضمن النيابة عن الحي هو: الوكالة؛ فِإِن مات الموكل؛ بطلت وإن مات 
الوكيل: لم تكن له الوصية . 

والذي يتضمن النيابة عن الميت هو: الوصية, فإذا مات الموصي . استقرت ولاية 
الوصي . وإن مات الوصي : لم يكن له أن يوصي . 

وأما ولاية النسب: فضربان : عامة وخاصة. : 

فالعامة: ولاية الأب والجد على صغار ولده. وتصح منه عند الموت الوصية . 

والخاصة : ولاية العصبات في الأبضاع . ولا تصح فيه عند الموت الوصية .: 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يجوز للوصي أن يوصي لم يخل ما تولاه من أمرين :. أحدهما: 
أن يتمكن من تعجيل إنفاذه. فواجب عليه أن يتولاه بنفسه إن لم يكن راجعاً عن الوصية» 
لأن إمكان تنفيذها مع ضيق وقتهاء والمقام على النظر فيهاء يمنع من تأخيرها. 

والثاني : : أن لا يمكن تعجيل إنفاذه. لما تتضمنها من الولاية على يتيم يلزمه حفظ 
ماله؛ أو قضاء دين لغائب, فلا يخلو حال المال من أحد أمرين. 

إما أن يكون ممن يحفظ نفسه. كالعقار. فليس عليه في مثله عند حضور ل 
لأن الموت يرفع يده عن النظر. لا عن الحفظ . 

والثاني : أن يكون ممن لا يحفظ نفسه. كالأموال المنقولة؛ فعليه حقان:: الحفظء 
والنظر. فيلزمه عند زوال نظره ه بالموت أن يستديم حفظه, ؛ بتسليمه إلى من يعم نظره. وهو 
الحاكم, ٠‏ فإن لم يفعل مع المكنة كان ضامنا : 
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يوصي . 

فأما إذا جعل إليه أن يوصى » فهذا على ضربين: 

فإن عين له من يوصي إليه؛ فهو أن يقول: قد أوصيت إليك وجعلت لك أن توصي 
إلى عمرو. وسواء قال: فإذا أوصيت فهو وصي. أو لم يقل. فهذا جائز, لأنه قد أذن له في 
الوصية. وقطع اجتهاده في الاختيار. فجرى ذلك مجرى قوله : قد أوصيت إليك » فإن مت : 
فقد أوصيت إلى عمرو. 

لا يقع الفرق بينهما إلا من وجه واحد, وهو أنه إذا قال: إن مت فقد أوصيت إلى 

عمرو. فإنه يصير عمرو بموت الوصي وصيا لا يحتاج إلى وصية من جهة الوصي . 

ولوقال: وقد جعلت إليك أن توصي إلى عمرو: لم يصر عمرو وصيا إلا بوصية 
الوصى 2 فإذا أوصى إليه صار عمرو وصيا للميت الأول لا للوصي . 


فلو مات الوصي قبل أن يوصي إلى عمرو: لم تنبت وصية عمرو إلا أن يردها الحاكم 
إليه . فلو أراد الحاكم رد الوصية إلى غيره ففيه وجهان : 


أحدهما: ليس له ذلك لأن الموصي قد قطع الاجتهاد في تعينه, كما لا يجوز للوصي 
أن يوصى ي إلى غيره . 


والوجه الثانى : أنه يجوز له ذلك, لأن تعيين الوصية إليه إنما جعل إلى الوصى. فإذا 
فاك قبل أن يوسي , بطل حكم تلك الوضية “قصار نظر الحاكم فيهاء نطر سكم لا نظر 
وصي ء فجاز أن يختار من يراه للنظر أوفق. 

وهكذا لو قال الموصي, قد أوصيت إلى زيد. فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو فإن 
مات فقد أوصيت إلى بكر: جاز وكان كل واحد من الثلاثة وصياً بعد موت من تقدمه. فَقَدْ 
جَهّرَرَسُولَ آللَه يك جيش مُؤْتَة وَقال لَهُمْ: مركم ريد بْنُ حَارنَق فَإِن آصِيبَ: : فجعفر بن 
أبي طَالِب» إن أصِيبٌ: تعد اللدين رواحةم فَإِنْ أصِيب: رض امون خا 


دكن كتاب الوضايا/ باب الأوضياء ٠‏ 


نَأصِيبٍ ريد فَقامَبَهمْ جَعْفَلُ نم أصِيبَ جَغْفَرُ ققَامَ بهمْ عَبَدٌ اللَّهِ بن رَوَاحَةَ ثم أَصِيبَ 
عَبْدُ الله فارتضى المُسَلِمُونَ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدا"©2. 

فلوقال: قد أوصيت إلى زيد سنة؛ ثم بعد السنة إلى عمرو: كان هذا جائزاًء وقيل: 
إن الشافعي رضي الله عنه هكذا أوصى . 

فصل: فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصي . ولم يعين له من يوصي إليه. فهو أن يقول: 
جعلت إليك أن توصي. أو يقول: من أوصيت إليه فهو وصي . فالحكم فيه على سواء وفي 
جوازه قولان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» ومالك. يجوز لأمرين: 

أحدهما: أن نظر الوصي, أقوى من نظر الوكيل» فلما جاز للوكيل إذا أذن له في 
الفو دل أن وكا عن م1 وغير معين. كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن 
يوصي عنه إلى معين. وغير معين . 
ظ والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالآب. فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع 
الإذن أن يوصي . 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن 
أذن لد لأمرين 

أحدهما: أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة. فكذلك لا يملك بالوصية 
المقيذة . 

والناني: أن اختيار الحاكمء أقوى من اختيار الموصي., لأن له الاختيار بإذن وغير 
إذن» فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ ريحم الله تَعَالَى : «وَلآ ولاية لِلْوْصِيُّ فِ إنكاح كاف المك 1 

قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم» كولاية الأب عليه. إلا في ثلاثة 
قاع 

أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه. ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك 
للوصي . 

والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده. وليس للوصي أن يوصي . 

والثالث: أن للأب أن يزوجهم. وليس ذلك للوصي . 

ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة» كالأب سواء. فلوجعل الأب إلى الوصي ما كان 


.)704 2767/١( أخرجه البخاري (5771) وأحمد في المسند‎ )١( 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 


ودين 
متتف) دي هده الدلانة» ليكون ستيكاررا لل فوا قط "دإن عمل لمأن شفرئ ين عال 
له أن يوصي. فهو على ما مضى من التفصيل . 

وإن أذن له فى الترويج ‏ فقد أجازه مالك وجعل الوصى أحق من الأولياء. كما كان 
أحق بالولاية على المال. 

ومنع منه الشافعي., وأبو حنيفة» وجمهور الفقهاء, لأنها وصية في حق غيره من 
الأولياء» وستأتى هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. 


بَابُ مَا يَجُورُ لِلوَصيّ أنْ يَصْنَعَهُ في أَمْوَال اليَتَامَى 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَيْخْرِجٌ الوَضِيُ مِنْ مَالَ اليتيم كُلَّ مالَزِمَهُ 
مِنْ رَكاةٍ مَلِهِ وَجَابيهِ وَمَا لآ غِنَاء به عَنْهُ مِنْ نَمَقتِهِ وَكُسْوْتهِ الْمَعْرُوفِ» . 

قال الماوردي : اعلم أن ولي اتيم مندوت إلى القيام بمصالحه؛ قال تعالى : ولا 
. تَقرَبُوا مَالَ التيم إلا بالّتي هِيّ أَحْسَنٌُ» [الأنعام 0" 

والذي يلزمه في حق اليتيم» أربعة أشياء: 

أحدها: حفظ أصول أمواله. 

والثاني : تمييز فروعها. 

والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف. 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 

فأما حفظ الأصول: فيكون من وجهين : 

أحلاهما حفظ الرقات عن أن تمعد إلبها يد" فإن قرط كان لماثلفك منها ضامناً: 

والثاني: استيفاء العمارة لثلا يسرع إليها خرابء. فإن أهمل عمارتها حتى عطل 
ضياعه؛ وتهدم عقاره. نظر: فإن كان لإعوان ما ينفق عليهاء فلا ضمان عليه؛ وإن كان مع 
وجود النفقة» فقد أثم وفي الضمان وجهان: 

أحدهما: يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب. 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه, لأن خرابهاء لم يكن من فعله. فيضمن بهء ولا يده 
عاض يحييها عية صما 

فصل: وأما تمييز فروعه., فلأن النماء مال مقصود. فلم يجز أن يفوته على اليتيم 
كالأصول. وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان نماؤه أعياناً من ذاته. كالثمار» والنتاج. فعليه في ذلك ما عاد يحفظه 
وزيادته؛ كتلقيح النخل. وعلوفه الماشية . 

فإن أغزل ,يعلوفة البناقية عيوكها وسهها واستدا. 

وإن أخل بتلقيح الثمرة: فلا ضمان عليه وجهاً واحداً. 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعة في أموال اليثامى سس ياش #48 


خو 02-7 
وإن خلقت ناقصة : فالتقصان أيضاً مما لم يخلق 

والنوع الثانى : ما كان نماؤه بالعمل . 

وذلك نوعان: أحدهما: تجارة بمال. والثاني : استغلال العقار. 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيهاء أربعة شروط, يؤخذ الولي بها في التجارة : 

أحدها: أل كو لاما . فإن كان عقاراً لم يجز بيعه للتجارة. 

والثاني : أذنيكوة الرفان امنا فإن كان مخوفاء ٠‏ لم يجز. 

والثالث: امكوت السلطاة عاد فإن كان جائراء لم يجز. 

والرابع : أن تكون المتاجر مربحة. فإن كانت مخسرة : لم يجز. 

ل “كعدوا إل الفجازة نه الال فلو لم يتجر بها لم 
يضمن لأمرين : 

أحدهما: أنه لم يستقر له ملك على ربح معلوم فيصح ضمانه. 

والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال» تبع» ولذلك جعلنا ربح الغاصب في المال 
المغصوب له. دون المغصوب منه. 

فإن اتجر الولي بالمال مع إخلاله ببعض هذه الشروط : كان ضامناً لما تلف من أصل 
المال. 

وأما استغلال العقار: 

فإنما يكون بإجارته. فإن تركه عاطلا لم يؤجره. فقد أثم. وفي ضمانه لأجرة مثله إذا 
كان غير معذور في تعطيله. وجهان. لأن منافعه تملك كالأعيان. 

فصل: وأما النفقة عليه بالمعروف. 

فلأن في الزيادة سرفاء وفي التقصير ضرراء فلزم أن ينفق عليه قصدا بالمعروف من 
ومملوكين» ثم يكسوه وإياهم في فصل الصيفء والشتاع» كسوة مثلهم في اليسار والإعسار. 

وهذا غير صحيح. لأن أباه قد ربما كان مسرفاً» أو مقصراً. فكان اعتبار ذلك في 
الكسوة في يساره وإعساره عادة وعرفاء أولى من اعتباره عادة أبيه . 

وإنما تعتبر عادة أبيه في صفة الملبوس إن كان تاجراً.ء كسى كسوة التجار وإن كان 
ا » كسى كسوة الأجناد. ولا يعدل به عن عادة أبيه حتى يبلغ , ويلي أمر نفسه فيغيرها إن 
شاء , 

فإن أسرف الولى فى الإنفاق عليه : ضمن زيادة السرف وإن قصر به عن العقد: أسا 
ولم يضمن . 


5ل كتب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


فإن امتلف هو والولي بعد بلوغه في قدر النفقة. فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة, كأنه قال: أنفقت عليك 
عشر سنين في كل سنة ماثة دينارء فقال: أنفقت غلي عشر سنين في كل سنة حمسين ديئاراً. 

فالقول فيه قول الولي, إذا لم يكن ما ادعاه سرفاً؛ فإن كان الولي وصياًء أو أمين 
حاكم : فله إحلافه على ما ادعاه. 
وإن كان أبأً أوجداًء ففى إحلافه له وجهان: 
أحدهما: يحلف, كالأجنبي, لأنهما يستويان في حقوق الأموال.. 
والوجه الثاني: لا يحلف. لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة عنه. وكثرة الإشفاق 

والضرب الثاني : أن يتفقا على قدر النفقة, ويختلفا في قدر المدة, كأنه قال: أنفقت 
عليك عشر سنين». في كل سنة مائة دينار». فقال: اع يوه 
مائة دينار. 

فعند أبي سعيد الإصطخري : أن القول قول الولي. كاختلافهم في القدر مع اتفاقهما 
في المدة. 

وقال جمهور أصحابنا: بل القول قول اليتيم مع يمينه. 

والفرق بين اختلافهما في القدر. وبين اختلافهما في المدة: أنهما في القدر مختلفان 
في المال. فقبل منه قول الولي . لأنه مؤتمن عليه وفي المدة مختلفان في الموت الذي 
يعقبه نظر الولي. فلم يقبل قولي الولي., لأنه غير مؤتمن عليه مع أننا على يقين من حدوث 
الموت في شك من تقدمه. فلذلك افترق الحكم فيهما 

فصل: وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. فضربان: حقوق الله تعالى. وحقوق 
الآدميين. 

فأما حقوق الله تعالى فالزكوات, والكفارات . 

أما الزكوات: فزكاة الفطرء وأعشار الزروع والثمار, 00 

وأما زكاة الأموال: فقد أسقطها أبو حنيفة. ولم يوجبها إلا على بالغ عاقل . 

وعندنا: تجب بالحرية» والإسلام. على كل صغير وكبير. عاقل ومجنون». وقد مضى 
الكلام معه في كتاب الزكاة. 

وإذا وجبت: لزم إخراجهاء ولم يجز تأخيرهاء عن مستحقهاء وقال عبد الله بن 
سه رضي الله عنه: «لَيْسَ لِلْوَلِيّ إِخرَاجُ الزّكَاةٍ عَنْهُ وَيَتْرَكُهَا ني مَالِهِ حَتَى يَبْلْعْ الصَِّي » 
فَيُحْرِجَهَا عَنْ نفسو( . 
)0 أخرجه البيهقي .)1١8/5(‏ 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يضتعة في أموال اليتافىى سس #40 


ودليلنا : ماروي أن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ رِضوانٌ الله عليه» وَلِيَ مَالَ يتم فَلَمّا بَلَع. 
سَلَم ليه المَالَء ٠‏ فنص كثيرا: : فَقالُوا لَه : نقص المَال» تقال : “اخيت ا فذر ]ل كال :والنتضانة 
فيسو قوافق»: تقال تَرَانِي ألِي مالا ولا رح َكَاتهُ. 

فلولم يخرجها الولي, لزم اليتيم إذا بلغ أن يخرجها بنفسه. وأما حقوق الآدميين 
فنوعان : 

أحدهما: حق وجب باختيار كالديونء فعلى الولى قضاؤها إذا ثبتت وطالب بها 
أربابهاء فإن أبرئوا منها امهو عراف الع للم عر زرده تر قي تال التييع 
فإن كان ناضاء ألزمهم الولي قبض ديونهم . أو الاب الفا خرف هن أن كلف الماك سنن 
الدب 

ون كان ارقا از عقاراًء تركهم عل خيارهم في المطالبة بديونهم إذا شاءوا. 

والنوع الثاني : ما وجب بغير اختيارء الجنايات وهي ضربان : 

أحدهما: على مال؛. فيكون غرم ذلك في ماله. كالديون. 

والثاني : على نفس. وذلك ضربان. عمد وخطأء. فإن كان خطأ فديته على عاقلته؛ لا 
في ماله . 

وإن كان عمداًء ففيه قولان: من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد. أو مجرى الخطأ: 

أحدهما: أنه جاري مجرى العمد. فعلى هذا تكون الدية فى ماله . 

والثاني: أنه جار مجرى الخطأ. فعلى هذا تكون الدية على عاقلته . 

فأما الكفارة : ففي ماله على القولين معاً. 

وقال مالك» وأبو حنيفة : «لا كفارة على الصبي» . 

فهذا ما يجب على الولى في حق اليتيم . 

فصل: فأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية فضربان : 

أحدهما: أن يشهد على الموصي» فشهادته مقبولة. 

والثاني: أن يشهد للموصي . فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون له نظر فيما شهد به. كأن شهد له بمال. أو ملك هووصي في 
تفريق ثلثه. أو ولاية على أطفال, فشهادته مردودة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون له نظر فيما شهد به. كأنه وصي في تفريق مال معين من 
تركته» فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته. وليس وارث» مثا فيكون في ولايته : 
فشهادته مقبولة. لقث ور يها لها 


4 “سل كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي تنه الله كال دوذ بَلَعْ الحم ولَمْ يَرْشْدْ رَوْجَهُوَإِنْ احْمَاجَ 
ِلى خادم ». 

قال الماوردي : ولا يزوجه بأكثر من واحدة. 

أما إذا كان اليتيم على حال صغره» فلا يجوز لوصيه أن يزوجه وقال أبوثور: 

يجوز له أن يزوجه في صغرهء كالآب . 

وهذا فاسدى لأن الوصى ي لما منع من تزويج الصغيرة» وإن كان للأب تزويجها مع ما 
فيه من اكتساب المهر. كان أولق الش يملع من ترويع العبغرز و إن كان ذلاب ركع لما فيه 
غير محتاج إلى النكاح . 

0 ل و 5 
م وماد تر ف 

ثم لا يخلو حال وليه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أكون ا فينفك حجره تقوو ترق رياه الى مر و 1 
لأن ثبوت الولاية للأب كانت من غير حكم به فارتفعت بالرشد من غير حكم . 

والحالة الثانية : أن يكون الولي أمين الحاكم » فلا ينفك حجره عنه بظهور الرشد إلا 
أن يحكم الحاكم بفك حجره. لأن الولاية عليه. بجع حك ذلع برتقي لا بيد كمارة 

والحالة الثالثة : أن يكون الولي عليه وصياً لأب. أو جد ففي فك الحجر عنه بظهور 
رشده من غير حكم وجهان : أحدهما: ينفك حجره ه بغير حكم لأنه يقوم مقام الأب . 

والثاني : لا ينفك عنه إلا بحكم. لأنها ولاية من جهة غيره. كالأمين . 

فصل: وإن بلغ غير رشيد: كان حجره باقياً. لأن فكه مقيد بشرطين: البلوغ والرشدء 
لتريع ار دود ريام كوا او وباك والركيه ووه الولو .. 

وإذا كان الحجر عليه باقيا » كانت ولاية الوالي عليه بحالهاء سواء كان الوالي عليه 
ناه أوتوضيا) أو أمينا. 

وإن كان حجره بعد البلوغ . حجر سفه. لا يتولاه إلا حاكم» (تقديم حجر) مستديم» 

فإن كانت جارية: لم يجز للوصي تزويجها. 

وإن كان غلاماً: فإن لم يكن به حاجة إلى النساء» لم يزوج . 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى حكن 


وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن. وميله إليهن» زوجه 
الوصى . لما فيه من المصلحة له وتحصين فرجه. ولا يزيده على واحدة. ولا يزوجه إلا 
بمن اختارها من أكفائه . 

فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسه؛ جاز بمهر المثل فما دون وإن نكح بأكثر من 
مهر المثل. ردت الزيادة على وليه - المهر عند طلبه. والإنفاق على زوجته وعليه 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تََالَى : «وَمِثْله يُحْدَمٌ اشْترَىَ لَهُ ولا يَجْمَعُ لَهُ امراتين 
لاني لوطه ون انع مال للهلا ين في جار للوطمة: 

أما 9 ل خادم : تركه وخدم نفسه . وإن احتاج إلى خادم فإن اكتفى بخدمة 
زوجته : 0 

وإن لم يكتف بخدمة زوجته نظر: فإن ضاق ماله اكترى له خادماً وإن اتسع اشترى له 
خادما . 

. فإن كانت خدمته» تقوم بها الجواري. وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه: 
اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجه. 

وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان: اشترى له غلاماً لخدمته . 
اشتراهما له إذا اتسع ماله. وفي الجملة أنه يراعي فى ذلك ما دعت الحاجة إليه.ء وجرت 
العادة بمثله , 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «فَإِنْ أكْثرَ الطّلاقَ لم يُرَوَحُ وَسُرَّيّ وَالعِنْقُ 
مَرَدُودُ عَلَيْهُ) . 

قال الماوردي : وهذا كماقال : طلاق السفيه واقع, وهوقول الجمهور. وقال أبو 
يوسف : طلاق السفيه لا يقع . استدلالا بأن الطلاق استهلاك مال لأنه يجوز أخذ العوض 
عليه في الخلع فمنع منه السفيه » كالعتق , 

وهذا فاسد: لأن الطلاق قاطع للاستدامة ومانع من الاستمتاع وليس باتلاف مال, إنما 
يستفاد به إسقاط مال, لأنه إذا كان قبل الدخول: أسقط نصف الصداق. وإن كان بعده. . 
أسقط النفقة والكسوة. وخالف العتق الذي هو استهلاك مال. ولذلك جاز للكاتب أن يطلق 
ولم يجز أن يعتق. وجاز طلاق العبد وإن لم يأذن له فيه السيد. والعوض المأخوذ في الخلع 


.هع» ل ببل ب كتب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


إنما هو لرفع اليد عن التصرف في البضع بالاستمتاع, فصار العوض مأخوذاً على ترك 
الاستمتاع, لا على أنه في مقابلة مال. والله أعلم . 

فصل: : فإذا ثبت أن طلاق السفيه واقع : نظرء فإن كان مطلاقاً يكشر الطلاق لم يزوجه 
لما يتؤالى في ماله من استحقاق مهر بعد مهر. وسراه بجارية يستمتع بها فإن أعتقهاء لم 
ينفذ عتقه. وإنما عدل به عن التزويج إذا كان مطلاقا إلى التسري» لآن ذلك أحفظ لماله. 

فإن قيل: فقد يحبل الجارية فيبطل ثمنها. فصار ذلك كالطلاق أو أسوأ حالاً؟ قيل: 
إحبالها لا يمنع من جواز الاستمتاع بها فكان مقصده فيها باقياً وليس كالطلاق الذي يمنع 
من الاستمتاع ويرفع الاستباحة. وبالله التوفيق . 

فصل: فإذا استقر ما اشتمل عليه هذا الباب من أحوال الأوصياء. 0050 
الوصي من أحد أمرين . 

إنا أن كرة خطلوفا ءاسم . 

فإن تطوع فهي أمانة محضة, أواستعجل : فهذا على ضربين : 

لعدهنا :أن يكون عق 

والثاني : بغير عقد. 

فإن كان بعقد فهي إجارة لازمة يجب عليه القيام بما يضمنهاء وليس له الرجوع بهاء 
وإن ضعف عنهاء استأجر عليه من ماله من يقوم مقامه فيما ضعف عنه, ولو الأجرة المسماة. 

وإن كان بغير عقد فهي جعالة؛ ثم هي ضربان: معينة» وغير معينة . 

فإن كانت معينة : كأنه قال: إن قام زيد بوصيتي له مائة درهم , 00 
فلا شيء لهء وإن قام بها زيد وعمرو. فلا شيء ء لعمرو. وإن عاون زيدا فيها فلزيد جميع 
المائة.» وإن عمل لنفسه. فليس لزيد إلا نصف المائة؛ لأن له نصف العمل . 

وإن كانت غير معيئنة  :‏ كقوله من قام بوصيتي هذه فله مائة درهم : فأي الناس قام بها 
وهو من أهلهاء فله المائة . 

فإن قام بها جماعة : كانت المائة بينهم وإذا قام بها واحد وكان كافياً: منع غيره بعد 
العمل أن يشاركه فيها . 

فإن رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام بالوصية عن إتمامها: لم يجبر لآن عقد 
الجعالة لا يلزم وجاز لغيره «سدارقع مده أن تحر ارقي :ولتاذول من الجعاكه بقدار حمل : 
وللثاني “ابتار عمله مقتبتطا علق احور أكالها: 

فإذا ثبت ما وصفنا : لم يخل حال الوصي إذا كان مستعجلاً من أحد أمرين. 

إما أن يكون وصياً في كل المال. أو في بعضه. 

فإن كان وصياً في جميع ما وصى به : لم يخل حال ما جعله له من الأججرة من ثلاثة 
أقسام : 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامنى م د هم 


والثالث: أن يطلق . 

فإن جعله من رأس ماله. نظر: فإن لم يكن في الأجرة محاباة» كانت من رأس ماله. 
وإن كانت فيها محاباة: كانت أجرة المشل من رأس المال». وما زاد عليها من المحاباة» في 
الثلث». يضارب بها أهل الوصايا. 

فإن جعل ذلك من ثلثه. كان في ثلثه . 

فإن لم يكن في الأجرة محاباة» وعجز الثلث عنها: تمت له الأجرة من رأس المال. 


فلو كان في الثلث مع الأجرة وصاياء ففي تقديم الوصي بأجرته على أهل الوصايا 
وجهان: 

أحدهما : يقدم بأجرته لأنها واجبة عن عمل, لا محاباة فيه» ثم يتمم ما عجز الثلث 

والوجه الثاني : أن يكون مساوياً لهم في المضاربة بها معهم في الثلث لأن لباقي 
أخرتة مخلة يمتتوفيه منهم وهو راس المال: وه ان« الوحهاة نينا على تلاق الوخهين فنمن 

فلو كان فى أكرة هذا الوصى محاباة» كانت أجرة المثل إذا عجز الثلث عنها متمة من 
رأس المال» وكانت المحاباة وصية يضارب بها مع أهل الوصايا ويسقط منها ما عجز الثلث 
عله . 
إن لم يكن فيها محاباة. إذا تعلقت بواجب من قضاء ديون., وتأدية حقوق, وكان ما تعلق بها 
مما ليس بواجب تبعا: فإن كان فى الأجرة محاباة كان قدر أجرة المثل من رأس المال» 
وكانت المحاباة فى الثلث يضارب بها أهل الوصايا. 

فهذا حكم أجرة الوصي, إذا كان وصياً في جميع المال. 

فأما إذا كان وصياً في شيء دون غيره» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون وصياً في قضاء ديون وتأدية حقوق, فأجرته إن لم يكن فيها محاباة: 
تكون من رأس المالء» لأنها بدل عن واجب عليه. وإن كان فيها محاباة» كانت فى الثلث 
يضارب بها أهل الوصايا. 
المال ودخلها دورء كالحج إذا أوصى به في الثلث فعجز الثلث عنه. فيكون على ما مضى . 


والقسم الثاني : أن يكون وصياً في تفريق الثلث. فأجرته تكون في الثلث فإن لم يكن 


؟ه5 لطت _غغغلل كتاب الوصايا/م باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


فيها محاباة قدمتها على أهل الوصايا وجهاً واحداً لأنها مقابلة عمل يتعلق بإنفاذ وصاياهم 
وليس لها محل غير الثلث فلذلك يقدم بها. ظ 

وإن كان فيها محاباة: تقدمهم بأجرة المثل. وشاركهم في الثلث لمحاباته . 

والقسم الثالث : أن يكون وصياً على أيتام ولده : فإن أجرته عند إطلاق الموصي تكون 
في مال اليتيم إذا لم يكن فيها محاباة» ويكون الوصي وكيلاً مستأجراً بعقد الأب الموصي . 

فإن كان في الأجرة محاباة: كانت أجرة المثل في مال اليتيم» وكانت المحاباة وصية 
تلك :الموضى يضرت بها مع أهل الوضنايا. 

فإن جعل الموصي جميع الأجرة في ثلثه : كانت فيه فإن احتملها الثلث فلا شيء ء في 
مال اليتيم» ولا خيار للوصي . | 

وإ عجر النلك غرها: فإن لم يكن فبها محاناة» شرب هم اهل الوصايا بجميع 
الأجرة. وأخذ منها قدر ما احتمله الثلث» ثم قسط الباقي في المسمئ له على أجرة المثل 
والمحاباة» فما بقي من أجرة المئل. رجع به في مال اليتيم» وما بقي منالمحاباة»يكون 
باطلا . 

مثاله : : أن يكون قد جعل له مائة درهم , وى تكله شهوة رفسا وقدر ما احتمله 
الثلث من المائة خمسون درهماء فإذا أخذها فقد أحذ نصف المسمى من أجرة المثل 
والمحاباة. وبقي النصف خمسون درهماًء منها نصفها خمسة وعشرون درهماً بقية أجرة مثله 
دادر 00 0 


لس ا الحاكم نصب للقيام ا ورزقه. وأجور أمنائه من بيت 
المال. 

فإن لم يكن ببيت المال مال» يدفع أجرة أمين» ولا وجد متطوعاً: كانت أجرته في مال 
اليتيم . 

وأكثر هذه المسائل يدخلها دور وطريق عمله ما ذكرنا في الحج. » فصار محصول هذا 
الفصل في إطلاق أجرة الوصي إذا لم يكن فيها محاباة أن ينظر فإن كان وصياً في البعض 
نظر: فإن كان وصياً في تأدية جقوق» فأجرته من رأس المال. 

لصيام فأجرته مقدمة في الثلث وإن كان وصياً على يتيم» 

مسألة : قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «هَذًا آخرُ مَا وَصَفْتُ مِنْ هَذَا الكتاب أله وَضَعَهُ 
بحَطَه لا أعلَمْ أحدا سَمِعَهُ من وَسَمعْمُهُيَقُولَ لَوْقَالَ أمظ كذَا وَكذَا , داوف أخطن 
دينارَيْن ولو لَمْ يقَلُ مِنْ دََانِيرِي علو ما شاءوا النين). 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى ب سس لويم 


المسألة الأولى : أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري الذي نقله المزني هاهنا أنها 
وصية بدينارين لأنه لما ذكرعدد امن دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من الإقرار 
أنها وصية بدينار لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار وهما معا دينار 
فإذا كان ذلك وصية بما ذكرنا نظر فإن كانت له دنانير صحت الوصية بالقدر الذي ذكرناه على 
اختلااف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة . 


والمسألة الثانية: أن يقول كذا وكذا من الدنانير فيكون أيضاً على ما ذكرنا من 
القولين : 
أحدهما: أنها وصية بدينارين. والثاني : بدينار لكن تصح الوصية بهذا القدر سواء 
والمسألة الثالثة : أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين يرجع في بيانها إلى الوارث 
نإنذكرشنا ينه كلداامه شع يفينة إل احلفن:فبه:وسواء رين ولك مع جين أ سين واللة 
أعلم . 
فصل: إذا قال أعطوا ثلثي لأعقل الناس فقد حكى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن 
الربيع عن الشافعي أنه قال : يعطي أزهد الناس وهذا صحيح . لأن العقل مانع من القبائح 
شسكياد يو 
الذمة 0 أراه أن يعطاه أهل الكبار من المسملين رد 
أحدهما: أنهم قد أقدموا على فعل ما يعتقدون استحقاق العذاب عليه وليس كأهل 
الذمة الذين لا يعتقدون ذلك . 
والثانى: أن الأغلب من قصد المسلم بوصيته المسلمين دون غيرهم . 
فل ولو قال أعطوا ثلا لاستمق الناني قال ابزاشيع الجريري يعطاهمن يقول بالتثليث 
من النصارى. 0 أراه أن يعطاه أسفة الناس لأن اد ات 7 00 الاعتقاد. 
الشريعة 0 
يبنام تحلليت مونم دك بلي إستان لير نا ترداتة فرت متك با لتر ليق 
فإنك سيد الناس قال لا تقل هكذا قلت بلى يا أمير المؤمنين ألا ترى لو أن رجلا أوصى بثلث 
ماله لسيد الناس كان للخليفة أنا أفتيك بهذا فخذ حظي به ولم أكن سمعت هذه المسألة قبل 
الحاوي في الفقه/ ج// نذا 


ومع ل ملت كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال: اليتامى 


وهذه صفة الخليفة المتقدم على جميع الأمة والله أعلم بالصواب. 


آخر كتاب الوصايا بحمد الله ومنه 


كتناب الوديعة 


قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: : «وَإِذًا أَوْدعَ رَجُلٌ وَدِيعَةً فَأَرَادَ سَمُواً فَلَمْ ب نيا 
عاذ مار يها ا ادنس السو 

قال الماوردي : أما أما استيداع الودائع فمن التعاون المأمور به. والإرفاق المندوب إليه. 
قال الله تعالى لوَتََاوَنُوا على البرَ والتقوى4 [المائدة 0 

وقال الله تعالى ١‏ «إن الله مركم أن تُوَدُوا المَانَات إلى أَهلِهَا [النساء 08]. 


وقال تعالى : «فإن أن بَعصْكُمْ بْضاً فود الي أت تمن امانته 6 [التزرة :3873 ]. 
وال تسيحانه وتعالى : #ومِن امل الكتاب مَنْ إن عام بقِنطار يده إِلَيِكْ وَمِنْهُمْ مَنْ 
إن َامَنْهُ بدِينارٍ لا وده لِك إلا مَادْمْتَ عَلَيّْهِ قائمأ» [آل عمران: هلا]. 


دووف أبنو هرييرة عن النى كله أنداقان راد الأماتة إلى من متاق يي 
حانكك 23 


وروى أنس بن مالك أن النبي و قال: اتمَبَُوا إيّ بست أَتقبّلُ بِالْجََِ: قَالُوا : وَمَا 
هِيَ يا رَسُولَ آللهِ؟ قَالَ : إِذا حَدَّتَ أحَدُكمْ فلا يَكَذِتٌ. وَإِذَا اْنمِنَ فلا يَحْنء وَإِذَا وَعَدَ فلا 


يا اتصارك» وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وكقوا البيكم)20 . 

وروي عن النبي يَكْةٍ أنه قال ل البكها حدس قي 1 

وقد استودع رسول الله يَثِةْ ودائع القوم. وكان يسمى في الجاهلية لقيامه بها محمد 
الأمين» فلما أراد الهجرة ة إلى المدينة تركها عند أم أيمن - رصي الله عنها -. وخلف عليا عليه 


)797١/١١( وأحمد 52 والبيهقي‎ )١754( أخرجه أبو داود(#*0”) والترمذي‎ )١( 
وفي الصغير(١1/١9١) وأبو‎ )١71/١( والحاكم (53/5) والدارقطني (”/5*) والطبراني‎ 
)”0( والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 16") والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ )١155/5( نعيم‎ 
.)88/5( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 

9؟) أخرجه الحاكم (597/5*) والتخرائطي في «مكارم الأخلاق» )٠١(‏ والطبرانى فى الكبير والأوسط كما 
في «المجمع) 204/١6‏ وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية) ..)551١(‏ 

ر8) أخراجه أبو داود (571) والترمذي )١١17(‏ وابن ن ماجه )14٠5(‏ وأحمد (8/5) والدارمي 57/5 
والبيهقي (7/ )4١‏ والطبراني (557/17) وابن أبي شيبة )١57/5(‏ وابن الجارود .)١١75(‏ 


كن 


كتاب الوديعة 


السلام ‏ لردّها على أهلهاء ولآن بالناس إلى التعاون بها حاجة ماسّة وضرورة داعية لعوارض 
الزمان المانعة من القيام على الأموال. فلو تمانع الناس فيها لاستضروا وتقاطعوا. 

فصل: فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يخل حال من استودع وديعة من 
ثلاث أحوال: 

أحدها: أن يكون ممن يعجز عنهاء ولا يثق بأمانته نفسه فيهاء فهذا لا يجوز له أن 
يقبلها . عه 2 2 

والحالة الثانية  :‏ ان يكون أمينا عليها قادرا على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها 
فهذا ممن قد تعين عليه قبولهاء ولزمه استيداعهاء كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم 
يوجد من يتحملها سواه. وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد 
قيرت لأن صرفة المال كحوفة النمس. ش 

والحال الثالثة : أن يكون أميناً عليها» وقادراً على حفظهاء: وقد يوجد غسره من الآمناء 
عليهاء فهذا مندوب إليه» وإن لم تجب عليه . 

فصل: فإذا قَبِلَ الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيهاء 
وليس عليه إذا قَبِلَهَا معرفة ما فيهاء بل يجوز أن يستودعها وهو لا يعلم ما فيهاء بخلاف 
اللقطة التي يلزمه معرفتها لجا ارمس تطريقهاء فى عليه الخيام يحفظها فى خرز يلها اتن 
فرط كان ضامناً وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه أن المستودع إن اتهم في الوديعة ضمنهاء استدلالا بما روي أن رجلا أودع عند 
أنس بن مالك ستة آلاف درهمء ٠»‏ فَسَرْقَتَ من بين ماله فتخاصما إلى عمر فقال : هل أخذ 
معها من ثيابك شيء؟ قال: لا. قال : عليك الغرامة» فروي أن أنس بن مالك قال لابن 
لرزة ول كيل مسة رك مقاعا إل البضرة : يا أنس» احفظه كيلا تغرمه كما عرَّمَئِي عمرء 
وهذا قول شاد واضح الفساد. لرواة العدي : بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي كك أنه قال : ليس عَلَى الْمُسْتَوَدَعٍ ضمَّان(١2)‏ وروي أن رجلا أودع عند جابر 
وديعة, فَتَلِفْتُ. فتحاكما إلى أبي بكرء فقال: ليس على المؤتمن ضمان؛ وهو قول منتشر 
في الصحابة لا يغرف بينهم فيه تنازع , ولأن تضمين الوديعة يخرج عن حكم التعاون وعقود 
الإرفاق» فأما أنس فإنما ضمّنه عمر لتفريطه. فقد قيل : إانادلجها إلى جادمة اجو تعبا سوم 
الله تعالى صحابة نبيّه يَكِةٍ عن أن تتوجه إليهم تهمة. 

فصل! فإذا تقرن ما وفنا قضورة مسألة الكتاب فى ربل امتودع وديعةافاراد قرا 
فالوديعة لا تحبسه عن السفرء لأن النبيّ يل لم يمتنع عن الهجرة لأجل ما كان عنده من 
الودائع » ولآن استدامة الوديعة غير لازم » وردها على مالكها متى شاء المستودع جائز, وإذا 
كان ذلك فعليه إذا أراد سفرا ومالكها حاضر أن يردها عليه . 


. وقال: إنما يروى هذا عن شريح القاضي غير مرفوع‎ )4١/ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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ا 52207 
الإشهاد عليه ثلاثة أوجه : أحدها: لا يجب, لأن قوله في الردّ مقبول» فعلى هذا يكون المنع 
منها لأجل الإشهاد متعدياً. وهذا أصح الوجوه. 

والوجه الثاني : أن إشهاد المالك على نفسه واجب» لأن يتوجه على المستودع يمين 
أو نوزع ذ في الردء فعلى هذا لا يكون بالمنع منها لأجل الإشهاد متعديا. 

والوجه الثالث : أن ينطب فإن كان المالك قد أشهد على المستودع عند دفعها إليه 
لزمه الإشهاد على نفسه عند ردّهاه عليه وإن لم يشهد عند الدفع لم يلزمه الإشهاد على 
نفسه عند الردّء وإن لم يردها على مالكها مع حضوره فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يسافر بها معه. 

والثانى : أن يدفعها إلى غيره. 

والثالث: أن يخلفها في حرزه. 

فاك ساف كرا قر امود لكان كه نامود اوعيو ما بو 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه إذا كان سفره فكوا استدلالاً بأن الذي عليه في 
الوديعة حفظها ٠‏ فإذا حفظها في أي مكان كان من حضر أو سفر كان مؤدّياً لحق الأمانة فيهاء 
قال: ولأنه لما جاز أن يحفظها في أي موضع شاء من البلد إذا كان مأموناً كان له [ذلك في 
غير البلد إذا كان مأموناً]7. 

والدليل على تعديه إذا سافر بها قول النبيّ 86 : «إِنَ الْمُسَافِرَوَمَالَهُ عَلَى قَلْتِ إِلمَا 
وَقَى الله ١‏ يعنى على خطر”")) وروي عنه يَلةٍ أنه قال: السّمْرْ قطعة مِنَ الْعَذَابِ يَْنعُ 
َحَدَكُمْ طَعَامَةُ قراف وَرَقَادَه) 0 ولأن السفر مخوف في الغالب» وأمنه نادر لا يوثق به 
ولتذنك بشع الميد مكنانه من الشفرة ويميع ولي :الكيم حل اليف تطالله» ولآن في السفتر 
بالوديعة مع التغرير بها إحالة بينها وبين مالكها بإبعادها عنه. وهذا عدوان, ولأن العرف في 
حفظ الودائع وإحرازها جاز في الأمصار دون الأسفار. فكان الخروج عن العرف فيها 
عدواناء ا ا 00 
يخاطر بها ولا يغررء وهو بالسفر مغرر ومخاطر. 


)١(‏ سقط في ب. 

فم أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس) كما 8 التلخيص (48/759) وانظر كشف الخفا )١٠95/١(‏ 
والأسرار المرفوعة .)١1(‏ 

99) أخرجه البخاري )٠١/7(‏ ومسلم (كتاب الإمارة )١/4‏ واين ماجه (78485) وأحمد (5/+77) 
ومالك )48٠(‏ والدارمي (587/5) والبيهقي )١594/0(‏ والقضاعيى في «مسند الشهاب» (5؟؟) 
والطبراني في «الصغير» )7١١١/1١(‏ وأبو نعيم (7114/5). ْ 


وو لل سه هسه هت ببسب يبي كتتاب الوديعة 


وقوله : «إنه لما لم يختص حفظها بمكان من المصر دون مكان فكذلك في السفر» فلا 

فصل: وإن دفعها مع حضور مالكها إلى غيره لم يخل حال من دفعها إليه من ثلاشة 

أحدها: أن يدفعها إلى وكيل مالكها . 

والثاني: أن يدفعها إلى الحاكم . 

والثالث: أن يدفعها إلى أجنبي يستودعه إياهاء فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم يخل 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون وكيلاً خاصاً في قبض ودائعه. فله دفعها إليه مع حضور المالك, 
لأن يد الوكيل كيد الموكل . 

والقسم الثاني: أن يكون وكيلاً خاصاً في غير قبض الوديعة» فهذا في حق الوديعة 
كالأجانب لا يجوز دفعها إليه, لأن الوكيل في شيء لا يكون وكيلا في غيره. 

والقسم الثالث: أن يكون وكيلاً عاماً في كل شيء», ففي جواز ردها عليه وجهان بناء 
على اختلاف الوجهين فى صحة الوكالة العام : 

0 اث 
له وي ا لأن قول 
المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد. وقوله غير مقبول على وكيله. فلذلك 
لزمه الإشهاد. وسراء كان المستردع خندقيضها من الجوت أو من وكيله في لزوم الإشهاد. 
خضل 002 » لأن للمودع أن يوكل من شاء من عدل أو 

ا الحاكم مع وجود المالك ففي ضمانه وجهان : 

أحدهها» يضم لأن مالكها ركين لأيولى عليه 

والثاني: لا ضمان عليه, لأن يد الحاكم نائبة عن كل مالك. فعلى هذا إن دعاه 
لمر إلى الإشهاد على نفسه بالقبض 0 للحاكم : أنت بالخيار في الإشهاد على 
نفسك, أو في إعلام مالكها بالاسترجاع . فإن اخذّها واجب عليك. وأنت مخير في أيهما 


شع 


فصل: وإن دفعها مع حضور مالكها إلى أجنبى ائتمنه عليها فاستودعه إياها ضمنهاء 
لأمرين: | 
أحدهما: أنه لا ضرورة مع حضور المالك إلى دفعها إلى غيره» فصار كالسفر بالمال. 
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والثانى: أن المالك رضى بأمانته دون أمانة غيره» فصارت يد من ائتمنه عليها يد غير 
مأذون فيهاء فصارت متعدية» ولزم الضمان. وكان مالكها مخير بين مطالبة المستودع الأول 
إن تلفت أو مطالبة الثاني . 

وقال أبو حنيفة : له مطالبة الأول دون الى ووافواى الغاضت 3ا اروم أن للخيالك 
مطالبة أيهما شاع وهو دليل عليه في الوديعة, لأنه ليس للمستودع أن يودع كما ليس 
للغاصب أن يودع فصار المستودع منهما جميعا يده غير محقة فلزمه الضمان, وسواء علم 
بالحال أو لم يعلم, لأن العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» فإذا ثبت أن له مطالبة أيهما . 
شاء بغرمها. ٠»‏ فإن أغرمها الثاني نُظِرٌ فإن علم بالحال لم يرجع بما غرّمه على الأول وإن لم 
يعلم ففي رجوعه عليه بغرمها وجهان . 

وإن أغرمها الأول نْظِر فإن كان الثاني عالماً بالحال رجع الأول عليه بماغرم» وإن لم 
يعلم ففي رجوعه عليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الغاصب إذا وهب ما غصبه ثم 
غرمه هل يرجع بالغرم على الموهوب له أم لا؟ على قولين. 

وعلى مالك الوديعة أن يشهد على نفسه بقبض الهبة, لأنها مضمونة بخلاف قبض 
الوديعة التي هي غير مضمونة . 

فصل: وإن يدفعها إلى أحد مع حضور مالكها وخلفها وسافر ضينهاء وقال: 
خلفها مع أمواله لم بذ يضمن. وهذا فاسدى ل 
لا يكون في الوديعة عذراًء فهذا حكم الوديعة إذا كان المودع حاضراً - والله اغلميت: 

فصل: فأما إذا كان المودع غائياً عند إرادة المستودع السفر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون له وكيل فى قبضها. 

والثاني: أن لا يكون له. ْ 

فإن كان له وكيل فوكيله هو المستحق بقبضهاء لأن يد الوكيل كيد الموكل. ويكون 
الحكم في عدول المستودع إلى غيره كالحكم في عدوله عن المودع مع حضوره على ما 
ذكرنا من التقسيم والجواب». وإن لم يكن له وكيل فالمستحق لقبضها هو الحاكم » فإن دفعها 
اللاي ا العا سا اموه ٠‏ فإن عدل عن الحاكم مع كونه مأموناً فدفعها إلى أمين 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا ضمان عليه, وهو ظاهر كلام الشافعي, 
لآن الأمين عليها يمكن أن يحاكمه المودع فيها إلى الحاكم ويقيم البينة بما عنده ولا يمكن 
أن يفعل ذلك مع الحاكم . 
هريرة يضمن., لأن اختيار الحاكم واختيار الأمين اجتهاد. ولأن نظر الحاكم عام ونظر الأمين 
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خاصء فإن لم يجد حاكماً. ركان ]ل أقاعن سامون تاذ انتخا ليها امنا عقية ستراعة 
إياها؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك في حفظهاء ولآن النبي يَكهٍ أودع ما خلفه من الودائع 
عند أم أيمن حين هاجر واستخلف علياً في الردٌ ‏ رضي الله عنه -. 

وهل يلزمه الإشهاد عليه عند دفعها إليه أم لا : أحدهما: : زمه الإشهاد عليه موقا من 
تغير حاله وحدوث جحوده» فعلى هذا إن لم يشهد عليه ضمنها. 

والوجه الثاني : لا يلزمه الإشهاد عليه. لأنه ينوب عن المالك» ولأن قول الأمين في 
الرد مقبول. فعلى هذا إن لم يشهد عليه لم يضمنهاء فإن لم يجد ثقة يستودعه إياها لم يخل 
حينئذ حال المضر والسفر من أربعة أقسام : 

عقا ١‏ نا كين لمع سور قا رق ركد واللنفوها عيوي فعليه أن يسافر 
بالمال معه. لأنها حال ضرورة هي أحفظ وأحرزء فإن تركها وسافر كان ضامناء وإن سافر بها 
لم يضمنها. 

وَالفْسم الناني : أن يكوك المضر نامو والنشر ميقوقاء <تعلية تركها فق المصد على نا 
سنذكره. ولا يجوز أن يسافر بهاء فإن سافر بها ضمن . 

والقسم الثالث: أن يكون المصر مخوفاً والسفر مخوفاًء فلا يجوز أن يسافر بهاء لأنه 
إذا استوى الخوفان كان خوف السفر أعم . 

والرابع : أن يكون المصر مأموناً والسفر مأموناًء ففي جواز السفر بها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي, والظاهر من كلام الشافعي : لا يجوز أن 
يسافر بهاء فإن سافر بها ضمن, لأن السفر أخطر. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يجوز أن يسافر بهاء ولا ضمان 
عليه لاستواء الأمن في الحالين» وفضل حفظه لها بنفسه في السفرء والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي : «وَإِنْ دَفََهَا في مَنْزِلِهِ وَلَم يعْلِمْ بهَا أحداً ياتنه عَلَى مَالِه 
هََكَتْ ضَمِنَ وَإِذَا أوْدعَهًا غيْرَهُ وَصَاجِبّهَا حَاضِرٌ عِنْدَ سَفْرِهِ ضَمِنَ فَإِنَ لَمْ يكُنْ حَاضِرا فَاوْدَعََا 

قال الماوردي : وهذا صخيح متى ما لم يجد حاكماً ولا ثقة يستودعها إياه فدفنها في 
الأرض فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون الموضع المدفونة فيه سابلا لا تحجير عليه يمنع من الوصول» 
فدفنها في مثله عدوان يوجب الضمان؛ سواء أعلم بها أحدا أولم يعلمه. » لأن ما تصل إليه 
الأيدي معرض للتلف . 

والضرب الثاني : : أن يكون الموضع حصياً حريزاً كالمنازل المسكونة التي لا تصل 
اليد إليها إلا من أرادء فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعلم بها أحدا أولا يعلم بها 
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أحداًء فإن لم يعلم بها أحداً ضمنهاء » لأنه قد ربما أدركته منيته فلم يوصل إليهاء فصار ذلك 
000 وإن أعلم بها ثقة مؤتمنا صح ع وهل يراعي في الإعلام بها حكم الشهادة أو حكم 
الائتمان؟ على وجهين : 

أحدهما : حكم الشهادة؛ فعلى هذا لا يجزثئه أقل من شاهدين عدلين» أو شاهد 
وامرأتين ويرى الشاهدان ذلك عند دفنه ليصح تحملهما لذلك. فإذا فعل ذلك خحرج عن 
التعدي. وسقط الضمان عنه. ولم يلزمه أن يأذن للشاهدين في نقلها عند الخوف . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يراعى فيه حكم الائتمان» فعلى 
هذا يجوز أن يعلم بها واحدا ثقة» سواء كان إتجلد أو امراةء ويجوز أن لا يراهاء وهل يلزمه 
أن يأذن له في نقلها إن حدث بمكانها خوف أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يلزمه ذلك لما فيه من فضل الاستظهار, فإن لم يفعل ضَمِنّ . 

والوجه الثانى : لا يلزمه. لما في نقلها من التعريض للأخطار. فإن نقلها المؤتمن 
عليها على هذا الوجه عند حدوث الخوف بمكانها ففي ضمانه وجهان من اختلافهم على 
هذا الوجه. هل يكون إعلامه بها يجري مجرى الخبر» أو مجرى الأمانة؟ فأحد الوجهين: 
أنه يجري مجرى الخبرء فعلى هذا لا يجوز له نقلهاء فإن نقلها ضمِنّ ويجوزأن يكون 
عبداء وأن يكون بعيدا عنهاء وليس له يد عليها. 

والوجه الثاني : أن يجري مجرى الأمانة. فعلى هذا يجوز له نقلهاء ولا يجوز أن 
يكوة كيد ابول أن عه غنياة وتكون يده عليها. فأما إذا دفنها على ما وصفنا مع وجود حاكم 
مأمون, أو عدل موثوق به يودعها عنده ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز ويضمن إن فعل . 

والثاني : يجوز ولا ضمان عليه . 

فصل: نأما إذا ترك الوديعة فى بيت المال فقد قال الشافعى : «يضمن» وليس هذا 
الجواب على الإطلاق» وكاب اسان وار فقال بعضهم : أراد به إذا كان مالكها 
عا در ا ولو كان غائبا لم بذ يضمن. وهذا تأويل من . قال : لا يجوز دفع الوديعة إلى الحاكم مع 
وجود صاحبهاء وقال آخرون: إنما أراد به إذا لم يعلم صاحب بيت المال بها ولمن هي . فإن 
أعلمه بها ولمن هي لم يضمن., وهذا قول من لا يجوز دفعها إلى الحاكم مع حضور 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَإِن تَعَدَّى فِيهَا ثم رَدَّهَا في مَوْضِعِهَا فَهَلَكَتَ 
ضهن لخروخة بالتَعنٌي مِنْ الا 

قال الماوردي : اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى سبعة أقسام : 

أحدها: التفريط في الحرزء ذلك مثل أن يضعها في غير حرز أو يكون قد وضعها في 
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حرز ثم أخرجها إلى ما ليس بحرزء للحت اي وا لومي 
فهذا وما أشبهه من التفريط عدوان يجب به الضمان . 

والقسم الثاني : الاستعمال؛ مثل أن يستودعه ثوباً فيلبسه أودابة فيركبهاء أو بساطاً 

أحدهما: أن يخلطها بمال نفسه, كما لو أودع دراهم فخلطها بدراهم حتى لم تتميزء 
فهذا عدوان يوجب الضمان. وكذلك لو خلطها بدراهم غير المودع أيضاً. 
إحداهما بالأخرى. ففى تعديه وضمانه بذلك وجهان: 

أصحهما يضمنهاء لأن مالكها لما ميزها لم يرض بخلطهاء ولكن لو خلطها بما يتميز منها 
مثل أن يخلط دراهم بدنانير لم يضمن., إلا أن يكون خلط الدراهم بالدنانير قد نقص قيمته 
من الدنانير فيضمن قدر النقصان. 

والقسم الرابع : الخيانة. وهو أن يخرجها ليبيعهاء أو لينفقهاء. فهذا عدوان يجب به 
الضمان وكذلك لو جحدها. 

والقسم الخامس : التعرف لهاء مثل أن تكون دراهم فيزنهاء أو يعدهاء أو ثياباً فيعرف 
طولها وعرضهال. ففي تعديه وضمانه بذلك وجهان : 

أحدهما: يضمن. لأنه نوع من التصرفف . 

والثانى : لا يضمن., لأنه قد ربما أراد به فضل الاحتياط . 

والقسم السادس : التصرف في بعض ما أستظهر به المودع في حرزها وذلك ضربان: 

أحدهماء أن يكوت منيعاً بالقفل الذئ يتبحهء :فهذا عدوان يجب به الضمان . 

والثاني : أن يكون غير منيع كالختم يكسره. والشداد يحله. ففي ضمانه بذلك وجهان 
أصحهما يضمن لما فيه من هتك الحرز. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ‏ لشريح : طينة خير 

والقسم السابع يتوق الخيانة والتعدي . كيكاك اجر الماب بن ريع يرى أن 
ذلك موجب لضمانها ويجعل النية فيها كالفعل في وجوب الضمان» سد للالا بأن النية في 
تملك اللقطة يقوم مقام التصرف في ثبوت الملك » فكذلك في ضمان الوديعة. والذي عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا يضمنها بالنية, لأن النية إنما تراعى في حقوق الله تعالى لا في حقوق 
الآدميين, رسا أن كمي تهنا نالع لان أن سك نجاك ويطار تنا تاقوة لان اندها 
أثرت في حرزها فلم تؤثر في ضمانها. غير أنه يأثم بها. فأما اللقطة فمع النية في تملكها 
علم ظاهر وهو انقضاء حق التعريف. وإن كان من أصحابنا من لم يجعله مالكا مبع النية إلا 


م 


كتاب الوديعة 


بالتصرف وقال أبو حامدالمروروذي :يجعله مالكاً مع النية إلا بالتصرف فإن نوى حبسها لنفسه 
وإن لم يردها على ربها ضمنهاء وإن نوى أن يخرجها من حرزها إخراج عدوان لم يضمنهاء 
وهذا أصح . 

والفرق بينهما: أنه إذا نوى أن لا يردّها أمسكها لنفسه فضمنهاء وإذا نوى أن يخرجها 
فقد أمسكها لمالكها فلم يضمنها . 

فصل: فإذا استقر ضمان الوديعة من أحد هذه الأقسام بالتعدي ثم كف عن تعديه 
وأعادها إلى حرزها لم يسقط عنه الضمان. 7 

وقال أبو حنيفة ومالك : قد سقط عنه الضمان, استدلالا بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال 
بزوالها كالشدة المطربة في الخمر. والردة الموجبة للقتل» قالوا: ولأنه قد يضمن الوديعة 
بالإخراج كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك. فلما كان إرسال المحرم للصيد بعد 
ساك ميهطا الضبعاة» هبه أن مكو إطادة المستودع لها بعد الإخراج مسقطاً للضمان» 
قالوا: ولأنه لما كان لو أخرجها من حرز المستودع سارق فضمنها سقط عنه الضمان بردّها 
[كان أولى إذا أخرجها المستودع فضمنها أن يسقط عنه الضمان بردها)("' . 

ودليلنا هو أنه ما ضمنت به الوديعة لم يسقط بارتفاع سببه كالجحود. ولأن من ضمن 
باليد لم ينفرد بإسقاط الضمان كالغاصب. ولأن الضمان إذا وجب بالإخخراج من الحرز لم 
يخرج بالرد إلى الحرز كالسارق, ولأنه قد خرج بالتعدي في الأمانة فلم يعد إليها إلا 
باستئناف أمانة وإلا كان أمين نفسه. ولأن الضمان إذا تعلق بذمته لم يكن له سبيل إلا إبراء 
نفسه بنفسه. فأما استدلالهم بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فالعلة لم تزل, لأن التعدي 
الأول انقطع ولم يرتفع, وأما إرسال المحرم للصيد فإنما سقط عنه الضمان. لأنه قد أعاده 
إلى حقه . 

ومثاله من الوديعة أن يعيدها إلى مالكها. وأما السارق من المستودع فقد اختلف 
أصحابنا في سقوط الضمان عنه إذا رده على المستودع على وجهين : 

أحدهما: لا يسقط الضمان عنه لأنه غير مالكه . 

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان, لأن المستودع على أمانته فصار عودها إلى يده 
كعودها إلى المالك. وليس كذلك إذا كان المستودع هوالضامن له ؛ لأنه قد حرج من 
الأمانة . 

فصل: فإذا ثبت أن ضمان التعدي باق وإن كف عنه فسقوطه عنه يكون بردها على 
مالكها أو وكيل مالكها في قبضهاء فأما إبراء المودع له من ضمانها فإن كان بعد تلفها 
واستقرار غرمها في ذمته صح الإبراء إذا كان بعد تلفهاء وإن كان مع بقائها ففى سقوط 
ضمانها وجهان : 


. سقط في ب‎ (1١ 


لشن كتاب الوديعة 


أحدهما: وهوقول المروروذي قدسقط الضمان» لآنالإبراء استئمان . 

والوجه الثاني : أن الضمان لا يسقط عن الغاصب بالإبراء قبل الرد ولأن الإبراء إنما 
يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من : الأعيان» وإنما هبات 
الأعيان لا تسقط ضمانهاء فعلى هذا لو أعادها المستودع إلى حرزها بإذن مالكها كان سقوط 
الضمان عنه على هذين الوجهين . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ اوْدَعَ عَشَرَةَ مَرَاهِمٍ انمق مِنْهَا دِرَهُما ثم رَدهُ فيها وَلَوْ 
ضَمِنَ الدَّرْهَم). 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن في وجوب الضمان بكسر الختم وجل الشداد وجهان: 
فأما إذا أودع دراهم غير مختومة ولا مشدودة فأخرج منها دِرّهما لينفقه قد ضمنه وحده ولا 
يضمن غيره فإن رذه بعينه ولم ينفقه لم يسقط عنه ضمانه, فإن خلطه بالدراهم, لل فاك 
تميز عنها ضمنه وحده ولم يضمن جميع الدراهم وإن لم يتميز عنها ففي ضمان جميعها 
وجهان : ش 

اعويش سي مدان أن د عاط مفعيونا نعي او فصان جذللك جديا 
فضمن الجميع وهذا مذهب أبي حامد المروروذي» والبصريين 

والوجه الثاني : لا يضمن, لأن كل ذلك مال واححد قد آثر مالكه خلطه فلم يكن في 
خلطه خلاف غرضه. وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة والبغداديين» وإن أنفق ذلك 
الدرهم ورد بدله وخلطه بالدراهم فلا يخلو حال ذلك الدرهم الذي رده بدلاً من ثلاثة 
أقسام : ' 
أحدها: أن لا يتميز من جميع الدراهم. فيصير بخلطه متعدياً في الجميع, لأنه قد 
خلط الوديعة بمال نفسه. فصار ضامنا بجميعها . 

والقسم الشاني: أن يتميز ذلك الدرهم دون غيره مما يتميز ويصير كمن خلط دراهم 
الوديعة بدنانير نفسه عن جميع الدراهم فليس عليه إلا ضمان ذلك الدرهم دون غيره. 

والقسم الثالث: أن يكون مما يتميز عن بعض الدراهم ولا يتميز عن بعضهاء مثل أن 
تكون بعض الدراهم بيضاء وبعضها سوداء. والدراهم المردودة فيها أبيض أو أسود. فيضمن 
مر ال را الا يضمن ما تميزعن. 

لة : قَالَ الشَّافِعيٌ «وَلَوْأَوْدَعَهُدَاَ 2 َه مر 7 وَسَقَيهًا قَأمَرَمنَْعَلَذَلِكَ بِهافِيِدَارِهِ 

م ا 
بها ولا بسَفيهًا وَل ينه فَحبسها نه ذا نت على مِطْلِها لم َكل وم َشْرَبْ هَلَكَتْ ضَمِنَ 
إن لم تن كذلِكَ فََِفت لم يَضْمَنْ ويبَِي أن يات الْحَاكِمحتَى َكل مَنْ يفيض مله النفقة 
عَلَيْهَا ويكُونُ دَيْناً على رَبْهَا او يبيعْهًا فإِنْ لفق عَلَى غير ذْلِك فهو متطوعٌ). 


كتاب الوديعة ددن 


قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع رجلا دابة فلا يخلو حاله عند ايداعها عنده من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأمره بعلفها. 

والثاني : أن ينهاه عن علفها . 

والثالث : أن لا يأمره ولا ينهاه . 

فأما القسم الأول: وهو أن يأمره بعلفها فعليه أن يربطها في حرز مثلهاء ويعلفها 
ويسقيها عند حاجتهاء. وقدر كفايتها ٠»‏ فإن علفها مع دوابه في منزله وكان حرزا جاز وإن لم 
يكن حرزاً ضمن» وإن علفها مع دوابه وفي غير منزله فإن لم يكن حرا أو كان إلا أن القيم 
بها إذا لم يشاهده قصر في علفها ضمن » وإن كان حرزا والقيم بها إذا أفرده بعلفها مع غير 
دوابه لم يقصر في علفها لم يضمن» ومراد الشافعي رضي الله عنه بإطلاق الضمان ما 
ذكرناء وهو قول جمهور أصحابنا . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : متى عزلها عن دوابه وعلفها في غير اصطبله ضمنها بكل 
حال, لأن الظاهر من فعل نظيره لنفسه أن اصطبله أحرزء. وعلفها مع دوابه أحوط. فإن ثبت 
ما وصفنا من حال حرزها وعلفها فلا يخلو حاله في الإذن من أحد أمرين: إما أن يشترط له 
الرجوع, أو لا ره لود فإن شرط له الرجوع فقال: أنفق عليها لترجع علي» أو 
أنفق علي ففي وجوب تقديره للنفقه وجهان : 


أحدهما: : يجب تقديرها لتنتفي الجهالة عن ضمانهاء وليزول الخلف بينهما في 
'قدرهاء فعلى هذا إن أنفق عليها من غير تقدير المودع كان متطوعاً لا يرجع بنفقته. وإن قدر 
له قدراًرجع به» وإن زاد عليه كان متطوعاً. 


والوجه الثاني : لا يجب تقديرها لأن لنفقتها حداً يراعى فيه كفايتها فلم يحتنج إلى 
التقديرء فعلى هذا يجوز إذا كان المالك هو الآذن في النفقة أن يتولاها المستودع بنفسه. 
ويقبل قوله في , قدرها إذا لم يدع سرفاًء وإن لم يشترط له الرجوع بالنفقة حين أذن فيها ففي 
جواز رجوعه بها وجهان: 

أحدهما: يرجع اعتباراً بالأغلب من حال الإذن. 

والثاني : لا يرجع لاحتمال الإذن. 

ف انر م ا ع 0 
ل حر وعلبة أناياي الحاكم حتى بجر اليالك على علفهنا إن كان 


حاضرا أو يأذن له في علفها ليرجع به إن كان غائباء » فإن علفها من غير حكم حاكم لم 
يرجع. وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت فالمحكى عن جمهور أصحابنا أنه لا يضمن. 


5 لتب لل سس سس سس جسجبي كاب الْوْدِيعَة 


من ضمان الذمة . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : : يضمنء2 وهو الأصح عندي, لأنه شرط قد منع الشرع 
منه فكان مطرحاًء وعلى كلا الوجهين لا يسقط عنه المأثم. وإنما الوجهان في الغرم. وعلى 
هذين الوجهين لو أذن له السيد في قتل عبده كان في سقوط الغرم عن قاتله وجهان, وقد 
حكاهما ابن أبي هريرة» وزعم أنهما مخرجان من اختلاف قوليه في الرهن إذا أذن للمرتهن 
في وطء الجارية المرهونة : هل يسقط عنه المهر بالإذن أم لا؟ على قولين. 

1 فأما إن أمر بقطع يذه أو جلده لم يضمن وجهاً 00 لاحتمال أن يكون الأمر بقطعه 

حدا في سرقة والجلد حداً في زنا - والله أعلم -. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن لا يأمره بعلفها ولا ينهاه فعليه علفهاء لما يلزمه في 
الشرع من حرمة نفسهاء فإن لم يعلفها حتى هلكت في مدة إن لم تأكل فيه تلفت فعليه 
غرمها. ش 
| وقال أبو حنيفة : لا غرم عليه استلالاً بأن الأمر إنما تضمّن الحفظ دون العلف. ٠»‏ فلم 
يكن منه تقصير فيما تضمنه الأمر فلم يضمنء وتعلقاً بأنه لو رأى بهيمة تتلف جوعاً فلم 
٠‏ يكبا عا ضبن فر ع ار ل اي 
وقد «نَهّى التَّبِيُ ب يه أنْ تُتَحَدَ الوح غَرَضاً)27 وذكر في صاحبة الهرة التي دخلت بها النار ما 
يدل على أنه لا يجوز ترك البهيمة بلا علف. ولأن علفها من شروط حفظها. فلما كان حفظها 
واجبأ وإن جاز أن تبقى بغير حافظ فأولى أن يكون علفها واجباً إذ ليس يجوز أن تبقى بغير 
علف. وبهذا بطل استدلاله . 

فأما من رأى بهيمة غيره تموت جوعاً فلم يطعمها فإنما لم يضمنهاء لأنه لم يتعين عليه 
حفظهاء وليست كالوديعة التي تعين عليه حفظهاء فإذا ثبت وجوب علفها عليه وأنه يضمنها 
الم عابو ارين ق إلى رجوعه بعلفها أن يأتي الحاكم حتى ينظر حال مالكهاء فإن كان 
حاضرا ألزمه علفهاء وإن كان غائبا نظر أولى الأمرين له من بيعها إن خاف أن يذهب في 
علفها أكثر منها أو النفقة عليها إن رأى ذلك قليا. ٠‏ فإن رأى الحاكم أن يأذن للمستودع في 
النفقة عليهاء فهل يلزمه تقديرها له أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين في المالك لو كان هو 
الآذن» وهل يجوز أن يتولى النفقة عليها بنفسه أو ينصّب له أميناً يأخذها منه؟ على وجهين 
ذكرناهما في «اللقطة). فإن اتفق المستودع <بليها من غير حكم حاكم. فإن قدر على 
استئذان الحاكم كان متطوعاً بالنفقة, وإذلم يقدر على استئذانه ففي رجوعه بالنفقة ثلاثة 


أوجه : 


أحدهما : يا و أولم يشهد. لوجوبها عليه وعدم من يحكم بها له. 
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كتاب الودييعة د شد _لسسبببس جب ب اا 


والوجه الثاني : لا يرجع بها أشهد, أو لم يشهد., لأن لا يكون حاكم نفسه. 

والوجه الثالث: أنه إن أشهد رجع. وإن لم يشهد لم يرجع, لأن الإشهاد غاية إمكانه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ يت الْمُودِحُ إلى مين لَّمْ يَضْمَنْ فَإِنَْ كَانَ غَيْرَ أمين 

قال الماوردي : وهذا صحيح» إذا حضر المستودع الموت, فإن كان مألكها حاضراًء 
أو وكيله لم يجز أن يوصي بها. كما لا يجوز إذا أراد السفر مع حضور مالكها أن يودعهاء 
وإن كان مالكها غائبا وليس له وكيل حاضر فإن لم يقدر على حاكم جاز أن يوصي بها إلى 
أمين وإن قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها غيره وجهان على ما ذكرنا في السفرء فإذا 
جاز له الوصية بها مع عدم الحاكم ومع وجوده في أجل الوجهيى اعجار لها أفيدا إن كارا 
لها أميناً قد اختاره لوصية نفسه كان أولى ولا ضمان عليهء وفي ونجوب الإشهاد عليه بها 
وجهان, وإن اخختار لها أميناً غير من اختاره لوصية نفسه. ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: لا يضمن, وهو قول الأكثرين من أصحابناء كما لو أوصى ببعض ماله إلى 
رجل وبعضه إلى غيره . 

والوجه الثاني : وهو قياس أبي سعيد الاصطخري في علف الدابة في غير منزله أنه 
يضمن, لأن الظاهر ممن اختاره بنفسه أنه أظهر أمانة» قلنا إن أوصى بها إلى غير أمين لم 
يجزء سواء جعله وصي نفسه أم لا. وسواء علم فسقه أم لا. لأن العمد والخطأ في ضمان 
الأموال سواء فإن فعل. نظر فإن سلمها إليه ضمنها لتفريطه فيهاء وإن لم يسلمها إليه عند 
الوصية حتى هلكت ففي ضمانه لها وجهان: 

الحوهنا نبالا شحتهاة الأتدينا عوك ذه فعا 

والوجه الشاني: يضمنهاء لأنه قد سلط عليهاء وإن لم يقبضها فصار ذلك عدواناً 
فوجب الضمان, فأما إن لم يوص بها حتى مات نظرء فإن لم يقدر على الوصية لمفاجأة 
الموت لم يضمن, وإن قدر عليها ضمن - وبالله التوفيق - 

مسألة : قَالَ الشافعيُ «فَإِنْ اتَقَلَ مِنْ قَرَيَةٍ آهِلَةِ إِلَى غَيْرِ آهِلَةِ ضَمِنَ». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى نقل هذا اللفظ. فذهب أبو إسحاق المروزي إلى 
أن الرواية فيه: «ولو انتقل من قرية أهله) يعني : كثيرة الأهل «إلى غير أهله يعني : قليلة 
الأهل . 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن المراد بقوله : «ولو انتقل من قرية أهله) يعنى : 
وطن أهله إلى غير وطن أهله . ْ 

وجملة ذلك : أنه لا يخلو حال القرية التي انتقل إليها من أن تكون آمنة أو غير آمنة. 
فإن كانت غير آمنة كان ضامناً بنقل الوديعة إليهاء وإن كانت آمنة لم يخل حاله من أن تكون 


قريبة أو بعيدة. فإن كانت بعيدة ضَمِنَ لما في نقلها من ابعادها عن مالكهاء فإن كانت قريبة 
لم يخل حال الطريق من أن يكون آمناً أو مخوفاً فإن كان مخوفاً ضمن وإن كان آمناً لم يخل 
حال القرية التي انتقل عنها من أن تكون مخوفة أو آمنة. فإن كانت مخوفة لا يأمن على 
الوديعة فيها من غارة أو حريق» أوغرق لم يضمن, وإن كانت آمنة ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يضمن على ما قدمته من رواية 
اللقطة. وكما لو نقلها من مجلة إلى أخرى 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي» أنه يضمن كناف إخراج اللمال عن الفرزية:تقرير. 
لم تدع إليه ضرورة . 

مسألة : قال الشَافِعِي دون رط أن ل يُجَهَامِْ هذا الْمَوْضِعْ فاخ عفان عر 


ضَرُْورَةٍ ضَمِنّ فإن كان ضرورَة وَأْخْرجَهَا إلى حَرزٍ زِلْم يَضْمَن) : 


قال الماوردي مسن لد لارام دس اكع الخو ل رلا 
يعين )2 فإن لم يعين على حرز فعليه أن يحرزها حرز مثلها. ويجوز له نقلها من ذلك الحرز 
إلى حرز مثله أو آخر لضرورة أو غير ضرورة» إذا لم يكن النقل مخوفاًء ؛ لأنه قد كان له في 
الابتداء أن يحرزها حيث شاء فلذلك يجوز أن ينقلها حيث شاء وسواء أحرزها مع ماله أو 
مع غير ماله ضمن كالدابة . 

فصل: فإن عين على حرز يحرزها فلا يخلو حاله من أن ينهاه عن إخراجها من ذلك 
الحرز [أو لا ينهاه؛ فإن لم ينهاه عن إخراجها من الحر ز](2؟ الذي عينه جاز إحرازها فيه, 
سواء كان حرزاً لمثلها أو لم يكن» » لأن مالكها بالتعيين قد قطع اجتهاده في الاختيار, فإن 
أخرجها من ذلك الحرز فذلك ضربان: 

أحدهما: : لضرورة أ من غشيان نار أو حدوث غارة» فلا ضمان عليه بإخراجها منه إذا 
كان الطريق في إخراجها مأموناً. ولو تركها مع حدوث هذه الضرورة لكان لها ضامناً » لأنه 
فرط بتركها . 

والعرك الاي أن يتقلهامن ذلك الحرز إلى غيره من غير فترورة ددنت . فلا يخلو 

أحدها: أن يكون ا لمعين غير حريز والمنقول إليه حريزاء فلا ضمان عليه. 

والثاني : أن يكون المعين حريزاً والمنقول غير حريز» فعليه الضمان . 

والقالكا "أن يكرت الك قير هريد والمتفول غير معريدة يله القبيان + لأية 
قد عدل عن التعيين إلى غيره أختيّارا. 
)0( سقط في ب. 
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والرابع : أن يكون المعين حريزاً والمنقول إليه حريزاًء فينظر في الحرز المعين فإن لم 
يكن لرب الوديعة جاز نقلها ولم يضمن. لأن حقه في الإحراز دون الحرز. وإن كان ملكا 
لرب الوديعة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز نقلها ولا يضمنها تغليباً لحكم الحفظ المعتبر مع الإطلاق. ويضمنها 
اعتباراً بالتعيين القاطع للاختيار. 

والوجه الثاني : لا يجوز له نقلها اعتباراً بالتعيين القاطع للاختيار. 

فصل: وإن نهاه مع التعيين على الحرز عن إخراجها منه فلا يخلو حال الحرز من أن 
يكون للمودع 00 فإن كان للمودع فسواء كان مالكاً اوناك تسرطهواحية 
وليس للمستودع نقلها من غير ضرورة» فإن نقلها مع ارتفاع الضرورة ضمنهاء سواء نقلها من 
دار إلى دارء ضمن أو نقلها من بيت إلى بيت ضمن . 

وقال أبو حنيفة: إن نقلها من دار إلى دار ضمن وإن نقلها من بيت إلى بيت أو من 
صندوق إلى صندوق لم يضمن احتجاجاً بأن الدور المختلفة قد تتباين في الإحرازء والبيوت 
في الدار الواحدة لا تتباين» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن البيوت من الدار الواحدة قد تختلف في الحرز كاختلاف الدور. 

والثاني : أن في نقلها مع التعيين تصرفاً غير مأذون فيه نعي اند ع : وجملة ذلك 
أن له فى نقلها من بلد إلى بلد. والثشانى: من دار إلى دارء والثالث: من بيت إلى بيت. 
والرابع: من صندوق إلى صندوق» فعندنا يضمن إذا نقلها في هذه الأحوال الأربعة مع 
التعيين» وعند أبي حنيفة يضمن في حالتين في البلد والدارء ولا يضمن في حالتين في 
النيك والضخدوق» بوإن كان الخير للمستردع'ففى لتروم ها شرظهللفروع علية يتن أن لا 
يحرزها منه وجهان : 

أحدهما: قول أبي أبي إسحاق المروزيء أنه شرط واجب, ومتى أخرجها منه لغير 
ضرورة ضمنء لأآن المودع لم يرض لإحراز ماله إلا ما عينه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه شرط لا يجب,. وإن أخرجها من 
عت شروو له ل يعي » لكلا بولاف الضو و راجن ميقي لاديف 


فصل: فأما إذا دعت الضرورة إلى إخراجها من الحرز الذي عينه لحفظ الوديعة فيه من 
غشيان نار أو حدوث حريق فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن ينص المودع على أن لا يخرجها منه في هذه الأحوال. 
والثاني: أن لا ينص. فإن لم ينص على ذلك بل نهى عن إخراجها منه على الإطلاق 
جاز مع حدوث هذه الضرورات المتجددة إخراجها. لأن نهيه عن إخراجها إنما هو لفرط 
الاحتياط في حفظهاء فلم يجز تركها في مكان يفضي إلى تلفهاء فإن تركها ولم ينقلها حتى 
الحاوي في الفقه/ ج// م53 
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تلفت فعليه الضمان» لتفريطه بالترك. وإن نص على أن لا تخرج منهء وإن غشيت نار أو 
حدثت غارة» فإن كان حيواناً يخاف على نفسه من غشيان النار كان هذا فيه شرطاً باطلاً. ولزم 
إخراجه مع النهي عنه. كما يلزم علفه. وإن نهى عنه فإن أخرجه لم يضمنه. وإن تركه ففي 
ضمانه وجهان كالدابة إذا شرط عليه أن لا يعلفها. وإن لم يكن حيواناً يخاف تلف نفسه ففي 
لزوم شرطه وجهان بناء على اختلاف الوجهين المحكيين عن إبي إسحاق المروزي في 
الوكيل إذا وكل في شراء عبد يعنيه بعشرة فاشتراه بأقل منهاء فإن لم ينهه الموكل عن شرائه 
بأقل من عشرة صح الشراء» وإن نهاه ففي لزوم شرط وصحة عقده وجهان: 

أحدهما: الشرط باطل. والشراء صحيح 

والوجه الثاني : ادن رود وول لك ان وهذا الموضع 
يخرج على هذين الوجهين: 

أحدهما: يلزم لقطع الاجتهاد بالنصء فعلى هذا إن أخرجه ضمن وإن تركه لم 
٠‏ والوجه الثاني: لا يلزم تغليباً لحكم الاحتياط في نصه. فعلى هذا إن أخرجه لم 
يضمنء وإن تركه ففي ضمانه وجهان على ما ذكرنا في الدابة المنهى عن علفها إذا لم 
يعلفها. ا ا ا لو ا د 
عليه كان متطوعا به وإن وجب عليه كان كالعلف على ما مضى 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ: 'وَلَوْ قَالَ الْمُودعُ أخْرَجْمْهَا لَمَا عَشِيشي النّادُء فَإِنْ علم أنه 
َذْ كاد في يلك الَاجية ناد أو أنه يد َالْقَْلُ وله م يمينه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

. إذا أخرج الوديعة من حرز شرط عليه أن لا يخرجها منه فقد ذكرنا أنه إن كان لضرورة 
لم يضمن» وإن كان بغير ضرورة ضمن» فلو اختلف المودع والمستودع فقال المستودع 
أخرجتها لنار غشيت أو لغارة حَدَنْتَ فلا ضمان على وقال المودع : بل أخرجتها بغير سبب 
فعليك الضمان فلا يخلو حال هذه الدعوى في غشيان النار وحدوث الغارة من ثلاثة أقسام : 
تعالى أنه أخرجها لذلك. وإنما يلزمه اليمين وإن علمنا حال العذر. لجواز أن يكون إخراجه 
لها لغير هذا العذر. وسواء كان حدوث ذلك فى داره أو فى جواره . 

والقسم الثاني: أن يعلم كذب ما ادعاه من حدوث النار والغارة فدعواه مردودة, بيقين 
كذيه ولا يمين على المودع . لاستحالة الدعوى. 

والقسم الشالث: أن يكو هنا اذعاء ممكا لخوان أن كول فل جد ويجوز أن لا 
يكون. فيقال للمستودع ألا علمت من الحال السلامة. والظاهر من إخراجك التعدي. فإن 
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اه اح ا ع د و ا ب 0 
أخرجتها بغشيان النار وحدوث الغارة» و[ ن لم تقم بينة تنقلنا عن الظاهر غلبنا حكم الظاهمر 
وجعلنا القول قول المودع مع يمينه بالله بأنه لم يحدث في الناحية نارا ولا غارة, لأن الظاهر 
فحة “وتطيين فنانا الوديعقن فأما إن نقلها خوفا من حدوث غارة أو نار فلم تحدث غارة ولمٍ 
تغشى نار فإن كانت أمارات صدق دعواه ظاهرة ودواعيه غالبة لم يضمن, وإن كان ظنا 
وتوهما ضمِنٌ . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ «وَلَوْ قَالَ دَفَعْنُهَا إِلَى فُلانٍ بِأمْرِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودِعَ وَلَوْقَالَ 
دَفَعْمُها إِلَيَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُودع». 1 

قال الماوردي : وهما مسألتان : 

إحداهما: أن يدعي المستودع رد الوديعة على مالكها . 

والثانية : أن يدعي دفعها إلى غير مالكها بإذنه. فالقول قوله في الرد مع يمينه.» سواء 
كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع للوديعة إليه أولم يشهد. 


وقال مالك : إن كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع لم يقبل قول المستودع في الرد: 
وإن لم يشهد عليه فقبل قوله استدلالاً بأنه إذا لم يشهد عليه فقد رضي بأمانته قبل قوله عليه 
فإذا أشهد عليه لم يرض بأمانته فلم يقبل قوله عليه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان قوله في التلف مقبولاً مع الشهادة وعدمهاء وجب أن يكون قوله 
في الرد مقبولا مع الشهادة وعدمها. 


والثاني : أنه لما كان قول الوكيل مقبولاً في الحالين» وقول المقرض والمستعير في 
الرد غير مقبول في الحالين» كان المستودع ملحقاً بأحد الأصلين في أن يكون قوله في الرد 
مقبولاً في الحالين أو مردوداً في الحالين » فلما كان في أحد الحالين مقبولا وجب أن يكون 
في الآخر مقبولا. 

فإذا تقرر مقبول القول في الرد فإنما يقبل قوله ما كان على أمانته؛ فلو ضمنها بتفريط 
أو عدوان لم يقبل قوله في الرد. وكان القول قول المودع مع يمينه, وله الغرم. وهكذا لو 
مات المودع فادعى المستودع رد الوديعة على وارثئه لم يقبل قوله ؛ لأنه وإن لم يصر بمسوت 
المودع ناميا فق عار تهرتة خارجاً من عقد الوديعة [وولايةالنظر. ولأله عقي سلاعيا للرد 
على غير من ائتمنه فصار كالوصي الذي لا يقبل قوله في رد مال اليتيم عليه وهكذا لومات 
المستودع فادعى وارثه رد الوديعة]('2 على المودع لم يقبل قوله عليه لما ذكرنا من 
المعنيين : ارتفاع العقد بالموت. وعدم الائتمان في الوارث . 


)01 سقط في ب. 
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فصل: وأما المسألة الثانية : وهوأن يدعي رد بردي علق عور العود بأمر المودع 
فقوله غير مقبول فيما ادّعاه على المودع من الأمر والدفع . 

كارع ياي الت ريه كما لو ادعى ردها عليه, لأنه على أمانته. وهذا 
فاسد لأمرين 


أحدهما: : أنه لما لم يقبل قوله على المدفوع إليه فأولى أن لا يقبل على المودع الذي 
ليس بمدفوع إليه . 

والثاني : : وهو قرينة(1) ودليل أنه قد ادعى على المدفوع إذنا لم يتضمنه عقد الوديعة 
فلم يقبل قوله فيه وفي أذعاف الزد يكوة منغيا لما تضمته عمد الرديعة فقيل قولفاقيه والله 
أعلم -. 

فصل: فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما ادّعاه من الإذن والدفع فلا يخلو حال المودع 
مع جد أمرين: إما الاير كالرقن أز يوك فإ كر لزان عالقوك مرا بسع يعلد 
والمصوع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكهاء ثم لا يخلو حال الوديعة من 
أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة, » فإن كانت بأقسة قعلى المستودم استرجاعها من 
المدفوع إليه وردّها على المودع المالك. وللمودع مطالبة أيهما شاء بالردّء وإن لزم في الرد 
مؤنة التزمها المستودع لأن بعدوانه لزمت. 

وإن كانت الوديعة تالفة ‏ فلا يخلو حال المدفوعة إليه من أن يكون مقراً بقبضها أو 
0 فإذ كان كرا فالقول قولة ولا بعية عليه وهو من المطالبة. وإنما لم يجب عليه 
يمين لأن المالك لا يدعيها عليه. والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضاً أو 
عارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن» ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع 

فصل: وإن كان المدفوع إليه مقرا بقبضها منه فالمودع بالخيار في الرجوع بغرمها على 
أيهما شاع فإن رجع بها على المستودع كان له لعدوانه بالدفع, وإن رجع بها على 
المدفوع إليه كان له. لعدوانه بالقبض » » فإذا رجع بهما على أحدهما وأراد الغارم لهما 
اربش على صباحه طرفي فى (لدقم لبحجدء عار كيده لكام ١‏ 

أحدها : ال ييا 

والاالت ا انعا عق ين 

والرابع : هبة. 

والخامس : وديعة. فإن قال: أمرني بدفعها قرضاًء أوعارية فالحكم فيهما سواء. 
لاشتراكهما فى الضمان.» فإن كان المالك قد رجع بالغرم على الدافع ‏ رجع الدافع به على 


)١(‏ في ب فرق. 
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الآأخحذ. وإن كان قد رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع بالآخذ به على الدافع. وإن قال: 
أمرني أن أدفعها قضاء من دين فإن كان المودع معترفا بالدين وحلوله. وكانت الوديعة من 
جنسه فلا رجوع له بالغرم على واحد منهاء » لأنها مستحقة في دينهء وإن لم يأذن بهاء وإن 
كان منكراً للدين كان له الرجوع بالغرم على أيهما شاء. فإن رجع به على الدافع نظر فإن 
صدق الآخذ في الدين لم يرجع الدافع عليه بالغرم ) وإلائع يعدم بحم دعي وإن رجع 
به على الآخذ لم يرجع الآخذ به على الدافع بكل حال» سواء صدقه على دينه أو كذبه. وإن 
قال الدافع : : أمرني بدفعها هبة» نْظِرَ [فإن رجع المودع بالغرم على الدافع لم يرجع الدافع 
على الآخذء وإن رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع الآخذ على الدافع» وإن قال الدافع: 
أمرني بدفعها وويقة حا قات رجع المودع على الدافع لم يرجع الدافع 00 وإن 
رجع بالغرم على الآخذ ففي رجوع الأخذ به على الدافع وجهان : 

أحدهما: أن لا رجوع له. لأنه مقر أنه مظلوم به . 

والثاني: يرجع به لأن الدافع ألجآه إلى الغرم بائتمانه له ودفعه إليه. فهذا حكم 
المودع إذا أنكر الإذن . 

فج وإن ات المرح اناقل ادو لدت الدقع فيا على متربين ٠‏ 

أحدهما: : أن يكون المدفوع إلية مقر بالقيفية فالدافع يتبرىء من الضمان.ء ولا غرم 
عليه سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه, لأن الى اعى من جهة المودع الإذن وقد أقر 
به والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به . 

والضرب الثاني: أن يكون المدفوع إليه منكراً للقبض, فلا يخلو حال المودع المقر 
بالإذن من أن يكون مضِيدقا للدافعم أو مكذبا » فإن كان 520 له فالدافع ضامن» وادعاؤه 
للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره. 

وإن كان المودع مصدقاً له على الدفع فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حاضراً عند الدفع, والثاني: أن يكون غائباً. فإن كان حاضراً عند 
الدفع فلا ضمان على الدافع. لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتسوجه إليه دون 
الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد, ولذلك لم 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون المودع المصدق على الدفع والآذن غائباً عن 
الدفع , فلا يخلو حال الدفع المأذون فيه من ستة أقسام : 

أحدهما: أن يكون قرضاً. 

والثاني: أن يكون عارية والحكم في هذين القسمين سواء. والدافع ضامن لما دفع 


)١(‏ سقط في أ. 
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وإن صدقه الآذن على الدفع. لأنه قد كان يجب عليه أن يشهد على الدفع ليتمكن الآذن 
بالشهادة أن يرجع ببدل القرض وقيمة العارية, فصار بترك الإشهاد مفرطا فلزمه الغرم وإن 
كان مصدقا فلو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمن؛ لأن ما يلزمه من الإشهاد قد 
فعله. ولكن لو كان قد أشهد عبدين» أو كافرين لزمه الضمان, ولو أشهد شاهدين فاسقين» 
فإن كان فسقهما ظاهراً ضمن, وإن كان باطناً ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: يضمن كالفسق الظاهرء لأن الشهادة بردهما. 

والوجه الثاني : لا يضمن. ؛ لآن الباطن لا يصل إليه إلا الحكام لفضل اجتهادهم ٠»‏ فلو 
أشهد رجلا وامرأتين لم يضمن, لأنها بينة في الأموال, ولو أشهد:رجلا واحذا ليحلف معه 
ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما : لا يضمن., لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال. 

والوجه الثاني : يضمن, لأن من الحكام من لا يحكم بها فصار ذلك تقريراً. 

فصل: والقسم الثالث: أن لا يكون الأمر بالدفع قضاء لدين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون على المودع فيه شهادة فيضمن الدافع» لأنه لم يشهد بالدفع فييرأ 
المودع من المطالبة بالدين» وإن لم يكن على المودع فيه شهادة ففي ضمان الدافع فيه 
وجهان : 

أحدهما: لا يضمن. لأن للمودع أن يحلف على الدين إن طولب به فيبرأ. 

والوجه الثاني : أنه ضامن, لأن إذنه يضمن دفعاً لا يتعقبه مطالبة ولا يتوجه فيه يمين» 
فصار بمخالفة ذلك من ترك الشهادة مفرطاً. - والله أعلم -. 

فصل: والقسم الرابع : أن يكون الأمر بالدفع هبة. 

فإن قيل: إن المكافأة فيها لا تستحق لم يضمن الدافع بترك الإشهاد. 

وإن قبل : إن المكافأة مستحقة ضمن. لأن الأمر لا يصل إليها بترك الاشهاد. 

فصل: والقسم الخامس : أن يكون الأمر بالدفع استيداعاً لها عند المدفوع إليهء ففى 
ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالا : 

أحدهما: يجب عليه أن يشهد, فعلى هذا يضمن. 


والوجه الثاني : لا يجب عليه أن يشهد. فعلى هذا لا يضمن . 

فصل: والقسم السادس : أن يكون الأمر بالدفع. لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع 
بردها عليه» فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أربعة أقسام : 

أحدها : أن يردها على يد هذا المستودع من غير أمر ولا عذر. فيكون الأمر متعدياً 


كتاب الوديعة 


ضامناً وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك. وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها 
على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع على الوجهين. 

والقسم الثاني : أن يردها بغير أمر لكن بعذرء فلا ضمان على الآمر على ما ذكرناه من 
حال عذره بسفر أو غيره» ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك . 

وقال أبو حنيفة : قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه. وهذا فاسدء لأن المالك 
قد اثتمن الأمر على نفسه فجاز أن يقبل قوله عليه» ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه . 

والقسم الثالث: أن يكون قد ردها بأمر مالكهاء ؛ لكن لم يعين له من يردها معه فلا 
ضمان على الآمر إذا صدقه المالك في الردء لأنه لم يأتمنه على نفسهء وإذا كان كذلك صار 
المأمور له يعمل ضامناً لها في حق المالك لا في حق الآمر [على الدفع إلى المأمور, وقول 
المأمور غير مقبول على المالك في حق المالك]27. 

والقسم الرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه. 
فقول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك. لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين 
عليه إن كان المالك مصدقاً للآمر في الدفع إلى المأمور, وإن لم يضدقه فالآمر ضامن» 
وقوله في الدفع إلى المأمور غير مقبول . 

مسألة : قَالَ الشَافِعي: «وَلوْ ولا مِنْ حَرِيطَةٍ إلى أَحْرَر ْمل حِرْزهَا لَمْ يَْمَنْ إن 
َم يَكُنْ جرْزاً لَهَا ضَمِنَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والحكم في نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى, أو من صندوق إلى صندوق, كنقلها 
000 ومن دار إلى دارء وإن خالفنا أبو حنيفة خلافاً تقدم الكلام معه فيه, وإذا 
كان هذا هكذا فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لاء ؛ فإن كانت مشدودة مختومة 
فكسر ختمها وحل شدّها ونقلها إلى غيرها فعليه الضمان, ولولم ينقلها بعد كسر الختم وحل 
الشداد ففي ضمانه وجهان. وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الخريطة للمستودع, لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها المستودع 
ل ل لد 
إلى أدون منها مما لا يكون حرزاً لها ضمن 

والضرب الثاني: أن تكون الخريطة للمالك: فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى 
غيرها إلا من عذرء فإن نقلها من غير عذر ضمن, سواء نقلها إلى أحرز منها أم لاء وإن 
نقلها من عذر فلا ضمان عليه فلو اختلفا في صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول 
قول المالك مع يمينه؛ لأن الظاهر إخراجها عدوان إلا أن يكون من عذر. 


ضفن 


)01 سقط في ب. 
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مسألة : قَالَ الشافعيُ ولو أكرقة يل عَلَى اخذعا ل يضمن 
قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى مراد الشافعى بهذه المسألة فى الإكزاه على أخحذ 
الوديعة . 
فقال أبو علي بن أبي هريرة : : هي مصورة فِي مالك مال أراد أن يودعه عند رجل فامتنم 
عليه فأكرهه على أن دفعها إليه. خدج ميخو برها زا مييا ا عليه إن كدان مأكزيهنا 
في الأخذ. لأنه مؤتمن إلا أن يكون منه عدوان أو تفريط فيضمن. لأنه وإن كان مكرهاً. فقد 
صار حفظها عليه بعد حصولها في يده واجب. فإذا خالفمه ضمن». ٠‏ فإن لم يُحسن التزام 
حفظها سلّمها إلى الحاكم. ا ا 
مرخ الستزتداعهاً. 
فصل: وقال أبو إسحاق المروزي» هي مصورة في رجل قبل وديعة طوعاثم تغلب عليه 
متغلب فأكرهه على أخذها منه. فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يأخذها المتغلب بنفسه من غير أن يدفعها الع و0 فهذا 
وجا ليا لأنه لا يقدر على دفع الأيدي الغالبة . 
والقسم الثاني : أن يدفعها بنفسه مكرهاً ففي ضمانه وجهان : 
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخري., لا ضمان عليه. لآنه لا يلزمه أن يقي مال 
غيره بئنفسه. كما لو صال عليه فل فغلبه. 


والوجه الثاني : وهوقول ف إسحاق المروزي: أنه ضامن لهاء لأنه ليس له أن يقي 
نفسه بمال غيره. كما لو ألقى في البحر مال غيره» وقد جعِل هذان الوجهان بناء على 
الوجهين في الصائم إذا أكره على الفطر فأكل بنفسه وتخريجاً من القولين في المكره على 
القتلء ٠‏ فعلى هذين الوجهين لو امتنع من دفعهما وحلف إنكاراً لها فإن جعلناء «ضامناً للدفع 
كانت يمينه يمين مكره لا يتعلق بها حنث. وإن لم نجعله ضامنا بالدفع حنث. 

والقسم الثالث: أنه لا يدفعها بنفسه ولكن يدل عليها فتؤخذ بدلالته فمذهب الشافعي 
لا ضمان عليه. لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة» فصار كالمحرم إذا دل على صيد لم 
يضمنه. وقال بعض أصحابنا البصريين: يضمن., لأنه في الوديعة ممنوع من العدوان 
والتفريط والدلالة واحد منهماء فضمن بها وإن كان معذوراً. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: ووَلَوْ شَرَط أن لآ يَرْقْدَ عَلَى صُنْدُوقٍ جِيَ فيه فَرَقَدَ عَلَيْهِ كَانَ قَدْ 
اد ا 

قال الماوردي : أما نومه على الصندوق من غير أن ينهاه المالك عنه فهو زيادة حرز لا 
يسن بد الجماعاً + قاما [ذا هاه ه عن النوم عليه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن لا يقصد بنهيه التخفيف عنه والترفيه عليه. فمتى نام عليه لم يضمنه . 


كتاب الوديعة يفخا 


والضرب الثانى : أن يقصد بالنهي عن النوم عليه الكراهة خوفاً من التنبيه عليه» ففي 
ضمانه إذا نام عليه وجهان: 
أحدهما: : وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول الأكثرين من أصحابنا أنه لا يضمن 
لاقل اده حر ا فصار كمن أودع خريطة فجعلها في خريطة ثانية . 
والوجه الثاني : وهو قول مالك» يضمن لما فيه من التنبيه عليها والإغراء بها وهكذا 
اميا ب لي رك شيا قات ار 00 
ا ايت | د ليا حو وال ا فإن كان 
الحافظ لها سَرَقَهَا ضَمِنَ وإن سَرَقَهَا غيره فضمانه على وجهين . 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْقَالَ لَمْ نُودِعنِي شَيْئا نم قَالَ قَدْ كنت اسْتَوْدَعْتَنِيهِ فلك 
0 
1 قال الماوردي : وصورتها : في رجل أودع رجلا وديعة ثم طالبه بها فجحدها وقال: : لم 
ريصي دناه د : قد كنت استودعتها وَتَلِمَت أو قامت بها البينة عليه 
700 
والثانى : أنه بالانكار الأول قد أكذب نفسه بادّعاء التلف,. فعلى هذا لو أقام بينة على 
تلفها فهذا على ضربين : ش 
أحدهما: أن تشهد له البينة بتلفها بعد الجحود. فلا تسمع. والغرم واجب عليه» لأنها 
تلفت بعد الضمان ولو سأل إحلاف المودع أنه لا يعلم بتلفها لم يكن ذلك له. 
والضرب الثاني : أن تشهد له البينة بتلفها قبل الجحود. ففي استماعها والحكم بها 
وجهان : 
أحدهما: يسمح ويحكم بهاء ويسقط عنه الغرم, لأنها تلفت قبل ضمانها بالجحود. 
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنها لا تسمع ولا تسقط عنه 
الغرم, لأنه قد كذب لها بالجحود المتقدم . 
فصل: ولو قال حين طولب بالوديعة : ليس لك معي وديعة, أو لا حق لك في يديء 
ثم أقر بها وادعى تلفها قبل منه, لأنه ليس في القولين تكاذب» ومن تلفت الوديعة منه فلا 
د وخالف حال المنكر لها لما فيه من تكاذب القولين» والله أعلم 
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اام وو الكو نمو ل لي م لوازي ب« قاف فت اب أو اف ق بف اق ب 6 مه 
مداه قال الشائعي: و إد شر اد بريطها في كمد جاتسكينا جلو تلفت لم يعيمن 


وَيَذَه احَرَز) . 


قال الماوردي : هكذا روى المزني أنه لا يضمن ويده أحرز, وروى الربيع في الأم أنه 
يضمن وكمه أحرز فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يحمل اختلاف الروايتين على اختلاف 
قولين : 

أحدهما : وهوما رواه المزني هاهنا أنه لا يضمن» ويده أحرز من كمه لأنها قد تسرّق 
قمر رن ري 

والقول الثاني : وهوما رواه الربيع في «الأم»: أنه يضمن وكمه أحرز من يده. لأن اليد 
علي بن أبي هريرة؛ وكثير من أصحابنا من تخريج ذلك على قولين» وحملوا رواية المزني 
في سقوط الضمان على أنه ربطها في كمه : ثم أمسكها بيده فلا يضمن». لأن يده مع كمه أحرز 
من كمه. وحملوا رواية الربيع في وجوب الضمان على أنه تركها في يده ولم يربطها في كمه 
فيضمن » لأن كمه أحرز من يذه. 

فصل: فأما إذا شرط عليه أن يمسكها في يده فربطها فى كمه فمن جعل يده أحرز 
ضمله » ومن جعل كمه أحرز خرج ضمانه على وجهين من اختلاف الوجهين في نص المودع 
هل يقطع اجتهاد المستودع. ولو أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن لأن جيبه 
اوور ريا حرا اي الوواتاح عا بي و ار كاري مار الاين 

فصل: ولو دفع إليه وديعة ولم يشرط عليه أن يضعها في كمه ولا في جيبه ولا في يده 

فإن وضعها في كمه وربطها كان حرزاء سواء ربطها من داخل كمه أومن خارجه . ش 


وقال أبو حنيفة: إن جعلها في ظاهر كمه وربطها من داخله لم يضمن., لأنها تصير بعد 
الربط داخلة في كمه. وإن جعلها داخل كمه وربطها من خارجه ضمن., لأنها تصير بعد 
الربط خارجة من كمه وهذا القول لا وجه له ٠‏ لأن الكم به يصير حرزاً لا بانفراده فاستوى 
الأمران, فأما إن تركها في كمه ولم يربطهاء نطو فق كان ولك عقيقا قه .زيما سقط عه رعو 
لا يعلم به ضمن وإن كان ثقيلاء ولا يخفى عليه حال سقوطه لم يضمن ولوترك الوديعة في 
جيبه فإن لم يزره عليها ضمن. وإن زره عليها لم يضمن, لأن الجيب أحفظ لها إذا أمن 
سقوطها منه لبعده من السارق؛ فلو كان الجيب مثقوباً وهولا يعلم به فسقطت أو حصلت بين 
قميصه وهو لا يشعر بها فسقطت ضمنها » ولوتركها في يده فإن كان منزله قريب كانت يده 
أحرزء وإن كان منزله بعيداً فإن كانت خفيفة لا يأمن السهوعنها ضمن ولم تكن يده حرزاً» 
وإن كانت ثقيلة يأمن السهو فيها لم يضمن فأما الخاتم إذا لبسه في أصبعه كانت حرزاً إذا 
كان متماسكاً في خنصره, ولوكان واسعاً لم يكن حرزاًء ولو لبس الخاتم المستقر في 


كتاب الوديعة لضن 


خنصره في البنصر من أصابعه لم يضمن, لأنها أغلظ. ولولبسه في الإبهام ضمنه. لأنه لا 
يستقر فيها وإن غلظت, ولو لبس الخاتم في إحدى يديه ثم نقله إلى اليد الأخحرى فإن كان 
ذلك لعمل أراد أن يعمله بتلك اليد لم يضمن وإن كان بغير سبب ضمن . 

فصل: وإذا حمل ما في كمه أو جيبه أو يده إلى منزله من الوديعة فعليه إحرازه فيه» ولا 
يكو كه ولا جييه زلاايده حورا له بدن حصوله قن منرلة» فإن منزله أحرز له فلو خرج بها 
في جيبه أو كمه أو يده من منزله ضمن . 

فصل: ولو أودع وديعة وهو في دكانه فحملها إلى منزله فإن كان الدكاة عورا كلها 
ضمن» وإن لم يكن حرزا لم يضمن إذا حملها إلى منزله, وهكذا لو أودع وديعة وهو في 
منزله فحملها إلى دكانه. فإن كاذ ماله حر زاالمثليا ضفو وإن لم يكن حرزا لمثلها وكان 
الدكان أحرز فلا ضمان عليه ولو أودع وديعة وهو في دكانه فوضعها بين يديه فَسرِقَتَ فإن 
كان وضعه لها ارتياداً لموضع من دكانه يحرزها فيه لم يضمن لعدم تفريطه, وإن كان 
اتكرفات :و إنها سد 


فصل ولى اودع وذيعة وهواقي مزل قاحرها فيد نم وعل مق شرقها منه فإن دحل يغير 
إذنه لم يضمن. وإن دخل بإذنه ضمن إذا نالتها يده» ولو سرقها بعض أهل منزله من زوجة. أو 
خادم» أو ولد نْظِرَ في سارقهاء قن كان مشهووا بالكرفة مهد لآن تمكين مثله من منزل 
فيه وديعة لغيره أو ترك الوديعة في منزل تركها في مثله تفريط, وإن كان غير مشهور بذلك نظِرَ 
فإن كان أخذها من وراء حرز في المنزل كباب وقفل لم يضمن» لأنه لا ينسب إلى التفريط, 
وإن كانت بارزة تمتد إليها يذه ذ في المنزل نظرء فإن كانت الوديعة دراهم أو حلياً أو ثياباً جرت 
العادة أن يكون حرزها في المنازل مفرداً عن مواضع ساكنيه ضَمِنَ» وإِنْ كان خحافياً لا يحرز 
مثله إلا في ظواهر المنازل لم يضمن والله أعلم (بالصواب) . 


مسألة : «وَإِذًا هَلَكَ وَعِنْدَهُ وَدِيعةبِعينَِافَِيَ لَِبَّاوَنْ كَانَتْ بعَيْرعَنْهَا مِْلَ دانير وما 
لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ حاص رَبُّ الوَدِيعَةِ اْعْرَمَاء . 

قال الماوردي : وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة» لأن مالكها لم يأتمن وارثه 
عليهاء فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه ٠‏ فإن لم يفعل ضمنء وإن كان 
مالكها غائباً لز م الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظأ لمالكها من إحرازها في يد 
الوارثء» أو نقلها إلى غيرهء فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن». وهكذا لومات 
رب الوديعة بطل العقد. ولزم الفتتروع ردها على وارلم لأنها عارك «الموك ليا تلرا رت 
والوارث لم يأتمنه عليهاء فإن لم يفعل ضمِنّ إلا أن يستأنف الوارث إيداعها عنده فتصير 
وديعة مبتدأة» ولو أن المالك المودع جُنٌْ. أو حجر عليه بالسفه لبطل الوديعة, وكان على 
المستودع رذها على وليه. لأنه خرج بالجنون والسفه أن يكون ذا نظر في ماله. فإن لم يفعل 
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المستودع ذلك ضمن» ولوجَنٌ المستودع أو حجر عليه بالسفه كان على وليه رد الوديعة على 
ربهال. فإن لم يفعل ضمنها الولي . لزوال الائتمان بطروء الجنون والسفه ‏ والله أعلم -. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ومات المستودع فلا يخلو حال الوديعة من أحد أمرين: 

إما أن تكون موجودة بعينها أو غير موجودة, فإن كانت موجودة وعينها باقية لزم الوارث 
تسليمها إلى مالكها وذلك بأحد ثلاثة أمور. 

إما بوصية الميت. وإما بإقرار الوارث, وإما ببينة يضمها المودع , فإن لم تكن بينة ولا 
وصية وأنكر الوارث وادّعاها ملكاً فالقول فيها قوله مع يمينه. هذا إذا كانت الوديعة موجودة 
بعينها فأما إذا لم توجد الوديعة بعينها فهذا على ثلاثّة أقسام : 

أحدها: أن يعلم تلفها بغير تفريط إما بوصية الميت أو ببينة تشهد بذلك فلا ضمان في 
تركة المت فإن أكذب المالك الميت في وصيته بتلفها فله إحلاف الورثة ثم هم براء . 

عا كن الس لي ساس 

الم الثالث : 0 الشافعى : ويحاص رب الوديعة الغرماء. 
فاختلف أصحابنا فى ذلك على أربعة مذاهب: 
| أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي : أنها مضمونة في تركة الميت» وهو قول أبي 
حنيفة» لأن الظاهر من ثبوت يده عليها أنها تلفت بفعله . 

والمذهب الثاني : أنها غير مضمونة في تركته وهو قول ابن أبي ليلى » لأن الأصل بقاؤه 
على أمانته . 

والمذهب الثالث: أنه إن وجد في تركته من جنسها كانت مضمونة فيهاء وإن لم يوجد 
من جنسها شيء في تركته لم يضمن » وهذا قول أبي حامد المروزي» لأن الظاهر من وجود 
جنسها أنها فيه أو منه . ٠‏ 

والمذهب الرابع : أنه إن ذكر في وصيته عند موته أن عنده وديعة كانت مضمونة فى 
تركتة وإن لم يذكر ذلك لم يضمن. لأنه لا يوصى بالوديعة إلا وهي عنده أو عليه» ثم إذا 
ابا إل كد الم الوا لج 1 ور و مو 

55-6 000 اعتباراً 00 52005009 أنه منها 

والوجه الثاني كن ادو اقم صو فا لبون ا تراك . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلْو ادَعَى رَجَلانِ الوديعة ِل برقال يكنا 
را أيُكُمَا هُوَ قِِلَ َهُمَا هَلْ تَدَعِيَانٍ شَيْعا غيْرَ هَذَا بِعَيْنه؟ فإِنْ قَالا لا أَحَلفٌ الْمُودَعَ باللّه 
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مَايَدْرِي أيُهُمَا هُوَوَوَقَفَ ذَلِكَ لَهُمَا جَميعاً حَنّى يَصْطَلِحَا فيه أو يُقِيمَ أحَدَُهُمًا بين وَايْهُمَا 

قال الماوردي: وصورتها في رجل بيده عبد أو بعير ادعاه كل واحد من رجلين 
أنه أودعه إياه» فلا يخلو حال صاحب اليد فى جوابه لهما من ستة أحوال: 

أحدها: ورهن وودعه ملكا ليه 

والثانى : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما . 

والرابع : أن يقر بأثه وذيعة لهما معاء 

والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه . 

والسادس : أن يقرٌ أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما؟ أو غيرهما؟ . 

فأما القسم الأول: وهو أن ينكرهما ويدعيه ملكاً لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن 
لواحد من المدعين بيئة» فإن حلف بالله أنها له بريء من مطالبتها وتصرف فيما بيده تصرف 
المالكين» فإن نكل عن اليمين ردت عليهماء إن لم يكن لهما بينة. فإن سبق أحدهما 
بالدعوة برىء بإحلافه . وإن ادّعيا معا ففيه وجهان: 

أحدهما: يقدم بالقرعة من قرع منهما. 

والغاني : يقدم باجتهاده من رأى منهماء فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها 
للحالف دونه الناكل» وإن نكلا معاً فلا حق فيهما لواحد منهماء وكانت في يد المدعى عليه 
ملكا وإن حلفا معا نزعت من يده ثم فيها وجهان: 

والوجه الثاني : توقف بينهما حتى يصطلحا. 

فصل: وأما القسم الثانى: وهو أنينكرهما ويقرٌ بأنها وديعة لغيرهما فللمدعين 
حالتان: : 

إحداهما: أن يسألاه عن مالكها. 

والثانية : أن لا يسألاه. فإن لم يسألاه عن مالكها جازء ولم يكن للحاكم أن يسأله. 
لغيرهماء فإن حلف أقرت فى يده وديعة لمن يقر له بهاء فإن نكل ردت اليمين عليهماء فإن 
نكلا أقرت في يده وديعة لمن هي له. إن كل خف اعنسها وكدل الآحر سلمت إلى 
الحالف منهماء ثم نظر الحاكم فإن كانت الوديعة مما لا تنقل لم يطالب المدفوعة إليه بكفيل» 
وإن كانت مما تنقل طالبه بكفيل إن كان غير أمين» لأنه قد سمع أنها ملك لغائب لم يكن منه 
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والتسلف اعد ف كيان 

أحدهما: تنزع من يده ويقسم بينهماء ويطالبه الحاكم بكفيل لمالكها. 

والوجه الثاني : : أنها توقف في يد صاحب اليد ولا تنتزع من يده. فإن قالا المدعيان لا 
نرضى بأمانته ضم الحاكم إليه أمينا يرضيان به وإن سأل المدعيان صاحب اليد عن مالكها 

حين أقر بها لغيرهما وجب عليه إن كان حاضراً أن يذكره. ولم يجب عليه إن كان غائباً » لأن ذكر 
الحاضر يفيد» وذكر الغائب لا يفيد. وإذا كان هذا سأله الحاكم أحاضر مالكها أم غائب؟ 
(فإن قال: غائب) لم يسأله عنه. وكان على ما مضى. وإن قال: حاضرء سأله عنه. فإن 
ذكره صار هو الخصم في الوديعة» وإن لم يذكره حبسه الحاكم حتى يذكره. لامتناعه من 
بيان ما لزمه . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب 
اليمين عليه قولان : ْ 

أحدهما: عليه اليمين» لإنكاره الآخر. 

والثاني : أنه لا يمين عليه. لأنه لو رجع لم يقبل. فإذا قلنا: لا يمين عليه أو عليه 
اليمين فحلف فهي للمصدق منهماء فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت 
لعامواة فلن علد لين فتك لها رديت عن المكناتني» فزق نوكل نهنا امغر الفرديعة 
مع المصدق. وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج رحمه الله : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء لأن يمين المكذب بعد التكول تساوي الإقرار للمصدق 
فاستويا. 

والوجه الثاني : أنها تتنزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا. 

والوجه الثالث: أنه يحكم بها للأول ويغرم للمذكب الحالف بعد نكوله قيمتهاء لأنه 
قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها. 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يقر بأنها وديعة لهما معاً فالقول في ذلك قوله. وقد 
صار مصدقا لكل واحد على النصف مكذباً له على النصف الآخرء فهل يحلف في تكذيبه 
على النصف الآخر يمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» ثم الجواب إن حلف أو نكل على 
ما مضى . » فإذا جعل ذلك بينهما واستأنف كل واحد منهما الدعوى على صاحبه في النصف 
الذي بيده سمعت. 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه فهي 
مسألة الكتاب» فهذا على ضربين : : 

أحدهما: أن يدعيا علمه. | 

والثاني: أن لا يدعياه. فإن لم يدعيا علمه فلا يمين عليه. ويتحالف عليه المدعيان, 
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فإن نكلا أقر في يد صاحب اليد حتى يصطلحا وإن حلف أحدهما حكم به للحالف منهما.ء 
وال لك بع هيه وعيان” 

أحدهما: أنه يقسم بينهما. 

والثانى : أنها توقف فى يد صاحب اليد حتى يصطلحاء وإن ادعيا علمه أحلف بالله 
تعالى أنه لا يعلم لمن هي منهماء فإن حلف برىء وتحالف المدعيان» فإن نكل فقد حكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: : أقسم الوديعة بين المدعيين واغرمه القيمة فتكون بينهماء وعند 
الشافعي : لا غرم عليه إن نكل. ولذلك قال الشافعيٍ : قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا 
بعينه؟ فإن قالا: لا. أحلف. ووقف ذلك لهما ردا على من زعم أنه يغرم القيمة لهماء 
لأنهما ما ادعيا إلا وديعة عينها باقية ولم يستهلكها على أحدهما بالإقرار بها لغيره؛ وكيف 
يغرم قيمة لا يدعيانها وما ادعياه كان لهما. 

فإن قيل فإحلاف المستودع لا يفيد على هذا القول شيئاً لاستواء الحكم فيه إن نكل؟ 
قيل قد كان بعض أصحابنا يذهب لأجل هذا إلى أن اليمين غينر واجبة» وذهب جمهورهم 
إلى وجوبهاء لأنها موضوعة للزجر وإن لم يتعلق بها غرم. وقد يجوز إذا عرضت عليه اليمين 
أن يتتخر انها فين غلماً فل كمه فعلم به فلذلك وجبتء وإذا كان كذلك ولم يكن في يد 
المستودع [بيان تحالف المدعيان» فإن نكلا أقرت الوديعة في يد الميتعووع]/7 فإن حلف 
ادها تفن بها للخالف مهما وإن تخلقا سما :قعل وجهين : 

أحدهما : يقسم بينهما بأثمانهما . 

والشاني: يكو نوفا نونك وهو ظاهرء قاله الشافعي - رضي الله عنه وجحتئ 
يصطلحا عليها وأين توقف على وجهين : 

أحدهما: في يد المستودع على ما كانت من قبل . 

والثاني : ينتزع من يده ويقرها الحاكم في يد من يرضيانه, لأن المستودع قد صار 
بالتكو تيو الا كار خصها: 

فصل: وأما القسم السادس : وهو أن يقر أنها وديعة في يده وليس يعلم هل هي لهما أو 
لغيرهما فالقول قوله مع يمينه» ثم يتحالف المتداعيان فإن نكلا أقرت في يده وإن حلف 
أحدهما دفعت إليه. وهل يأخذه الحاكم بكفيل المالك لها لو حضر على وجهين من اختلاف 
قوليه في الوراث إذا دفعت إليه التركة ولم يقم بينة بعد طول الكشف بأن لا وارث سواه. وإن 
حلف معا فعلى وجهين : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء وفي أخذ الكفيل من كل واحد منهما وجهان . 

والثاني: أنهما توقف. وفي الموقوفة على يده وجهان . 


)١(‏ سقط في ب. 
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فصل: ل ا 0 
إلا بالرد. ل 001 
تسليمها إلى المستأجر» وفى سقوطه عنه بعد تسليمها وجهان من عدوان المستودع إذا أبرىء 
مله - والله أعلم -. 
فصل: وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه فهو على أمانته في 
يذه فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعث يذه فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها 
إلا بإذن. ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستعير بغير إذنه . 
والفرق بينهما: أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب» وفي العارية بعقد جائز. 
فصل: وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبى استودعه إنأها كان مغروا بماله. لأن الصبي لا 
داقر حفاظ غالهاقكب فال« عبرو قن تلفلك فى كيد الملبى لك يحل لمها بين لاله إفسيام : 
أحدها: أن تتلف بغير تفريط ولا جناية فلا ضمان عليه فيهاء لأن البالغ لا يضمنها. 
والناني: أن تتلف بتفريط منه فلا ضمان عليه. وإن ضمنها البالغ. لأن حفظها لا 
يلزمه لأن صاحبها هو المفرط دونه . 
والقسم الثالث: أن تتلف بجنايته» ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان : 
أحدهما : أنها غير مضمونة عليه لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها فصار 
كما لو باعه شيئا فاستهلكه لم يضمنه. 
والوجه الثاني : أنها مضمونة في ماله لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكهاء 
فصار كمن أباح صبياً شرب ماء في داره وأكل طعامه فدخل واستهلك عليه في منزله شيئاً من ماله 
كان مضيمونا عليه 
فصل: وإذا أودع صبي رجلا وديعة لم يكن للرجل أن يقبلها منه. لأن الصبي لا نظر له 
في مال نفسه. فإن قبلها الرجل منه ضمنها حتى يسلمها إلى وليه؛ أو الحاكم فإن ردها على 
الصبي لم يسقط الضمان عنه؛ فلوكان عند أخذ الوديعة من الصبي خائفا عليها من أن يستهلكها 
فأخذها ليدفعها إلى وليه أو إلى الحاكم فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان: 
أحدهما: لا يضمنهاء لأنه قصد خلاصها . 
والوجه الثاني : يضمنهاء لأن يده عليها بغير حق 2 وهذان الوجهان من اختلاف قوليه 
ا لل سن يا والله أعلم 
اح 


مُخْتَصَرٌ من كناب قَدد الْفَىْءِ وَشَنُ الْغَنَائِم 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ اللَّهُ: أَضْلُ مَايَقُومُ به الولآه ِنْ مَل الَمَال ثَلانَة 
وجو أحَدُهَا ما أَخِدَ مِنْ مَالد مُسْلِمٍ تظهيراً لَهُ فَدَيِكَ لآل الصَّدَقَاتِ لآ لأمل, الْمَيْءِ 
َالوَجََانٍ الآحَرَانِ ماحد مِنْ مَالد مُشْرِكِ كلآهُمَا مين في كِتاب اللَهِ تَعَالَى وَسُنَةِ رَسولِه يكل 
وَقملة فَاخَدقُما الععة قال تارك وتقالن دلُو أنَمَا غبكُمْ بن َيْءِ فأن لل مس 
وَلِلِوَسُو ل » [الأنفال: .]4١‏ الآيّة. وَالْوَجَهُ الثاني هو الْمَيْءُ قَالَ اللَهُ تَعَالَى : ما أقاء اللّهُ 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أممل الْقُرَى» [الحشر: 7] الآيّة. (قَالَ الشَّافِعِيُ) رَحِمَهُ اللَّهُ: فَالْعَييِمَةٌ 
وَالْمَُّ يَجْتَمعَانٍ في أَنَّ فِيهمًا مَعا الْحَمْسَ مِنْ جَمِيعِهمًا لِمَنْ سَمَاه الله َعَالَى لَهُ في الْآبتَينِ 
مَعَأَسَوَاءِ نَُّتَفْمَرِقُ الأَحَكَامُ في الأرْبَعَةٍ اماس بِمَا بَيّنَ الله بَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانٍ 
رَسُولِهِ يك وَفِي فِعْلِه فَإِنَهُ قَسّمَ أَرْبَعةَ ماس الْعَنِيمَة عَلَى ما وَضَفْتْ مِنْ قَسم الْغِِْمَةٍ وَهِيّ 
المُوجف عي ايل والركاب لمن حَضَر بن َي يولي مُوَمَا لم وب عله 
بِحَيْلٍ َلآ رِكَابٍ فَكَانَتْ سُنَةُ وَسُولٍ لَك في كُرى عَرَية اها الله َيِه عه أنحمَاسِها 
لبرسول آللَه يكل خَاصّةَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ يَضَعَْهُ حَيْتُ َه ؛ الله تعَاَى قَالَ مرب الحَطاب 
رَضِيَ اللَهُ عَنهُ حَيْتُ اخْيَصَمَ إِلَيْه الْعَبّاسُ وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في أَُمُوَال الي يكل كَانَتْ 
أمْوَالُ بي النَضِيرٍ مِمّا أقاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَالَمْ يُوجَفٍ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بحَيْل وَلآ ركاب 
كات رول آللَِّ كن خَاصّة دُونَ الْمُسْلِمِينَ فكانَيْفُِ ها عَلَى أله نَققَة سن مضل 
جَعلَهُ في الْكرَاع. والشلاح عُدَهَ في سَبيل . الله نم توفي رَسُولٌ لله كه فليا بكر ببشل, 
مَاوَلِيََا به وَسُولُ الله يك نم وَلِيَهَا مر يشل ا وَيََا به وسُولُ الل يك وو بَكُرٍ يماما 
عَلَى أن تَعْمَلا فيا بول ذَلِكَ قن عَجَزْنَمَا عنْهَا فَاْعَامَا لي أَكْفِيكُمَاهًا (قَالَ الشافِِيٌ) وَفِي 
لِك آله عََى أن عُمرَرَضِيَ الل عن حَكَى أن أب بكر وهو أمْصَيا ما بَقِيَ مِنْ هذه الأموال. 
التي كَانْتْ بِيَدِ رَسُولر لل يك عَلَى مَا ريا رَسُولَ الله بك يَْمل , به فيه وََ لم يكن لَهُما ا 
لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ من الْمَيْءِ مالِلبِيّ يك وأنهُمَا فيه سه الْمُسْلِمِينَ وَكذَلِكَ سرنهَُا وَسِِرَه مَنْ 
اكشهها ركذ مقت من كان للق عليه سول اللدكلة وله عل اخداسن امل الْعِلُم قَالَ إِنَّ 
الحاو ي في الفقه/ خ8/ م5 


ل 1 سيت مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 


لِك َنِم وَلا حلت في أن تَجعَلَ تلك اللَقاتِ حَيْتُ كانَ رَسُولُ الله ب يَجعَلُ ُضولَ 
غَلدتِ بَلْكَ الأمْوَال فيما فيه صَلاحٌ للإشسلام وَأَهْلِهِ قَالَ رَسُولُ الل يك : «لآ يَْمَسِمَنُّ ولتي 
ديناراً ما تَرَكُتُ بَعدَ تَمَقَةِ أَهلِي وَمُؤْنَة عَامِِي فَهُوَ صَدَقَة» قَالَ فَمَاصَارَ في أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
في لم وج عليه حدس حَيْتُ َسْمهُ وَسُول آله يق وأزبعة تابه على ما سأييك: 
وَكذَلِكَ ما أحَذ مِنْ مُشْركِ مِنْ جِزْيَةٍ وَصْلْح .عَنْ أَرضِهمْ أَوْأحَدَ ِنْ أموَالِهم إِذا احَلهُوا في 
بلاد الْمُسْلِمينَ أومَاتَ مِنْهُمْ يت ل وَارتَ لَه ما شب هذا مِمَا أَخََهُ ْله مِنَ ار 
َاْحمِسُ فيه َابت عَلَى مَنْ قسَمهُ اللَّهُ َه م أمل, الحملين: الْمُوجَفٍ عَلَيه مِنَ الَْيِيمَةٍ وَهَذَا 

هُوَ المُسَمّى في كِنَابٍ اللَهتبَارَكَ وَتََاَى الفَْءُ وح في رَمَانَ وَسُولد آلله يله مح مِنْ قُرَى 
عَرَيِّ وَعَدَهَا الله وَسُولَهُ َل فَْحها َأمْضَاهَا الي كل لِمَنْ سَمَاهَا الله له وَل َحِسُ مها ما 
حبس مِنَ الْقرَى الي كانت لَه يك ومَعْنَى قؤل, عُمَرَ سول لل خاضّة يد ما كَانَ يَكُودَ 
لِلْمُوجِفِينَ وَذَلَِ ا أَحْمّاسٍ تابكز للا نيلك أن كمي ذلك كين جنا اميت قانه 
لآهْلهِ وجَمْلَة المَيْءِ ءِ مارده الله عَلَى أَهْلٍ دينه مِنْ مَال مَنْ خالف دينة» . 


قال الماوردي: : أما الغنيمة فهي من الغنم. والغنم مستفاد بغير بدل. قالامرقٌ 

٠ 1 . القيس‎ 

وقد طوفت في الأيان كني : «السيييسن التييعة لإا 
وفيا القييعة :فين الع جوع وس وليه تعتال : لاختى نفىة إلى امسر الله 4 

[الحتعراتة 4 أي ترجع + ولذللك عن لماعية الروال مق العلل ديم كرجوعه وال تفال الما 

قبل الزوال فيء إلا على وجه المجازء #اللرامرو العسن 

تحمكييه انددع التي عِنْدَ ضارج يفيء عليها الظُلُ عرمضها طامي 29 


[القول في حد الغنيمة والفيء] 
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهراً ‏ بقتال ‏ بإيجاف خيل أو ركاب . 
سمي غنيمة» لاستقادته بغير بدل. 
والقو فاكلها اخلمن المت كين فوا بير كال :ولا إتعاف غيل ولة وكات 
سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل 


معحصصيتةه . 


,002 لويد دياه 0 0 اكترنين اللوابت في آفاق اي م أر غير 0 إلى 
زم الديوان (175) 0 موضع ذل يلد م ددر جلت رطافي: : مرتفع . 


يكنا 


وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين, والفيء ما ظهر عليه 

من الأرضين» وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحاً معمل في الفيء ء من قول الله تعالى : 
نا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ من أل الْقَرَى» [الحشر: 1]» ولم يقل من القرى. 

والأصل في الغنيمة قوله تعالى : : لوَآعْلَمُوا أَنَمَا غَيِمتُمْ مِن شَيْءِ أن لل َمُسَهُ 
وللرسول» ولذِي الْقَرَْى وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبنَ اسيل » [الأنفال: .]4١‏ 

والأصل في الفيء قوله تعالى : «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرَى فَللَه 
وللرسوك: وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ» [الحشر: /ا] الآية. 

فصل : وقد كانت الغنيمة محرمة على من تقدم من الأنبياء» وكانت تجمع فتنزل نار من 
السماء فتحرقها إلى أن أحلها الله تعالى لرسوله وَل لقوله كيه : «أعْطِيتٌ حَمْساً لم يعطهن نبي 
قبلي ) إلى أن قال: «وَاجِلْت لِي الْعنَائِه»00) الحديث. فجعلها الله تعالي في صدر الوسلام 
ملكا لرسوله يكِِ خالصاً دون غيره بقوله تعالى : 9ِيَسَأَلُونَكَ عَن الأنفال قل الأنْقَالُ للّه 
وَالرّسُول فانَّقُوا اللّه4 [الأنفال: .]١‏ والأنفال هي : الغنائم» لأن النفل في كلامهم هو 
الزيادة من الخيرء ومنه صلاة النافلة» وقال لبيد بن ربيعة: 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثئى وعجله”9) 

فسميت الغنائم أنفالا. لأنها زيادة مال مستفاد. وفي السبب الذي نزلت هذه الآية من 
أجله ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن أهل بدر شكوا في غنائمها فأنزل الله تعالى : 9يَسْأَنُونَكَ عَنِ لقال » 
[الأنفال: ١‏ . ولم يعلموا حكم إباحتها وحظرها حتى سألوا رسول الله َك عنها فأنزل الله 
ان : «يَسْأَنُونَكَ عَنٍ الأنْقادٍ قل الانْمَالَ لِلهِ وَالرَسُول» [الأنفال: .©20]١‏ 

والثاني : أن شبان المقاتلة يوم بدر تسارعوا إلى القتال» وثبت الشيوخ تحت الرايات» 
فلما فتح الله عليهم قال الشبان: نحن أحق بالغنائم لقتالناء وقال الشيوخ : لا تستآثروا علينا 
فإنا كنا رداءَ لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم7؟»2. 

والغالك: أن مخ شهد يدراً من المهاجرين والأنصار اختلفوا وكانوا أثلاثاً في الغنائم 
أيهم أحق بها فنزلت هذه الآية فيهم. وجعلها الله لرسوله دونهم حسما لتنازعهم. فقسمها 
رسول الله يَكةٍ فيهم على رأيه واجتهاده. وأدخل منهم ثمانية لم يشهدوا بدراء منهم 


)555/5( ومسلم (المساجد -") وأحمد(/7”05) والدارمي‎ )١١94/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"١17/48( والحميدي (455) وأبو نعيم‎ )477/1١1١( وابن أبي شيبة‎ )١١١/١( والبيهقي‎ 

5) انظر الديوان )١١/5(‏ ومجاز القرآن )11٠/١(‏ اللسان نفل وجمهرة الأشعار () الطبري )٠١8/9(‏ 
القرطبي )7501١/17(‏ شواهد الكشاف (559). 

فيه أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو كما في الدر المنثور (197/7). 

(4) أخرجه الطبري (917/1") والحاكم (57/5) وأبو داود (/ا/71). 


١‏ دغل ل ل مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
عثمان بن عفان. وطلحة ‏ رضي الله عنهما - أما عثمان فلتشاغله بتمريض زوجته رقية بنت 
رسول الله كل وأما طلحة فلأن رسول الله يَكةِ قد كان أنفذه ليتعرف خبر العير وأبى سفيان » 
ثم أن الله تعالى نسخ هذه الآية بقوله سبحانه دلُو ناخب من ضَيْءِ قله نه 
وَلِلرَسول وَلِذِي القرَبَى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل » [الأنفال: ]4١‏ الآية. فلما 
أضاف الله تعالى مال الغنيمة إلى الغانمين» ثم استئنى من خمسه لرسوله يل ومن سمى معه 
أهل الخمس بقوله تعالى "سان لاحن بو لل نول وَلِذِي الْقَرَبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكين 
َابْنِ السّبيل »* دل على أن الباقي من أربعة أخماسه ملك للغانمين كما قال تعالى : لوَورنَهُ 
أبوَاةٌ فلامَهِ اللْتُ» [النساء: .]١‏ فدل إضافة المال إليهما على استثناء الثلث منه لام 
يوجب أن يكون الباقي للأب» ثم يدل على ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تارة موقوفاً عليه وتارة مسنداً عن رسول الله يكل أنه قال : «الْعَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَه0'» فصار 
مال الغنيمة مقسوماً على خمسة وعشرين سهماً خمسة.منها لأهل الخمس وهم رسول 
الله يِْدِ وذوي القربى . واليتامىء والمساكينء وابن ن السبيل. وفيه خلاف يذكر من بعد 
وأربعة أخماسه وهو عشرون سهماً تقسم بين الغانمين لا يجوز أن يشاركهم فيه غيرهم., ولا 
يفضل ذو غنى على غيره» فهذا حكم مال الغنيمة . 
فصل: [حكم مال الفيء] 

وأما مال الفيء. وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب كالذي انجلى عنه المشركون خوفاً ورعباً ؛ كالأموال التي صالحونا بها عن أنفسهم 
وديارهم. وأموالهم استكفافاً وهاه والمأخوذة من عشور أموالهم إذا دخلوا علينا فجارا 
والجزية التي نقرهم بها في دارناء وقال: الخراج المضروب على أراضيهم ضيهم » والأرضين 
المأخوذة عفوا منهم» وقال من مات في دارنا ولا وارث له منهم. كل ذلك فيء. لأنه واصل 
بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» هذا هو المنصوص عليه من مذهب الشافعي في 
الجديد, وله في القديم قول آخر: أن الفيء ع فى جبيع ذلك ها الجاى عنه المشتركون من 
ذلك خوفا ورعباء لقوله تعالى : لما قَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرَى قَلِلَّهِ وَلِإِرَسُولِ » 
[الحشر: 7] وما سواه من الجزية والخراج وعشور تجارتهم وميراث من مات منهم لا يكون 
فيئاًء ويكون مصروفاً في المصالح ولا يخمس. والقول الأول من قوله أصح. ؛ لاستواء 
جميعهما في الوصول إلينا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان جميع ذلك فيئاً 
فقد كان رسول الله يلل في صدر الإسلام يملك جميع الفيء كما ملك جميع الغنيمة» 
ولذلك ملك أموال بني النضيرء فكانت مما أفاء الله عز وجل عليه لم يشاركه فيها أحد وصارت 
من صدقاته التي تصدق بها إلى أن أنزل الله تعالى :| ما أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهل 


)١(‏ أخرجه البيهقي (21/4) موقافاً على أبي بكر وعمر وعلي وانظر نصب الراية )5١8/7(‏ وقال الزيلعي: 
غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر. 


مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم بيس #88 


لْقَرَى فَلِلَهِ وَلرَسُول وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين4 [الحشر: 7] الآية» فاختلف 
الناس حينئذ» فيما استقر حكم الفيء عليه على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: : وهو قول أبي حنيفة : أن مال الفيء مصروف في وجوه المصالح ولا يخمس 
استدلالاً بأن النبّ يلةِ كان يصرفه فيها. 

والثاني: وهو قول مالك: أن مال الفيء مقسوم على خخمسة أسهم لرسول الله ككِةٍ فيها 
سهم كأحد أهل الخمسء ولا يختص بأربعة أخماسف استدلالا بقوله عَيِلدِ : «مَالِيَ مِما افاءً 
الله عَلَيْكُمْ إل الْحْمْسٌ وَالْحْمْسُ مَرْدُودُ فيكم». 

والثالث: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن خمسه مقسوم على خمسة. منها 
لرسول الله ويد سهم. وأربعة أخماسه له خاصة. فيكون جميع مال الفيء «ميتونا علن 
حبية وعتر و سينا » منها أحد وعشرين سهماً لرسول الله يكةِ وأربعة أسهم هي لأربعة 
أصناف هم ذوو القربى» واليتامى. والمساكين» وابن علتبي 

والدليل على ذلك قوله تعالى : «إمّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أممل الْقُرَى فَلِلَه 
وَلِِرَسُول وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكين» فأضاف الله تعالى الفيء إلى رسوله كما 
أضاف الغنيمة إلى الغانمين» ثم استثتى من استناه فى سهم الغانمين فوجب أن يكون إطلاق ما 
جعل له من الفيء محمولاً على المقدار المجعول لهم من الغنيمة وهو الخمس». ويكون 
الباقى بعده لمن أضاف المال إليه وهو الرسول يَكةِ كما كان الباقى من الغنيمة لمن أضافها 
إليه وهم الغانمون. 1 

وروى الشافعي قال: سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن 
أوس بن الحَدّثئان يقول: سمعت عمر بن الخطاب» والعباس بن عبدالمطلب» وعلي بن أبي 
طالب يختصمان إليه في أموال النبي كَكِةِ فقال عمر: كانت أموال ب بني النضير مما أفاء الله 
على رسوله مما لم يُوجفٌ المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله يَلهٍ خالصاً 
دون المسلمين» فكان رسول الله يك ينفِقُ منها على أهله نَفَقَةَ سَنَةٍ فما فضَل منها جعله في 
الكراع والسلاح ممدَّة في سبيل الله ثم توفي رسول الله يكلِةِ فوليها أبو بكر رضي الله عنه 
بمثل ما وليها به رسول الله يك ثم وليتها بمشل ما وليها رسول الله يَكِهِ - وأبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه ثم سألتماني ان أوليكماها فوليتكماها على أن لا تعملا|فيها إلا بمثل ما وليها به 
رسول الله يك وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم وليتماها ثم جئتماني تختصمان. أتريدان 
أن ادفع إلى كل واحد منكما نصفاً أتريدان مني قضاء غير ما قضيت بينكماء ؛ أولا؟ فلا 
والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض» لا أقضى بينكما قضاء غير هذا فإن عجزتما عنها 
فادفعاها إليّ أكفيكماها(" . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند(7/5١١)‏ مختصراً. 
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فوجه الدلالة أن هذا الخبر يقتضي كل مرة بأن جميع الفيء ملك لرسول الله يله 
وظاهر الآية تدل على أن كل الفيء مقسوم على خمسة فاقتضى الجمع بينهما أن يكون معنى 
الخبر أن أربعة أخماسه خالص لرسول الله يك ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة 
حتى يستعمل على وجه لا يتنافيا ولاا يسقط واحد منهما بالآخرى ثم يدل على أبي حنيفة أن 
مايملك من المشركين لم يكن جميعه خمساً كالغنيمة» ثم يدل عليها أنه لما كان أربعة أخماس 
الغنيمة ملكا للغانمين للوصول إليها بالرعب من المقاتلة وجب أن يكون أربعة أخماس الفيء 
ملكاً للرسول الله يي لوصول إليه بالرعب منهء قال الي ككل : «نُصِرْتٌُ بالرّغب فَالْعَدُوٌ 
يَرَهَبنِي مُسِيرَة شَهرٍ أو شَهْرَيْنِ90©. 

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن النبي كل كان يصرف ذلك في المصالح, 
فهو أن أمواله كان يصرفها في طاعة.الله. ولا يدل لقربه إلى الله تعالى بها على أنه غير مالك 
لها. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقول الي كيل : «مَالِيَ فِيما اد الله عَلَيْكُمْ إل الْحْمْسُ) 
فهو أنه محمول على الغنيمة دون الفيء» لأنه أضاف ذلك إليناء والغنيمة هي المضافة إليناء 
فأما الفيء فهو مضاف إليه لا إلينا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الغنيمة والفيء فالذي ملّك الله تعالى رسوله منهما 
اي 

أحدهما: خمس الخمس من الفيء والغنيمة . 

والثاني: أربعة أخماس الفيء, فأما الصفي بن العم وا كان مدر ما ده 
فيصطفي من الغنيمة ما شاء من جارية وثوب وعبد وفرس»ء وما جرى مجرى ذلك,. وكانت 
صفية بنت حيي مما اصطفاها لنفسه بخيبر» ثم أعتقها وتزوجها. 

وقيل إنها تيت ضفية لأده إعنطفاها لفننة: وكتاتت الصتفاينا هنا يختصن نينا نلوك 
العرب من جاهلية, ومنه قول الشاعر. 

لَك المِرْبَاعٌ فيهَا والصَّفَايَا وميك والخصيطة ولي 63 

فصار رسول الله يكل مالكاً لأريعة أموال» افك وسوس لخم 
والصفي ء ومالين من الفىء وهو خمس خمسه. وأربعة أخماسه. 

فأما حكم ذلك بعد وفاته فهو أن ما كان قد ملكه من ذلك في حياته كأموال بني 
النضيرء والنصف من فدك, والثلث من وادي القرىء» وثلثه حصون من خيبر الكتيبّة 
والوطيح » والسلالم فهذه صدقة تصدق بها في حياته لا تورث عنه. وما ملك من ذلك بعد 


)١17/1(»ةوبنلا أخرجه النسائي (7/”) وأحمد (514/5) والحميدي (145) والبيهقي في «دلائل‎ )١( 
.)177/١١( والعقيلي (١/1؟) وابن أبي شيبة‎ 
البيت لعبد الله بن عنمة يخاطب بسطام بن قيس انظر اللسان م [صفا].‎ )١( 
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وفاته فسهمه من خمس الخمس من الفيء والغنيمة مصروف بعده في المصالح من الكراع 
والسلاح, وأرزاق المقاتلة» والقضة والأئمة» وعمارات المساجد وقناطر السائلة, وأما 
سهمه من أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه قولان : 

أحدهما: في المقاتلة من الجيش الذي يذبون عن البيضة ويمنعون عن الحرفة 
ويجاهدون العدوء, لأن النبّ يَكْةِ ملكه فى حياته لرعب العدو منه ورعب العدو بعده من 
ليشن المقائلة + تمكو بعنة مآ ملكته قعل مدا تمتر ف جميعه فيه وإن فضا طن 
كفايتهم ولا يصرف منه شيء في غير ذلك من وجوه المصالح . 

والقول الثاني: أنه يصرف جميعه في المصالح كلهاء لأن رسول الله يك كان يملك 
ذلك ويصرفه فيهاء فمن المصالح إعطاء الجيشء وأرزاق المقاتلة» وما قدمنا ذكره مما فيه 
إعزاز الإسلام وصلاح المسلمين» فعلى هذا لا تزداد جيوش المقاتلة على قدر كفاياتهم. 
لخروج الزيادة عن المصلحة. وأما الصفي فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده. 

فصل: فإذا تقرر أن سهم النبي مك بعده من الفيء والغنيمة مصروف فيما وصفنا 
فالإمام الناظر فيه كأحد أهل الجيش فيما يستحق منه. وهو قدر كفايته» يأخذه رزقا كأرزاق 
الجيشن.. 

وقال : يملك الإمام بعد الرسول كهْ من الفيء والغنيمة ما كان يملكة رسول الله عل 
فيصير مالكاً لخمس الخمس من الفيء والغنيمة؛ ولأربعة لأخماس الفيء استدلالا برواية أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله يكو قال: «مَا أَطْعَمَ الله نيا طْعْمَةً ثم قَبَضَهُ إلا 
حعلها لِلَذِي 9 بَعدَه20. 

وهذا القول خطأء والدليل على فساده قوله 8 : دمَالِيَ مِما أْفَاءَ الله عَلَيَكُمْ إلا 
الي وَالْحْمس مَردُودٌ فيكم»” *» فصار مرذودا عليها بعد موته لا على الخليفة من بعده: ولأن 
الخلفاء ء الراشدين رضوان الله عليهم من بعده لم يتملكوا من : ذلك ما كان يملكهء فانعقد به 
الإجماع على رد ما خالفه. 

فأما الخبر المستدل به فمعناه: ما أطعم الله نبياً طعمة إلا جعل النظر فيها لمن يأتي 
بعده لا ملكا له. 

فصل: فإذا ثبت أن النبي كَْهِ لا يورث», وأن الخليفة بعده لا يملكه. ثبت من التعليل 
الذي ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناه. فإذا كان كذلك فالفىء والغنيمة يجتمعان من وجهين» 
ويفترقان من وجهين» فأما وجها الاجتماع . 

فأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك . 


.)7١5/١( وأبو علي‎ )5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١5/1١1(»ةنسلا والبغوي في «شرح‎ )١7/17( أخرجه أحمد (8/4؟١١) والبيهقي‎ )0 
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والثاني : أن كل واحد منهما يخمس . 

وقال أبو حنيفة : مال الفيء لا يخمس. وفي نص الآية ما يدفع قوله. 

وأما وجه الافتراق: 

فأحدهما: في الاسم. فإن كل واحدمنهما يختص باسم والثاني: في حكم أربعة 
أخماسها فإن مصرفها مختلف . 

فصل: فأما قول الشافعي في صدر هذا الباب «أصل ما يقوم به الولاة من جعل المال 
ثلاثة وجوه : 

أحدها اجن اقة تر مالم سمطو اهقوف امل ايفاك لا اشرب ايان 
الآخران ما أخذ من مال مشرك» وكلاهما مبين فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِةِ وفعله) 
فجعل نظر الإمام في الأموال مختص بثلاثة أموال : 

أحدها: ما أخذ من المسلمين من صدقات أموالهم تطهيراً لهم وهي الزكاة . 

والثاني :ما أخذ من المشركين عنوة وهو الغنيمة . 

والثالث: ما أخذ من المشركين عفواً وهو الفيء. وكل واحد من هذه الأموال الشلاثة 
منصوص في كتاب الله عر وجل - على وجوبه وجهة مصرفه. وليس قيام الإمام به إلا قيام 
نيابة إلا أنه في الزكاة ينوب عن معطيها ومتسحقها معأ وفي الفيء والغنيمة ينوب عن 
مستحقها دون معطيهاء لأن نيابته عن المسلمين لا عن المشركين» ثم إن أصحابنا اعترضوا 
على هذا الفصل من كلام الشافعي من وجهين : 

أحدهما: قالوا: قد جعل الشافعي نظر الإمام مقصوراً على النظر في ثلاثة أموال» وقد 
ينظر الإمام في الموات وفي المعادن الباطنة. والجواب عنه أنه إنما قد خص الأموال الشلاثة 
بنظره لاختصاص وجوبها لكتاب الله وتعين مستحقيها في كتاب الله وليس غيرها مساوياً لها 
في هذين الحكمين فتميزت في نظره . 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: قد جعل الإمام مختصاً بالولاية على الصدقات ولو 
أخرجها أربابها أجزاءً فلم يكن يختص بالولاية عليهاء والجواب عنه أن يقال لهم أما الأموال 
الباطنة وإن جاز لأربابها أن ينفردوا بإخراجها فولايته فيها على من امتنع من أدائها أن يأخذها 
منه جبراً فلو لم يكن له ولاية عليها لما اعترض عليهم في أخذها جبراً منهم, وأما الأموال 
الظاهرة قولان : 

أحدهما: أنه لا يصح من أربابها أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته عامة 
على المعطي والممتنع . 

والقول الثاني : أنه يصح منهم أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته خاصة 


على الممتنع دون المعطي والله أعلم . 


باب الأنفال 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «ولابشرج من راس الغِيمَةٍ قَبلَ الحْمُس 
ل 0 0 00 
انتقث ل حلى أ من ونا فر على خنل غيقه ضَزي قل علي صني من 
لاس هال ُو ل هن ل هسه ققدت لك من 
بهد لي؟ ' ل ل ل 
بكر رضي اَن هال إذ لاد إلى أَسدٍ بن أشد الل على يَفَئلُ ع اللو 
َسُولِه فييك سََبَهُ فال وسُولُ اللَّه يك دق فاه يه فْطائيهِ فب الدع وَابْتَْتٌ به 
مخرفاً في بي سَلَمَةَ فإِنَهُ لآوَلِ مال ئلهُ في الإشلام رريق أن خم م خلفمية فال بتار زت 
رجلا يوم القَادِسِيّةِ فبَلَمَ سَلَبهُ انّي عَشَرٌَ ألفاً َنَفَلييهِ سَعْدٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من قتل من المسلمين مشركاً في معركة الحرب فله 
سلية» 0 ولا يخمسه. 

وقال أبو حنيفة ا مساب زان د سكو رسي لاوعال ا طون 
الخمس استدلالاً بعموم قوله تعالى : #وَاعْلَموا نْمَا عتمم من شيءِ دن للحي 
وَلِلرسّول» [الأنفال: .]4١‏ 

ورواية معاذ أن النيّ يل قال: «لَيْسَ لِلمَرءِ إل ما طَابَْتْ به نَفْسٌ إِمَامِهِه وبرواية 
عوف بن مالك الأشجعي قال: : خرجت مع زيد بواشارقة فى غرية موسة وزافض رتجل من 


اهل اليمن فقكل ازومياً فاخل تلئة»: لما تح اله« غلئ"المسلميق بعث إليبة خالد بق الوليد 
فأخذ منه السلب فأتيته فقلت: يا خالد. علس أن وبر ان ا لض باننب قار 


قال : بلى» ولكني استكثرته. قلت لتردّنه عليه أو لأعرفنكم عند رسول الله يكل أن يردم 


044ل لل لس للح كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


فاجتمعنا عند رسول الله يه فقصصت عليه قصة اليمني فقال رسول الله كل : : يَاخَالِدٌ أرددهة 
عليه » قال عوف: فقلت يا خالد لد ألم أقل لك؟ فقال رسول الله يكْةِ وما ذَاكُ 520010 


وقال : ويَاخَالِدُ لآ تَردٌه عَلَيه هَل انتم تاركون لي أمرائ ثي ؟ لَكُم ضَفوة أمرهم وَعَلَّيهِم كدره» . 


قال أصحاب أبي حنيفة : فلو استحقه القاتل لما استجاز أن يمنعه منه لغضب ولا 
غيره. قالوا: وقد روي أن معاذ بن عوف ومعاذ بن عمرو قتلا أبا جهل يوم بدر قأعطى 
النبي يك سلبه معاذ بن عمروء فلو كان للقاتل ما خص به أحدهما. 

واستدلوا من طريق القياس بأن قالوا: كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب أن 
يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل» ولأن السلب لو استحق بالقتل لوجب إذا قتلمولياً أو 
رماه من صفة بسهم فقتله .أن يستحق سلبه. فلما ثبت أنه لا يستحقه مع وجود القتل ثبت أنه 
لا يستحق بالقتل ولآن السلب لوصار بالقتل ملكاً للقاتل لوجب إذا وجد قتيلا عليه سلب 
ل يعرف قاتله أن لا يغنم به ؛ لأنه قد صارملكا لمسلم لايعرف, وفي إجماعهم على قسمة في الغنيمة 
دليل على أنه غير مستحق بالقتل . 

ودليلنا مارواه ه أبومالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هندعن سمرة بن جندب قال 
رسول الله يقِ: «مَن قتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبّةُ200 وروى أنس بن مالك أن النبي قِِ قال يوم خيبر: 
«من قَتَلَ كافراً قله سَلبةع0) فقتل أبو طلحة الأنصاري يومئذ عشرين كافراً فأخذ أسلابهم . 


ووجه الدليل من هذا الخبر: أنه ابتداء شرع بين فيه فاستحق به السلب وهو القتل» 
واعتمد الشافعي على ما رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله عام حنين» فاما التقينا كانت للمسلمين جولة 
قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه 
قال: فضربته على خبل غَاتقه ضربة, فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم 
أدركه الموت» فأرسلني, فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال 
الناس؟ فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله ع : «من قل قتيلا فلَهُ سَلَبَهُ) 
فقمت فقلت من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كله : : من قَتَلَ تيلا عَلَيِهِ بَيْنَة لَه 
سَلَبّهُ» فقمت وقلت من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كَل : «من قَتَلَ قتِيلا لَهُ عَلْيهِ بين 
فَلَهُ سَلَبّهُ» فققمت9© ثم قال رسول الله يكيِ: ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة, فقال 


)١555( أخرجه البخاري (54/؟١١) ومسلم (الجهاد١1) وأبو داود(17١0؟) والترمذي‎ )١( 
والطبراني (197/1) وابن أبي شيبة (7 2039/1 والطحاوي‎ "١ >/0( وأحمد‎ )١5١١/( والبيهقي‎ 
.)3 في «شرح المعاني) لا‎ 

(؟) أخرجه أحمد(/5١١)‏ والدارمي (؟9/5؟١)‏ والحاكم(١/0١)‏ وأبو داود(8١71)‏ وابن 
حبان (17171 - موارد) وابن أبي شيبة )071/١(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ .)15١‏ 

() سقط في ب. 


م 
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رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عني فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لا هلم الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسّد الله يقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صَكِلِ نه إِيّاه» قال الوط ار 
فافيق ي#امك رف فى بق الم فإنه لأول) هال تأثلته في الإسلام .” 4 ووجه الدلالة منه أن 
رسول الله يَكَةِ قال: ذلك بعد الوقعة. وإجازة الغنيمة وبعد قتل أبي قتادة للكافرء فعلم أنه 

أحدها: أنه إثبات ما لم ينقل 

والوجه الثاني : أنه بيان شرع وإن تقدم كما يكون بيانه» لأنه نقل سبب علق عليه حكم . 

والثالث: أنه لو تقدم شرط لأخذه أبو قتادة ولم يدعيه أو لا يشهد لنفسه على 
قتله ٠»‏ فإن قيل : فالبي يَكيْهْ جعل السلب للقاتل بالبينة وقد أعطاه أبا قتادة بغير بينة فدل على 
أنه أعطاه نفلا لاحقاء فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: أن من كان يده على السلب فقد صدقه فلم يحتج إلى بينة . 

والثاني : دوي أنه شهد لأبي قتادة اثنان عبد الله ب بن أنيس والأسود بن خزاعى » ويدل 
عليه من القياس أنه مال مغنوم, يستحق بسبب لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام. فوجب 
ابن لاك ل اي 
اليه تمن وجته: 

أحدهما: أن السَّلَبَ خارج فيها؛ لأنه قال: #وَاعْلَمُوا أَلْمَاغَيْمْتُم من 
شيءٍ4 [الأنفال: ]5١‏ وليس السلب ما غنموه وإنما غنمه أحدهم . 
به نفس إمامه فمن وجهين : 

أحدهما: أن نفس الإمام إمام الأئمة رسول الله يَكِةِ قد طابت به فكانت أوكد من أن 
تطيب به نفس إمام من بعده. 

والثاني : أنه عام يحما على النفل. ويخص منه ا لسلب». وأما حديث عوف بن مالك 
فهو دليل لنا من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عوفاً وخالد اتفقا على أن السلب للقاتل» ولكن استكثره خالد. واستحقاق 
م 


.)١9251١( ومسلم‎ )”١41( أخرجه البخاري (5/؟١١) رقم‎ )١( 
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والئالث: أنه أمر خالداً برده على القاتل. فأما قوله لخالد حين غضب «لآ تَرُدُه) فتأديب 
منه لعوف حتى لا ينبسط الرعايا على الأمراء. ويحتمل أن يكون قد رده من بعد. 

وأما الجواب عن إعطائة سلب أبي جهلالأحد قاتليه فالمروي أن ابني عفراء أثخنا أبا 
جهل جراحاء وخر يريا كأناه ابن سيعود ليحر راسف فقال له أبو جهل : من أنت؟ فقال: 
أبن مسعود. فقال له أبوجهل : ابن أم عبد رويعينا بالأمس فمكن يديك وجز الرقبة مع الرأس إذا 
لقيت أمك فأخبرها أنك قتلت أبا الحكم ففعل ففعل ذلك. وأخذ رأسه مع الرقبة. وكان قصد أبي 
جهل أن يكون ذلك أبهى لرأسه. ثم أخبر أمه بذلك فقالت والله لقد أعنق سعيق ناد من 
قومك. ودفع الع عَلَبِبد إلى ابنى عفراء أو إلى أحدهما١١)‏ بحسب اختلااف الرواية؛ لأنه قد 
كان أثخنه بالجراح وبإثخان المقتول يستحق السلب لا بإماتة نفسه وروحه وأما الجواب عن 
قياسهم على النفل فالمعنى فيه افتقار النفل إلى تقدير الإمام وليس كذلك السلب. 

وأما الجوب عن قولهم : لوكان مستحقاً بالقتل لاستحقه إذا قتله مولياً أو رماه بسهم. 
فهو أنه مستحق بقتل على صفة وه و أن يكون للقاتل مغرارا بنفسه ويكف شر المقتول بقتله, 
وهو إذا رماه لم يغررء وإذا قتله موليا فقد كف المولى شر نفسه. ألا تراه لو استحقه بشرط 
الإمام لم يستحقه إلا على هذه الصفة وأما الجواب عن قولهم : لوكان السلب مستحقا 
بالقتل لوجب أن لا يغنم سلب مقتول لا يعرف قاتله فهو أنه قد يستحق بقتل على صفة 
لم يغنم بغنيمة فيمنع من قسمه. اك شيا الى فرظ اوساو كا بسستري ام 
ل و تنيت نها السلحه: 

فصل: وأما مالك فاستدل على تح تخميس السلب بقوله : «وَاعْلَموا نما غَيمُْنُم مِن 
شَيءِ لدعي 4 00 ا مال مغنوم فأشبه سائر ا ا 
رجاد فقال لفق 5 0 قالوا 0 بن الأكوع ل 1 

وعدا نص 
اي ابر ا ل ل يي ا 

أحدهما 1007 


.)١705؟( و8954 و9988) ومسلم‎ ١5١1( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
)0١-650/4( وأحمد‎ )٠١9 رقم 5:) وأبو داود (الجهاد ب‎ ١ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الجهاد ب‎ 
. )53717/7( وفي شرح المعاني‎ )١50/5( والطحاوي في١مشكل الآثار»‎ 


يدانا 
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فصل 16 شيك أن النطاتية اتقاتل عه عو ميت كيو لنن أضول الغببية فلي كان 
أو كثيراً وقال بعض أهل العراق: هو له من الخمس سهم النبيّ يْةٍ المعد لوجوه المصالح. 
فإن زاد السلب عليه ردت الزيادة إلى القسمة اعتبارا بالنفل المستحق من الخمس. وهذا غير 
صحيح ؛ لأن قتيل سلمة بن الأكوع جعل رسول الله يك سلبه له أجمع ‏ وكان جميع 
الغنيمة ‏ لأنه لم يغنم سواه ولأن ما استحق من غير اجتهاد ولا شرط كان من أصل الغنيمة 
دون الخمس كالسهام . وخالف النفل الذي لا يستحق إلا باجتهاد أو شرط . 

فصل: فإذا صح ما وصفنا من استحقاق السلب من أصل الغنيمة من غير تخميس» 
فقد اختلف أصحاب الشافعى فيه : هل هو ابتداء عطية من رسول الله ك؟ أو بيان لمجمل 
الآية من قوله تعالى : لوَاعلّمُوا نما غَبمْنُم بن شَيءٍ فَأَنَ لله مُسَهُ» [الأنفال: ١غ]‏ 
على قولين: 

أحدهما: أنه ابتداء عطية . 

والقول الثاني : أنه بيان لمجمل الآيةء ولهذين القولين بيان نذكره من بعد واللّه أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهتعَالَى : «فَالّذِي لاأشكُ فيه أن يُعْطَى السّلب مَنْ قل مُشْرِكاً 
مفلا مَُائِا من أي جهَةٍ قله مُبارزاً أو غير مُبَارزٍ وقد أنطى الي 9 سَلَبَ مَرْحَب من قثَلهُ 
مبارزا وَأبُوقتَادَة عير مُبَارزٍ كن مْوَي مُغبلانِ وَِفَلهِمًا مين والحَرْبُ فَاِمَة مؤْنَه ليست لهذا 
اْهَرمُوا أَوانهَرمَ المفُْول وَِي حَدِيثٍ أبي قتا رَضِي الله عله دلَعَلَى أن الي بل قَالَ: 
دمن قَتَلَ قبلا لَهُ عبن يوم ين بعد ما قل أبُو ماده الرَجْلََأطاهُ الي يك لِك كم 
ِنْدِنَا (قال الشافعي) وَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبَة هديدي أوْرِجْليهِكُّم قله آحَرقَن سَلَبَهُ للاوّل. وَإِدْضْرَبَهُ 
ضَربَةَ وَهُوَ مُمتَِمُ فقتَلَهُ آخَرٌ كَانَ سَلَبَهُ للآخر وَلَو قتلَهُ اننانٍ كان سَلَبّهُ بَينَهُما نَصمَيْنِ وهذا 
صحوحع 1 

قال الماوردي : إذا ثبت أن السلب للقاتل من أصل الغنيمة من غير تخميس فاستحقاق 
القاتل معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن تكون الحرب قائمة والقتال مستمراً» فإن قتله بعد انقضاء الحرب وانجلاء 
الواقعة فلا سلب له. 

والثاني “أن يكوث المقكول مقبلا على الحرن» سواء كان يقاتل أو لا يقاتل؛ لأنه وإن 
لم يقاتل فهو رد لمن تقاتل» انان كدري براق قل الجر يار يا بل اتات ان 
يكون قد فر فيكون له سليه؛ لأن الحرب كر وفرء لكن فرق بين أن يقتله من أمامه أو من 
ورائه في استحقاق سلبه؛ لآن أبا قتادة قتل المشرك الذي أخذ سلبه من ورائه . 

والثالث: أن يكون القاتل في قتله مغررا بنفسه إما بأن يقتله مبارزة أو غير مبارزة» وإذا 
خرج القاتل عن صفه فغررء فأما إذا قتله من الصف بسهم رماه فلا سلب له. 


ملل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 

والرابع : أن يكون المقتول ممتنعاً بسلامة جسمه حتى قتل ليكون في القدل كف لشره 
وأما إن كان قد صار بجراح قد تقدمت غير ممتنع فسلبه لمن كفه ومنعه دون من قتله؛ لأن 
النبي كَلِْهِ أعطى سلب أبي جهل ابن عفراء دون ابن مسعود وإن كان هو القاتل؛ لأنهما 
صرعاه فجرحاه وكفاه عن القتال» وصفة الكف الذي يتعلق به استحقاق السلب أن يجتمع 
شرطان : ٠‏ 

أحدهما : أن يناله من الجراح ما يعجز معه عن القتال فيصير به مكفوف الشرء وسواء 
قطع أطرافه الأربعة أو بعضها أو كان الجراج في غير أطرافه. وقد روى المزني : «ولو ضربه 
فَقَدٌ يديه أو رجليه ثم قتله آخر فإن سلبه للأول». 

وروى الربيع : «ولو ضربه فقطع يديه ورجليه» وليس ذلك على اختلاف قولين فيما 
يصير به مكفوفا كما وهم فيه بعض أصحابناء وإنما الاعتبار فيه بأن يصير بالجراح عاجزاً عن 
القتال صريعاً. 

والشرط الثاني : أن لا تطول به مدة الحياة بعد الجراح. فيكفي شر رأيه وتدبيره فيصير 
.باجتماع هذين الشرطين سلبه للجارح الأول دون الثاني القاتل. 

وأما إن جرحه جراحة لا تطول مدة الحياة بعدها لكنه قد يقابل معه فلا سلب لجارحه؛ 
لأن ما كفى شر قتاله والسّلب لقاتله ولو ناله بالجراح ما كَمَهُ عن القتال وأعجزه عنه أبدأًء لكن 
طالت به مدة الحياة بعدة ففي سلبه قولآن من قتل الشيوخ : 

أحدهما: الحتي لجارعة دون قائلة إذا قبل إن الشموع والرهيان لا يقاوم 

والثاني : لقاتله دون جارحه إذا قيل يقتلون» فهذه المتروط الى اذكرتا ييحن السلت 
بهاء وقال داود وأبوثور: «مَنْ قَتَلَ تيلا قَلَهُ سَلَبّهُ» وهذا خطأ ؛ لأن النبي يَةِ أعطى سلب أبي 
جهل لابن عفراء دون ابن مسعود. وإن كان قاتلا . وقيل: إنه تقلد منه سيفه وحذه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي َحِمَهُ اله تعََى : «وَالسلبُ الَنِي يكُونَ لال كُلَّ نُوبٍ يَكُون 
عليه وسللاحه وونطفئة وُفَرسَه إن كان زاكلة أذ + كر ا الا رن ل 
٠‏ قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان سج الذي وصفناه انتقل 
الكلام فيه إلى ثلاثة فصول: 

أحدها حب مص اناي 

الثاني : فيمن يستحق سلبه عن المقتولين. 

والثالث: فيما يكون سلباً مستحقاً بالقتل. 

فأما الفصل الأول وهو: القاتل الذي يستحق السلب فهو كل ذي سهم في الغنيمة من 
فارس وراجل فله سلب قتيله . 

فأما من لا سهم له في الغنيمة فضربان : 
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أحدهما: من لا سهم له لكفره. 

والثاني : لنقصه. 

فأما من لا سهم له بكفره كالمشرك إذا قتل مشركاً فلا سلب له إن قتل؛ ؛ لأن السلب 
غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن يُنقل عنهم إلى المشركين 
وإنما يعطون إذا قاتلوا أجراً من سهم المصالح لا سهماً من الغنيمة . 

وأما من لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان, والنساء ففي استحقاقهم في السلب 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السلبء هل هو ابتداء عطية من رسول الله يِ؟ أو بيان 
لمجمل الاية؟ فإن قيل إنه ابتداء عطية منه يٍَ أعطيه القاتل عبدا كان كديا او امع أذ 
لعموم قوله وله : «مَنْ قَتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبهُ وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط العبد والصبي 
والصرأة وق كاتوا قاقلين ؛ الآن' ذلك السهم من العيية سععق جرد العضورة هلما 
ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف - والله أعلم -. 

فصل رانك دن وجل والجاين اتلس و سن مي الي 
والمشركون على ثلاثة أقسام : مقاتلة ومن دونهم . » من الذرية. ومن فوقهم من الشيوخ 
والرهبان. 

فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله ؛ لأن ن قتلهم مباح لهء سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

وأما الذرية وهم النساء والصبيان فإن قاتلوا كان قتلهم مباحاً وللقاتل سلب من قتله 
منهم. وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم ؛ لنهى النبي كَل عن قل النساء والولدان. ولا سلب 
لقاتلهم ؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوماً؛ لأنه مال مشرك . 

وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم . وكان للقاتل سلب من قتله منهم وإن لم 
يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان : 

أحدهما: يجوز قتلهم. فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل. 

والثاني :لا يجوز قتلهم فعلى هذا لا سلب لقاتلهم ويكون مغنوماً. 

فصل: [القول فيما يكون السلب] 

وأما ما يكون سلباً فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها ينا ركو ستليا وهوما كان راكبه من فرسه أو بعير» ومستجناً به من درع 
ومغفر ومتقٍ به مِن ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح . فهذا كله مع ما على الفرس من 
سرج ولجام. وما على المقتول من حلى ولباس سلب يستحقه القاتل . 

والقسم الثاني : ما لا يكون سلباً ويكون غنيمة» وهوما في رحله من مال ورحمل 
وسلاح وخيل. فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش. ولا يختص القاتل بشيء منه. 

والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه وهو كلما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال 
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وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله أو هميان النفقة الذي في 
وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ففيه قولان: 

أحدهما: يكون سلباً؛ لأنه قوة له على قتالنا فصار كالذي يقاتل به. 

والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سَلَباًِ لأنه غير مقاتل به وإن كان قوة له كالذي في 
رحله. 

فصل: وإذا أَسَرٌ المسلم مشركاً غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله ففي 
استحقاق سلبه قولان: 

أحدهما: لا يستحقه؛ لقوله يك : «من قَتَلَ قلا فَلَهُ سَلَبهُ وهذا لم يقتله ولا كفى 
المسلمين شره» فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه» وإن قتله بعد 
انقضاء الحرب فعلى وجهين : 

أحدهما: يستحقه؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب . 

والثاني : لا سلب له؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها. 

والقول الثانى : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله؛ لآن تغريره لنفسه في الآسر 
أعظم , ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر. فإن سلمه إلى الإمام حيًا أعطاه الإمام 
سلبه. وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل. أو يمن عليه» أويسترقه؛ أويفادي. 
فإن قتله أو منَّ عليه فليس للذي أسره غير سلبه» وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم 
استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين : 

أعدهناة غنيمة إذا قلنا إن الشلب مهتوم 

والثاني : لمن أسره إذا قلنا: إن السلب لمن أسره. 

مسآلة: .قال الشافي ربد الله تغان : لتقل ين وه آحَرَنفلَ سول الله يك مِنْ 
غَِيمةٍ قبل جد بَعيرا برا وَقَالَ سَعِِدُ بنْ المُسَيّبٍ كَانُوا يُْطونَ لفل م مِنّ الحْمُس (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ الله نَفَلَهُمْ النبيُ بك مِنْ حَمْسِهِ كما كانَ يَضْنَعُ بسائر مَالِهِ فِيمًا فيه صَلاحٌ 
المُْلِمِينَ وْمَاسِوَى سَهُم اللي َك مِْ جَمِيع الحُمُس لِمَنْ سَمَاهُ الله على فينبَغي للإمَام, 
أن يَجْتَهدَ إِذَا كثرَ العَدُوٌ واشْمَدّثْ شُوكتهُ وَقَلَّ مِنْ بإِزَائِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ فينقْلَ منه اتباعاً لِسَنْةٍ 
0 لله كه وَإِا لم يََْلَ وقد روي في التشل, في الَدَاءةٍوالرجعةٍ الثلّتَ في وَاجَدَةٍ 
وَلرْيعَ في الآخرَى وَرَوَى ابن ُمَرَأنّهُقلَ ِف السُّدُسٍ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنَهُ ليس لتقل 
حَدٌ لا يُجَاورُهُ الإمامُ وَلَكِنْ عَلى الاجْتِهَاد . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
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قد ذكرنا في أول الباب أن النفل في كلامهم هو زيادة من الخيرء وهو ها هنا الزيادة 
من الغنيمة يختص بها بعض الغانمين دون بعض . وقد تكون من أربعة أوجه: 

أحدها: السلب, يستحقه القاتل من أصل الغنيمة من غير شرط على ما قدمناه. 

والشاني :ما ادعى إلى التحريض على القتال والاجتهاد في الظفر. مثل: أن يقول 
الإمام أو أمير الجيش من يقدم في السرايا إلى دار الحرب فله كذا وكذاء ومن فتح هذه 
ال 0 لو ا لاا يزه 0 
ربع الغنيمة أو ثلثهاء أرجملء تدان بالتيوع نيه كفرله له عقو كل سيو ٠‏ كل ذلك 
سواء والذليل على جوازه إذا دعت البحاجة إليهاها رواه. الحالكى ومالك عن الم كر ان 
عمر أن النبيّ يل بَحَثَ سَرِيّةُ بل نَجَدِ فََيمُوا إبلا كثِيرة فكانت سِهَامُهُم الني عَشْرْ بَعِيرا أو 
أَحَدَ عَسْرٌ بَعِيرا ثم تَفَلوَا بعيرً». 00 

وروى زيد بن حارثة عن حبيب بن مسلم أن النبي كَل نفل الثلث بعد الخمس في 
بدائه9) , 

وروى مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي يَكةِ كان ينفل في البداءة 
الربع وفي الرجعة الثلث207 . 

وفيه لأصحابنا ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن البداءة أن يبتدىء بإنفاذ سرية إلى دار الحرب فجعل لها الربع. والرجعة 
أن ينفذ بعدها سرية ثانية فيجعل لها الثلث فيزيد الثانية ؛ لأنها تدخل بعد علم اهل الحرب 
بالأولى . 

والتأويل الشاني : أن البداءة أن ينفذ سرية في ابتدذاء دخوله دار الحرب فيجعل لها 
الربعء وللرجعة أنْ ينفذها بعد رجوعه عن دار الحرب فيجعل لها الثلث؛ لأنها برجوع 
الجيشى أكثر تغريرا من الأولى . 

والتأويل الثالث: أن البداءة أن يبتدىء بالقول فيقول من يفتح هذا الحصن وله الربع 
مان علائفهر وإناا كن عن ررحم رسهمة 9< ييه الخد دبرجع فقول ثانية بن وتيخ ولنهبالكلنت 
فيجاب إليه فيكون القول الأول بداءة والثاني رجعة. وإذا كان كذلك فليس يتحدد الأقل في 


البداءة يالرب بع ؛ لآن ابن عمر روى أنه نفل نصف السدس بعيراً من اثنى عشر ولا يتحادد 
الأكثر في الرجعة بالثلث؛ لأنه معتبر بالحاجة الداعية وكان تقديره في الأقل والأكثر موكلا 
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.)"١١؟/5( رقم (174*) والبيهقي‎ )١197/15( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١995( وعبد الرزاق (9777) وابن عدي‎ )١1860١( رقم‎ )46٠/5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(”) رواه الترمذي )١57٠0(‏ وابن ماجه (؟58601) والبيهقي )7”١7/57(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
الحاوي في الفقه/ ج// بلنن 


10 كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الآنفال 


إلى اجتهاد الإمام. ولو أداه اجتهاده إلى أن يبذل في البداءة بدخول الحرب أكثر مما كان 
يبذله في الرجعة منهما؛ لأن أهل الحرب في البداءة متوفرون وفي الرجعة مهزومون جاز ثم 
يكون هذا النفل الذي جُعِل لهم في البداءة والرجعة من سهم المصالح وهو خمس الخمس 
سهم رسول الله يَْةِ المصروف بعده في وجوه المصالح لرواية أبي الزناد عن سعيد بن 
المسيب قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس يعني خمس الخمس ؛ ولأنه مبذول في 
المصالح فأشيه سائر المصالح ؛ ولأنه لما تقدر بشرط الإمام واجتهاده بخلاف السلب كان 
مأخوذا من سهم المصالح لأمن أصل الغنمية بخلاف السلب. وحكى ابن أبي فريرة قرلا 
ثانيا أنه كالرضخ المستحق من الغنيمة على ما سنذكره؛ لأن الربع في البداءة والثلث في 
الرجعة أكثر من خمس الخمسس؛ لأن الثلث سهم من ثلاثة؛ وخمس الخمس سهم من 
خمسة وعشرين سهماً وهذا ليس بصحيح » ؛ وفيما ذكرناه تأويلان» وهما له جوابان : 

أحدهما: أنه جعل الربع في البداءة والثلث في الرجعة مما اختصت تلك السرية 
بغنيمة وقد يجوز أن يكون ذلك خمس خمس جميع الغنائم ثم التي أجازها جميع الخمس 
وأقل منه . 

والثاني : أنه يجوز أن تكون الزيادة على خمس الخمس تممها رسول الله َك من غير 
ذلك من أمواله التي خخصٌ بها وبهي أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه وما يصطفيه لنفسه. 

فصل: والوجه الثالث: من النفل وهو الرضخ والرضخ من وجهين : 

أحدهما: ما يرضخ به الإمام لمن لا سهم له من العبيند والصبيان الذين يشهدون 
الوقيعة ؛ ٠‏ 

والثاني : ما يرضخ به لمن اشتد بلاؤه في الحرب من فارس وراجل زيادة على سهمه 
لحسن أثره ولا يبلغ بالرضخ الزائد سهم فارس ولا راجل فقد فعل رسول الله يَكةِ ذلك ونفل 
ابن مسعود سيف أبي جهل ونفل سعد بن باحو يحرج سان بورد 
يسمى ذا الكاشفة وفي الرضخ قولان: 

أحدهما: من أصل الغنيمة . 

والثاني : من أربعة أخماس على ما سنذكره. 

فصل: والوجه الرابع : من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء: من غنم 
كينا فهواله تحريضا المسلمية؛ ؛ لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم. فالذي نص عليه 
الشافعي وهو المشهور من مذهبه والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب اختصاص 
ككل إتساة يمنا أعنه» والويس :زد تس إلى الم وإاخراع يه وسنت اريية 
أخماسه في جميع من شهد الوقعة. 

وقال أبو حنيفة: وهذا الشرط لازم ومن أخذ شيئاً فهو له ولا يخمس؛ لأنهم. على 
ذلك غزوا وبه رضوا. 
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وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهباً فمن أصحابنا من خرجه قولاً له ثانيا 
استدلالاً بأن النبيّ يَكٍ قال يوم بدر من أخذ شيئاً فهو له0) ودليل القول الأصح في أن هذا 
الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى: «وَاغْلَمُوا أَنّمَا غَنمْثُم مِنْ شَيءِ فَأنّ لله للّهِ خُمْسَةُ» 
الأنفال: ]4١‏ وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه وسسنداً عن رسول الله يك أنه قال : 
«الغنيمة لمن شهد الوقعة) فلم يجز أن يختص بها بعضهم ؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير 
شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لوشرطها لغير القائمين, فأما قوله يله يوم بدر: 
«من أحذ شيئاً فهو له)»» فليس بثابت» ولوثبت لم يكن فيه دليل ؛ لأن غنائم بدر كانت 
خالصة لرسول الله يلِةِ ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد 
إخراج خمسهاء والله أعلم . 


. )7١9/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب تَفْريق الغنيمة 


مسألة ا كل مَاحَصَلَ نام بن أفل, الوادت 
0 الكل لش اب رفس د رجام لضافي 
سَبِيلٌ العَنِيمَةِ وَفادى تون الل يك رجلا برَجُلَينَ» . 

قال الماوردي : اعلم الور اماي ف المكتزك عل نل 

ور د او 

فأما الأموال المنقولة: كالفضة. والذهب. والسلاحء والآلة والعروض» والأمتعة. 
أخماسها بين جميع من شهد الواقعة بالسوية من غير تفضيل إلا ما استحقه الفارس بفرسه ولا 
يفضل ذا شجاعة على غيره. ولا من قاتل على من لم يقاتل. ولا يعطى من الغنيمة من لم 

يشهد الواقعة . 

وقال الوستفة للإسام أذا ينافال ريام في القسمه ل 
الواقعة استدلالا بأن النبيّ يك فاضل بين الناس في غنائم حنين 


وقال مالك : يجوز أن يفاضل بينهم. ددروات المطسن ند كا 
النبيّ يله قسم من غنائم بدر لثمانية لم يشهدوا بدرا منهم : عثمانت. وطلحة. 


ا رص با عير كر اسن الك ع ب اي ناه لوكس 
00 لنت [النساء : ]١١‏ فدل على أن الباقي للآب إذا اقتضت الآية أن 
يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين أوجب بذلك التسوية مالم يرد نص بالتفضيل وأن 
لا يشاركهم غيرهم لظاهر التنزيل. 

وروى عبد الله بن عمرو أن رجلا أخذ من المغنم جبة غزل من شعر فأتى النبيّ يكل 
وقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعيري» فقال النبي يله أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
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لوتيد ار 0 اميد راد اااي به1"', رع للخل ال 
صيلاو احتطناشن » فأما تفضيل رسول لله يكل بين اشاس تائم جديزة 2 فإنما فعل دلك 
بالمؤلفة قلوبهم. فألف عدداً منهم كل واحد منهم بمائة بعير منهم : : أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس» واستعتب العباس بن مرداس فقال : 

أتججعل نَهْبِي ونَهْبَ العبي هِ بينَ يييسة والأفرّع 

وما كَانَ ححَصَلٌ ولا حايس مخرتان مِروَاس في ممع 

ينا ين دون امريع يدها ومَنْتَضَعالبَوْمُ لا يُرّفع 

فقال النبي كَئيِ «اقطعوا لسانه عني». 

وأمرله بخمسين بعيرا”"'» وكانمافعلهالنبئ تومن إعطاء المؤلفةقلوبهم 
ا لح ا ل ا ا لو ا 9 
ال ا ل 
يا معشر الأنصار أنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ولو سلك الناس شعبا وسلك 
امرحم فلكت لوي للا ادا ونان وار ار اوعدي وتنصرفون 
وأما غنَائم اح سام ل رده فده قد من لظام وقاتة فلن تساوى رقفل 

فصل: وأما ما لا ينقل من الدور والأرضين فحكمه عندنا حكم الأموال المنفولة. يكون 

وقال أبوحنيفة: الإسام في الأرضين مخير بين ثلائة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين» أو يقسمها على المسلمين» أو يقرها في أيدي أهلها المشركين بخراج يضربه 
عليها. وجزية على رقاب أهلها. تصير خراجاً بعد إسلامهم لا تسقط عن رقابهم . 

وقال مالك: فد عنازت بالقلة وفنا علن: المسسامين : فأما أبو حنيفة فاستدل بما روي 
عن عمر بن الخطاب لَمَا فتح أرض السواد, أراد أن يقسمه بين الغانمين» فشاور علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهما فقال دعها تكون عدة للمسلمين» فتركها ولم يقسمها وضرب 
للها عام لو ا ا وكان الآمير مرو ين العاص؛ 0 


.)185/5( أخرجه النسائي (514-557/5) وأحمد‎ )١( 
.)755/5( والبداية والنهاية‎ )١87/1١( انظر كشف الخفا‎ )0 
.)"2/١١( وانظر المجمع‎ )١١1894/7( وابن عدي‎ )١١١١( والحميدي‎ )١188/7( أخرجه أحمد‎ )9( 


فيهما حبل الحبلة, ولأنه لما جازٌ أن يصالحهم على خراجها قبل القدرة جاز أن يكون مخيراً 
فيها بعد القدرة كالرقاب. 

550000 ال 5 
اع ل وبشاروي أن الي 35 ع مع عنوة نن 
يقسمها وقسم غنائم هوازن ولم يقسم أرضهم ؛ فدل على أن الأرض تصير وقفا لا يجوز أن 
تقسم ؛ ؛ ولأن الغنائم كانت على عهد من سلف من الأنبياء تنزل ناراً من السماء تأكلها 
ل الأرضين 
عن نباب ع ريا وذلك أن الغانمين كان و ألفاً وأربعماثة؛ م ا 8 
فارس ثلاثة أسهمٍ فكان لهم ستمَائة سَهُمٍ لأف ومائتي رَجُلٍ ألف ومائتا سهم ؟ صارت 

جميع السهام ألفا وثمانسائة سهمٍ اشدمييا عن كمائبة عشدرة ة منهم. وأعطى كل مائة 
0 ولذلك روي أن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر أبتاعها. وقال 
لرسول الله إني قد أصبت ما لم أصب قط مثله. وقد أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى فقال 
النبي يَكِِ حبس الأصل وسيل الثمرة("2؛ فدلت قسمتها وابتياع عمر لها لمائة سهم منها على 
أنها طلق مملوك ومال مقسوم . 

وروي أن النبي يَكةِ ظهر على بني قريظة. فقسم عقارهم من الأرضين والنخيل قسمة 
الأموال. 

م00 إمائرمة: الا وي شن لطر لامها ايمل ب نك 
سر ل ل 

وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة أن عمر رضي الله عنه شاور علياً عليه السلام في 
قسم السواد. فأشار عليه بالترك. فهو أن عمر رضي الله عنه قسم أرض السواد بين الغانمين» 
واشغلوه أربع سنين ثم رأى أن الغانمين قد تشاغلوا به عن الجهاد؛ فاستنزلهم عنه فنزلوا؛ 
وترك جرير بن عبد الله البجلي وأكثر قومه وكانت نخيله ربع الناس, فأبت طائفة منهم أن 


1 .)799*7( )85/5( بنحوه أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (597/57) وابن ماجه )8١١/57(‏ رقم (/77417) وأحمد )١١4/7(‏ والبيهقي (177/57) 
والشافعي في مسنده .)53١8(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (705) وأحمد (107/9"). 


فت 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


ينزلوا فعاوضهم عنه وجاءته أم كرزء فقالت: إِنْ مي شهد القادسية, وأنه مات ولا أنزل عن 
حقي إلا أن تركبني ناقة زلولا ؛ عليها قطيفة حمراء؛ وتملاء كفي ذهباً ففعل حتى نزلت عن 
حقهاء وكان قدر ما ملىء به كفها ذه نينا وكنانين قفالا .فلولا أن تسية ذلك واجبة .وان 
أملاك الغانمين عليها مستقرة» لما استنزلهم عنها بطيب نفس ومعاوضة, فلما صارت 
للمسلمين شاور علياً فيها فقال: دعها تكون عدة لهم ٠‏ فوقفها عليهم. وضرب عليها خراجاً 
هو عند الشافعي أجرة وعند أبي العباس بن سريج ثمن, وأما أرض مصر فبعض فتوحها عنوة 
وبعضها صلح, ولم يتعين نزاع عمرو والزبير في أحدهما فلم يكن فيه دليل. 

وأما الجواب عن قياسه عن الرقاب فهو أنه منتقض بالمنفول» فإن عمر صالح نصارى 
العرب على مضاعفة الصدقة على مواشيهم وزروعهم وسائر أموالهم. وكان ذلك خراجا 
باسم الصدقة ثم لا يمنع ذلك من وجوب قسمه في الغنيمة كذلك الأرضون؛ ثم لو سَلِم من 
هذا النقص لكان المعنى في الرقاب أنها ليست في وقت خيار الإمام فيها مالاء وإنما ضير 
بالاسترقاق مالاء وليس للإمام بعد الاسترقاق خيار. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقوله تعالى: #وَللّدِينَ جَاؤُوا مِنْ بغدهم» 
[الحشر: ]٠١‏ فهو أن هذا منهم لم يتعين أنه للمعنى الذي ادعاه. وقد يكون ذلك منهم 
لتمهيد الأرض لهم. وإزالة المشركين عنهم. ونصرة الدين بجهادهم ثم بما صار إل 
بلاد الفيء ومواريث العنوة . 

وأمّا الجواب عن فتح مكة فهو أنَّ مك نحت عندنا صلحاًء فالكلام في فتحها يأتي» 
وأما أرض هوازن فلم تغنم؛ لأن قتالهم لم يكن فيهاء وإنما قوتلوا بعد خروجهم منها إلى 
حنين» وأحرزوا أموالهم في أوطاس فلما أظفر الله تعالى بهم. وغنمت أموالهم. وسبيت 
ذراريهم. أتوا رسول الله َكةِ يدلون إليه بحرمة الرضاع ؛ لأن حليمة مرضعة رسول الله وَل 
كانت من هوازن, وقالوا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ونزلنا معه منزلنا منك لوعى ذاك, 
وأنت خير الكفيلين. 

وقولهم ملحنا: أي رضعنا وأنشد شاعرهم : 

أمنن علينا رسول الله في كرم 2 فإنك المرء نترجومه وننتظر 

أمنن على نسوة قد كنت ترضعها0 إذفوك تملؤه من محضها الدرر('» 

فقال: اختاروا أموالكم» أو زراريكم فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا فنختار 
أحسابنا على أموالناء فقال أمّا ما كان لي ولبني هاشم فلله ولكم» وقال المهاجرون والأنصار: 
وأما ما لنا فلله ولرسوله ولكم فانكفوا إلى ديارهم التي لا تملك عليهم امنين» وقد 
أسلموا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأكل النار المنفول دون الأرضين فكان هو المغنوم؛ فهو 


.)1559/19( وهما لزهير بن صرد انظر 'فتح الباري‎ )١( 


0+ كتاب تسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


أنه استدلال ركيك وضعه إسماعيل بن إسحاق القاضي ثم فيه دليل على أن الأرض لم تكن 
تحل للآنبياء من قبل فوجب أن تحل لنبينا يق لقوله أعطيت ما لم يعط نبي من قبلي أحلت 
لي الغنائم على أن النار لا تأكل الفضة والذهب. ولا يمنع ذلك من أن تكون غنيمة مقسومة 
كذلك الأرض . 

قفصل: وأمًا الآدميون المقدور عليهم. والمظفور بهم من المشركين فضربان: عبيد 
وأحرار. 

فأما العبيد فمال مغنوم . 

وأما الأحرار فضربان : ذرية ومقاتلة . 

فأمًا الذرية فهم النساء والصبيان ومنهم لا يصيرون بالقهر والغلبة» مرقوقين» وليس 
للإمام فيهم خيار وعليه أن يقسمهم بين الغانمين بعد إخراج خمسهم وقد نهى رسول الله كك 
عن قتل التساء والصبيان لكونهم مالا مغنوما وقسم سبي بني المصطلق بين الغانمين» 
واصطفى صفية بنت حبي من سبي خيبر وقسم وسبي هوازن بين الناس حتى استنزلته هوازن 
فنزل واستنزل . 

وأما المقاتلة فللإمام فيهم بالخيار اجتهاداً والكذر انه بين أربعة أغياء ومتها ماارآه.ضالا: 

أحدهما: القتل . 

والثاني : الاسترقاق . 

والثالث : الفداء بمال أو رجال. 

والرابع : المن» فإن كان ذا قوة يخاف شر أوذا رأي يخاف مكره قتله. إن كان مهينا 
ذا كد وعمل استرقه. وإن كان ذا مالر قاداه بمال. وإن كان ذا جاه فاداه بَمن في أيديهم من 
الأسرى. وإن كان ذا خير ورغبة في الإسلام من عليه وأطلقه من غير فداءء فيكون خيار 
للإمام أو أمير الجيش» فمن أسر من المشركين بين هذه الأربعة الأشياء بين القتل أو 
الاسترقاق أو الفداء بمال» أو رجال. أو المن. 

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين شيئين : القتل» أو الاسترقاق. وليس له الفداء والمن. 

وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين القتل أو الاسترقاق 
أو الفداء برجال وَلّيس له الفداء بمال ولا المَْء ونحن ندل على كل واحد من ذلك على 
انفراده . 

أما القتل فالدليل على جوازه قوله تعالى : ؤنَئُوا المُشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدْئْمُوهُم» 
الاية [التوبة: . 0] وقتل رسول الله كلِهِ من الأسرى أربعة أنفس صَبراء ومنهم: أبوعزة 
الجمحي وعقبة بن أبي معيط وابن خطل وابن ن النضر بن الحارث, فأما أبوعزة الجمحي فإنه 
أسرينوم تادر فقال:: يا محيد من علي» فمنْ عليه » فلما عاد إلى مكة قال سخرت بمحمد. 
وعاد لقتاله يوم أحد فقال النبي الله ِيِ اللهم أوقع أبا عزة فما أسر غيره فأتى به فقال: 


كتاب قسم الفيء وقسم الغثائم/ باب تفريق الغليمة ب يبا 408 


يا محمد من علي فقال النبي وَيِْةِ أمن عليك حتى تأتي مكة فتقول في نادي قريش : : سخرت 
من محمد مرتين» ل الروك ار اقتلوه فقتل(" . 
بأستار ل ؛ لأن انب يكل قال : «من تعلق بأستار الكعة ذو انه وكان الك 3 
الستة وقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة("2 فلما أقر بذلك قال اقتلوه فقتل . 
0 

وأما النضر بن الحارث فإن النبي ملِةٍ أمر بقتله حين اسر فقتل فلما دخل النبي وَكِةِ مكة 
عام الفتح اتتعشاك فثلة ينف التغيرين الجيارك و اده 

أمحمد ولدتك خير نجيبة من قومها والفحل فحل معرق 

فالنضر أقرب من تركت قرابة وأحقهمإن كات عتق يعتق 

فقال الى يل لأبى بكر رضى الله عنه لوسمعت شعرها ما قتلته 0 , 

فهذا دليل على جواز قتل الأسرى من المشركين . 

وأما الدليل على جواز استرقاقهم, فقوله تعالى : ظحَتَى إِذَا الْحَنتَوُهُمْ فَشْدُوا الوَنَاقَ» 
وفي الآية تأويلان: 

أحدها: إذا أثخنتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر. 

والثاني : إذا ألخنتموهم بالأسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرّقٌ رسول الله يلل 
سبي بني قريظة وهوازن ورجلاً من بني عقيل» فقال له قد أسلمتء, فقال: لو أسلمت قبل 
هذا لكنت قد أفلحت كل الفلاح 29. 

ا وأما ا 0 ا ل 0 
سس 5 أَحَذْكُم عَذَاتٌ عَظِيم4 الأتفال 000 0 يعني من ا الفداء في ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/4؟) ومسلم (الزهد ب١١‏ رقم77) وأبو داود (كتاب الأدب ب8”) 
وأحمد(١5109/5)‏ والدارمي )5٠١/5(‏ وابن ماج ه(5985) والطبراني (١١/078؟)‏ 
والبيهقي .)77١/5(‏ 

(؟) أخرجه النسائي )٠١0/1/(‏ والبيهقي )١٠١7/8(‏ والحاكم (5/5 0) والدارقطني (09/7) والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (؟5/5) والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟5/5١١)‏ وابن عبد البر )١75/7(‏ وابن أبي 
شيبة .)141١/1١5(‏ 

(5) انظر الحديث والأشعار في الإصابة للحافظ ابن حجر .)١7١/48(‏ 

(5) انظر تلخيص الحبير .)١1١/4(‏ 


للك 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
ل الغداء بمال 0 الت 0 أمنع, وقال 
و ب م ل ال ل م 
تحريم المنّ والفِدَاء ولأنه لما لم يجز المن عليهم بسلاحهم وعبيدهم ولا منع السلاح 
والعبيد عَليهم ‏ وذلك تبع يقل ضرره قصدا لإضعافهم فكان بأن لا يمن عَليهم بأنفسهم ولا 
يفادوا بمال عن رقابهم أولى ؛ ؛ لأن الضرر بهم أعظمء وإضعافهم بالقتل والاستتبرقاق أبلغ 
ولأن المصلحة في حظر المن والفداء ظاهرة ؛ لأنهم إذا تصوروا جوازها عندنا أقدموا على 
الحرب تغؤياة على الفداء بعد الأسر ورجاء المن: وإذا تصوروا أنه لا خلاص لهم من القتل 
إذا أصروا كان ذلك أحجم لهم عن الأقدام وأمنع من القتال» وإذا كانت المصلحة فيه ظاهرة : 
كان ما دعى إليها لازما. ش 

والدليل على جّواز المّن والفداء. قوله تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا» إلى قوله : 
«فإِمًا مَنا بَْدُ وَإِمَا فدّاء حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: :]وقال مجاهد : حتى لا 
يبقى في الأرض دين غير الإسلام , فكان المن والفداء صريحاً في هذا الآية وليس لهم 0 
ذلك بقوله تعالى : فَإِذَا انْسَلَحَ الاشهُرٌ الحَرْمْ فَاْتلُوا المُضْرِكينَ حَيتْ وَجَدْتْمُوهُم» 
[التوبة: 5] لأمرين: 

أحدهما: أنه إذا أمكن استعمال الآيتين لم يجز أن تنسخ إحداهما الأخرى. 
واستعمالهما ممكن في جواز الكل» ويعتبر كل واحد منهما باجتهاد الإمام ورأيه. 

والثاني : أن الأمر بالقتل على وحه الإباحة دون الوجوب » وإباحته لا تمنع من العدول 
عنه إلى غيره ويدل على جواز المن خاصة ما رواه جبير بن مطعم : أن النبيّ يك قال لأسارى 
بدر لوكان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له 23 وهو لا يقول 
ذلك إلا لجوازه عنده. 

وروى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي يلِةِ بعث خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بين حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه إلى سارية من سواري المسجد. ٠‏ فخرج 
إليه رسول الله كَل وقال: ما عندك يا ثمامة. قال: عندي يا محمد خبر إن تقتل تقتل ذا دم؛ 
وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه؛ حتى إذا كان 
من الغد ذكر مثل هذا. فقال رسول الله يَكِْةِ أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل الصييجه فقال: «أشهد أن لا إله !الله والنهد أن محمدا عبده ورسوله). 
وكتب إلى قومه فأتوه مسلمين2"(7 وقد من رسول الله يي على أبي عزة الجمحي يوم بدر على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5889) والبيهقي )5١9/7(‏ والحميدي (208) والطبراني )١١9/5(‏ وابن عبد 
البر(47/9١)‏ والبيهقي في «الدلائل» .)709/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١171/7(‏ ومسلم (كتاب الجهاد 09) وأحمد (547/17) والبيهقي )١17١/١(‏ وابن 
خزيمة (767) وعبد الرزاق (9875) وابن حبان 778١(‏ - موارد) والبغوي .)1١979/5(‏ 


أن لا يعود لحربه أبداً فعاد يوم أحد وأسره؛ ومن رسول الله يكِِ على أبي العباس بن الربيع 
وكان صهره على ابنته زينب . ' 

ويدل على جواز الفداء رواية عمران بن الحصين [أن النبي يكةِ فادى رجل برجلين 
رواه الشافعي مفسرا أن غمران بن التحضين © قال حك رمتول الش كه سربية فاسدووا ريخل 
منءبني عقيل فاستوثق منهء وطرح في الحرة فمن به النبي يله فقال: فيما أخذت وفيم 
اخدكيالةة الحاج يعني العضباء قال أخذت بجريرة حلفائكم من ثقيف قد أسروا مسلمين 
فقال العقيلي : إني جائع فأطعمني وعطشان فاسقني. وأنا مسلم فخلني فقال النني كله لو 
قلت هذا قبل هذا أفلحت كل الفلاح؛ يعين : قبل أن تسترق وفادّه برَجلين» وحبس 
العضيا ع2 وهي ناقته التي خَطْبَ عليها بمنى في حجة الوداع : 

إن قبل ١‏ كات ينام بيع لاه 

قيل لأنه كان مسترقاً فصارت مفاداته عتقاً؛ ولأنه لما جاز الاعتياض عَنْهُ بالفداءٍ [مع 
خ روجهم من دارنا الع مع إقرارهم في دَارِنا جاز الاعتياض عنهم بالفداءِ مع 
خروجهم مِنّ آنا أولى . 

وتحريره أنه اعتياض رقبة مشركة فجاز كالحرية؛ 00 
بإعطائهم سهم المؤلفة كان تآلفهم بالمّنَ أولى» وربما كان المن أبلغ في تآلفهم قراو 
صَلاحاء . 

وحكي أن الحجاج أتي بأسير من الخوارج من أصحاب قطري بن الفجاءة» وكان 
يعرفه فَلّْما رآ مَنّ عليه فعاد إلى قطري» فقال له قطري : مَُدْ إلى قتتال عدو الله الحجاج 
فقال: : َيْهَاتَ علا يدأ مطلقها واسترق رقبة معتقهاء وأنشد يقول : 

أَقَايَلٍ الحجاج عَنْ سُلْطانِه بد ا اهن مولاته 

إني إِذَنَ لأخوالدّناءة وَالْذِي سحلت بابح محل يدوا 

ماذا اكول إِذَا ونكت إِزَاعَه في الصَّفٌ وَاحْتَجّتَ لَهُ فعلاته 

لاا اقول جار علي أني إذن لاسرع خنارف ولاه 

وتتحلت: الاقوام َّ محاضعي] عرست لذي محبنطل نحلاته 


وإذا كان المن بهذه المنزلة من التآلف والاستصلاح جاز إذا أدى الاجتهاد إليه إن يفعل . 


فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : لما كَانَ لبي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتّى يُنْخْنَ 
في الارْض * [الأنفال “اق ] اقيق أن سس وول هته الآية ن النبي يَكْةِ شاور أصحابه في 
أسرى بدر فقال أبو بكر: هم قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم. وقال عمر: هم 


)١(‏ سقط في ب. (9) سقط في ب. 
(0) أخرجه مسلم )١517/7(‏ والبيهقي (75/9). 


415 عل لل ل للب كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


أعداء الله ورسوله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. فمال رسول الله يك بعد انصرافه عنهم 
إلى قول أبي بكر وأخذ فداء الأسرى (ليتقوا به المسلمون) فقيل إنه فدى كل أسير بأربعة 
آلاف درهمء وقيل بأربعمائة درهم , وقال للمهاجرين: أنشم عالة يعني فقراء. فلزلت هذه 
الآية إنكارا على نبيه في فداء أولئك الأسرى, فقال النبي كَكِةِ لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر 
ما نجا غيرك212 في انكار هذا الفداء فكان دليل على إباحة الام ان أوجه : 


أحدها: : قوله تعالى : #مَاكَانَ لني أنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَنَّى يُنْجْنَ في الأض » 
[الأنفال: لاا ] وهو كثرة القتل فاقتضى إباحة ذلك بعك الإثخان في الأرض وقد أثخن 
رسول الله يك في الأرض وكثرة القتل وكذلك المسلمون بعده. 

ا ل لالب ب لي ْ 
ا ل 0 

والثاني : لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذو من فداء 
أسرى بدر عذاب عظيم (قاله مجاهد وسعيد بن جبير) . 

والثالث: قوله تعالى : لفَكُنُوا مما غَتِمْنُم حَلالاً طَيّا» [الأنفال: 19] يعني به مال 
الغنيمة والعداء والله عي 
1 لدي 5 ده وإذا بانج هله الآبة القثل 

وأما الجواب عن تحريم المن عليهم لسلاحهم وعبدهم ؛ فمن وجهين : 

أحدهما: أن السلاح والعبيد والمال لا يجوز للإمام 0 وليس 
الرجال الأحرار مال لأنه يجوز له إتلافهم فجاز له المن بهم 

والوجه الثاني: آن السلا بايد قد مضلا ني ملك الغامين كلم يكن للم في 
المن بهما اجتهاد. ولم.يدخحل الرجال الأحرار في ملك الغانمين» فجاز أن يكون للإمام في 
المن عليهم اجتهاد. 

وأما الجواب عن قولهم إنه لا مصلحة في المن والفداء فهو إننا نجوزه مع ظهور 
والله أعلم . 

مسألة : العو الم ودس 0 


.)”4/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغثيمة سس 41# 


السلض الالقين ريرص رين لِك لِمَنْ حضو مِنْ أمل, الدَّمّةِ وَعَمِر البَالِغِينَ م من الْمِسَلمِينٌ 
والنْسَاءِ فََنفُلّهُم شَيئاً لِحضُورِهِم وَيَرْضَعّ لِمَنْ قَائَلَ أَكثَرَ مِنْ غَيْرِه وَقَدْ قِبِلَّ يَرَضَحٌ لَّهُمْ مِنَ 
الجميع» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين: لحاضرء وغائب . 

فأما الغائبون فهم أهل الخمس يستحقونه بأوصافهم لا بحضورهم ولا يزاد منهم 
حاضر لحضوره على غائب 

وأما الحاضرون فضربان: 

أحدهما: من تفرد منهما بحق معين لا يشاركه فيه غيره وهو القاتل يستحق سلب قتيله 
لا يشارك فيه وقد مضى حكمه. 

والضرب الثاني : ما كان حقه مشتركاً غير معين وهم ضربان : 

أحدهما: من كان له سهم مقدر. 

والضرب الثاني : من عين له رضخ غير مقدر. فأما أصحاب السهام المقدرة ذ فهم أهل 
القتال قد تعذرت سهامهم في الغنيمة بأعداد رؤوسهم لا يفضل فيها إلا الفارس بفرسه بما 
سنذكره من تفضيله على الراجل . 

رأما أصحاب الرضخ فهم من لم يكن من أهل الجهادء وهم خمسة أصناف: 
الصبيان, والمجانين» والنساء. والعبيد. وأهل الذمة» يرضخ لهم من الغنيمة لحضور 
الواقعة بسبب غيابهم. ويفضل من قاتل على من لم يقاتلء ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم 
فارس ولا راجل وقال الأوزاعي. اس اس لاك لحني رد ارود عر 
الجهاد استدلالاً بقول النبى يكل : «الغنيمة لمن شهد الواقعة) وتعليلا بأنهم شهدوا الواقعة 
فأسهم لهم كأهل الجهاد. 

ودليلنا قوله تعالى : للا كاب مِنَ الله سَبَقَ َمْسَكُمْ فيا أَحَدْئمْ عَذَابٌ عَظِيم فكُلُوا 
مما غَنِمْتُمْ حَلالاً طيْباً» [الأنفال : 34 19] فلما كان الوعد قينا أخذو مخوجها إلى أهمل 
الجهاد كان السهم فيما غنموه ه مستحقاً لآهل الجهاد؛ ولأن سهم الغنيمة في مقابلة فرض 
الجهاد فلما خرج هؤلاء من الفرض خرجوا من السهم ؛ ولأن كل هؤلاء قد حضروا مع 
رسول الله يه في غزواته فرضخ لهم ولم يسهم حتى أنه استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم 
ولم يسهم . وفيما ذكرنا تخصيصا لقوله يل الغنيمة لمن شهد الوقعة على أننا نجعلها 
لجميعهم, وإنما نفاضل بين أهل الرضخ والجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أنه يرضخ لهؤلاء الخمسة ولا د يسهم. فالرضخ يتقدر باجتهاد الإمام 
ورأيه أو من يستخلفه الإمام اه ؛ فيقع التفضيل بينهم بحسب 
تفاضلهم في القتال. 

فإن قيل: فهلا سُوى بينهم وإن تفاضلوا كالغانمين. 


44د بيب للب كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 

قيل: لأن سهام الغانمين مقدرة, فلم يعتبر فيهم التفاضل كدية الحر. والرضخ غير 
للسهام فنقص عن قدرها كحكومات الجراح على الأعضاء لما كانت تبع للأعضاء لم تبلغ 
بأرشها ديات تلك الأعضاء . 

فصل: فإذا ثبت دهة شيو انو رن الم ف و ة أقاويل: 

أحدها: :امل لني فل عرض جيه كالباك لأنىم ازا فصاروا كحافظى 
الخمس. وتقسم أربعة أخماسه في الغانمين. 

والقول الثاني: ااببوضع اهومن ازع اخماين الغليسة؛ لأنهم أضعف من الغانمين 
حكماً فلم يجز أن يكونوا أقوى حقا؛ فعلى هذا يبدأ بالسلب ثم بالأجور ثم بالخمس ثم 
بالرضخ ثم يقسم الباقي بين الغانمين. 

والقول الثالث: أنه يرضخ لهم من سهم المصالح العامة؛ لأنهم من جملتها وهو 
أضعف الأقاويل ذكره الشافعي في بعض منصوصاته . ش 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «نُمٌ يَعْرِفَ عَدَدَ المُرْسَانٍ وَالْرّجَالَةٍ الّذِينَ 
حَضَرُوا القَالَ فَيَضْرِبَ كما ضَرَبَ رَسُولَ الله يك للْمَرس سَهْمَيْنِ وَلِلمَارِسَ سَهُماً وَلِلرَاجِلٍ 
سَهْما وَلَِسَ يَمْلِكُ الفْرَسُ شيا إِنْمَا يَمْلِكَهُ صَاحِبُهُ لِمَا نَكلفَ مِنَّ انَحَاذِه وَاحْتَمَلَ مِنْ مُؤْنِتهِ 
وَنَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى انْحَاذِهِ لِعَدُوْهُه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا أفرد الإمام حمس الغنمية على أربعة أخماسها يبدأ بالغانمين» فقسم فيهم أربعة 
أخماس الغنيمة» وقدمهم على أهل الخمس لثلاثة معاني : 

والثاني : أنه في مقابلة 5208 0000 ق أهل الخمس مواساة . 

والثالث: أن يهم ملك أهل الخمس خمسهم ؛ فكانوا أقوى في الغنيمة منهم فإذا شرع 
في 5 قسمتها قيهم لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام : . / 7 

ل ل 
لكا رزرشي ل شيل لبجاء على جين ولام را على كاف جب سار 


مكثرء ورد مهيب كما يسوي في ا والمحين والمسي* لتساويهم 
في النسب. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق العنة 2 سس 8( 
وإن كانوا فرساناً ورجالة فضل الفارس على الراجل . 


واختلفوا في قدر ما يفضل به. تدعب ابي : إلى أنه يعطي الفارس ثلاثة أسهم. 
سهماًله وسهمين لفرسه» ويعطي الراجل سهماً واحداً . وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز. والحسن البصري, 
وابن سيرين» ومن الفقهاء: مالك مع أهل المدينة؛ والأزاعي مع أهل الشام. والليث بن 
سعد مع أهل مصرء وأحمد وإسحاق مع أصحاب الحديث,. والثوري وأبويوسف ومحمد 

مع أهل العراق» إلا أبا حنيفة وحده فإنه تفرد عنهم فذهب إلى أنه يعطي الفارس سهمين 
ا ال كر ابن عمر أن الني َل 
أعطى الفارس سهمين(27" فبرواية المقداد قال أعطاني رسول الله يَكِهْ سهماً لي وسهماً لفرسي 
وبراوية مجمع بن حارثة الآنصاري قال: ا ا ل 
وكان الجيش ألفأ وخمسمائة فمنهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين. والراجل سهما 
لأنه جعل لثلاث مائة فارس ستمائة سهم حتى صار لكل مائة منهم سهم واحد من خيبر9؟. 


ومن القياس: أنه حيوان يسهم له؛ فوجب أن لا يزاد على سهم كالراجل؛ ولأن 
الفرس تبع ألا تراه لو حضر بلا صاحبه لم يسهم له. ولو حضر صاحبه بلا فرس أسهم له 
ولا يجوز أن يكون سهم التابع أفضل من سهم المتبوع ؛ ولأن عناء صاحبه أكثر تأثيرا وتأثيره 
أظهر لأنه هو المقاتل دون الفرس. وسهم الغنيمة إنما يستحق بحسب العناء وعلى قدر 
البلاء؛ فلم يجز أن يفضل ما قل تأثيره على ما كثر قال أبو حنيفة : لأن في إعطاء الفرس 
سهمين وصاحبه سهما تفضيلا للبهيمة على الآدمي وإني لأستحي أن أفضل بهيمة على 
أدمى . 


قال أصحابه: ولأن القياس يقتضي أن لا يسهم للفرس؛ لأنه آلة كالسلاح؛ ؛ ولأنه 
بهيمة كالبغال» ولكن صرنا إلى إعطائه هما واحدا بالإجماع ومنع القياس من الزيادة عليه 


ودليلنا ما رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَكِلةِ أسهم 
للراجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له. وسهمين لفرسه(© وهذا حديث صحيح رواه أئمة 
الحديث, وقد روى جابر وأبو هريرة مثله عن رسول الله يَللةِ وروى الزهري عن مالك بن 


419 ا أخربحة البخاري )5١7/5(‏ والدارقطني (577) والبيهقي (7784/9). 
6 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (7/ 6 5)). 
(م) أخرجه البخاري (5/5١؟)‏ ومسلم(156/5) والترمذي )19/١(‏ وأحمد(؟/579) 


والبيهقي (7"71/9) . 


65 ا للللل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
ثلاثة أسهم : سهماً له وسهمين لفرسه(1) وهذا إخبار عن استدامة فعلهء لكن الحديث الأول 
أشهر وأصح ؛ لأن مدار هذا على بشر بن معاذء وفيه لين. 

وروى ابن عباس أن النبي يكم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم2). 

وروى الشافعي أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهماً له ؛ 
وسهمين لفرسه. وسهم لأمه صفية20. لأنها من ذوي القربى وكل هذه الأخبار نصوص تمنع 
من الخلاف. 

فإن. قيل: فيحمل السهم الثالث في هذه الأخبار على أن النبي كَككِةِ دفمه إلى الفارس 
نقلاً كما نقل الربع في البداءة والثلث في الرجعة فعن ذلك أربعة أجوبة©): 

أحدهما: أن السهم عبارة عن المستحق لا عن النفل . 

والثاني : أن النفل يستحق بالشرط وليس في الفرس شرط . 

لقال ل 

والرابع أن حكم السهم الثالث كحكم السهمين المتقدمين, فلما لم يكونا نفلا لم 
007 

ثم الدليل من جهة القياس أنه مقدر يزيد على مقدر على وجه الرفق؛ ؛ فوجب أن يكوت 

55 قياساً على المسح على الخفين لما مسح المقيم يوما وليلة أرفق المسافر بثلاثة أيام 
ولياليهن ؛ ولأن مؤنة الفرس أقصر لما يتكلف من علوفه وأجرة خادمه وكثرة آلته فاقتضى أن 
يكون المستحق به أكثر؛ ولأنه في الحرب أهيب. وتأثيره في الكر والفر أظهر. فاقتضى أن 
يكون سهمه أوفر. 

فأما الجواب عن حديث عبيد الله بن عمرو العمري فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عند أصحاب الحديث ضعيف وأخوه عبد الله أقوى عندهم منه وأصح 
حديثاء وقد روينا عنه خلاف ما رواه. 

والوجه الثاني : أن خبر عبد الله أزيد من خبره والأخذ بالزيادة أولى . 

والشالث: أنه يبحمل سهم الفارس على الزيادة التي استحقها بفرسه على السهم 
اراحع لشمي تود احير دوو ابتواة راف عور اراي م سك 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/١)‏ وأبو داود(9#“/ا) والدارمي (؟15/1؟) وابن ماجه(5854) وابن 
الجارود )١٠١85(‏ والبيهقي (5/5؟7). 

(؟) أخرجه البيهقي (197/57) والطبراني كما في «المجمع» “٠/5‏ وقال الهيثمي رواه الطبراتي وفيه 
نهشل بن سعيد متروك . 

() أخرجه النسائي )١75/5(‏ والطحاوي )١717/15(‏ والبيهقي (7/7؟") . 

(4) في ب وجوه. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغيمة ب سسب امس 4130 


إحداهما بالأخرى كما روي في صلاة العيدين, أن النبيّ يل كبّر في الأولى سبعاً وفي الثانية 
خمساً فحملنا ذلك على التكبير الزائد على التكبيرة الراتبة في الإحرام والقيام.. 

وأما حديث المقداد فقد روت عنه بنته كريمة أنه قال: أعطاني رسول الله كَلِْةِ ثلاثة 
انك “ديبان» وسهمين لفرسي فتعارضت الروايتان عنه وسقطتا واستعملتا على 
ما وصفنا. 

وأما حديث محمع بن حارثة فعنه جوابان: 

أحدهما: ما قاله أبوداود أن مجمعاً وَهِمّ في حديثه. أنهم كانوا ثلاث مائة فارس» 
وإنما كانو مائتى فارس . 

والثانى : أنه قد روى عنه أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة فهم مائتا فارس7)وهذه الرواية أصح 
من وجهين .: 

أحدهما: أن رواية ابن عباس توافقها . 

والثاني : : أن هذا الجيش هم أهل الحديبية» وقد اتفق أهل السير على أن عدتهم ألف 
وأربعمائة وأما ا ل 1 الفرس 
لا يسهم له وإنما يسهم لصاحبه لأجله؛ فكان الوصف غير سليم ثم المعنى في الفرس أن 
8 سسا لأنه إذا لم , 0 ا 
يجز أن يساويه. 

وأما قولهم أن عناء صاحبه أكثر لأنه هو المقاتل . 

فالجواب عنه أن كلا العنائين مضاف إلى صاحبه إلا أن تأثيره لفرسه أكثر من تأثيره 
لنفسه ؟؛ ؛ لأنه بالفرس يلحق إن طلب ولا يلحق إن هرب . 

ل «إنني استحي أن أفضل بهيمة على آدمي» [فيقال له لئن 

أنتفضل بني]]!") فاستدين أن تساوي بينهما وأنت قد سويت. 

0 ألست قد فضلت قيمة البهيمة إذا تلفت على ذمة الحر إذا قتل ولم يوجب 
وإنما هو لصاحبها والبهيمة لا تملك. 

وأما قولهم أن القياس يمنع من السهم للبهيمة فهذا قياس قد أبطله النص فبطل . 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 

الحاوي في الفقه/ ج8/ 3" 


ءعلاا مس م سح كتتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب .تفريق الغنيمة 

فصل: فإذا ثبت أن للغارس ثلاثة أسهم. فالمرسان هم أصحاب الخيل دون البغال 
والحمير والمطايا والفيلة» لقوله تعالى :در جلو اه نيا اط بن قرو رين ربا 
الخيل * [الأنفال: ]٠١‏ ولقوله كك : «يا خيل الله اركبي»2 وقال وَل : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير)2(2 ولأنها هي المختصة بالكر والفر دون البغال والحمير وإذا كان كذلك 
فالخيل كلها سواء لا فرق بين عتيقها وبراذينها ومقارفها وهجنها؛ والعتيق : ما كان أبواه 
عر بين . 

والبرذون : ما كان أبواه أعجميين . 

والمقرف : ما كانت أمه عربية وأبوه أعجمي . 

والهجين : ما كان أبوه عربياً وأمه أعجمية وبهذا قال أبو حنيفة ومالك و قال الأوزاعي : 
ل ل ل 
أسهم له سهم واحد. 

وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعتيق سهمان ولغيره من الخيل سهم واحد استدلالاً بأن 
المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى وكان ما سواهما بالنقص أولى وهذا 
خطأ لعموم قوله تعالى مثا ني يه ابلك ون لسرزوين ربالا الل » 
[الأنفال: 5٠‏ ع ولأن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالبرذون أشد وأبهى وأصبر فصار اختصاص 
العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستوياء ولأن أصحاب الخيل لما 
استوى عربيهم وعجميهم في السهم فالخيل أولى بأن يستوي عربيها وعجميها في السهم. 
.وفيما ذكرناه دليل وانفصال والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ اللّهُ عََى : «وَمَنْ حَصَربفرْسَيْنٍ ترم يُْطَ إل لوَاجدٍ 
ةل لش إن ور فو را ني لاج اكني لاكزوة نيم لايك ال ع اسه 
الخيل ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا حضر الفارس الوقعة بأفراس لم يعط إلا سهم فرس واحدء ولو حضرها بمائة 
فرس. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهساء. وقال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق: 
يسهم لفرسين. ولا ب سهم لأكثر استدلالاً يما روئ مكجول أن الزيير بن العواة تحصن ييز 
بفرسين فأعطاه الني كَلْةِ خمسة أسهم: سهم له. وأربعة أسهم لفرسيه؛ ولأن الثاني عدة 


.)890/5( وابن جرير (7/7”) وانظر كشف الخفاء‎ )58/1١/5( أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (507/14) والترمذي )١5454(‏ وابن ماجه (77/5) والبيهقي .)١77/7(‏ والطبراني 
(؟785/5) وسعيد بن منصور ( 8 والطحاوي في «المشكل» )85/١(‏ وابن ن أبي شيبة(1١/‏ 0 
وأخرجه مسلم (الإمارة ب7 رقم 99) وسعيد بن منصور (7447) بلفظ الخير معقود بنواصي الخيل. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة ».1 


مجيئها يرواح بينه وبين الأول إن أعيا أو زمن فكان تأثيرهما أكثر مع ما قد تكلفه لهما من 
زيادة المؤنة» وهذا خطأ. 


ودليلنا ما رواه أبو عاصم عن نافع عن ابن عمر أن الزبير بن العوام حضر خيبر ومعه 
أفراس فلم يسهم النبي كل إلا لفرس واحد2©"7. 

وروي أن النبيّ يكل حضر خيبر ومعه ثلاثة أفراس : الشّكب والظرب والمرتجز فلم 
يأخذ السهم إلا لواحد؛ ولأنه لا يقاتل إلا على واحد منهما ولو تحول عنه صار تاركا له 
ويكون الثاني إن انتقل إليه كالثالث في أنه قد يجوز أن ينتقل إليه ولا يسهم له فكذلك 
الثائي, ويصير ما سوى الأول زينةً واستظهارا لا يتعلق به حكم الاستحقاق كخدم الزوجة 
لا تستحق إلا نفقة واحدة منهم لوقوع الكفاية به ويصير ما عداه زيئة وزيادة واستظهارا . 

وأما حديث مكحول فقد روينا عن ابن عمر خلافه وهو صحابي خبره مسند وذاك تابعي 

خبره مرسل وأما استدلالهم أن الثاني عدة وقد تكلف له زيادة مؤنة فهذا حال الثالث أيضا 
ل 

فصل: وإذا حضر الرجل الوقعة بفرس يقاتل عليه أسهم له؛ لأنه قد هيب به وقد يقاتل 
عليه إن احتاج إليه. وهكذا لو قاتل في الماء أسهم له؛ لأنه قد ربما انتقل إلى البثر وقاتل 
عليه وهكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه؛ لأنه عدة يلحق به أهل الحصن إن 
هربوا أو يرهبهم به إن حُوصِروا. 

قصنق: :وإذا عضت الرسخر “قرسا كقتهة ابه الوقمة اسه للقري للحمبوزمم 
الغاصب. لظهور التأثير فيه وحصول الإرهاب به. وليس ذلك معصية, وإن كان الغصب 
معصية, وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقاً. ففي مستحقه وجهان مخرجان من 
اختلااف قوليه في ربح المال المغصوب . 

فإن قيل: : إنه للغاصب بيعمله جَعَلَ بس سَهُم الفْرَسَ المَعْصُوب لِلعَاصِب لقتاله . 

3 : إن ربح المال المَعْضّوبٍ لربٌ المال بحق ماله. محال يع ارين 
الحكميوت: لماله يق ملك ولكن لو كان صاحب ممن حضر الوقعة فغصب فرسه غاصب 
قاتل عليه كان سهم الفرس لمالكه دون غاصبه وجهاً واحدا؛ لأنه قد استحقه بالحضور فلم 
يسقط بالغصب» ويكون على الغاصب أجرة المثل وإن كان السهم لغيره ه لوجوبها بالغعصب. 

فصل: ولو استعار فرساً أو استأجرهء فشهد به الوقعة نْظِرء فإن استعاره أو استأجره 
للقتال عليه ملك سهمهء لتملكه هذه المنفعة بالعارية والإجارة. وإن استعاره أو استأجره 
للركوب دون القتال صار كالغاصب فيكون في سهمه وجهان. 


.)778/57( أخرجه البيهقي‎ )١( 


4 ل ل ل للب بلس كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


فصل: إذا حضر رجل بفرس فَضَلَ منه الفرس نظر, فإن حضر لم ييخرج عن الوقعة 
ومصافٌ القتال أسهم له وإن خرج عنها وتجاوز مصاف القتال لم يسهم له. 

وقال بعض أصحابنا : يسهم له لبقائه وخروجه عنه بغير اختياره» وهذا خطأ؛ لأن 
الأعذار تؤثر في تملك الأموال كما لو ضلٌ صاحبه عن حضور الوقعة حتى فاتتنه» لم يسهم 
لهء وإن كان معذوراً. 

لل در قرشل د ا دري ل وي ا علم 
مرح م ا كر ا ا ل ا دن 
يسهم له ولكن لو استخلفه أمير الجيش بالمعسكر على حفظه وحراسته حظراً من هجوم 
العَدوّعَليه أسهم له ولفرسه؛ لأنه قد يكون أنفع للجيش من حضوره معهم, وهكذا لو أن 
أمير الجيش أفرد منهم كمينا ليظفر من العدو بفرهء أسهم لهم. عن ييه 
لأنهم عون فيها يخافهم العدو ويقوى بهم الجيش . 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعالَى : «وَينبَغي لِلإمَام أَنْ يتَعَامَدَ الحَيْلَ فلآ يَدْحُلَ 
إل شَيبدا لايل حطما ول محا صَهِيا ولا ضرعا ال الي رَحمَه الله الم لكر 
والضرءً ١‏ لصفرنة حت اراد أفمل دصل ركشل على راحاو ينها لوول انيم 
لَه لأنه لايم غَنَاَ الكل لالت لباولا أغلنة انهه فنا معن على ملل هَذْهِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين وتجهيزهاء ولا يتل فيها جتطما وهو الكثير 
ولا ضرعا وه لصحي ولا أعجف رازحاً وهو الهزيل الذي لا حَراك به لأنها لا تفي عناء 
الخيل الشديدة وقد تضر من وجهين : 

أحدهما : عجزهما عن النهضة وعجز راكبها عن المقاتلة. 

والثاني : ضيق الغنيمة بالإسهام لها على ذوي العناء والشدة؛ فلو دخل رجل بواحد من 
هذه الضعيفة العاجزة عن عناء الخيل السليمة نظِرء فإن كان الإمام أو أمير الجيش قد نادى 
فيهم ألا يدخل أحد من الجيش بواحد منها فلا سهم لمن دخل بها لأن في البغال التي 
لا سهم لها ما هو عناء منهاء وإن لم ينادي فيهم بذلك فقد قال الشافعي ها هنا وفي الأم 
قيل: لا يسهم. وقيل يسهم لها فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن حيران يخرج ذلك على 
قولين : 

أحدهما: لا يسهم لها لما ذكرنا من التعليل فعجزها عن العناء كالبغال والحمير والقول 
الثاني : يسهم لها؛ لأن اختلاف القوة والضعف لا يوجب اختلافهما في السهم كالمقاتلة 
وقال أبو إسحاق المروزي : ليس ذلك على اختلاف قولين. وإتما سورعل اعلاف الين 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة لحف 


0 وقوله لا يسهم لها إذا لم يمكن القتال 
مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ َعَلَى وإِنْمَا ينهم للفرس, إِذَا حَصَرَ صَاحبهُ شيا 
مِنَّ الحَرْب فَارِسا َم ذا كَانَ فارساً إِذَا مَل بلادٌ العَدُوثُمَ مَاتَ. فَرَسَهُ أركان فارسنا بلة 


تقطام الحَرب وَجَمعٍ ايم قلا يَضْرِبُ لَه ولَوْجَاز أن يهم لَهُ لأنَّهُنَتَ في الدّيوَانٍ جينَ 
دَحْل لكان صَاحِبَهُ إذَا مَحَلَ تَبَتَ فِي الدَّيوَانٍ ثْمّ مَاتَ قَبْلَ العَنِيمَةٍ أحَنُ أن سه لد 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما : فيمن دخل أرض العدو فارساً. ثم نفق فرسه أو باعه أو أجره قبل حضور 
الوقعة حتى حضرها راجلاً لم يسهم له. 

وقال أبو حنيفة : يسهم له إذا زال عن ملكه بعد دخول الحرب وإن لم يشهد الوقعة. 

وقال محمد بن الحسن : إن زال ملكه عنه بغير اختياره كنفاقه أو سرقته أسهم له. وإن 
زال باختياره كبيعه أو هبته» لم يسهم له. وقد روي عن أبي حنيفة مثله؛ وروي عنه مثل 
قولناء فصار عن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها الأولى . 

والفصل الثاني : فيمن دخل أرض العدو راجلاً. ثم ملك قبل تقضي الحرب فرساً 
بابتياع أو هبة فحضر به الوقعة أسهم له. 

وقال أبو حنيفة : لاايسهم له اعتباراً في استحقاق السهم بدخول دار الحرب فارساً في 
الفضلين فعا استذلالا لقولة تقال : لوَاعِدَوا لَهُم ما استَطغتم مِنْ قُوَّةٍوَمِنْ رِبَاطٍ اليل » 
[الأنفال: 1١‏ فكان المأمور به هو الإعداد, وقد أعده بدخول دار الحرب» فاستحق سهمه . 

وروي عن علي بن أ بي طالب عليه السلام أنه قال : ما عزِيَ قوم في عُفَرٍ دَارِهِم إلا 
ذُلوا» فدل على أن دخول ذاو التعرب قن سخضالن الإذلال والقّهر. فاستحق به السهم. » قالوا: 
ولأن سهم فرسه في مقابلة ما تكلفه من مؤنته. وقد تكلفها فاستحق السهم بها وربما حرروا 
هذا الاعتلال قياس فقالوا؛ لأنه دخل دار الحرب فارساً مجاهداً. فاستحق سهم الفارس 
كالحاضر للواقعة والدليل على أن اعتبار استحقاق السهم في الفصلين معا بحضور الوقعة لا 
بدخول دار الحرب قوله تعالى : ©وَاعلمُو نّمَا غَِمْتُم مِنْ شَيءٍ فَأَنَ لِلّهِ حَمْسهُ وَلِلرسُول » 
[الأنفال: ]]١‏ فاعتبر بملك حال المغنم إجازته. فلم يجز أن يملك قبلها, ولأن الفرس تابع 
والمالك متبوع؛ فلما كان موت ل د يل انودارام م 
استحقاق سهمه, فالفرس التابع أولى أ ن يكون موته مانعا من استحقاقه . 

وتحريره قياساً أنه ذو سهم مات قبل حضور الوقعة, فلم يسهم له كالمالك ولأن يد 
المسلمين على ما دخل إلى دار الإسلام أثبت وأقوى منها على ما في دار الحرب (فلما 


ةك كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


استوى اعتبار سهم الفارس والفرس في دار الإسلام بحضور الإسلام » كان أولى أن يعتبر في 
دار الحرب) بحضور الوقعة. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن كل حال منع ما قبلها من استحقاق سهم الفارس منع من استحقاق سهم 
الفرس قياساً على دار الإسلام . 

ٍ والثاني : أن كل مغنم منع بدار الإسلام من استحقاقه منعت دار الحرب من استجقاقه 

قياندا على هوت الفارين, 

فأما الجواب عن الآية. فهو أن المأمور به هو القتال بعد الاستعداد لا الاقتصار على 
الاستعداد. ألا ترى أن لو استعد ولم يحضر لم يسهم له. ولو حضر ولم يستعد أسهم له فإن 
قيل : فالرهبة قبد وقعت بالفرس في دخول دار الحرب قبل الرهبة بالفارس لا بالفرس ثم 
ليست الرهبة من الفارس بدخوله دار الحرب موجبة لسهمه. فكذلك لفرسه. 

وأما قول علي بن أبي طالب عليه السلام: «ماعزِيّ قَوْمٌ في عفر دَارِهِم إل دُلُواى 
فالجواب عنه أنه جعل الغزو في الدار هو الإذلال لا دخول الدار على أن الغنيمة لا تملك 
بالإذلال» وإنما تملك بالغلبة والإجازة وأما الجواب عن استدلالهم بما تكلفه من مؤنته. فهو 
أنه ليس تكلف المؤنة موجباً لملك السهم في المغنم ألا تراه لو تكلفها لفرسه فهلك قبل 
دخول دار الحرب». أو تكلفها لنفسه وهلك بعد دخول دار الحرب لم يسهم لواحد منهاء 
فبطل التعليل بذلك . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ دَحَلَ يرِيدٌ الجهَادٌ فَمَرِض وَلَمْ يُقَاتِل 
0 ظ 

قال الماوردي: أما الصحيح إذا حضر الواقعة فله سهمه. قاتل أو لم يقاتل؛ لأن 
رسول الله يل بعث سرية من حنين إلى أوطاس فغنمت» فقسمها رسول الله كل بينهم وبين 
من أقام بحنين» ولم يحضر معهم؛ فكان الحاضر معهم وإن لم يقاتل أولى أن يُشركهم ولأنه 
إذ| خضت بوكر وارفي وجوت فصار حضوره مؤثرا كالمقاتل ؛ ولأنه ليس من عادة 

جميع الجيش أن يقاتل وإنما يقاتل بعضهم. ويكون الباقون رداً لهم لتقوى نفس المقاتل 
ود ررق ل الله 

وأما إذا حضرها وهو مرنضل أوكان:صحيحاً فمرض فهذ| على ضريين : 

أحدهما: أن يكون مريضاً يقدر على القتال كالصّداع والسّعال ونفور الطحال والحمى 
القرنية» فهذا يسهم له. لا يختلف فيه لعدم تأثيره. وقلة خلو الأبدان من مثله. 

والضرب الثاني: أن يكون مريضاً لا يقدر على القتال معه ففي استحقاقه للسهم ثلاثة 
أوجة لأصحايبنا : 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة وفة 
أحدها: وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا أنه يسهم له لقوله يك «العَنيه لمن سهد 


الوَفعَة)؛ ولأنه مهيب ومكثر كالصحيح ؛ ولأنه قد ينفع برأيه أكثر من نفعه بقتاله . 


والوجه الثالث: أنه إن كان مريضا يخرج بهء من أهل الجهاد كالعمى وقطع اليدين أو 
الرجلين أو الزمانة المقعدة فلا يسهم له. 

وإن كان مريضاً لا يخرج به من أهل الجهاد فيرجى زواله بالعود إلى الصحة كالحمى 
الشديدة. ورمد العين» وانطلاق الجوف أسهم له؛ لأن الفرق بين الأمرين ففى فرض الجهاد 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولو كَانَ لِرَجل أجير يُرِيْدُ الجهَادَ فَقَدْ قِيلَ 
يُسْهُم لَهُ وَقِيلَ يُحَيّد بيْنَ أن يْسَهُمَ لَهُ وَتُطرَحَ الإجارَة وَلآ يْسَهُمْ لَهُ وَقيل يُرْضَحْ له1. 


له). 
قال الماوردي : وجملة ذلك. أن الأجير إذا حضر الواقعة لم يخل حال إجارته من أحد 


أمرين : 
إما إن تكون ثابتة فى ذمته أو معينة فى رقبته . 
فإن كانت في الذمة أسهم لَّه؛ لأن ثبوت الحقوق في الذمم لا يمنع من استحقاق 


اليم في لفق عالديونة 
وإن كانت معينة في رقبته وعلى يديه فعلى ضربين ٠‏ 


أحدهما: أن تكون مقدرة بالعمل. 
والثاني : أن تكون مقدرة بالزمان. 
فإن كانت المنفعة فيها مقدرة بالعمل كرجل استأجر لخياطة ثوب أو صناعة حلى فهذا 
على ضربين : 
أحدهما: أن تكون إجارة لازمة لا يقدر على فسخها. 
والثانى : أن تكون إجارة يقدر على فسخها فإن كانت لازمة لا يقدر على فسخها ففى 
استحقاقه للسهم قولان: 
أحدهما: لا سهم له؛ لأن منفعته بالعقد مستحقة فأشبه العبد فعلى هذا يرضخ له وهو 
على إجارته مستحق لأجرته ؛ لأنه لم يعتض عن منفعته فانصرفت إلى إجارته . 
والقول الثاني: أنه يسهم له؛ لأن استحقاق منافعه بالعقد لا يمنع من استيفاء أحكام 
قربه كالحج , ومن هذا الوجه خالف أحكام العبد فعلى هذا إن كان حضور الوقعة لا يمنع 


»دلبلل كاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
من منافع إجارته كأجير يخدم من حضر الوقعة فله الأجرة مع السهم كما يكون له الحج مع 

أحدهما: أن يدعوه المستأجر إلى خدمته فيأبى ويغلبه على منافع نفسه. فهذا يرد من 
الأجرة ما قابل مدة حضوره لئلا يجمع فيها بين بدلين وقد امتلكها في إحدى الجهتين . 

والضرب الثاني : : لا يدعوه |المستأجر إلى خدمته ففي استحقاق لجرو 

أحدهماء لآ يتختها تعليلا بمااذكزنا: 

والثاني : يستحقها ؛ ؛ لآن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة, والتمكين موجود وإن 
ذلك ولحي ا ل يي 

والثائي ا الم عام د أو فسخ . 

والثالث: أنه مخير بين أن يقيم على الإجارة فلا يسهم له ويعطى رضخا وتكون له 
الأجرة , وبين أن يفسخ فيسهم له وتسقط الأجرة. 

فإذا قيل: يسهم له فسواء قاتل أو لم يقاتل له سهمه كغيره من الجيش . 

وإذا قْل لا يسهم له كان ذلك حكمه ما لم يقاتل في حضوره؛ فأمّا إذا قَاتل وأبلى فإنْه 
لا را ا 

أحدهما: : وهوقول أكثر البصريين منهم أبو الفياض ب يستحق السهم لبلاثه وة 
عنائه . 

والوجه الثاني: وهو الظاهر من قول أبى إسحاق المروزي» والأصح عندي أنه 
لاسهم له؛ ؛ لآن من لم يستحق السهم بالحضور إذا لم يقاتل لم يستحقه وإن قاتل كأهل 
الرضخ طرداً وأهل الجهاد عكسا . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الل نَعَالَى : «وَلَوْ أفْلتَ ِلَيهُم امير كر كرو العبمة ند 
قِبلَ يُسْهَمُ لَّهُ وَقِيلَ لا يْسْهُمُ لَه إِّ أن يَكُونَ قتَالَ قيُقَاتِلَ فأرَى أَنْ يُسْهُمَ لَهُ». 

قال الماوردي : إذا كان في أيدي المشركين أسير وأفلت منهم وقت القتال وصار إلى 
المسلمين. فلا يخلو حاله من أن يختلط بالجيش أولا يختلط فإن لم يختلط وتوجه إلى وطنه 
فلا حق له في الغنيمة» وإن اختلط في الجيش فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحضر قبل تقضي الحرب فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. 

وقال اريحقنة ذا يديم له ا أن يقاتل؛ لأنه ما قصد الجهاد ولا تكلف له وهذا 
حطأ؛ ؟ لقوله علد : «الغنيمة لمن * شهد الوقعة» ولآن من أسهم له إذا قاتل أسهم له. وإن لم 
يقاتل كسائر ا لجيش ؛ ولأن ماعاناه من شدة الأسر وذله لا يجوز أن يكون سببا لحرمانه فأمًا نيّة ١‏ 
القصد وتكلف المؤن فليس بشرط في سهم غيره فكذلك في سهمه . 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 

والقسم الثاني: أن يحضر بعد الوقعة وقبل إحازة الغنيمة ففي استحقاقه للسّهم قولان 
بناءَ على اختلاف قوليه متى يملك الغانمون الغنيمة. 

فأحد القولين أنه لهم بانقضاء الحرب أن يتملكوهاء فعلى هذا يسهم منها لأسير لأنه 
قد شاركهم في سهم التملك لها. 

والقول الثاني : إنهم يتملكونها بشرطين: القتال عليها والإحازة لها. 

فعلى هذا لا سهم لأسير بحضوره بعد أن ملك الجيش أن يتملكها. 

قار معي دحو لمح ايا رابو اراك 
ربا اعررك انا ولت م له لفوات زمان التملك والله أعلة. 

و لد عاط الى لطا ا 18 نهد وبع 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَلَوْ كن كار الراك اربانا أن يمي 
لّهُم وقيل لا يسهم لَهُم). 

قال الماوردي: إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم وصنائعهم في 


جهاد عدوهم فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظِرَ فإن قاتلوا أسهم لهم ؛ 
لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ففيه قولان: 


أحدهما: لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة لقوله يك : إنما الأعمال بالنيات. 

والقول الثاني : يسهم لهم لقوله كَل : الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ ولأنه لما لم تمنع 
التجارة والصناعة من الحج لم تمنع من الجهاد. فإذا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم فرسانا 
ورجالة . 

وإذا قيل: لا يسهم. اعطوا رضخاً لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ جَاءَهُم مَرَدُ قَبِلّ تَنْقَضِي الحَرّبُ 
حَضَرُوا مها يتا ل أو كر َركُوهُم في العَنِيمةٍ َن الْقَضَتِ الحَرْبُ وَلَمْيكُنْ لليمَةٍ ماع 
َم يَفْركُوهم. 

وقال الماوردي : وهذا صحيح إذا ألحق بالجيش في دار الحرب مرد لم يخل حال 
المرد من ثلاثة أقسام : 

احدا أن يدركوا الوقعة قبل تقضي 0 0 ام الاين فيال الغنيمة ا 
ولأن 0 تأثيراً في القوة 8 الى 


والقول الثانى : أن يدركوهم بعد تقضى الحرب». وانجلاء الوقعة. وقبل إحازة 
اشيم 


""4؛) ل ا_1 م_-ح..الىمله كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


والإحازة إن يستولي عليها المسلمون ويولي عنها المشركون ونأمن رجعتهم في الحال 
فتكمل الإحازة بهذه الشروط الثلاثة فإن انخرم شرط منها لم تكمل الإحازة» فإذا كان حضور 
المرد بعد تقضي الحرب وقبل الإحازة فهل يشركونهم فيها أم لا على القولين الماضيين 
نصاء وتترييها. 

والقسم الثالث : أن يدركوهم بعد تقضي الحرب وبعد إحازة الغنيمة على ما ذكرنا من 
صفة الإحازة فلا حق لهم في الغنيمة والجيش أحق بها من المرد. 

وقال أبو حنيفة: المرد شركاء الجيش في الغنيمة إذا أدركوهم في دار الحرب وإن 
أحرزت الغنائم ما لم يقتسموها أو يكن الإمام قد باعها ولو كان المرد أسرى لحقوا بالجيش 
نا 
الحرب؛ تحب أن مركو يا ابا على اشام وين فى الجر ا الرد 
كارك وجي أذ يكن المرد مشاركا لأن كلا الفريقين عون وللجيش بهما قوة, ولأن الغنيمة 
لاتملك إلا بالإحازة إل دار الإسلام فصار المرد مدركاً لها قبل إحازتهما. 

ودليلنا قوله يَكْةِ : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» والذي شهذها الجيش دون المرد فوجب 
أن يكون أحق بها من المرد. 

وروي أن النبي يِه أمر أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا على النبي 6 
بخيبرء وقد فتحها وأجازها فسأله أن يسهم له ولأصحابه منها فأبى0)؛ فدّل على اختصاص 
الجيش بها دون الود لحوقهم بايش بد إجاةالخيمة يمع مشاركته في اقية 
الل ارت 

وأما الجواب عن قوله البو ابتبخرا شن فا ال فليس النفل علة في التملك ألا 
ترى أن الأسرى لونفلوا لم يتملكوا وكذلك الأجراء على النفل. 

وأما استدلالهم بالردء فهم والمرد سواء إن أدرك الوقعة أسهم لهم كالرد وإن لم يدرك 
الرد الوقعة لم يسهم لهم كالمرد. 

وأما قوله إن الغنيمة يمكن إحازتها إلى دار الإسلام فليس للدار تأثيراً في تملكها وإنما 
تملك بمجرد الإجارة على ما ذكرنا من الشروط المعتبرة والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : «ولَوْأَن قاداً فَرّقَ جُنْنَهُ في وَجْهَيْن فَقَيِمَتْ 
إخذى الفزقتئن أَوْغَيمَ المكرٌ وَلَمْ تشم وده مِنهمَا شركُوم لأنهُم جَيْش وَاجِدَ وَكلَهُمْ رده 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغليمة ب اس 4599 
لصاحجبه وَقَدُ مَضَتْ خَيْلُ المُسْلِمِينَ فَعَيِمُوا بَأوْطَاسٍ غَنَائِم كثيرة وأكثرٌ العَسَاكِرٍ بِحَنِينٍ 
ففَركُوهُمْ وَهُمْ َع وَسُول. الل يك وََكنْ لَوْكَاَ فوم مُِيمِينَ يبلادهم فَحَرَجَتْ ينهم طائقة 
ُو لم يَْركُوهم وَإِنَ كَانُوا ِنّهُم قريب لآنَ السَرَيَا كت تحرج من المِينة فتفتم فلا 
يَْرَكُهُم أل القيدة ولط إن إِمَامابَعَتَ جَيْشَينٍ على كل وَاجِدِ مِنْهُمَا فَائْدُ وَامَرَ كل وَاجِدٍ 
لكان ترجه الح ف اتامنة وتاحيي كلاد عكد مانن أخدا الخينين لم بشركهم 
الآخرُون فَإِذًا اجْتَمَعُوا فَعَنِمُوا مُجْتَمِعِينَ فَهُمْ كجيش واجدٍ). 


قال الماوردي : وهذا صحيح وللسٌرايا المتقدمة على الجيوش حالتان: 

إحداهما: أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد. 

والثانية : إن تسري من جملة جيش مقيم . 

فأما الحالة الأولى وهو أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد فصورتها أن يخرج 
الإمام لجيشه أو يستخلف على الجيش أميراً فينفذ السرايا من جملة الجيش الخارج ففيه 
ثلاث مسائل : 

فالمسألة الأولى: أن يتقدم من جملته سرية واحدة إلى بعض الجهات؛ فتكون السرية 
والجيش شركاء بجميع ما غنموهء فإن غنمت السرية شاركهم الجيش, وإن غنم الجيش 
شركتهم السرية وسواء كان تفرّد السرية إلى الجهة التي يقصدها الجيش أو إلى غيرهاء وهذا 
قول الجمهور. 

وقال الحسن البصري يتميز حكم السرية عن الجيش ويختص كل واحد منهما 
بما غنمه استدلالا بقوله يله : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» وهذا خطأ لأن النبي صَليْةِ حين هزم 
هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية غنمت فقسم غنائمهم في الجميع . 

وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ يكلِْةِ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ويجيد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على 
مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم, لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده22, فأخبر أن 
السرايا ترد على القاعد ولأنهم جيش واحد وكل واحد منهما ردا لصاحبه ألا ترى أن الجيش 
إن احتاج إليها رجعت إليه وإن احتاجت إليه لحق بها. 

والمسألة الشانية : أن ينشذ من الجيش سريتين إلى جهة واحدة في طريق واحد أو 
طريقين فيكون اللعيف والسيويةان يفا واعئدا إن غنمت السريتان اشتركتا مع الجيش» وإن 
مدا ب ا ل ال ا 
النص والتعليل . 
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والمسألة الثالثة: أن ينفذ سريتين إلى جهتين مختلفتين فتكون السريتان مشاركتين 
وجهين : : 
أحدهما: تكون مشاركة لها؛ لأنها من جملة جيش واحد فصار الكل جيشاً واحداً . 


والوجه الثاني: أن لكل واحد من السريتين حكم نفسها لا تشارك الأخرى 
ولا يشاركها؛ لأن الجيش أصل السريتين وليست إحدى السريتين أصل للأخرى . 

فصل: وأما الحالة الأخرى وهو أن يكون الجيش مقيماً والسرايا منه نافذة ففيها ثلاث 
مسائل : 

أحداما: أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سرية فتغنم فتختص السرية بغنيمتها 
ولا يشركها الجيش المقيم سواء أسرت إلى موضع قريب أو بعيد, لأن النبي كَل كان ينفذ 
السرايا من المدينة فلا يشركهم أهل المدينة, ولأن الغنيمة للمجاهدين وليس المقيم 
مجاهدا. 

والمسألة الثانية : أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سريتين إلى جهة واحدة في 
طريق واحد أو طريقين فتكون السريتان جيشا واحداء أيهما غنمت شاركتها الأخرى. 
ولا يشاركهما الجيش المقيم لكون غير مجاهد. 

والمسألة الشالثة: أن يتفذ الإمام من جملة الجيش المقيم سريتين إلى جهتين 
مختلفتين وقد أفرد كُلَّ سرية منهما بقائد فإن اجتمعت السريتان على جهة واحدة فهم شركاء 
في غنائمها دون الجيش المقيم. وإن انفردت كل سرية بالجهة التي أنفذت إليها لن تشاركها 
الأخرى في غنائمهاء ولا يشارك الجيش واحدة منها؛ لأن كل واحدة من السريتين إذا 
اختصت بجهة لم تكن رداً للأخرى فصارت جيشاً منفرداً فلو انضم نفراً من إحدى السريتين 
إلى الأخرى وغنموا شاركوها في غنائمهم, لأنهم بالانضمام إليها قد صاروا من جملتها فإذا 
حاز النفر سهمهم منها فهل يشاركهم فيه باقي أصحابه من السرية الأخرى أو لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يشاركونهم فيه. لأن جميعهم جيش واحد؛ فعلى هذا لو كان باقي النسوية 
غنيك شاركه :تنه القر المفرد عنهنه 

والوجه الناني: أنَّ هؤلاء النفر يختصون بما أخمذوا من السرية التي انضموا إليها؛ 
لأنهم لما صاروا من جملتها بالانضمام إليها خرجوا من جملة سريتهم بالانفراد عنها؛ فعلى 
هذا لوأن الباقين من سريتهم غنموا لم يشاركوهم كما لم يردوا عليهم والله أعلم . 


بَابُ تَفريق الحُمُس 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله قال الل على هوَاغلمُوا نما غيم من شّيء» 
الأبه دواري أن مش بن مُطعم قَالَ إن سول اللَّهَ © لَمَا قَهمَ سَهْمَ ذي القزبى بَينَ بتي 
هَاشِم وَبَنِي الطب ينه أنا وعُدْمَانَ بن عََانَ رَضِيَ الل عََهُ فَقلنَا يا رَسْول الله ولا 
إخواننا من , بَنِي هَاشِمٍ أنه فضْلَهُمْ ِمََانكَ الَذِي وَضَعَكَ الله به مِنْهُم أرَايْتَ ونا مِنْ 

ني المطلِب أيهم وتَرَكتنا وما قربا وَقَرَابهُم واد فقالَ رَسُولَ الله و «إنما بشو 

هاشم وَبَُو المُطَلِبٍ شَيءٌ وَاجِدٌ هَكَذًا وَشَبَّكَ بِينَ أصَابِعِه) وَرَوَى جُبيِرُ بن مُطعمٍ ل 
رَسُولَ الله يله لَمْ يعْطٍ بَبِي عَبْدِ سْمْسٍ ولا بَنِي تَؤفَل_مِنْ ذَلِكَ شيك . 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في أربعة أخماس الغنيمة, فأما خمسها وخمس 
الفيء فهما سواء. ولأربعة أخماس الفيء حكم يخالف حكم خمسه. وخمس الفيء 
والغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم : سهم كان لرسول الله يك في حياته 
ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة؛ وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني 
المطلب باقٍ لهم ما بقواء وسهم لليتامى» وسهم للمساكين . وسهم لبني السبيل. 

وقال أبو العالية الرياحي : يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم منها لله تعالى 
مصروف في رياح الكعبة وزينتهاء ثم الخمسة الأسهم بعده على ما وصفناه . 

وقال بعض العلماء: يقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله طلل 
بموته. 

وقال أبوحنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى. وسهم للمساكين» 
وسهم لبني السبيل وقال بعض العلماء نقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم 
رسول الله وك وسهم ذي القربى . 

وقال مالك: يصرف الخمس © رمه السماضن انيه ء في وجوه المصالح . 

فأما أبو العالية فاستدل بقوله تعالى : 9وَآعْلَمُوا أَنْما غَيمْنُم مِنْ شَيءٍ فَأَنْ لله حَمْسَهُ 
وَلِلرسُول4[الأنفال: ]:١‏ فَذَكرَ الله تعالى نفسه من المستحقين فاقتضى أن يكون له. 

ودليلنا ما روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبيّ يِْةِ قال«ما لي مما أفاء الله 


.)ل سبلل لس كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 


عليكم إلا الخمس., والخمس مردود فيكم» فلوو كان مقسوماً على ستة لقال إلا السدس 
وروى ابن عمر أن النبي كَكةِ كان يقسم الخمس على خمسة أسهه7(©. 

فأما الآية فالجواب عنها أن تقديم ذكر الله تعالى إنما هو للتبرك باسمه. ولإباحة المال 
بعد حظره وإلا فجميع الأموال له ولتغلظ حظر ذلك على غير من سماه. 

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن سهم رسول الله يل ساقط بأمرين 

أحدهما: أن من ملك في حياته حقاً كان بعد موته؛ إما موروثاً. وإما ساقطاً فلما 
لم يكن سهم رسول الله يَكِْ موروثاً سقط . 

والشاني : أنه كان يملك سهمه من الخمس كما كان يملك من الغنيمة الصفي فلما 
سقط حقه من الصفي بموته سقط سهمه من الخمس به. 

واستدل أيضاً على أن لا حق لذوي القرب فيه إلا بالفقر من جملة اليتامى والمساكين؛ 
بقوله تعالى : 9ما أفَاء الله عَلَى رَسُولِهٍ مِنْ أل القَرْبَى قَلِلَهِ وَِلرَسَولٍ وَلِذِي القرَبَى 
واليَتامّى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنَ السبيل كَيْ لآ يَكُونَ دولَة بِينَ الأغَْْاءِ منكُم4 [الحشر: 1 
فحظروا بهذا التعليل على الأغنياء وثبوت حقهم فيه يوجب التسوية , بين الفقراء والأغنياء؛ 
فِدّل على سقوطه بما روي عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: دعانى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقد عزل لنا سهم ذي القربى فقلت إن بني هاشم عنه في غشاء وإن 
بالمسلمين حلة وفاقة فإن رأيت أن ترده عليهم , فلما تركه للغني دل على أنهم كانوا يأخذونه 
بالفقر. 

قال: ولأن كل مال لم يجز صرفه إلى اغنياء غير ذي القربة لم يجز صرفه إلى أغنياء 
ذي القربى كالصدقات؛ ولأنهم صنف مسمى في الخمس؛ فوجب أن لا يستحقوه مع الغنى 
كاليتامى والدليل على ما قلناه وهو أن سهم رسول الله يك ثابت في رواية محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه أن رسول الله يَكِْةٍ قال : مالي مما أفاء اللَّهُ عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيكم : فدل رده ثبوته وإن تغير حكمه, » لا على سقوطه. 

وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب فكانت لرسول الله يكٍ دون المسلمين ؛ وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة. فما 
فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله كل فوليها أبو بكر 
مثل ما وليها رسول الله يكل ثم وليها عمر بمثل ما وليها رسول الله يكل وأبو بكر فموضع الدّلالة 
من هذا الخبر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سلكا بحقه بعد وفاته مسلكه بحقه في حياته ؛ 
فدل على بقائه وثبوته ؛ ولأن ما استحق من سهام الخمس لم يسقط كسائر السهام . 


.)787/1( أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس ل -ندس#ة 


“فصل: : والدليل على أن سهم ذي القربى ثابت يستحق مع الغنى والفقرء قوله تعالى : 
هما أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل القُرَى قَلِلهِ وَلِلرَسُول وَلِذِي القَرْبَى» [الحف : 7] 
فأضاف الخمس إلى خمسة أصناف بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك.,. فاقتضى 
الظاهر تساويهم بجميعهم بالأوصاف التي أضافها الله تعالى إليهم: وهو إنما وصفهم بذي 
القربى فدّل على استحقاقهم إياه باسم القرابة لا بالفقر وقال تعالى : #قَأنَى ذا القُرْبَى حَقَهُ 
وَالمِسْكِينَ وابْنَ السَِّيلَ4 [الروم : 8] قال السدي : هم ذوي القربى من رسول الله كك من 
بني هاشم وبني المطلب. 
وروى الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال: أخبرني 
محمد بن جبير عن أبيه قال لما قسم رسول الله يك سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لانتكر 
فضلهم لمكانك اندي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من , اا 0 
وإنما قرابتنا واحدة فقال رسول الله يكةِ إنما بنوهاشم وبنوال الي نيء واحد كذا وَشْبَّك 
بين أصابعه. وفي بعض الروايات لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام”':. 
والدلالة في هذا الخبر من وجهين : 
أحدهما: أن عثمان بن عفان وجبير كانا من أغنياء قريش». سألاه لما أعطيت بني 
هاشم وبني المطلب وحرمتناء ونحن وهم في القرابة سواء؟ فلم يجعل سبب المنع الغنى 
فدّل على أن الغني فيه كالفقير. 
والثاني : أنه كان في بني هاشم وبني المطلب أغنياء وفقراء وقد أعطاهم . وكان في 
عبد شمس أغنياء وفقراء وقد حرمهم ؛ فدلٌ على أنه اعتبر القرابة دون الفقر. 
فإن قيل: النبي كِهِ اعتبر النصرة دون القرابة؛ لأن واقيا والمعلتيه وعنف تمن 
ونوفل كانوا أخوة وكلهم بنوعبد مناف. وقد خص النبي كك سهم ذي القربة بني هاشم وبني 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل وجميعهم في القرابة سواءء لما قال في ضم بني 
المطلب إلى بني هاشم بأنهم شيء واحد, ولم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام ليعلمهم أن بني 
عبد شمس وبني نوفل قد خالفوهم في الجاهلية والإسلام فدل على أن العطاء إنما كان لأجل 
الندرة التي ميزتهم بها دون القرابة التي قد اشتركوا فيها فاختلف أصحابنا لأجل ذلك في 
سبب الاستحقاق على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن الاستحقاق بالقرابة وحدها دون النصرة» ولأنهم ليس للنصرة فيها تأثيرء 
لأنه لم يذكره عثمان وجبير في طلبهما ولا ذكره النبي مَِةٍ في منعهما ودفع ذلك لمن لا نصرة 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١١/15(‏ وأبوداود (9178؟) والنسائي (كتاب الفيء ب )١‏ والبيهقي (5/٠1؟)‏ 


والشافعي في «مسنده» (755) وابن ماج ه(5881؟) وأبو عبيد في «الأموال» (455) 
والطحاوي )١17/5(‏ والطبراني .)074/1١(‏ 


يضق 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 


فيه من صغير وكبير وزجل وامرأة ومنع من ظهرت من غيرهم ء وح را معني 
من قام بالنصرة ة مقام أب بكر وعمر وعثمان وأبي دجانة وخالد , بن الوليد فمنعهم وأعطى من 
بني المطلب من هو أقل نصرة منهم , فدل على أنهم استحقوا ذلك بالقرابة لا بالنصرة. 

والوجه الثاني : أن الاستحقاق بالقرابة والتقديم بالنصرة كما نقول في الأخوين 
أحدهما لأب وأم والآخر لأب ابنهما في التعصيب بالأب سواء. ويقدم أحدهما على الآخر 
للأم. وإن اشتركا في التعصيب, كذلك بني المطلب وإن شاركوا بني عبد مناف وبني نوفل 
في القرابة قدموا عليهم بما اختصوا به من النصرة. 

فإن قيل: فإذا كان التقديم بالنصرة فهلا زال حكمهما بزوالها. وقد زالت اليوم 1 

فيل : النصرة في الأباء أوجبت ثبوت حكمها في الأبناء كما نقول في تمييز كفرة أهل 
ا لي ا ل 

0 ا :أن الامشطفاة بالقَرَابة وحدهاء والمنع مع وجودها سنيج 2 
نقول في ابنين أحدهما قاتل أنهما وإن آستويا في البنوة» فالقاتل ممنوع بعلة. ٠‏ فكذلك بنو 
عبد الشمس وبئو نوقل وإن ساووا , بني هاشم وبني المطلب في القرابة. فقد كان منهم ما 
يسقط به حقهم كما يسقط حق آلابن القاتل. 

الال جتر ين مطفع راو هذا الحيك اشام يعلاقم خيى فلم لعا ع لت 
في أحكام غنائهما فعن ذلك جوابان : : 

أحدهما: أنه لم يعين الخبر في خمس خيبر» وقد كان بعدها غنائم يحمل خبره على 
خمسها. 3-4 2 

والجواب الثاني : قد كان أكثرها فيئا فيستغل في كل عام فكان خمسه باقيا. 

دوو ان مضل ب عاتن امقتاع رو وجو الله وا - بعلي رتنا لطي 
ل ود[ لو حمر الخفس بريي )هذا علدا لمتر ين المدكاب: فلم 
يجز أن يستحقوه بالفقر المَشْروط في الصدقات؛ ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي 
ا ٠‏ وقد روي على وجهين يكون في أحدهما نصاً مسنداً. فهوما رواه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول آجتمعت أنا والعَبّاس وفاطمة وزيد بن حارثة عند 
النبي يك فقلت يا رسول الله أرأيت إِنْ تولينا حَقَنَا مِن هَذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في 
حياتك كي لا ينازعنا أحد بعدك فآفعل قال : فقال رسول الله كَل : «نفعل ذلك» فولانيه رسول 
الله يكِ فقسمته في حياته ثم في ولاية أبي بكر حَتى كانت آخر سنة من سني عمرء فإنه أتاه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(657١١)‏ 5 منده في «معرفة الصحابة)» كما في «وخلاصة البدر 
المنير» (157/5). 
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كتاب قسم الفيء 8 الغنائم/ باب تفريق الخمس 
وال كفن ,فعرل فنا * أرعيل إلق تقلت : لنا عنه العام غناء» وبالمسلمين الآن حاجة فاردده 
عَلَّيهم فرده عليهم, سا جردت خرتكه رد يرن در قحلن : حرمتنا لا ترد 
علينا أبداً» وكان راجلا دَاهياً فلم يدعني إليه أحد بعد عمر”" . 

فدل قول علي للنبي يَةٍ إن رأيت أن تولينا حقنا على أنه حق يختص بهم لا يستحق 
بالفقر الذي هو في غيرهم . 5 

وأما الوجه الذي يكون إجماعاً منعقدا فهو ما رواه الحكم بن عييئة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: لقيت علياً عليه السلام عند أحجار الركب فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو 
بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي : أما أبو بكر فلم يكن في زمانه 
أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال 
مال فارس- الشافعي يشك -» فقال عمر: إن بِالمُسَلمِين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في 
خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم. ؛ فقال العباسلعلي : لا تطعمهم في حقناء 
فَقَلْت يا أبا المُضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين» ودفع خملة المسلمين» فتوفي عمر 
قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. فدل استنزال عمر لهم ثمنه بخلة المسلمين» أنهم لم يستحقوه 
بالفقر الذي قد شاركوا فيه فقراء المسلمين» ولكنه حق لهم لا يسقط بمطالبتهم ولا يؤخر 
لفقرهم. وإنهم يستحقون قضاء ما أخروه من حقهم . 

وروى زيد بنهرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة آبن الزبير أرسل إلى آبن 
عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول لمن تراه قال أبن عباس : لقربى رسول الله كلل 
نقسمه لهم رسول الله ييه وقد كان عمر عوض من ذلك عوضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه ؛ 
وأبينا أن نقبله؛ ولأنهم أحد أصناف أهل الخمس؛ ؛ فوجب أن لا يسقط حقهم منه كسائر 
الأصناف . 

ولأن من حرمت عليه الصدقات المفروضات في جميع الأحوال ثبت لهم سهم في 
الخمس كالنبي كَل . 

را ع عوشي نتاف القرو لكات يععني ا للض لفترا ل ال ل 

خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس» فلما كان تحريم الصدقات عليهم ثابتا لا 
ل و الا 

وتحريره أن ما تميز به ذوو القربى في الأموال آستلزم ثبوته قياساً عَلى تحريم 
الصدقات . 

فأما الجواب عن آستدلال أبي حنيفة بأن النبي كله ما لم يكن موروثاً كان ساقطأء فهو 
أن الميراك إذا أنتفى عنه رد إلى ما قد أقيم مقامه من وجوه المصالح لقومه في حقه مقام 
الميراث في حق غيره» فوجب ان يكون ذلك مصرف ماله . 


)1( انظر مجمع الزوائد )١07/9١‏ وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. 
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وأما الجواب عن قوله إن سقوط حقه من الصفي بموته يوجب سقوط حقه من غيره» 
فهو أن الحق من الصفي غير مقدر فلا يكون ثابتاً بعد موته» والمااكان باعداي الشوية نا 
ساد ا لك سس 
لا يَكُونَ وين الأغاة ك4 [الحشر: ار 

أحدهما: أنه را إلى ينعن الأغنياء ؛ لأن سهم اليتامى 
لد 200 

والثاني : أنه سهم ذي 0 ٠‏ الأغنياء ؛ لأنه يشترك فيه الأغنياء 
والفقراء وما كان دولة , 0 

وأما الجواب عن استدلاله بحديث على (عليه السلام) أنه رد سهم ذي القربى لغناهم 
على المسلمين لخلتهم وفقرهم فمن وجهين: 

أحدهما: أنه اختار ترك حقه ومن يترك حقه باختياره لم يدل على سقوط استحقاقه . 

والثاني : أنه أخره لخلة المسلمين ليأخذ عوضه عند استغنائهم فكان حقه ثابتاً باقياًء 
وهو أدل شيء على ثبوت استحقاقه . 

وأما الجواب عن قياسه على الصدقات مع جواز أن يدفع من الصدقات إلى أغنيا 
العاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين فهو أن الصدقة مواساة؛ فجاز أن يكون الفقراء 0 
والخمس يملك من غنائم المشركين قهراً لا بالمواساة؛ فجاز أن يشترك فيه الفقراء والأغنياء 
والانسن . 
جاز أذ يكون الفقر فيه شرطاًء 2 كن ضري شأ إن دن وم 
يكن الفعر قبطا ونا أخذ باسم القرابة كانت القرابة كالميراث والله أعلم 


قَالَ الشّافعيٌ) فبُْطى سَهْمَ ذِي لعزي فى :دي الشرى سيت كالتوانولا فصل اد 
َلَى د حَضرَ الال وم يَحْصْرْ إلا سَهْمَهُ في العم كَسَهُم العامة وَل قر عَلَى عي 
وَيُعْطى لجل سَهْمَينِ وَالمَراة سَهْماً لأنهُمْ أعْطوا باسم العرَابَةٍ إن قل فَقَذْ أغطى كله 
َعضَهُمْ مائة وُسقٍوبَْضْهُمْ أل ِل لأ بَعْضَهُمْ ان ذا وَدِ دا أغطاة حَطَه ولخط يرو ققد 
أغطة أكثَرَِْ َي انه على صِحة مَا حَكَْتُمِنَ لَويَةٍ أن كلمن لَِيتُ ِنْ عُلَماء 
َصْحَابنا لم يلوا في لِك وإِنْ باسم. رطا ون حَدِيتَ جُيرِ بن مُظهِم, سول 
الوك نم سو اف القر ب نتن يهاقم وي النطللن4: 
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قال الماوردي : وهذا صحيح وقد مضى الكلام في أن سهم ذي القربى ثابت وثبوته 
يقتضي إبانة أحكامهم فيه وذلك يشتمل على خمسه فصول : 
فالفصل الأول: في ذي القربى من هم؟ وهم بنو هاشم, وبنو المطلب دون بني عبد 
شمس وبني نوفل» وجميعهم بنو عبد مناف» وكان لعبد مناف مع هؤلاء الأربعة خامس 
أسمة عمرو وليس له عقب فأما هاشم فهو جد رسول الله يةْ لأنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ فهاشم في عمود الشرف الذي تعدى شرفه برسول 
الله يَكِةِ إلى أخوته. والمطلب أخوه والشافعي من ولده ثم عبد شمس أخوهما وعثمان من 
ولده ثم نوفل أخوهم وجبير بن مطعم من ولده؛ فاختص بسهم ذي القربة بنو هاشم وبنو 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل لقول رسول الله يكه: «إن بني هاشم وبني المطلب 
شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام» يعني أنهم كانوا متناصرين بحلف عقدوه بينهم 
في الجاهلية» ويتميز يز به عن بني عبد شمس ونوفل ؛ ولهذا الحلف دخل بنو المطلب مع بني 
هاشم الشعب بمكة حين دخله رسول الله يل . 
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن النبي يل لم يقسم لبني 
عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسّم لبني هاشم وبني المطلب. 
فصل: والفصل الثاني : أنه لا فرق في ذي القربى بين صغيرهم وكبيرهم وبين غنيهم 
وفقيرهم وقال أبو حنيفة : لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين : 
أحدهما: أن رسول الله يَكِةِ أعطى منه العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد 
النطليا. ْ 
والثاني : أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث» ثم لا فرف بين من 
حضر القتال ومن لم يحضره. ولا فرق بين من شاقق رسول الله كلو أولم يشاققه في أنهم 
سواء بعد الإسلام في سهمهم إلآ أن من حَضر القِتال أخذ سهمه من الغنيمة خارجأ عن حقه 
5530 
فصل: والفصل الثالث: أنه يشترك فيه الذكور والإناث لأن الزبير بن العوام أخذ من 
الخمس سَهُم أمه صفية بِنْت عَبْد المُطلب رضي الله عنهم . . ولأن ما استحق بالقرابة آشترك 
فيه الرجال والنساء كالميراث وخ الف العقل الذي يختص الرجال بتحمله دون النساء. لأن 
العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف. وهذا يختص بالرجال دون النساء » وسهم ذي 
القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساء. فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه 
فضل الذذكون على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث. 
وقال المزني وأبوثور: يسوي بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوي فيها بين 
الذكور والإناث وهذا خحهأ, لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من آعتباره بالوصايا من 
وجهين : 
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أحدهما: أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى, والوصايا عمطية من 
آدمي تقف على خياره . 

والثاني : أن في ذي القربى نصرة هي بالذكور أخص فجاز أن يكونوا بها أفضل. وليس 
كذلك في الوصايا ؛ ثم لاحظ لأولاد الإناث فيه إذا لم يكن أبائهم من ذوي ي القربى. لأنهم 
ا لا ا ا 
ا الو ار اس ل ا 
لصم ار 

قال الشافعي : لأن بعضهم كان ذَا ولِدٍ فإذا أعطاه حَطّه وحظ غيره فقد أعطاه أكشر من 
غيره . 

فإِنْ قيل: : فهَلا قسّم سهمهم على آجتهاد الإمام ورأيه في التسوية والتفضيل كما يقسم 

سهم الفقراء في ي الزكاة على اجتهاده؟ قيل ٠:‏ لأن الفقراء يأخذون سهمهم بالحاجة التي قد 
تخ نهم زا يضق ينه لجل سم ذي تر ارا ني لذ سار عاسو 


00 فو في جع اليم 

لا م لتر ا را ار د 
مر ع يي ل 

أحدهما: أنه يفضي إلى إعطاء بعضهم دون بعض. وكلا الإمرين خطأ يخالف نص 
الآية وخالف سهم الفقراء في الزكاة من وجهين : 

أحدهما : أنه لما جاز إعطاء بعض فقراء البلد دون جميعهم لم يجز ذلك في ذوي 
القربى. جاز أن يختص بها فقراء ذلك البلد بخلاف ذوى ي القربى . 

والثاني : أنه لما نقل سهم ذي القربى وغنيمة الثغر إلى بلاد ذلك الإقليم بخلاف الزكاة 
وجب نقله إلى جميع الأقاليم بخلاف الزكاة . 

والمعنى الذي لأجله وقع الفرق بين الزكاة والغنيمة من هذين الوجهين هو أن في كل 
البلاد زكوات وفقراء, فجاز أن يحال فقراء كل بلد على زكواته وليس لكل بلد غنيمة ولا في 
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بها بعضهم دون بعض والله أعلم . 
اله قال الشايوي ل - : يرق لاله حماس الحدينق ا 
ل 


قال الماوردي: وهذا كما قال وإذ قد مضى الكلام في سهم النبي كَل وسهم ذي 
القربى من الخمس ؛ انتقل الكلام إلى باقي السَّهَام وهي ثلاثة أسهم لثلاثة أصناف: سهم 
الينام وسهم للمساكين: وسهم لبني السبيل على ما تضمنته الآية من قوله تعالى : 
وَاعْلَمُوا ألما غَيمْتُمْ من شَيْءِ قن ِل حمس وَلِلرَسُوله وَلِذِي الْقَرْبَئ وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ السَبيل» [الأنفال: .]4١‏ 

فأما اليتامى”فهجم الذين مات آباؤهم وإِنّبقيتأمهاتهم فيكون اليتم بموت الآباء دون 
الأمهات لاختصاص الآباء بالنسب فاختصوا باليتم» وسموا بذلك لغة لتفردهم بموت الآباء 
دون الأمهات كما يقال درة يتيمة لتفردها عن أن يكون لها نظير ثم يعتبر فيهم مع فقد الآباء 
شرطان أخران: هما الصغر والإسلام» فأما الا ( ملام فيعتبر فيهم شرعاً لا لغة؛ ؛ لأن اليتيم يعم 
مسلمهم ومشركهم, إنما خص الشرع بهذا السهم من كان منهم مسلما لأمرين : 

أحدهما : أنه مال لله تعالى فاختص به أهل طاعته . 


والثاني : أنه مال قد ملك من المشركين فكان لغيرهم لا لهم وأما الصغر فكان فيهم 
معتبراً لقوله يك لا يتيم بعد الحلم لكن اختلف في هذا الشرط هل ثبت اعتباره شرعاً أم 
لغق » فقال بعضهم : يثبت اعتباره شرعا للخير وإلا فهو اللغة ينطلق على الصغير والكبير» 
وقال آخرون بل يثبت اعتباره لغة وشرعاً لآن اسم اليتيم في اللغة موضوع لمن كان متضعفاً 
ميخروها : وهذا بالصغار أخص منه بالكبار فإذا ثبت اعتبار هذه الشروط الثلاثة في اليتامى فقد 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي أن الفقر شرط رابع يعتبر في استحقاقهم لهذا السهم 
من الخمس» لأنه مصروف في ذوي الحاحات» فخرج منهم الاعتبار ولأنه إرفاق لمن توجه 
إليه المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء . 

والوجه الثاني : رم تي الفكر ريه مشي لي ولقيزف لسري الاين 
موري ارو ري أحكام : 

أحدها: أنه لا فرق فيهم بين من مات أبوه أو قتل لاشتراكهم في الحاجة المعتبرة 


والحكم الثاني : أنه يجوز الاقتصار على بعض اليتامى دون جميعهم كالفقراء . 
والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التشوية بينهم والتفضيل كالفقراء . 

وعلى الوجه الثاني أن الفقر فيهم غير معتبر يتعلق عليه ثلاثة أحكام تخالف تلك: 

فالحكم الأول: أنه يختص بذلك من قتل أبوه في فى الجهاد دون غيره رعاية لنصرة الآباء 
في الأبناء كذوي القربى . 

والحكم الثاني : أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم فعلى قول الشافعي يفرق 
في أيتام جميع الأقاليم. وعلى قول أبي إسحاق المروزي يفرق في أقليم ذلك الثغر دون 
غيره من الأقاليم . 

والحكم الثالث: أنه يسوي بينهم من غير تفضيل كذي القربى وأن يسوي بين الذكور 
والإناث بخلاف ذوي القربى ؛ لأن سهم ذوي القربى كالميراث؛ ففضل فيه الذكر على 
الأننئى وسهم اليتامى عطية كالوقف والوصية يسوي فيه بين الذكر و الأنثى . 

فصل: وأما المساكين والفقراء يدخلون في جملتهم إذا أطلقوا وكذلك إذا أطلق 
الفقراء والمساكين يدخلون في جملتهم ويميز بين الفريقين إذا جمعواء والفقير هو الذي لا 
شيء له والمسكين هو الذي لداما يكفيه قصنان الفقير أسوا خالا من المسكين وامشدل عليه 
في قسم الصدقات. وإذا دخل الفقراء مع المساكين في سهمهم من الخمس فقد اختلف 
أصحابنا في مستحقيه منهم على وجهين : 

أحدهما: أنه يستوي فيه جميع المساكين من الناس كلهم لدخول المسكنة في 

والوجه الثاني : أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة أو 
الزمانة ولا حق فيه لغيرهم من المساكين ؛ لآن مال.الغنيمة لأهل الجهاد أخص وليصير ذوو 
القدرة على الجهاد أحرص؛ .فعلى الوجه الأول أنه يستوي في جميع المساكين ويتعلق عليه 
ثلاثة أحكام : 
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أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم كالزكاة. 

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل بحسب 
الحاجة . ٠‏ 

والحكم الثالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس 

وعلى الوجه الثانى: أنه يخص به مساكين أهل الجهاد دون غيرهم ويتعلق عليه ثلاثة 


يق 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 
الشافعي في مساكين - جميع الأقاليم» وعلى مذهب أ إسحاق المروزي في مساكين إقليم 
الثغر المغنوم فيه دون غيره من الأقاليم . 

والحكم الثاني: أنه يستوي بينهم فيه من غير تفضيل ولا يفضل ذكر على أنثى » ولا 
صغير على كبيرء فإن آجتمع في الشخص الواحد مسكنة ويتم أعطي باليتم دون المسكنة ؛ 
لأن اليتم صفة لازمة والمسكنة صفة زائلة . 

والحكم الثالثث: أنه لا يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة 

لتميز أهل الفيء عن أهل الزكاة» وتميز مساكين الخمس عن مساكين الزكاة» ولكن يجوز أن 
2 ا ا ولا يختص الكفارات بأحد 

ورا جو اساي لبدو نج للق الل بل يار 
رارع سراد يحو سفرء د ا ا 
ا 0 
وجهين : 

والوجه الثاني : أنه لبني السبيل من المجاهدين خاصة, فعلى الوجه الأول أنه لبني 
السبيل من جميع الناس يتعلق عليه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها في المساكين : 

أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم . 

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل . 

والحكم الثشالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من 
الزكاة . 

وعلى الوجه الثاني أنه يخص به بنو السبيل من المجاهدين؛ فعلى هذا يتعلق عليه 
الأحكام الثلاثة : 

أحدها: أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم ؛ فعلى مذهب الشافعي 
يفرق في بني السبيل في الأقاليم كلها وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي يفرق في بني 
السبيل في أقليم الثغر المغنوم فيه. 

والحكم الثاني : أنه يسوي بين جميعهم فيه تقسيطأ على مسافة أسفارهم فيكون تسوية 
ل ل ومن هذا الوجه باينوا المساكين الذي يسوي بينهم 

والحكم الثالث : أنه لا يجمع لهم بين سهم من الخمس وبين سهم من الزكاة» وتميز 

بنوالسبيل في الخمس عن بني السبيل في الزكاة؛ فعلى هذا لو أن شخصا جمع بين 


»لل كتب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 
المسكنة وبين كونه آبن السبيل أعطى بأي السببين شاء ولا يكون أحدهما أخص به من الآخر 
ولا يجمع لابين الأمرين والله أعلمء 

مسألة :قَالَ الشافعيٌ : «فَقَدُ مَضى رَسُولُ اللّه يل - بأبي هُوَوَ أمّي - فَاخْتَلَفَ أَهُلٌ 
العِلّم عِنْدَنَا في سَهْمِهِ فَهِنْهُمْ مَنْ قَالَ يرَدُ عَلَى أهل, السّهمان الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ الله تَعَالَى مَعَهُ 
لني أت المُسْلمِنَ قَالُوا م سمي له سَهمٌ مِنَ الصَدَفَاتٍ فلم يوذ ود على منْ سمي 
هَعَهُ وَهُذ] مَذَهْبٌ يَحْسْنُ وَهِنْهُمْ من َال يضَعُهُ الإمَام حَيْتُ رَأَى عَلَى الاتهَادٍ للإسلام مله 
وَمِنهُمْ من َال يَضَعُهُ في الكرَاع, والسلومٍ وَالْنِي اران عع لانم في كل أ مره 
الإسلام هله ِنْ درأو عاد كرَاع, أو سلاح َو إِمْطَاءٍ ءِ أغل البَلاءٍ في الإسلام تفلا 
عَنْدَ الحَرْب وَغيْرِ الحَرْبٍ عاد لاد في تَمزِيٍ الإشلام. وَأهْلِهِعلَى ما صنيعْ فيه وَسُولُ 
لله يي هن أنمسطى المُؤْلمَ وَل في الحَرْب وَأعطَى عام ين قرا , ب امكيين 
المهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ أَهلَ حَاجةٍ وَفَضَلٍ َعَم اما وََرَى ذَلِكَ كلهُمِنْ سَهْمِِواللّهُ 
عل وَِمًا اج به الشَافِعِيُ في دوي القرَى أن روَى حديثا عن اْن أبي لَْلى فال ليت عَلِي 
رَضِيَ الله عَلهُ هت له بابي وَأمّي ما قل أُوكْرِوعُمَرُ في حَفَكمْ أل البيْتِ مِنَ الحمْس ؟ 
َل عَلِيّ أ أبُوبكر َحِمَهُ الله َم يكنْ في رَمَايهِ أحمَاسٌ وما كَانَ ققد اناه وما عُمَرٌ 
فلَمْ يََلْ يُعْطِينَاهُ حَتَى جَاءَهُ مَالُ السو سٍ وَالأَهْوَازِأوْقَالَ مَالٌُ فَارس (الشَافِعِيُ يَشّكُ) وَقَالَ 
مرفي حَدِيث نظ أَوْحدِيتٍ آخَرَإن في المنلمين حل إن خب كم مك بعلن 
في خلَة المُسْلِِينَ حتى ينا َال فَاوفيُمْ حَفكُمْ مه فقالَ العبّاسُ لا نَطْمِعْهُ في حَمَنَا فَقَلْتُ 
يا أب الفَضلٍ نا من حنمن أجَاب أي الؤممن دقع حل المشلمين كوي عمقل أذ 
ْمَل فيض وقَلَالحكَمْ في حَدِيثِ مَطَر أو ار إن عمَرَرَضِي اللّهَُلّهُ َال َكُمْ حا 
لا يلم عِلمِي إذ كَثْرَ أن يكُون لَكُمْ كُلهُ إن كم أغطيدكم مه بقَدر ما أرَى لَكُمْ ينا عله 
إلا كله فأَى أن ينا كله (قَالَ الشَافهِي) رَجِمَهُ الله ْنَا في سَهِمٍ ذِي القربى أَليْسَ 
مَدهنَ العلمَاء ءِ في القديم وَالْحدِوتَ أن الح ذا كَانَ مَنَصُوصاً في كِتَابٍ الله مُيّنَاً عَلَى 
ِسَانٍ نيه كله حبر الققَةِ لآ مُعَارِضٌ لَهُ في إعطَاء ء النِيّ كه غينا لا ديْنَ عله في إِعطَائِه 
اعباس بْنَ عَبْدٍ المُلِب وَهُوَ في كَثْرَةٍ ة مَل يول عَامَة بي المُطَلِب ديل عَلَى أنّهُمْ اَْحَضُوا 
الال بالْسَاجَةٍ كما أعطَى العَنِيمَة مَنْ حَضَرَهَا لآ بالْحَاجةِ وَكدَلِكَ من اسْتَحَقَ ف الويتراث 
بالْعَابةٍ ل بالْحَاجَةٍ وَكيفَ جار لَك أنْ نري إنطَالَ اليِين ‏ مَعْ الشَاهِدٍ بِأنْ تَقُولٌ مي بخالافٍ 
ظِاهرٍ القرْآنٍ وَلَيْسَت مُخَالَقَة لَهُ ” لا ل بال 
َعالَى وَمَعَهُمَا سُنُْ رَسُولِ لله يك كتده؟ ريت لوْعَارَضِكَ مُعَارِض فَانْبَتَ سَهُمَ ذِي القَرْبَى 
وَسْقَطَ اليََامَى وَالمسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل ما َبَتَك عَلَيْه إلا كهِيّ عَلَيِكَ» . 
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قال الماوردي : قد مضى الكلام في بوت سهم النبي يَكِْ في خمس الفيء والغنيمة) 
وأنه لا يسقط بموته . 

وآختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفاً إلى 
الإمام القائم بالأمر من بعده. ومنهم من جعله لورثته. ومنهم من جعله مصروفاً في القراع 
والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة لقوله كَل : 
«مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم) . 

ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح 
المسلمين فكذلك حكمه بعد موته . 

فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل 
سهم من السهام الخمسة بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب . 


باب نَفْرِيق مَا أَخِدّ من أَزْبَّعة أَخْمَاس الْقَيْءِ غَيْرِ المُوجَفٍ عَلَيْه 


قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله : «وَيْبَفِي للوَالي أَنْ يْخْصِيَ جَمِيِعٌ مَنْ في البُلْدَانِ مَن 
المَُاتِلةِ وَهُمْ مَنْ قَدِ اتلَمَ أو اسْتَكْمَلَ حَمْس عَشْرَةَ سَنَةَ مِنَّ الرّجَال وَيْحْصِيَ الذُرْيَةَ وَهُمْ 
مَنْ دُونَ الْمُحَْلِمٍ وَدُونَ حَمْس عَشْرَة سَنَةَ وَالنْسَاءَ صَغِيرَهُمْ وَكَبيرَهُمْ وَيَعْرفَ قَدرَ تَفََاتِهِم وَمَا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: . 

قد مضى الكلام في الغنيمة» وهو المأخوذ من المشركين عنوة بقتال » فأما الفيء وهو 
المأخوذ منهم بغير قتال فضر بان : 

ألحذهما” ا تركو علبناخونا ورف #الآنتزال الفى التخلرا عثياونا بدو ملحا ف 
كفنا وردنا عن أنفسهم» فهذا يخمس ويكون خمسه كخمس الغنيمة مقسوم على السهام 
اليه 

والضرب الثاني : ما وصل إلينا من أموالهم في غير خوف ولا رعب كالجزية وعشر 
تجارتهم ومال من مات منهم في دارنا ولا وارث له ففي تخميسه قولان: 

أصحهما : : وهو الجديد أنه يخمس ويكون خمسه مقسوماً على السهام . الخمسة لقوله 
تعالى : ما أقَاه الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل آلقرَئ فَلِلْهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القربئ وَالْيَنَامَى 
وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ آلسّبيل » [الحشر: 1] ولأنه كالمتروك رعباً في كونه فيئاً فوجب أن يكون 
شونا 

والقول الثاني: قاله في القديم أنه لا يخمس لأنه لما كان في الغنيمة مالا يخمس وهو 
السلب كان في الفيء ء مالا يخمس وهو العقر والأول من هذين القولين أشهر وأصح . 

فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه الآن قولان للشافعي : 

أحدهما: أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة 
وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح لأن رسول الله يَكةٍ كان يتملك 
ذلك فيصرفه في هذه المصالح فكذلك بعد موته. 

والقول الثاني: أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة المندوبون لجهاد 
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العدو والذب عن البيضة. والمنع من الحريم» لأنهم القائمون بذلك بعد الرسول فملكوا 
بعده ما كان له وجملة المجاهدين ضربان : مرتزقة» ومتطوعة . 
فأما المرتزقة فهم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشاغلوا إلا به. وثبتوا في الديوان 
فصاروا جيشأ للمسلمين ومقاتلة للمشركين فهؤلاء يرزقون من أربعة أخماس الفيء» ولاا حق 
لهم فى الصدقات وأما المتطوعة فهم أرباب المعائش والصنائع والأعراب الذين يتطوعون 
بالجهاد إن شاءوا ويقعدون عنه إن أحبواء ولم يُثبتوا في الديوان, ولا جعل لهم رزق فهؤلاء 
يعطون من الصدقات من سهم سبيل الله ولا حق لهم في الفيء, ولهذا د تميز أهل الصدقة 
عن أهل الفيء وقد كان المتطوعة يسمون أعراباء ويسمى المقاتلة مهاجرين فتميزوا بهذين 
الاثنين لتميزهم في المالين» ومنه قول الشاعر: 
0 0 باكرا 03 
ا 5 
الثغور والبلدان في ديوانه وما يحتاجون إليه في نفقاتهم ومؤناتهم فيعطيهم من مال الفيء قدر 
الذب عن البيضة . 
وإذا لزم الإمام القيام بكفايتهم فكفايتهم تختلف من خمسة أوجه: 
أحدها: كثرة العيال وقلتهم الذين تلزم نفقاتهم من الأولاد والزوجات والعبيد والخدم 
'فيثبت ذرية كل واحد منهم» وهم من لم يبلغ من أولاده فثبت ما يحتاجون إليه في حال الفقر 
ثم في حال النشوء ء والكبر» هذا معنى قول الشافعي : وتعطي المنقوس شيئاء وكلما كبر يزاد 
على قدر مؤنته يعني أنه يعطي أباه لأجله ويزيد لكبره . ويفعل مثل ذلك في الزوجات والعبيد 
والثانى: أن يعرف حاله هل هو من الرجالة أو الفرسان فإن كان من الفرسان عرف عدد 


خيله وظهره. 

والثالث : أن يعرف حال بلده في قربه من المغزى وبعده. فإنه إن بعد كثرت مؤنته وإن 
قرت قلت: 

والرابع : أن يعرف خصب بلده وجدبه فإن المؤن في بلاد الخصب قليلة في بلاد 
الجدب كثيرة . 


والخامس : أن يعرف غلاء السعر ورخصه ليزيده مع الغلاىع وينقصه مع الرخص » 


.)7١١7/7( انظر لسان العرب م [عرب] والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 


444ل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس. . الخ 


فإذا كشف عن أحوالهم في هذه الوجوه الخمسة عرف قدر كفايتهم فأثبتها أو جعلها مبلغ 
أرزاقهم في كل عام من غير صرف ولا تقصيرء وذلك قد يختلف بحسب آختلاف أحوالهم 
فى الوجوه الخمسة ؛ ؟ فلذلك ما اختلف قدر أرزاقهم, إن وجبت بالتسوية بينهم في القيام 

بكقاياتهم »وقد روي عن عمررضى الله عنه آله بلغ بالغطاءخمسة الاق ترهبا فين 
الناس من زعم أن هذا أكثر من قدر الكفاية ولا يجوز أن يفرض للمقاتلة أكثر من كفايتهم, 
وقيل: ليس هكذا لأن خمسة آلاف درهم مع بُعْد المغزى وغلاء الأسعار ليست بأكثر من 
كفاية ذي عيال» فإذا ثبت ما ذكرنا من تقدير أرزاقهم بحسب كفاياتهم خرج ما يعطونهم 
منها على القولين في مصرف أربعة أخماس الفيء. 

فإن قيل : إنه مصروف في مصالح المسلمين العامة أعطوا منه قدر أرزاقهم من غير 
زيادة ولا نقصء فإن فضل عنها كان الفضل باقيا في بيت المال» وإن نقص عنها كان الباقي 
لهم ديناً على بيت المال» وإن قيل : إنه للجيش خاصة قسم بينهم على قدر كفاياتهم بزيادة 
ونقص . ظ 

مثاله : أن يكون رزق أحدهم الكافي له ألف درهم, ورزق الآخر ألفي درهم ورزق 
الشالث الآخر ثلاثة ثة آلاف درهم ورزق الرابع أربعة آلاف درهم فيكون رزق هؤلاء الأربعة 
عشرةٍ آلاف درهم لصاحب الألف عشرها ولصاحب الألفين خمسها ولصاحب الثلاثة آلاف 
ثلاثة أعكانها ولصاحب الأزنيعة آلاف خمساهاء فينقسم الحاصل من أربعة أخماس الفيء 
على عشرة أسهم لصاحب الألف سهم ولصاحب الألفين سهمان. ولصاحب الثلاثة آلاف 
ثلاثة أسهم, وعلى هذا الحساب فإن كان المال عشرة آلاف درهم بقدر أرزاقهم فقد 
آستوفوهاء وإن كان أكثر قسم جميعه على هذا أو كانت الزيادة لهم. ولا يحتسب بما 
عليهم . وإن كانت أقل كان النقصان عليهم لا يحتسب به لهم فيكون الفرق بين القولين من 
وجهين : 

أحدهما: أ أنهم على القول الأول إذا اتسع المال لم يزادوا على أرزاقهم, وعلى الثاني 
يزادون. 

والوجه الثاني : من الفرق بينهما أنهما على القول الأول إِذَا ضاق المال يقضون بقية 
أرزاقهم وعلى الثاني لا يقضون. 


فضصل: وينبغي لوالي الجيش أنيستعرض أهل العطاء في وقت كُل عطاء فمن ولد له 
منهم زاده لأجل ولده ومن مات له ولد نقصه قسط ولده وإذا ينفس المولود زاده حالا بعد حال 
حتى يبلغ . فإذا بلغ خرج من جملة الذرية.» وصار من المقاتلة, فأثبته في الديوان.» وفرضص 
له في العطاء رزقاء وراعى حال من ينكح من الزوجات أو يطلق ومن يملك من العبيد والإماء 
أو يبيع ليزيده ممن نكح أو ملك وينقصه لأجل من طلق أو باع وكذا يراعي حال خيله في 
الشر اء والبيع إلا أن يتجاوز قدر الحاجة في شراء العبيد والخيل فلا يزاد لأجلهم . 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ : انم يلي المَُابِة في كل عَامٍ عَطَاءَهُمْ اديه الما عا 
يفي لستهم في نيهم نَم طلقم أذ يمه ا ناير يني اموس مَبْنائ : 
أمَار لدان الاق ل فيا فَإن 00 بَعْضٍ لدان اهل بها في بنط و 
غلم أصِيكَابنا اخمَلُوا في : الْعَطَاءَ لِلْمُقَاتِلَةِ حَيْتُ كَانْثْ إِنْمَا يكُونُ مِنَ الفَيّْءِ وَقَاُوا لا بَأسَ 
أن يُعْطىَ الرّجْلُ لِنَفْسِهِ أَكَرّمِنْ كِفَاَتِهِ وَدَلِكَ أن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بَلَمْ في الْمَطَاءِ حَمْسَة 
آلآفٍ وَِيَ أَكْترُمِنْ كمَايةِ الرّجُلِلِنَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ حَمْسَةُ آلآفِ بِالْمَدِية ويَغْرُوْإِذًا غَرَى 
وَلَيْسَتْ بأكثرَمِنَ الْكمَايَة إذَ عَرَا عَلَيَْا بعد الْمَغْرَى (قال الشافعي) وَهَدًَا كَالْكَِايَة عَلَى أَنّهُ 
يعُْو وَإِنلَمْيَْرُ في كل سَنَةِ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح وإذا قد مضى ما يتعذر به العطاء فهذا الفصل يشتمل 
على فصلين: 

أحدهما: وقت العطاء وزمانه . 

والثاني : جنسه ونوعه . 

وهذان الفصلان يختلفان باختلاف قوليه في مال الفيء. 

فإن قيل: إنه ملك للجيش خاصة فوقت العطاء هو الوقت الذي يتكامل فيه حصول 


المال سواء تعجل أو تأجل, وليس للإمام أن يؤخره عنهم إذا حصل ولا لهم مطالبته به إن 
تأخر إلا أن يؤخر جبايته بعد استحقاقه فلّهم أن يطالبوه باجتبائه واستخلاصه. ثم الجنس 
الحاصل من المال هو الذي يستحق دفعه إليهم سواء كان ورقاً أو ذهباً أو حنطة أو شعيراً إلا 
أن يكون في جملة عروض فتباع وتضم أثمانها إلى المال ثم مذهب الشافعي أنه يجمع 
الفيء في جميع الأقاليم فيقسم في جميع أهل الفيء حتى يتساوى جميع أهل الفيء في كل 
مال الفيء. وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي أنه يقسم مال كل أقليم في أهله. 


فصل: فأما إذا قيل إِنْ أربعة أخماس الفيء ء مصروف في وجوه المصالح العافة التي 
منْهًا غَطاء الجيشٍ وجب بيان الممصلين في وقت العطاء وجنس المال المعطى . 


فأما وقت العطاء فهو معتبر بمال الفيء ء فإن كان مستحقاً في دفعة واحدة جعل وقت 
العطاء ء في دفعة واحدة من السنة. وينبغي أن يكون الوقت من السنة معلوماً عند جميع أهل 
الفيء ء ليقدر إليه نفقاتهم يتوقعوا فيهم أرزاقهم وَينظرهم إليه تجارهم , وتختاز أن يكون في 
المحرم. لأنه أول السنة العربية. فإذا حل وفاهم عطاء السنة بأسرهء وإذا كان مال الفيء 
مستحقا في أوقات شتى من السنة جعل للعطاء وقتين وقسمه نصفين وأعطاهم بعد كل ستة 
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أشهر نصفه ولا يجب أن يجعل للعطاء في السنة أكثر من وقتين ولا أن يجعله مشاهرة» وإن 
أحدهما: لثلا يصير الجيش متشاغلاً في كل السنة بالقبض والطلب. 
والثاني: كي لا ينقطع عن الجهادتوقعاً لحلول الشهور أو تتأخر عنهم إن خرجوا. 
فإ قيز + أكون العطاء لما معي .من المدة أو ليا سيل متها: 
والوجوب متعلق بحصول المال والأداء مستحق بحلول الوقت وعلى القول الأول يكون 
لد ل ا و المع و ما 3 كرد ان 
اتعلاقها على تتبار عاد انها ايقرم ها ري الحدطة والشميرورقا أؤذهاء ) فأما الحنطة 
والشعير فينظر فإن كان في مال الفيء ء المستحق حنطة وشعير قدره لهم حباء وأعطاهم إياه 
مع أرزاقهم من الورق والذهب». وإن لم يكن في مال الفيء ا 
اعسات قنجا ورد رحا ميعر رق ربو ف حور امطاب المي اميا 
أحدهما : آتباع الأئمة الراشدين . 
والثاني : ا ل ل 


مال العطاء فلوسا لأنها في المعاملاكك نادرة ولاك وعدن اال ينا الرّباء و وتجب 


فيها الزكاة . 

مسألة : قَاَ الشَافِعِي : « وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ لَقِينهُ في أَنْ لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ في الْعَطَاءِ حَقّ 
وَل الأعراب ادي هم َمل الصَّدَّقَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

المملوك لا يفرد له في العطاء سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته لكن يزاد السيد 
في عطائه لما يتكلفه من نفقة عبده. وحكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أعطى 
العبيد في أيام خلافته فلما أفضى الأمر لمحو جا رصي كي م ٠‏ ولم 
يعطهم وهو الأصح لأمرين: ‏ 

أحدهما: أن العبد لا يملك وإنما هو عون لسيده عليه نفقته وكسوته وله كسبه . 

والثاني : أنه ليس من أهل الجهاد فيعطي عطاء المجاهدين ألا تراه لوحضر الوقعة لم 
يتعين عليه القتال فيها . 
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فإِن قيل فَكَيْفٍ قال الشافعي لم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء 
حق فادعى في ذلك الإجماع. وأبو بكر قد خالف ولا ينعقد الإجماع مع خلافه فعن ذلك 
ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صار بذلك إلى من لقيه من أهل عصره وهو لم يعاصر الصحابة. 

والثاني: قد يعقب خلاف الصحابة إجماع من بعدهم من الأعصار فصار حكم 
الخلاف عند كثير من أصحابنا مرتفعا. 

والثالث : أنه أشار بذلك إلى عبيد الخدمة لا عبيد المقاتلة ولم يعطهم أبو بكر ولا أحد 
بعدهم شيئا. 

فصل: نأما الأعراب فالمراد بهم من لم يثبت في ديوان الجيش. ولا التزم ملازمة 
الجهاد ولكن يغزو إذا أراد ويقعد إذا شاءء فهؤلاء هم المسمون أعراباً سواء كانوا ععرباً أو 
ححا يش زا اذا وم السدقات م سه مين ال مساوم رنشروف ول 
يعطون من مال الفيء يها ؛ فإن دخلوا في أهل الفيء وأثبتوا أنفسهم في الديوان والتزموا 
الجهاد معهم, إذا جاهدوا صاروا في عدد الجيش ومن جملة المقاتلة فيفرض لهم في عطاء 
أهل الفيء ويخرجوا من عداد أهل الصدقة ويحرموا ما كانوا يعطوه منها كي لا يجمعوا بين 
مال الصدقة ومال الفيء؛ لأن رسول الله يَكهِ قد ميز أهل الصدقة من أهل الفيء في أيامه 
وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده فصار الغزاة ضربين . 

أهل صدقة وهم ما ذكرنا. 

وأهل فيء وهم من وصفناء وحكمهما متميز على ما بيناء وكان بعض أصحابنا يجعل 
الأعراب المعطون من الصدقة دون الفيء الذين هم أشذاذ مفترقون لا يرهبهم العدو ولا 
يستعين بهم الإمام. فإن قوى جمعهم وكثر عددهم حتى رهبهم العدو وآستعان بهم الإمام 
مارواس ال العو رالأرل سير مدعي الها لير 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : وَاخمَلمُوا ذ في التَفْضِيل عَلَى السَابقَة ة وَالَْبٍ فَهنهُم مَنْ قَالَ 
أسَوي بَيْنَ اناس نأا بكر رَضِيٍِ لعل جينَ فا لَه مر أجل لِّذِينَ حاهُوا في 
سَبيلٍ الله بموَلهم وله وَمَجَروا دِيَارَهُمْ كمَنْ دخل في الإشلام كَرْماً؟ فَقَال بوكر 
نما لوا ِل َنم أجُويهُمْ عَلَى الل إَِْا نيا بلاغ وَسَوَى عَلَي بنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله 
عَنُْ ين الناس َم يمَصَلْ (قال السَافِعِيُ ) رَحِمَهُ الله : وَهَذَا الْنِي أختَارَه وَاسَالُ الله التَوَفِيقَ 
وَذْلِكَ أني ريت الله تَلَى قَسَمَ الْمَوَاِيتَ عَلَى العَدَدِ وى فَقَد تَكُونُ الإخوّة مُتَفَاضْلِي 
الْعَنَاءِ عَنِ المَيّتِ ذ في الضَلَةِ في الْحَبةِوَالْحفْظِ بعد الْمَوْتٍ وَرَيْتُ رَسُولَ الل 3 قسَمْلِمَنْ 


من الوه عن ال الأخشامن عَلَى الْعَدَدِ فَسَوَّى وَمِنْهُمْ مَنْ يُغنى عَأَيَةَ العْناوا ويكوث 
الوح عَلَّى يَدَيِْ وَمنْهُمْ مَنْ يكُونُ مَحْضَرُه إِمّا غَيْرَنَافع وَإِمّا ضَارًا بِالْجُبْنِ وَالْمَزِيمَةِ فلَمًا 
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وَجَلْتْ الكتَابَ وَالسُنةَ عَلَى الوِيَةٍ كَمَاوَصَفْتُ كَانّتِ لنَسْوِيَةٌ أؤلى بِنَ لتيل عَلَى 
لسن أو السابقة ول وَجَدْتَ الله عَلَى امَفْضِيل أتجح ؛ بكتَاب أو سن كنْتُ إلى للَفْضِيل 
بالدّلالة مَعَ الْمَوَى أَضْرْع (قال السَّافِعِيٌ) وَإِذَا قَرْبَ الْقوْم مِنَ الْجَهَادٍ وَرَخضَتٌ أَسْعَارحُمْ 
أغطوا أقِلٌ مَا يُعْطى من بَعْدَتُ دَارُهُ وَغَالَ سِعُرُهُ وَهَذَا وَإِنْ تَفَاضَلَ عََدَدٌ الْعَيِيَّةِ نَسُوِيَةٌ عَلَى 
مَعْنَى ما يَلْرَمُ كل وَاحِدٍ مِنَ الْمَرِيمَيْن في الْجِهَادٍ إذًا أرَادَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


اختلف الناس فى التسوية بين أهل الفيء والتفضيل بالسابقة والنسب, وفى السابقة 
التي أشير بالتفضيل إليها تأويلان: ش 

أحدهما: أنها السابقة في الإسلام . 

والثاني : السابقة في الهجرة فحكي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سوى بين الناس في 
العطاء ولم يفضل أحداً بسابقة ولا نسب وأعطى العبيد فقال له عمر أتجعل الذين جاهدوا 
في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً. » فقال أبو بكر إنما 
عملوا لله 0 الدنيا بلاغ يعني بلاغ إلى الآخرة التي هي دار 
0 أفضى الأمر إلى عمر فضل بين الناس ولم يعط العبيد. وأعطى عائشة آثنى 
عغر] لفا وأعطى غيرها من زوجات النبي كلِ العربيات عشرة اح ا ل 2 
ستة آلاف لأنهما كانتا معتقتين وأعطى كل واحد من علي والعباس عليهما السلام ستة آلااف. 
وأعطى كل واحد من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين خمسة آلاف» وأعطى الحسن 
والحسين عليهما السلام كل واحد أربعة آلاف وأعطى أسامة بن زيد ألفين» وأعطى ابنه عبد 
الله بن عمر ألفاً وخمسمائة» فقال له آبنه عبد الله: أتفضل علي أسامة وتنقص منه فقال له 
عمر لأنه كان أحب إلى رسول الله يَةِ منك. وكان أبوه أحب إليه من أبيك07)؛ م 
الأمر إلى على رجع ! إلى رأي أبي بكر في التسوية ب بين الناس في العطاء ولا يفضل أحدهم 
بسابقة ولاا نسب» ومذهب عمر التفضيل بينهم بالسابقة والنسب». ومذهب الشافعي أن 
التسوية بينهم أولى من التفضيل آتباعاً لرأي أبي بكر وعلي رضي الله عنهما واستدلالاً 
بأمرين : 

أحدهما 6 رمن لي حم تنايعق رع اا 
يفضل ذا غنى على فقير» ولا فضل شجاعاً على جبان بعد ما حضر الوقعة؛ ذلك أربعة 
أخماس الفي ء ء يسوي فيه بين أهله لإرصاد أنفسهم للجهاد الذين هم فيه سواء. وإذتفاضلوا 
بالسابقة والنسب تسوية ب بين الفيء والغنيمة في أربعة أخماسه كاستواء الحكم بينهما في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575/0) )"81١7(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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والشاني: أن الله تعالى سوى في الميراث بين البار والعاق. وبين المحب والمشاق 
لاستوائهم في سبب الاستحقاق كذلك أهل الفيء. 

قال الشافعى : ولو وجدت الدلالة على أن التفضيل أرجح بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسول الله يكلةِ كنت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى أسرع بمكان الشافعي من السابقة 
والنسب الذي لوجاز أن يستحق به التفضيل لكان أسرع إلى هواه من التسوية ولكن آتباع 
الدلالة أحق . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي «وَعَليْهِمْ أن يَغْرُوا إِذًا غَرَوَا وَيَرَى الإمّامُ في إِغْرَائِهمْ ريه فَإِنٍ 
امتدتى مجاهده بِعدد وكثرة من قرب أعْرَاهمْ إلى اقرب المواضع. مِنْ مجَاهِدِهِم). 


قال الماوردي : وهذا صحيح ليس لأحد من أهل الفيء والأعراب أن يغزوا إلا بأمر 
الإمام وإذنه لأمور. 

منها: أنه لم يكن أحد يغزو على عهد رسول الله يككةِ إلا بأمره وكذلك خلفاؤه 
الراشدون من بعده» ولأن الإمام أعرف بأحوال العدو وفيما هم عليه من قوة وضعف وخصب 
وجدب وآختلاف ووفاق وينفذ من الجيش من يكافىء العدو في القلة والكثرة والقوة 
والضعف ولأنهم ربما اضطروا لتكاثر العدو عليهم إلى مدد فيمدهمء ولأنهم ربما احتاجوا 
إلى ميزة فيميزهم ولأنه ربما عرف لاتصال الأخبار به من مكامن العدو ما سددهم . 


'فبهذه الأمور ونظائرها ما منعوا من الغزو إلا بأمره. فإذا أمرهم بالغزو لزمتهم طاعته 
وإجابته. فإن لم يطيعوه مع ارتفاع الموانع سقطت أرزاقهم ؛ لأن ما يرزقون من العطاء في 
مقابلة ما يأخذون به من الجهاد. فإذا قعدوا عنه بعد الأمر سقط ما يعطونه عليه من الرزق 
كالزوجات لما استحقوا نفقاتهم بالطاعة سقطت بالنشوزء وإذا كان كذلك فينبغي للإمام أن 
يستفسر من الجهاد مع المكنة آتباعا لأمر الله تعالى واقتداءً برسول الله يله وتحقيقاً لوعده 
تعالى وإظهاراً على الدين كله وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام مرة إما بنفسه أو خلفائه؛ 
لآن رسول الله يكْكِ ما تركه في كل عام منذ فرض عليه الجهادء وكي لا يمضي عطاء العام 
هدراً. وكي لا يقوى العدو بالمشاركة, وكي لا يألف أهل الجهاد الراحة. 

فصل: قال الشافعي : الإمام في إغزائهم رأيه: يعني : في الزمان الذي يأمرهم بالغزو 
إليه والعدد الذي يقتصر عليه . فإذا أراد ذلك اختار لهم من العام أولاى ومن المكان أدثئام» 
ويندب عن كل طائفة إلى من يليهاء لقوله تعالى : لقَاتِلُوا آنَّذِينَ يَلُودَكُمْمِنَ الكُمَارِ» 
[التوبة : 177 ولآن كل قوم بمن يليهم أَخبّر وعلى قتالهم أَقْدَر وما يتكلفونه من المؤنة في 
قتالهم أيسرء فلا ينفذ أهل ثغر إلى غيره إلا لأحد أمرين. 

إما أن يسلم أهله فينقلهم عنه إلى الجهة التي لم يسلم أهلها ويستوطنوا فيما يقابلها 
ويليها . 

الحاوي في الفقه / ج8/ م5 
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وإما لظهور قوة من عدو في غير جهتهم , فأقربها على من بإزائهم يكون هؤلاء أظهر 
على عدوهم فيستمد منهم من يدفع بهم قوة الآخرين. ثم يعودوا بعد الفراغ إلى أماكنهم. 
فإذا فعل الإمام هذا بهم زادهم نفقة ما تكلفوه من زيادة سفرهم » فإن تزايدت قوة العدو فى 
إحدى الجهات وضعفت في غيرها من الجهات عن المناداة جاز للإمام أن يجمع على تلك 
الجهة القوية - جميع أهل الفيء؛ لأن في كسرها كسر لمن هو أضعف منهاء وليس في كسر 
الا ويفعل في إعطاء المنقول من زيادة النفقة ما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ اشيم ا أَصْحَابنَا في إِعْطَاءِ الذّرَيِّ وَنِسَاءِ امل الْفَيءِ فَمِنْهُمْ 
له ه قاس ه26 ام عا ل يي د د رع م6 7ه هلاه رت 
1 أكناة وهم من قال | إِذَا ألا موا شا ليك لل من رن 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا مات مِنْ أهل الفيء ء مرتزق وخخلف ذرية لم يدفع إليه جميع عطائه. وفي إعطائهم 
من قدر الكفاية» قولان حكاهما الشافعي خلافا عن أصحابه: 
أحدهما : : يعطون من مال الفيء قدر كفايتهم آعتباراً بالمصلحة في ترغيب أهل الفيء 
فى الجهاد, ثقة لحفظ الذرية وإلآ يتشاغلوا عنه بطلب الكسب لمن يخلفون» أويجبنوا عن 
الجهاد فلا يقدمون. 
والقول الثاني : أنهم لا يعطون؛ لأن ما استحق به العطاء وهو إرصاد النفس للجها 
مفقود فيهم » ولأنهم كانوا تبعا فإذا بطل حكم المتبوع بطل حكم التابع» 0 
قال: إن كان في الذرية من أصاغر الذكور يرجى أن يكون من أهل الفيء إِذَا بَغْ أعطوا قدر 
الكفاية, وإلا منعوا فامتنع قائل هذا الوجه مِنْ تخريج القولين وخرجه على اختلاف الحالين» 
وحكاه أبو بكر بن الدقاق. 
فإذا قيل: إنهم لا يعطون أعتبرت أحوالهم. فإن كانوا أغنياء فلا حق لهم في مال 
وإذا قيل: إنهم يعطون قدر الكفاية فسواء كانوا أغنياء ذوي كفاية أو فقراء ذوي حاجة» 
ويكون ذلك منهم لمن كانت نفقته واجبة على ميتهم من أولاده الأصاغر وزوجاته ما لم 
يتزوجن وأقمن على رعاية الزوج في حفظ ذريته» فإن تزوجن قطع عطاؤهن فإذا بلغ الأولاد 
خرجوا بالبلوغ من جملة الذرية» فإن أحبوا أن يكونوا من أهل الفيء أثبتوا في ديوانه وصاروا 
بأنفسهم مرتزقين وتبعتهم ذريتهم» وإن عدلوا عن أن يكونوا من أهل الفيء ء رغبة في غيره فلا 
حى لهم في .نالا الفيء»:ل8 حاولا متبوعين لخروجهم بن الذرية بالبلوخ ومن أعل الغيم 


ه١‎ 
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مسألة : قَالَ الشّافعِيُ : «حَدَئَنِي سُفْيَانُ بْنُ عي عَنْ عَمْرو بن دِيئارٍ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
مَالِك ؛ إن أوْس. بن الحَدثانٍ أن عُمَرَ بْنَالْحَطَابٍ رَضِيَ لَه عه َال ما أحَدٌ إلا وَلهُ في هَذَا 
لمان حو ]لا فاملكت الاك اليل ذلك (قال الشَافجِيُ) وَهَذَا الْحَدِيتُ يَحْمَمِلُ مَعَانِي 
نه أن تقول لئس أَحَد بمَعْنَى حَاجَةٍ من الصَدَقةٍ أو بَنى أن مِنْ أمهل, المَيّءِ الديْن يَعَرُون 
إل وَلَهُ في مَالِ الْمَيْءِ أو الصّدفَةٍحَنٌ وكَانَ هذا أوْلَى مَعَانِيهِ به قن قِيلَ مَادَلَعَلَى هَذَا؟ قبل 
َل وَسُول. له كن في الصَدََةِ ولط فا ليولا لِذِي مَرّةٍ مَُْسبء والذِي أخفظ عَنْ 
كن . العلم, 1 الأعْرَابَ لآ يُمْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءٍ ءِ (قَالَ) وقد رَوَيْنا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَا أنَّ آهل الْفَيْء كَانُوا في رَمَانِ رسُولٍ الله يك مَعْلٍ عَنِ أَهْل الصَّدَقَة وَأَهْل الصَدَفَة 
بِمَعْزل عَنْ أهل الْفَيْء؛ . 

قال الماوردي : إن قيل فكيف تأويل هذا الحديث عندكم ومن مذهبكم أن أهل الفيء 
لا يأخذون من أهل الصدقات. وأهل الصدقات. لا يأخذون من أهل الفيء. قيل فيه ثلاثة 
تأويلات: 
ش أحدها: أنه عائد على مال بيت المال الجامع لمال الفيء ومال الصدقات, والناس 
صنفان : أغنياء وحقهم في مال الفيء, وفقراء وحقهم في مال الصدقة. أماماملكت 
أيمانهم من العبيد والإماء فلا حق لهم في المالين جميعا. 

والتأويل الثاني : أنه عائد إلى مال الفيء وحده وليس أحد إلا وله فيه حق. أما الفقراء 
ففيه خمسه من سهم اليتامى والمساكين وبني السبيل» وأما الأغنياء ففي أربعة أخماسه فإن 
كانوا من أهل الفيء ء فالعطاء وإن كانوا من غيرهم فمن المصالح . وهذا على القول الذي 
نجعله مصروفاً في المصالح . 


والتأويل الثالث: أنه عائد إلى مال الفيء, لأنه إن اختص بأهل الفيء فنفعه عائد إلى 
1 اد كل اللي ا اك ١‏ له كود 1 


بيألة :قال لشف «رالمطاء الاب في اليه كوه أ ع ميق مله 


عَشْبرة سه فرذي اه الحَندَقٍ ونا نل قفن ملاعاي قال مهب 
عَيْدِ العزيز هَذًا فَرْقُ بَيْنَ المُقَائِلَة وَالريُقه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 
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لا يجوز أن يدخل في أهل الفيء إلا من استكمل شروط الجهاد فصار من أهله. 
فحينئذ يثبت نفسه في ديوان الفيء ويفرض له من العطاء قدر كفايته. وشروط الجهاد التي 
يتعلق فرض الجهاد بها ويجوز الدخول في أهل الفيء «#سعياييةة وقوات يعون ذكر ا جالع 
عاقلا حرا مسلماً قادراً على القتال» فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ولا ممن 
يجوز أن يدخل في أهل الفيء, وإن استكملها صار من أهل الجهاد إلا أنه لا يتوجه الفرض 
إليه إلا بالاستطاعة. لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة, لأنه قد يستطيع 
.بعطائه إذا أخذه على القتال إذا ندب . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي : «فَإِنَ كمَلها أعْمى لآ يَفيِرُ عَلَى القتَالد دار 
الحَلقِ لا يَقَدِرُ عَلَى لقتال أبَداً لَمُ يُمْرَض لَهُ فَرْض لقال وأغيليَ على كَاية المَقَامٍ وهو 
شَبية بالذؤية): 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا بلغ الصغار من ذرية أهل الفيء بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة لم يخل 
حالهم من أحد أمرين: إما أن يكونوا قادرين على القتال أو عاجزين عنه. فإن كانوا قادرين 
عليه خرجوا من جملة الذرية سواء كانوا من ذرية أموات أو أحياء لما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه جعل البلوغ فرقاً بين الذرية والمقاتلة» ولأن بلوغ الذرية يسقط نفقاتهم عن 
المقاتلة فخرجوا من جملة الذرية. ثم هم بالخيار بين أن يكتبوا أنفسهم في ديوان الفيء 
فيكونوا من أهله. وبين أن لا يفعلوا فيمنعوا من الفيء. ويصيروا من أخل الصلافات وإن 
كانوا فقراء وإن بلغوا عاجزين على القتال لعمى أو زمانة, لم يجز أن ء يثبتوا في ديوان الفيء 
منفردين وهل يبقوا على حكم الذرية في إعطائهم مال الفيء تبعاً أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: :أنهو جاتن على سكم التدرار يفي انهم يز مال' الصتدقة و ميطائهم قد 
الكفاية بين مال الفيء» سواء كانوا ذرية ة لأحياء أو لأموات آستصحاباً لما تقدم في 

الوجه الثاني : أنهم قد خرجوا في حكم الذراري لتميزهم بالبلوغ ويعدل بهم إلى 
مال الصدقات إن كانوا من أهلهاء وسواء كانوا ذرية لأحياء أو لأموات . 

. والوجه الثالث: أنهم إن كانوا من ذرية أموات منعوا من مال الفيء وعدل بهم إلى مال 
الصدقات, وإن كنانوا من ذرية أحياء بقوا في مال الفيء على حكم الذراري ومنعوا مال 
الصدقات.» لأن الحي يجوز أن يكون متبوعاً في مال الفيء لبقاء عطائه , والميت لا يجوز أن 
يكون متبوغا فيه لسقوط عطائه. والأصح عندي أن ينظر فإن كان الذي أقعدهم عن القتال 
موجباً لنفقاتهم على الأباء بعد بلوغهم. » كوجوبها عليهم في صغرهم كالجنون والزمانة 
المانعة من الاكتساب بقوا على حكم الذراري في مال الفيء. ولم يعدل بهم إلى مال 
الصدقات سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات؛ لأن بقاء حكمهم في وجوب النفقة موجبا لبقائهم 
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على حكم الذرية في مال الفيء وإن كان ما أعجزهم عن القتال لا يوجب نفقاتهم بعد البلوع 
لقدرتهم على الاكتساب مع العجز عن القتال خرجوا عن حكم الذرية في مال الفيء؛ وعدل 
بهم إلى مال الصدقات. إن كانوا من أهلها سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات, لأن سقوط 
نفقتهم بالبلوع تخرجهم عن حكم الذرية والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ : «فَإِنْ فُرِض لِصَجِيح ثم زَمِنَ رج مِنَّ المُقَاتِلةِ وَإِنَ مَرِض 
طويلا يُرْجَى أَعْطِيَ كَالمُقَاتِلَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح, إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل حال 
مرضه من أحد أمرين : إما أن يكون يرجى من الله زواله. أولأ يرح فإن كان ؤوالة:مرجوا 
كان على حقه في العطاء سواء أكان مرقنا يرقا أم غير مخوف؛ لأن الأمراض تناوب ولا 
تنفك الأبدان منها في الغالب» وإن كان المرض ممالا يرجى زواله كالعمى والفالجح سقط 
عطاؤه في المقاتلة بخروجه منها بالعجز عن القتال. وصار كالذرية إذا انفردواء فهل يعطى 
كفايته من :ماك لقي أو يعذل.به إلى مال الضدقة؟ عل قولين* : 

أحدهما: يعطى من مال الفىء قدر كفايته كالذرية فيكون حقه في أربعة أخماس 
الويف ْ ْ 

والثاني: أنه لا يعطى من مال الفيء فيمنع من أربعة أخماسه. ثم ينظر فإن كانت 
زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات. وإن كانت زمانته عن جراح نالته في القتال. فهل 
يعدل به إلى مال الصدقات, أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء. ويميز عن مساكين 
الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه . 

والوجه الثاني : أنه يعدل به إلى مال الصدقات, كالذي زمانته بمرض والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَيُخْرَجُ العَطَاءٌ ِلْمُقَاتِلةِ كُلَّ عَام فِي وَقْتِ مِنْ الأوْقَاتٍ 
وَالذْرَيّة عَلَى ذَلِكٌ الوَقْتِ» . 

قال الماوردي : أما إذا كان مال الفيء لا يجيء إلا مرة واحمدة في كل عام لم يجعل 
العطاء إلا مرة في كل عام. في وقت منه معلوم يتقدر باستكمال المال فيه. وأولى ذلك أن 
يكون في المحرم إذا أمكن. وإن كان مال الفيء ء يحصل في مرتين من كل عام أو مراراً لم 
ينبغي أن يجعل العطاء أكثر من مرتين في كل عام لما ذكرنا من تشاغل المجاهدين 
بالاقتضاء؛ وتشاغل الإمام بالعطاء. ثم ينظر الإمام في أرفق الأمرين به وبالجيش. فإن كان 
الأرفق أصلح أن يجعله في كل عام مرة لبعد المغزى أو طول المدة فَعَل وإن كان الأرفق 
الأصلح أن يجعله في مرتين منها صيفا وشتاء. كي لا يتشاغل بحفظ المال إذا استتبقاه ولا 
يستبطىء الجيش مع قرب المغزى وبعد مَدَاه فعل. ومن أصحابنا من قال: لا ينظر الإمام في 
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ذلك ولا يجوز أن يجعله إلا مرة واحدة من كل عام وهذا خطأ. لأنه كالزكاة لا تجب في العام 
إلا مرة فلم يجز أن يفرق في العام إلا مرة» وفي الفيء ما قد يحصل في السنة بأكثر من مرة» 
فجاز أن يفرق في العام في أكثر من مرة رالله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي :« وَإِذَا صَارَ مَالُ الفَىْءٍ إِلَى الوَالِي تم مَاتَ مَيْتّ قَبْلَ أن يَامحدّ 
رد مهم انم برعو م ه 00 هر ع ا 0 000 2 32 ا 7 لو" 
عَطَاءَه اعطيه وَرَنْته فإن مات قبل ان يَصِيرَ إِليهِ مَال ذَلِك العام لم يعطه ورثته». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

قد ذكرنا أن استحقاق العطاء يكون بحصول مال الفىء وأداؤه يجب بحلول وقت 
العطاء . ْ 

وقال الاسفراييني : استحقاقه وأداؤه يكونان معاً بحلول وقت العطاء, ولا اعتبار 
بحصول المال في الاستحقاق والأداء. وهذا مع كونه مخالفا لنص الشافعي خطأ من 
وجهين : 1 

أحدهما: أنه ما لم يجب على مؤديهلم يجب بمستوفيه. وقد يجوز أن يحل وقت 
العطاء قبل استحقاق مال الفىء على أهله . 

والثانى : أن العطاء يتعلق استحقاقه بعين لا بذمة وفى اعتبار وجوبه بالوقت دون المال 
نقل له من العين إلى الذمة. فبطل تقدير ما اعتبره . 

وهذا خطأ. لأنه قد يحل وجوبه ولا يحصل بموت وإعسار» فإذا ثبت ماذكرناء لم 

أحدها: أن يكون موته قبل حصول المال وقبل حلول وقت العطاء. فعلى مذهب 
الشافعى لا يكون حقه فيه ثابتا. ٠‏ 

والقسم الثاني: أن يكون موته بعد حصول المال وبعد حلول وقت العطاء. فحقه فيه 
ثابت وهو لورثته من بعده لثلا يختلفوا. 

القسم الثالث: أن يكون موته بعد حصول المال وقبل حلول وقت العطاء. فعلى 
مذهب الشافعى يكون حقه ثابتا فيه ينتقل عنه إلى ورثته. وعلئ قول أبى حامد الإسفرايينى 
لا حق له فيه : 

والقسم الرابع : أن يكون موته بعد حلول وقت العطاء وقبل حصول المال» فعلى 
مذهب الشافعى لا حق له فيه» وعلى قول أبى حامد يكون حقه فيه ثابتأ يورث عنه . 

مسألة : قَالَ الشّافعي رضي الله عنه «وَإِنّْ فَضْلَ مِنَ الفَيْءِ شَيْءٌ بَعْدَ ما وَصَفْت مِنْ 
إِعْطَاءٍ العَطَايًا وَضَعَهُ الإمَامُ في إِصَلاح الحَُصُونٍ وَالارْدِيّادِ في السّلاح وَالكرَاع وَكل ما قَوِيّ 
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به المُْلِمُونَ إن اسْتغْنوا عَنْهُ وَكَمْلَتْ كَل مَسْلَحَةِ لَه فرّقَ ما يَبقَى مِنه بهم عَلَى قَدرمًا 
0 2 ذْلِكَ المَال) . 

قال الماوردي : وجملة القول في مال الفيء إذا حصل أن يبدأ منه بعد إخراج خمسه 
بأرزاق الجيش, لأنه إن قيل إنه للجيش خاصة فلا شريك لهم فيه؛ وإن قيل إنه للمصالح 
فمن أهمها أرزاق الجيش. فإن كان بقدر أرزاقهم لم يفضل منه متى أعطوا جميعه. وإن كان 
أكثر من أرزاقهم وكان يفضل من بعد إعطاء جميعهم فضل فمصرف الفضل معتبر باختلاف 
القولين في مصرف الفيء. 

فإن قيل: إنه للجيش خاصة واستوفوا منه قدر أرزاقهم رد الفاضل عليه بقسط 
أرزاقهم. وهل يجوز أن يصرف من الفضل في الكراع والسلاح وإصلاح الحصون والثغور ما 
دعت الحاجة إليه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز استحقاقهم له كالغنيمة. 

والثاني: يجوز, لأنه معونة لهم وإن لم يفضل تكلفوه من أموالهم. فيبدأ بعد 
أرزاقهم بشراء ما احتيج إليه من الكراع والسلاح وإصلاح ما تشعث من الحصون والثغور, 
ثم رد ما فضل بعد ذلك عليهم, وإن قبل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في المصالح 
قدم الجيش منه بقدر أرزاقهم. وصرف الفضل في الكراع ر' ملاح وما يحتاج إليه من إصلاح 
الحصون والثغور. فإن فضل منه بعد المصالح كلها فضل ففي رذه على الجيش» وجهان: 

أحدهما: يُسْتَْقَى في بيت المال ولا يُرَدُ عليهم. لأنه قد يتجدد من وجوه المصالح ما 
يكون ذلك معدا له. 

والوجه الثاني: أنه يرد على الجيش بعد استكمال المصالحء بقسط أرزاقهم ولا 
يسْتَبْقَى لمصلحة لم يعلم بها مع ظهور المصلحة في اتساع الجيش بهاء ولما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه حلف في المال المحمول من فارس أنه لا يأوي تحت سقف حتى يقسمه. 
ولما روي عنه في أهل الرمادة أنه لم يكن قد استبقى لهم في بيت المال ما يسد به خلتهم. 
حتى انتظر بهم ما يأتي من مال بعد مال إلى أن استقلوا فرحلواء فعلى هذا في حكم رده 
عليهم وجهان: 

أحدهما: أنه يرد عليهم معونة لهم لا يحتسب بها عليهم . 

والثاني : يرد عليهم سلفا معجلاء يحتسب به عليهم من رزق العام القابل والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ : «وَإِنْ ضَاقٌ عَنْ مَبْلَعْ الْعَطَاءِ فَرَقَهُ بَيَْهُمْ بَالِغاً مَا بَلَعْ لم يخس 

قال الماوردي : إذا ضاق مال الفيء عن أرزاق الجيش وجب أن يقسمه بين جميعهم 
على قدر أرزاقهم. كما لوضاقت أموال المفلس عن ديون غرمائه قسْم بينهم على قدر 


7 * لل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس. . الخ 
بعض الغرماء لاستوائهم في الاستحقاق. ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم . 
يي 22 السام 
وإن قيل إن مال الفيء ء مصروف في المصالح كان الباقي 05 ديناً على 
بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال؛ وإن عوضوهم بمغنم قبله كان أولى . 
مسألة : قَالَ الشَافعِي : «ويغطى م مِنَ الْمَيْءِ رِرْقٌ الحكام زولك لدان والصلةة 
7 ليه وكل من قم بأثر أفل, اليء 0 اا و ار مار الفيء 
ل ال ندع لم 
خط من امات على الي دقان ا اك ا في ا اليْء ميو 
لل ل لي لل لل ا نكا دن عن كال كذ لقال زا 
تَعَلَى دَلَ عَلَى مَنْ يُْطَاهُ قدا مهد الوَالي فَفَرقهُ في بيع مَنْ سَمى لَهُ عَلَى قَذَْرٍ ما يَرَى مِنْ 
لكوي بالحدية لدو تسل خضي على لقي ل 
ممع القن مشر ينتفلك الشدرين نراق أذ نشرت لمان إن عض 002 
تعن تن 02" الضنث اللي تضرف ركد لا ينعي معن فى وروكا: شرل لد ركاذ 
أرق ماق المُسلِِينَ صَرَفَهُوَحرَم غيرهُ ويشبة فول الدق يقُولُ هَذَا أنه إِنْ طَلَبَ الْمَالَ 
صِنْفَانِ وَكانَ ذا ُرمَهُ أحَدُ الصَنْفَيِْ تَمَاسَكَ وَلَمْ يَدْخْلْ عَلَيِْ ل مُضِره َإِنْ سَاوَى بَيْنَهُ وبين 
الآخر كَانَتْ عَلَى الصَّنْفٍ الآخر خلة مَضِرَة 0 الّذِينَ فيهمُ الح ال كله (قال) ثم 
َال بَعْض مَنْ قَالَ إِذَا صَرَفَ مَالَ الميْء ء إلى نَاجيَِ فَسَدُهَا وَحَرَمَ لخر َم جاه مال آخرٌ 
أعْطَامًا ِيَهُنُونَ الاج التي سَدهَا فكَانَهُ ذهب إلى أن نما عجلَ أَهُلَ الله وَأخْر غيِرَهُمْ 
0 الامو ار خا ار ختدر الملنات 3 ادا 
0 ار ل 50 مال الصَدَفَاتَ هَذَا 
ا اا و 0 د عه 2 ع ا ا الا لمم ل عه + نم 
الفول يرد بعضن مال اهل الصدقات (قال الشافعي) رحمه الله: والذزي اقول به واحفظ 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس.. الغ تت 4080 


ماس ه )هم 


عَّنْ أْضَئ مِمنْ سمِعْتْ أن لا يؤْخرَالمَالُ ذا امع كن سم إن كانت نَازلة من عد 
وَجَبَ عَلَى المُسْلِمِينَ القِيَامُ بها وَإِنَ عَشِيهُمْ عَدُو في دَارهِمْ وَجَبَ انير عَلَى جميع, مَنْ 
عَشِيَهُ أَهْلُ الفيءِ وَعَيْرْهُمْ (قال الشَافِِي) رَجِمَُ الله رار اح من أل الجلم ل 


يمام ه 


قم علَى مُمَرَبْنِ الحطَابٍ رَضِيَ اللّهُ ع مَالُأصِيبَ بَالعرَاق َال أ لَه صَاحِبٌ بَيْتِ المّال 9 


ل 


ُدَعِلَه بَيَتَ المَال؟ قَالَ لآ ورب الكمبَة لآ يوي نَحْتَ سَقْفٍ بيت حََى أَقََمَهُ فأقرّبه 
فَوْضِعٌ في المَسْجدٍ وَوْضِعَتْ عَلَيِْالأنْطَاعٌ وَحَرَسَهُ جَالُ مِنَ المُّهَاجهرينَ وَالأنْضَار َم 


6 نا 


أَضْبَحَ عَدا مَعَهُ العا بن عبد المُطَلِبٍ وَعَبْدُ الرَحَمّن بِنُ عَوْفٍ اخذا ريق الترهنا 3 
00 عٍٍ 
1 جدود فلما لما روه كَسَهُوا الأنطَاعٌ عَنِ الأموَال, فَرَأي مَنطَرالَمْ ير مِْلهُ الذَّهَبّ فِيه 


الْيَاقُوتُ والَّيَرْجَدُ َالو يلالا قبكى فَفَالَ لَهُ أحَدُهُمَا نه وَاللَهِ مَا هُو بوم بكَاءٍ لَكِنَهُ وَالله 
يوم كر وَسُرُورٍ فقَالٍ عق وَاللِّ ما ذَهَبْتَ حَيْتْ ذَهَبَت وَلكِنْ وَاللّهِ ما كثرَهَذَا في قَوْمٍ قط إل 


و كمه دودمم مم 


وم باسْهُمْ يهنم أقبل عَلَى, القبلَةٍ ة وَرَفْعَ يَدَيْهِ إلى السَماءٍ وَقَالَ الهم إني َعُودُ بِكَ أن ون 


درج نإني ُسْمَعِكَ تقُولُ «سَتَسَْذرجَهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يعْلَمُونَ» ثم قال أيْنَ سْرَاقَة بن 
جُعْسَم؟ قتي بو أشعَرَ الدرَاعَيْنٍ دَقِيقَهُمَا عط سوَارَيُ كسْرَى وَقَالَ البَمْهُمَا فَمَعَلَ فَقَالَ قل 
لكر فَقَآلَ الله أكبَرٌ قَلَ فقل الحِمُدُ لِلَهِ الَذِي سَلَبَهُمَا كشَرّى ابْنِ هُرْمْر وَالْبَسَهُمَا 
سرَاقَة بْنَجَعْسَم أَعْرَابيًا مِنْ بتي مِذلج, نما ألْبَسَهُإَِاهُمَا أن الي يل قال لِسرَاقَةَ ونطَرَ إَِى 
ذِرَاعِ «كاني ب بك وَقَد لَسْت سُوَارَىَ كسَرَى وَلَمْ يَجْمَلْ لَه إلا سوَرَايه وَجَعْلِ يُقلْبُ بض 
ذَلِكَ بعْضاً نّم قَالَ إن الذي أدَى هَذَا لأمِينٌ فقَالَ قَائِل نا لخر انك مين الله وَهُمْ يُؤْدُونَ 
لي ما ديت إِلَى الل ذا رَنَعْتَ رَتعُواَالَ صَدَفْتَ ثم ره (قالَ السَافِعِيُ) وَأَخبرنَا الث مِنْ 
مل المَديَةٍ قَالَ أنْمَنَ عُمَرُ رَضِيَ لله عَنَهُ على َمل . الرَمَادَِ في مَقَامِهِمْ حَتى وَقَمَّ مَطْرٌ 
توا مَحَوَحَ عُمرُ رَضِيَ الله عَنهُ ركبا إليهمْ قرسا ينظر لهم كيف يَتَرَحَلُونَ قمعت عَيْنَاه 
َقَالَ رَجُلَ من مُحَارِبٍحَصَفَة أَشْهَدُ أنّها الْحَسَرَتْ عَذْكَ ولَمْتَ بان أمَيّ َقَالَ عُمَرُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ وَيْلَكَ ذَاكَ لو كنْت أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِي ا الخَطاب ِتنا أنفي عَلَيهمْ من نال 
الله عَرَّ وَجَل) . 

قال الماوردي : : أما أرزاق الجيش وكتابهم وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهم ففي 
أربعة أخماس الفيء ء على القولين معاء وأما أرزاق القضاة بين الكافة وولاة الأحداث وهم 
أصحاب الشرط وأئمة ثمة الجوامع والمؤذنون فيها. 

فإن قيل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في المصالح أعطوا منها أرزاقهم . 

وإن قيل؛ إنه ملك للجيش لم يجز أن يعطوا منه وأعطوا من سهم المصالح من 
الخمس وهو سهم رسول الله يي المصروف بعده في وجوه المصالح . وإذا وجد الإمام 
متطوعا بالقضاء والإمامة والأذان لم يجز أن يعطى عليه رزقاً وإذا وجد مرتزقاً بأقل من أجرة 


:)ل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس. . الخ 


مثله لم يجز له أن يكمل له جميع يع أجرته فإن لم يجد إلا مستوفياً لأجرته وفاه ولا يزيد على 
أجرة مثله لاقي نال المسلي يرن لوي ى بال الب 

فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منهاء ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على القولين 
5 » فإما مال الفيء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان لا يجوز أن 
يشرك بينهما ولا أن يعدل بأحدهما إلى مصرف الآخر. وإن خالف فيه من قهره بالدليل» والله 
ولي التوفيق . 


وو دعو أكه بي ام ف 7 50 7 053 ا # 
يَانّمَا لم يوجَف غَليه من الارضينَ بخيل ولا ركاب 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله : : «كُل مَا صُولِحَ عَلَيِْ المُشْرِكُونَ عير قال حَيْل ولا 
ركاب سيل سَبيل المي عَلَى قشم وَمَا كان من أَرْضِينَ وَدُورفهِيَ وَقْفٌلِلْمُسْلِمينَ يتل 
يسم عَليهمْ في كل عَامٍ كَذلِكَ أبداً (قال) وَأَحْيِبٌ مَاتَرَكَ عُمَرْرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بالاد 
اهل ال وْشَيْئاً استطاب أنمْس مَنْ طهر عله َيل وَرِكَابِ فَتَرَكُوهُ كما اسْنَطابَ 
رَسُولٌ لله كه فس أل سَبِي_هَوَازِنَ فترَكوا حفَوقَهُم وَفِي حَدِيثِ جَرِيِرٍ بن عَبْدٍ الله عَنْ 
عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ أله عَوّضَهُ مِنْ حَمّهِ وَعَوَضَ امْرََنَهُ مِنْ حَفَهَا بمِِرَائِهًا كَالدَليِلٍ عَلَى ما 
ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يخلو مال الفىء من أن يكون منقولاً أوغير منقولء فإن كان منقولاً كالدراهم 
والدنانير والعروض والسلع قسّم بين أهل الفيء ء بوضع خمسه في أهله وأربعة أخماسه في 
مستحقه وجاز له أن يبيع العروض إذا رأى ذلك صلاحا بالدراهم والدنانير لما له فيه من 
الاجتهاد إلا سهم ذي القربى فلا يجوز بيعه عليهم إلا بإذنهم لانقطاع اجتهاده فيه وأنه صائر 
إليهم على سبيل الميراث وإن كان مال الفيء غير منقول كالدور والعقار والأرضين 

قال الشافعي فهي وقف فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنها تكون وقفاً على القول الذي يجعل مصرف الفيء ء في وجوه المصالح 
لما في وقفها من آستدامة المصلحة وآستدرار العلة في كل عام وأنه يستغلها لأهل الفيء في 
كل عصره., فأما على القول الذي يجعل مال الفيء ا 1 
بإذنهم واختيارهم كالغنيمة التي لا يجوز وقف دورها وأرضيها إلا برضى الغانمين 
واختيارهم . 

والوجه الثاني : قاله كقز امن أمكحابنا انهنا ضير وفنا على" القولين مطباء لأ تنليف 
الغلة في كل عام أمد وأنفع. ولأن أهل الفيء قاموا في تملكه مقام رسول الله يلِهْ في حقه 
وما ملكه رسول الله كت وحقه من الفيء وقف. فكذلك ما ملكه الجيش بعده فصار الحكم 
فيه أن يصير وقفاً على القول الذي يجعل مصرفه في وجوه المصالح وهو يصير وقفا على 
القول الآخر أنه ملك للجيش خاصة أم لا؟ على وجهين. 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من كون ذلك وقفاً كان جميعه من الخمس وغيره وقفاً إلا 

سهم ذي القربى وحده فإن أصحابنا اختلفوا فيه هل يصير سهمهم منه وقفاً معه أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: لا يصير وقفاً إلا عن رضى منهم وآختيار لتملكهم له على سبيل الميراث . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه قد صار وقفاً لأنهم قد ملكوا خمس الخمس من مال 
محكوم له بالوقف فلم يميز حكم سهمهم منه عن حكم جميعه وصار ما ملكوه منه وهو 
استغلاله في كل عام مع بقاء أصله» وإذا ثبت أن جميع ذلك يكون وقفا فإنها تصير وقفا بمصيرها 
فيها ولا يحتاج إلى واقف يقفها. 

وقال بعض أصحابنا البصريين : لا تصير وقفاً إلا أن يقفها الإمام لفظاً لأن عمر رضي 
الله عنه آستنزل أهل السواد عنه وعارض من أبئ أن ينزل عنه ثم وقفه. وهذا خطأء لأمرين: 

أحدهما: أن ما لا يتم وقفه إلا باللفظ إنما يكون فيما رد إلى خيار الواقف في تملكه 
ووقفه وهذا غير مردود إلى خيار الواقف في تملكه ووقفه فلم ب يحتج إلى لفظ . 

٠‏ والثاني: أنه حكم قد يثبت لأرض لق عد ا الي م ند جين نااك بالانتقال 

وقفاء وأما عمر رضي الله عنه ففي فعله جوابان: 

أحدهما: أن الذي فعله هو أن حكم بوقفها. 

والثاني : أنه آستنزل الغانمين عن ملك فجاز أن يقفه بلفظ وليس كذلك الفيء, والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ قَالَ الله بَارَكُ وتعَالَى :إن حَلَفَاكُمْمِنْ ذَكَرٍ وى وَجَمَلْقَاكُمْ 
شوب الآ (قال) ورَوَى الرُهيٌ أن رسُول الله يك عرق عَامَ ين علَى كُلَعَفَرَِ ريف 
(قَال) وَجَعَل رَسُولٌ الل يلل لِلْمْهَاجِرِينَ فعارا لاوس شِعَاراً وَلِلْحَرْرَجٍ شِعَاراً (قال) وَعَقَدَ 
رَسُولُ الله يك الألوية فَعَقَدَ لِلْقبَائِل قَبيلة قله حَنّى جَعَلَ فِي القَبيلةِ ألْويَةٌ كُلّ لِوَاءِ لهل 
وَكُلُ هَذَا لِيتَعَارفَ النَّاسُ في الحَرْب وَغَيْرِهَا فَنَحِفٌ المُؤْنَهُ عَلَيْهمْ بِاجتِمَاعِهِمْ وعَلَى الوَالِي 
كَذَّلِكَ لَآنَّ في تَمَرْقَهِمْ | إِذَا أريدوا مُؤْنَة عَلَيْهِمْ وَعَلَى وَالِيهِمْ فهكذا». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ينبغي للإمام أن يميز الجيش بما يتزينون به ويتعارفون. 
قال الله تعالى : «ايَا يا اناس إَِا خلَقنَاكُمْ مِنْ ذكرٍ وأنتى وَجَعَلْاكُمْ شُعُوبا وََبَائِلَ لَِعَارَفُوا4 
[الحجرات: ]١‏ وفي الشعوب والقبائل ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الشعوب للنسب الأبعد والقبائل للنسب الأقرب . 

والثاني : أن الشعوب عرب ب اليَمن منْ قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان . 

والثالك: أن الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب فجعل ذلك سمة للتعارف 
وأصله التمييز وذلك يكون من وجهين : 
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أحدهما : ما يتعارفون به. 

والثاني : ما يترتبون فيه . 

فأما ما يتعارفون به فثلاثة أشياء العرفاء والنقباء وآختلاف الشعار. 

فأما الحُرفاء فهو أن يضم إلى كُل جماعة واحد منهم يكون عريفاً عليهم وقيماً بهم 

ا تحدم 0 م ا 1 إليه ثيه 

في وقنا هذا قواداً. 

00 أصحابهم منهيا وله إذا - ل روي أن ؛ النبي عبد أخخار من الأتصسار 
ا وات عور قا روشرع ل سي ري عرو 
حتى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم ؛ فيكون ذلك أبلغ ة في تتضافرهم لما روي أن 

د يكِيرٌ جعل للمهاجرين شعارا ولالكتضان هار علامة من ثلاثة أوجه : 
أحدها: الراية التي يتبعونها ويسيرون إلى الحروب تحتها فتكون راية كل قوم مخالفة 

عيرم 
والثاني : ما يعلمون به في حروبهم فيعلم كل قوم بخرقة ذات لون من أسود أو أحمر أو 

أسفر أو أخضر تكون إما عصابة على رؤوسهم» وإما مشدودة في أوساطهم. 
والثالث: النداء الذي يتعارفون به فيقول كل فريق منهم يا آل كذا أويا آل فلان أو 

كلمة إذا تلاقوا تعارفوا بها ليجتمعوا إذا افترقوا ويتناصروا إذا انعا فهذا كله وإن كان 

سياسة ولم يكن فقهاً افهو من أبلغ الأمور في مصالح الجيش وأحفظها للسير الشرعية. 


فصل: وأما ما يترتبون فيه فهو الديوان الموضوع لإثبات أسمائهم ومبلغ أرزاقهم 
ركبو ف بدينين: 

والثاني : السبقة على ما سنذكر من بعد حتى إذا دعو مط 5 

د قر مسيحلت عد ار انج .ولع رك كن خيلا رسترل 1 لا ود حلي 
عهد أبي بكرء وقد قال يَلِِ كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 1 


(1) أخرجه أحمد (457/7) والحاكم (107/7) بلفظ أخرجوا إلي اثني عشر نقيباً وأخرجه عبد بن حميد 
وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة كما في «الدر المنثور» .)75١5/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (8/1") رقم (544؟) عن سمرة بن جندب قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار 
الأنصار عبد الرحمن. 
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قيل لأمرين : 

أحدهما: الحاجة دعته إليه عند كثرة الجيش وأآختلاف الثغور ليحفظ به ثلاثة أشياء لا 
لاط يرو 

أحدها : حفظ أسمائهم وأنسابهم . 

والثاني : حفظ أرزاقهم وأوقات عطائهم . 

والثالث: ترتيبهم بالنسب والسابقة في إسلامهم وبأنفسهم وكلٍ ذلك أحتياط في الدين 
ومستحسن بين المسلمين وقد قال النبي يِه «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما 
رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء) فهذا وجه. 

والثانى: أن النبي وك قد فعل ما نبه به على وضع الديوان وإن أخره للاستغناء عنه 

مع اجتماع الجيش وقلتهم كالذي فعله من تعريف العرفاء واختيار النقباء والمخالفة بين 
الشعار والنداء» فتمن ,عم يوضع الديوان ما ابتدأ به النبي َك من مقدماته حين احج إليه وإن 
كان النبي يلي مستغنياً عنه فلم يكن في ذلك مُخَالِفَا ولا مبتدعاً. وبالله التوفيق 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ :«وأجبُ لوي أن يَضعْ دِيوَاُ عَلَى القبَائل, وَيَسْتَظهرَ عَلَى مَنْ 
غاب عَنْهُ وْمَنْ جهيل مِمّنْ حَضْرَهُ م مِنْ أل الفضل بن قبَائِِهمْ (قالَ الشَاقِيٌ) رَحِمَهُ الل 
ل ايف أفل . العلّم وَالصَّدْقٍ مِنْ أمل, المَدِينَةٍ وَمَكَةَ مِنْ قال لي وَكَانٌ 


ره ” مماءّه 


لعب سس البصايا لخر رين مره اخ لا لير رمي 


في لبر نج 
عم رع 


الم فَإذًا كَانتِ اشن في لدي قثن على اندي وإ كلت : في المطلي فت على 
ش الهَائمِيَ فَوَضْعٌ الدَيرَانَ عَلَى ذَلِكَ وَعْطَاهُمْ عَطَاءً القَبِيلَة : الؤاجدةثمّ اسْوت و 6ل 
شمْسٍ وَنؤفلٍ في قَِدَمٍ اللا ا د لنِيّ بك لأيبه وَأمّهِ دُونَ َوْفَلٍ 
مهم مدعا بتي تولب يَلونَهُمْ : نْمّ اسَتوتَ لَهُ عَبْدُ العرّى وَعَبْدُ الدّارٍ فقَالَ في بي اسد بن 
عَبْدٍ العُزّى أضهار النبىّ كلك وَفِيهم أنهَمْ من المَطَيبينَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ هُمْ جِلْفٌ مِنَ الفضول. 
وَفهِمْ كان النِيّ كه وَقِبلَ ذَكَرَ سَابِقَة فَقدّمَهُمْ على بَنِي عَبْدٍ الدَارِنمَ دا َي عَبدِ ادا 
يلونَهُمْ م َرَت لَهُ يُهْرَ فَدَعَاهًا تَلوعَبد الدَارِنُمٌ اسْمَوْت لَه نِم وَمَحَرُوم فقالَ في تيم 
ِنّهُمْ ِنْ حلْفٍ الفُضُول. وَالمطيبين وَفِيهِما كَانَ الي 8 وَقِبِلَ ذَكرَ سَابِقَة وَقِِلَ ذَكرَ صِهراً 
َقدُمَهُمْ عى مَخْرُوم. م دعا مَحْرُوما يَلونَُمَ م اوت لَه سَهُمْ وَجُمَحُ وَصدِي بن كغب فقيل 
ايند بدي َال َل قر تفي حَيْتُ كُنْتُ قن الإْلام َحَلَ وَأَرْنا وأئد بتي سَهْيٍ, وَاجِدٌ 


ولك الْْرُوا َيْنَ جُمَح وَسَهُم قَقِيلَ قَدُمْ َِي جُمْح ثُمَ دعا بي سَهُم وَكَانَ دِيوَانَ عَدِيٌ وَسَهُمٍ 


مُختَلِطا كَالدَعوَةٍ الوَاجدَة فَلَمّا خَلْضَتْ إِلَيْهِ دَعُوَتَه كبر نكر عَالِيَةَ م قَالَ الحَمْدُ لله الذي 
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َوْصَلَ إلى حَطي مِنْ رَسُول, اله كم دا عَامَِ بن وي (قَالَ الشَافِِيُ) َل بَْْهُمْ إن أن 
عُبئدَة بْنَ عَبْد الل الجرّاح لهي رَضِيَ الله عَنْهُ لما رَأَى من تَقَدّمَ علي قال أكل هَؤلاء 
يُذعَى أُمَاِي؟ فََالَ ا أَا عباطب كمَا صبَرْت كلم ْمَك فَمَنْ قدَصَكَ مهم عَلَى تقب 
َم ننه فَأمًا أن وبَنُوعَدِيّ فنقَدَمُك إن أحبَيْت عَلَى الْفينا قال فقَدُم معوية بعد بي 
الحَارْ بن فر فصل يبن بن َب ناف وأسَدٍ بن عبد العى وَْجِر بن بتي سهِم وي 
شَيْءٌ في زَمَانِ المَهْدِي فَافرُو مر المَهْدِيٌ بي عَدِي فَقَدَمُوا عَلَى سَهُم وَجُمَحَ لِسَابقَةٍ 
يهم (فال)ٍ إذًا فَرَعٌ مِنْ قري 50 لأنْصَارُعَلَى العَرّبٍ لِمَكَانِهِمْ مِنَ الإشلام (قال 
الشَافِِي) الناسُ عب الله ولام 93 يَكُونَ معدم اهْربهُم بخيرة وو الله تَعَالق لِرِسَالتَهِ وَمُسْتَودَعٍ 
أَمَائتِهِ وَحَانَمٍ لبن يلق رب ب العَالَمِينَ مُحَمدٍ يك (قال الشَافعِي) وَمَنْ فَرَض لَهُ الوَالي 
مِنْ قبَائل عرب َيْتَ آن بُقدءَ الأغُرَبُ فَالقْرَبُ مِنْهُمْ برسُول, اللّه يكل فَإدًا اسْنَوَوًا قَدَّمَ 

أَغر السَّابقَةِ عَلَى ع غير أل السّابِقَةِ مِمَنْ هُوَ مِثْلْهُمُ في القَرَابَةِ) . 

قال الماوردي : وإذا كان وضع الديوان مأثوراً قد عمل به الأئمة الراشدون ولم يجد 
الإمام منه بدا فقد آختلف في تسميته بالديوان. 

فقال قوم : لآن كسرى آطلع يوماً على كتابه وهم منتحون مع أنفسهم فقال : : «ديوانه؟ 
أي مجنون فسمي وضع جلوسهم ديواناً. 

وقال آخرون: سمي بذلك لأن الديوان آسم للسلاطين فسمي الكتاب باسمهم 
لوصولهم إلى غوامض الأمور وضبطهم الشاذ وجمعهم المتفرق ثم سمي موضع جلوسهم 
باسمهم فقيل ديوان» فإذا أراد الإمام أن يضع ديوان الجيش قدم فيه العرب على العجم لما 
فضلهم الله به من رسوله 5ة. 

قال الشافعي : الناس عباد الله وأولاهم أن يكون مقدماً أقربهم فخيره الله لرسالته 
ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد يَكْةِ فإذا أراد تقديم العرب قدم 
منهم قريشاً لقوله كل : قدموا قريشاً ولا تتقدموها ثم من يليهم من بطون قريش بحسب قرب 
آبائهم من رسول الله كه لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خويفة بن بذركةاون الباس بق مقر نه زان ين تعد ين غدنان . فأقربهم إليه نسباً بنوهاشم 
وضم إليهم بنو المطلب لقوله يك : إن بني هاشم وبني المطلب كالشيء الواحد وشبك بين 
أصابعه لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام . 

وروي أن عمر رضي الله عنه لما أراد وضع الديوان قال بمن أبدأ؟ فقال له بعض 
الحاضرين آبدأ بنفسك يا أمير المؤمنين إما على عادة الفرس في تقديم الولاة» وإما لتخير 
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عمر فيما يفعله فقال عمر رضي الله عنه آذكرتني بأن أبدأ ببني هاشم فإني حض رت رسول 
الله َددْ يعطيهم وبني المطلب فكان إذا كانت السن في الهاشمى قدّمه.على المطلبى, وإذا 
كانت في المطلبي قدّمه على الهاشمي فوضع ديوانه على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة 
الواحدة ثم استوت له عبد شمس ونوفل في قدم النسب لأن عبد شمس ونوفلا أخوا هاشم 
0 وحكى الزبير بن بكار أنه كان يقال لهاشم والمطلب 

يا ال مالا الشمس أي ب دعر لمن كل طون 
شمس وكان أكبر ولد عبد مناف وأصغرهم المطلب فقدم عمر بني عبد شمس على بني 
نوفل, لأن عبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه ونوفل أخو هاشم لأبيه دون أمه. وأنشد أبو عبيدة 
لآدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 
:7 ع 8 ا ا و أله : 3 0 
يا امير إني قال قول | ذي ‏ دين وبر وحسب 
تكد داب امي سند م تركيس 
5 8 ا ه أي با د 3 ضِ 5 0 

فقدم عمر بني عبد شمس ثم دعا بعدهم بني نوفل ثم آستوت له بنوعبد العزى وبنو 
عبد الدار وهما أخوا عبد مناف وجميعهم بنو قصي. فلما فرغ من بني عبد مناف عدل 
بعضهم إلى أخوي عبد مناف وعبد العزى وعبد الدارا آبنى قصى. فقدم بني عبد العزى 

ومنها السابقة للزبير بن العوام , لأنه منهم . 

ومنها لأنهم من حلف الفضول. فأما حلف المطيبين فإنه حلف عقدته قبائل من قريش 
علق الأمر بالمععروف والنهي عن المنكر, وعلى ردع الظالم ونصرة ة المظلوم وقالوا إن لنا 
حرماً يعظم وبيتا يزار فأخرجوا من أموالهم ما أعدوه للتعاون على حلفهم فصار الاجتماع 
على هذا الحلف كالاة شتراك في النسب. 

واختلف في تسميته بحلف المطيبين» » فقال قوم : لأنهم طيبوا مكة بردع الظالم ونصرة 
الا ار ل 
جا ليق ركاف م و فس فريك رو عجد ساقم ونقر تالف ريدو دعرة ريدو 
ثتيمء وبنو الحرث بن فهر فلما سمعت بذلك بنو هاشم نحروا جزوراً: ع قالوا من (دتجل يتب 
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في دمها ثم علق منه فهو منا ليتميزوا عن حلف المطيبين فأدخلت أيديها بنوهاشم فادخلوا 
أيديهم بنو سهم وبنوعبد الدار وبْنو جُمُح وبنوعدي وبنومخزوم فسمى هذا أحلاف اللعقة) 
فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في ذلك . 
د ا 1 ةا عَلَى كَرَمٍ قلا طبناولا طابًا 
واى:«الشحيض لمر رسيي إلبينه سيم سان انا 
وأما حلف الفضول فهو حلف عقدته أيضاً قبائل من قريش على نحو ما ذكرنا في حلف 
المطيبين وكان سيبه ما حكاه الزبير بن بكار: أن قيس بن شيبة السلمي باع متاعا على أي بن 
خلف الجحمي فلواه وذهب بحقه. فاستجار عليه بني جمح فلم يجيروه فقام قيس منشدا 
فقال. 


ياآلقصي كيفهذافيالحرم وحرمةالبيتوأخلاقالكرم 
أظلم لا يمنع من ظلم 

فجددوا لأجله حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان على رد الظلم بمكة, وأن لا يظلم 
بها أحد إلا منعوه ودخل في الحلف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو 
زهرة وبنوتيم وكان رسول الله يكةٍ يومئذ معهم وذلك قبل النبوة وهو آبن خمس وعشرين سنة 
فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال ا ا 
الفضول. ولودعيت إليه في الإسلام لأجبت وما أحب أن يكون لي حمر النعم. وإني كنت 
نقضته22 وما يزيده الإسلام إلا شدة ولم يدخل بنو عبد شمس فيه., وآختلف في تسميته 
بحلف الفضول فقال قوم : لما فيه من الأخذ بالفضل . 

وقال آخرون: لأن قريشاً وسائر الأحلاف كرهمه فعابوا من دخل فيه ونسنبوهم إلى 
الفضرلج سم ء بعلت النضيول.» 

وقال آخرون: بل سمي حلف الفضول لأنهم تحالفوا على مثل ما تحالف عليه قوم من 
جرهم فيهم الفضل وفضال وفضيل وسمي بإضافته إليهم حلف الفضول. فهذا الكلام في 
ترتيب بني قصي ثم آنفردء بعدهم بنوزهرة أخوا قصي وهما آبنا كلاب» وليس له عقب من 
غيرهما وقد روى الأوزاعي أن رسول الله يك قال: صريح قريش أبنا كلاب يعني قصي 
وزهرة ورسول الله يك ينسب إليهما لآن أباه من قصي , وأمه من زهرةء ثم استوت له بعد بني 
كلاب بنوتيم وبنومخزوم لأن تيما ومخزوماً أخوا ا ل 1 
بني تيم على بني مخزوم لأربعة أمور. 

منها السابقة لأبي بكر لأنه منهم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١717/7(‏ وانظر البداية والنهاية (91/5؟). 
الحاوي في الفقه/ ج8/ لين 
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ومنها لأنهم أصهار رسول الله يِه لآن عائشة منهم . 

ثم استوت لهم بعد ذلك بنو عدي وبنو سهم وبنوجمح لأنهم أخوة مرة وجميعهم بنو 
ا ا ا بل أقر نفسي حيث كنتء. فإن 
الإسلام دخل وأمرنا و وأمر بني سهم واحد ولكن آنظروا بين بني جمح وبني سهم فقيل إنه 
قدم بني جمح ثم دعا بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطأ كالدعوة الواحدة فلما بلغت 
إليه دعوته كبر تكبيرة ة عالية ثم قال الحمد لله الذي أوصل إلى حظي من رسول الله كه ثم 
دعا بني عامر بن لؤي بن غالب, وكان أبو عبيدة بن الجراح حاضرا وهو من بني فهر بن 
. مالك فلما رأى من تقدم عليه قال : أكل هذا يدعى أمامي. فقال له عمريا أبا عبيدة آصبر 
كما صبرت أو كلّم قومك. فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه. قأما أنا وبنوعدي 
فنقدمك على أنفسنا إن أحببت ثم دعا بعد بني لؤي بن غالب بن غالب بن فهر. 


ثم دعا بعغدهم بني فهر بن مالك ختى آستكمل قريشاً وآختلف التسابون من علماء 
الشرع في قريش على قولين : 

أحدهما: أَنّهِم بنوفهر بن مالك فمن تفرق نسبه عن فهر فهو من قريش ومن جاوز فهر بن 
مالك بنسبه فليس من قريش وهذا قول ابن شهاب الزهري وطائفة. - 

والقول الثاني: أن قريشاً هم بنو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك؛ لأنه فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة فكل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش ومن جاوز 
النضر بنسبه فليس من قريش وهذا قول الشعبي وطائفة أخرى» وآختلفوا في تسميتهم 
قريشاً على ستة أقاويل : 

اجتدهًا: أن قبريق خالنك كان امه فريضا وإنها شرته آمنه نهر لقي وهذا فون 
الزهري . 

والقول الثاني : أنه سمي قريشاً لأن قريش بن بدر بن مخلد , بن النضر بن كنانة كان 
دليل بني كنانة في تجارتهم, وكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش به وأبوه بدر بن 
مخلد هو صاحب بدر الموضع الذي لقي فيه رسول الله يك قريشا وهو احتفر بثرها وفيه أنزل 
الله تعالى : «وَلَقَد نَصَرَكُمْ آللَهُ ببَدْرِ وَنْنَمْ أذلة4 [آلعمران: 10 ) وي اقول سكا 
الزبير بن بكار عن عمر. 

والقول الثالث: أنهم سموا قريشاً؛ لأن النضر بن كنانة سمي قريشاً لأنه كان يقرش 
عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها والتقرش هو التفتيش ومنه قول الحارث بن جلزة . 
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والقول الرابع : أنهم سموا قريشاً للتجارة لأنهم كانوا تجاراً في رحلتي الشتاء 
والصيف, لأن التجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة وحكاه الزبير بن بكار. 
جمعهم إليه والتقرش التجمع ومنه قول الشاعر. 

إخوة فَرّشواالذنوب علينا ‏ في حديث من ذهرهم وقديهم9) 

وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى . 

والقول السادس : أنهم سموا يها لطؤتهم يها بدابة في البحر قوية تسمى قريشاً كما 

همكذا في العباد حي قسريشي بأكلون ابلا ألا مشيفا 

ننه الأرفن حبيللة وود يحشرون المطيّ حشرا 0 

فلما عرغ عمر من تريش دعا بعدسي بالاتضار ركدمهم على باكر العرب بعد قريش 
لقوله تعالى : «والسَّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانَضَارِ» [التوبة : ]٠١‏ ] ولنصرتهم 
لرسول الله يثِِ وقد قال الله تعالى : #وَالَذِينَ آوَوا وَنصَرُوا» [الأنفال: ؟/ا] ؛ ولأن 
النبي كله قال: الأنصار كرشي وعيبتي لوسلك الناس شعباً والأنصار شِعْباً لسلكت شعب 
الأنصار. 

قال الشافعي : وشجر بين بني سهم وعدي في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ببني 
عدي فقدموا على سهم وجَمّمَ لسابقة فيهم» ولأنهم أصهار رسول الله يه من قبل حفصة 
بنت عمر رضي الله عنهما. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا ينبغي أن يكون منع الديوان على مثل ما وضعه عمر يبدأ 
بقريش فيقدم منهم بني هاشم وبني المطلب ثم من يليهم من بني أب بعد أب حتى يستوعب 
جميع قريش »2 ثم يقدم بعلهم الأنصار من الأوس والخزرج, ثم يعدل بعلهم إلى مضر ثم 


)١(‏ انظر الروض الأنف )١١7/١(‏ والنكت والعيون (7157/57؟). 

(0) البيت لأبي جلدة'اليشكري" آلسيرة مع الروض )١١5/١(‏ والنكت والعيون (41/1؟) 
والقرطبي )5١*/7١(‏ روح المعاني (599/75). 

هه القرطبي )5١*/70(‏ روح المعاني (5794/*0) والنكت والعيون (51417/5). 
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لهم. 
فأما تر تيب أهل القبيلة الواحدة من قريش أو غيرهم فينبغي أن يقدم منهم ذو السابقة 
ثم فوالسن + تح الع ساقت فإذا أراد تفريق العطاء فيهم بدأ بالقبيلة المقدمة في الديوان فقدمها 
في العطاء وقّم منها من كان في الديوان مقدها » لأنه لا يمكن إعطاء جميعهم إل واجدا يعن 
واحد. فيقدم الأسيق فالأسبق في الديوان حتى يستوفي جميع أهله, وبالله التوفيق . 


مُحْذَ محتصّر كناب الصّ لصدّقات من كنايّدين قريم وحديد 


35 
مهم 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ : «فَرَضصٌ الله َبَارَكُ وبَعَالََ عَلَى أُمْل دِينهِ المُسْلِمِينَ 
في أَْوَلِهمْ حَقَا رهم مِنْ أل ديه المُسْلِمِينَ المُحَْاجِينَ يلا يَسَعهُمْ حَبسهُ َمْنْ روا 
بدَفْعِهِ إِلَيْهِ أْ ولآته) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام : 

أحدها: المال الذّىتجب فيه. 

والثاني : العال الى سج عله" 

والثالث: المستحق الذي تصرف إليه. 

فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب «الزكاة» أنه المال الثاني على شروطه 
الماضية وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون. 

واختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بها؟ وإن لم تؤخذ منهم على 
وجهين بناء على اختلاف أصحابناء هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشر عية أم لا؟ 
فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج كمخاطبتهم بالإيمان. وأنهم معاقبون عل ترك ذلك لقوله تعالى : «إما سلككم في 
سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين# [المدثر: ١‏ و" و55] وقال 
آخرون: وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده. ولم يتوجه 
إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله يَكِِهَ «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء ولأن الزكاة لو وجبت 
عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم . 

فصل: وأما المستحق لصرف الزكاة إليه فهذا الكتاب مقصور عليه. والأصل فيه قوله 
تعالى : حُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدََةَنُطهرُهُمْ وثْرَكِيهمْ بها [التوبة: ]٠١‏ أي تطهر ذنوبهم 
وتزكي أعمالهم فكان في هذه الآية وجوب لأدائها من غير ذكر لمستحقها وقال تعالى : «إوفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم* [الذاريات : ]١4‏ فأما السائل: فهو الذي يسائل الناس 
لفاقته . 


32 كتاب الصدقات 


وفي المحروم خمسه تأويلات: 

أحدها: أنه المتعفف الذي لا يسأل [الناس * شيئاً ولا يعلم بحاجته]. وهوقول قتادة . 

والثاني : أنه المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه. وهو قول عائشة . 

والكالت؟ انه الذى روطتي لذن وتير عه برهو قول: ان عباس 

والرابع : أنه المصاب بزرعه وثمره [يعينه من لم يصب] وهو قول ابن زيد. 

والخامس : أنه المملوك وهو قول عبد الرحمن بن حميد. 

وروي عن الني وك أنه قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم'' وقال وَكْةِ لمعاذ بن جبل حينٍ بعثه إلى اليمن : ايا معاذ بشر ولا تنفر ويسر ولا 
تعسرء ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من 
أغنيائهم فيرد على فقرائهم2"0 فدل ما ذكرنا من الكتاب والسنة على أن الزكاة مصروفة في 
ذوي الفقر والحاجة من غير حرفة ولا تعيش وكان النبي يك أعلمنا آنه من اجتهاده إلى أن كان 
مارواه ٠‏ الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول 
الله وك يقسم قسّما إذ جاءه ذو الخويصرة اليماني: فقال غدل ا زيول الل فقال: ويلك 
فمن يعدل إذا لم أعدل, فقال عمر بن الخطاب : : يارسول الله, أئذن لي فأضرب عنقه, فقال: 
دعه فأنزل الله تعالى : لوَمِنْهُمْ منْ يَلمِرُكَ في آلصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَِنْ لم يُعْطوا 
ينها إِذَا هُم يَسخَطونَ40 [الدوبة : 08] ثم إن الله تعالى نزه نبيه عن هذا العتب. وتولى 
قسمها بين أهلها فقال: ظإِنَمَا آلصّدَقَاتٌ للْقَُرَاِ وَآلْمَسَاكِين4 [التوبة: 10] الآية إلى قوله 
,تعالى : #فريضة من الله واللّه عليم حكيم» [التوبة: ]٠١‏ أي عليم بالمصلحة خكيم في 
القسمة فعند ذلك قال رسول الله عل : «إن الله تعالى لم برض في قسمة الأموال بملك 
مقرب ولا نبي مرسل» حتى تولى قسمها بنفسه فصار مال الزكوات مقسوماً في أهله بنص 
الكتاب كالفيء والغنيمة . 

| وروى زياد بن الحرث الصدائي فقال: أتيت النبي يَكِْهِ فبايعته فجاءه رجل فقال: 
أعطني من الصدقة, فقال : «إن الله تعالى لم برض في الصدقة بحكم نبي ولا غيره حتى 
حكم فيها هو فَجُزْأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك © . 

فصل :فإذا ثبت أنها تصرفإلى من شجاة الله تعالى من الأصناف الثمانيةفلا يجوز صرفها إلا 
إلى المسلمين كما لم يجز أخذها إلا من المسلمين هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 


. ))730//9( انظر تفسير. القرطبي‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري )٠١4/5(‏ ومسلم (كتاب الجهاد ) وأحمد (517/5) والبيهقي .)١55/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4*/9؟) ومسلم (كتاب الزكاة ؟55١)‏ وأحمد (57/7) وابن ماجه )١17(‏ وسعيد 
اين منصور (5407) والحاكم( )١55/7(‏ والبيهقي )١72١/(‏ وفي الدلائل (4”7//5) و(ه/5ىا). 
(5) أخرجه أبو داود (150) : والدارقطني (0//7ا١1)‏ والبيهقي )١74/14(‏ والطحاوي في «شرح 

.)7١7/0( والطبراني‎ )١7/5( المعاني»‎ 


آالا4 


وإسحاق وأبي ثور» وقال أبي شبرمة يجوز صرف الزكوات كلها إلى أهل الذمة. وكذلك 
الكفارات وقال أبو حنيفة : يجوز أن تصرف إليهم زكاة الفطر آستدلالاً بقوله تعالى : ؤِإِنْمَا 
المدنات للفْقَرَاءِ وَالمسَاكين *# [التوبة : ]٠‏ وبقوله يد «في كل ذات كبد حرى أجر(21) 
وبرواية سعيد بن جبير أن النبي يَكةِ أعطى أهل الذمة من الصدقات» ولأن كل من جاز أن 
تدفع إليه صدقة التطوع جاز أن تدفع إليه زكاة الفطر كالمسلم . 

ودليلناء رواية أنس بن مالك أن رتخا أن النبى كه فقال: يا رسول نشدتك الله 
الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائناء فقال: نعم, () فأخبر أن المأخوذ 
منهم هو المردود عليهم » وهي من المسلمين مأخوذة فوجب أن تكون عليهم مردودة) ولأنه 
مال يخرج على وجه الطهر فلم يجز دفعه إلى من ليس من أهل الطهرة ة قياسا على زكاة 
المال؟؛ ولأن من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لا يجوز دفع زكاة الفطر إليه كالأغيناء وذوي 
القربى ؛ ولأن من نقص بالكفر حرم دفع الزكاة إليه كالمستأمنء ولآن الله تعالى خولنا أموال 
المشركين استعلاء ء عليهم فلا يجوز أن تملكهم أموالنا اسعذلالاً لهم . 

فأما عموم الآية والخبر مخصوصان بما ذكرنا. 

أحدها: أنه مرسل لا يلزمنا العمل به. 

والثاني: أنه محمول على صدقة التطوع . 

والشالث: يجوز أن يكون افترض منهم لأهل الصدقة فرد عليهم الفرض من مال 
الصدقة . 
د ده ا فكان إلحاقه 
بالمستأمن أولىء والله أعلم . 

مسألة قر سردي 0 ارد 0 ل ال الم 0 أخذه 


قال 00 اعلم أن الأموال ضربان: ظاهرة» وباطنة, فالظاهرة هي المواشي 
والزروع والمعادن. والباطنة الذهب والورق وعروض التجارات . 


(1) أخرجه البخاري (157/7) ومسلم (كتاب اللسلام )١058‏ بلفظ في كل كبد رطبة أجر. 
وأخرجه بلفظ المصنف ابن سعد في الطبقات كما في «كنز العمال» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك) (519/78). 

(5) أخرجه مسلم )47/١(‏ رقم .)١11/1١(‏ 


كتاب الصدقات 


فأما الباطنة: فأرباب التجارات وسائر الأموال الباطنة فصاحبها بالخيار في تفريقها 
بنفسه أو دفعها إلى الإمام العادل ليتولى تفريقها بنفسه ولا يلزم دفعها إليه. وهو قو لالجمهور. 

وأما الظاهرة ففيها قولان: 

أحدهما: قاله في القديم إن على أربابها دفع زكاتها إلى الإمام ولا يجزئهم تفريقها 
بأنفسهم. وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

والقول الثاني : وهوقوله في الجديد إن أربابها بالخيار في دفعها إلى الإمام أو 
تفريقها بأنفسهم , ٠‏ ودليل قوله في القديم أن دفعها لين الإمام واجب. وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة قوله تعالى : لذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَة ُطْهٌرهُم» [التوبة: م ]٠١‏ وإذا دلت هذه الآية 
على أن على الإمام الاخل دلت على أن على الأرباب الدفع. وقال يَكقةِ : «وأمرت أن آحذ 
الصدقة من أغنيائكي فاردها على فقرائكم» فدل ذلك من قوله على مال ما دلت عليه الآية. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة لو منعوني عناقاً أو عقالاً مما أعطوا رسول الل يكل 
لقاتلتهم عليه. فوافقته الصحابة بعد مخالفته. فدلٌ على أن عليه الأخذ وعليهم الدفع 
الجماع الصحابة. ولأنه حق يتعلق بالمال الظاهر يصرف إلى الأصناف على أوصاف» فوجب 
أن يكون تفرد الإمام به شرطاً في إجزائه كالخمس . 


ودليلناء قوله في الجديد إن تفرد أربابها بتفريقها يجوز لقوله تعالى إن دو 
آلصَّدَقَاتِ فَنِعِما هِيَ وَإِنْ حْفُومَا وَتؤْنوهَا الْفُقراء فم حَيْر لَكمْ) [البقرة : 1101] فجعل 
كلا الأمرين مجزءاوقوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية4 
[البقسرة: 0/54؟] فدل عموم الآيتين على جواز إخراج الصدقات فرضاً ونفلً من غير 
تخصيص . 

وروي أن أبا تعلبة الخشني حمل صدقته إلى النبي يلِِ فردها وحملها إن أق: يكار 
فردها وحملها إلى عمر. فردهاء فلو كان تفرده بإخراجها لا يجزئه لما استجاز رسول الله علد 
ردّها علي لذن فيه تضييها لها دو عي سي اده ولأنه مال مخرج على وجه الطهرة فجاز أن 
ينفرد أربابه بإخراجه كالكفارات؛ ولأن ما أخرج زكأة لم يجز دفعه إلى الإمام كالمال الباطن. 
ولأن من جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الباطن جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الظاهر 
كالإمام . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قيلٍ بوجوب دفعها 
إلى الإمام, وأن تفريق ربها لا يجوز فلا يخلو حال الإمام من أن يكون عادلا أو جائراء فإن 
كان الإمام عادلاً. فعلى رب المال أن يدفعها إلى الإمام أو إلى من استخلفه الإمام عليها من 
عماله وسعاته, فإن كان الإمام والعامل حاضرين كان رب المال بالخيار في ذفعها إل أنهمنا 
شاء والأفضل أن يدفعها إلى الإمام , لأنه أصل . 

وإن كان الإمام غائباً عن المال والعامل حاضراًء فعلى رب المال أن يدفعها إلى 


رفف 


كتاب الصدقات 


العامل. وليس له أن يؤخرها حتى يدفعها إلى الإمام وإذا دفعها رب المال إلى الإمام أو إلى 
عامله برىء رب المال منهاء وكانت يد الإمام ويد عامله سواء لنيابته عنه فإن هلك ذلك في 
يذه كان تالف لأهل السهمان من مال أهل السهمان ولم يضمنه إلا بالعدوان . 

وإن كان الاإمام حاترا لم يجز دفعها إليه. لأنه بالجور قد خرج من الأمانة» وجاز لرب 
المال أن يفرقها بنفسه للضرورة؛ فإن دفعها إلى الإمام الجائر لم يجزرب المال إلا أن يعلم 
وصولها إلى أهل السهمانء ولا يكون الإمام الجائر نائبا عنهم. فإن هلك المال في بدأو 
استهلكه بنفسه, فعلى رب المال إخراجها ثانية سواء أخذها الإمام التحافر متها تخثر ا ار دقعهنا 
إلية مكتارا: 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أخذ الإمام اللجاتدو لها نواه اخده] جيرا أو دفعيبا رين المال 
مختارا. 

وقال مالك: إِنْ أخذها الإمام ا ا 
يجزثكه . 

وآستدل من أجاز ذلك بقوله يَكْةِ : «السلطان يفسد., وما يصلح الله به أكثرء فإن عدل 
فله الأجر وعليكم, وإن جار فله الوزر وعليكم الصبر» فلما جعل وزر جوره عليه لم يجز أن 
يعود على غيره» وفي تكليف رد المال الإعادة يحتمل لوزرهء ولأن الإمام الجائر في استيفاء 
الحدود كالعادل فكذلك في الزكاة» ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن من سقطت الحدود باستيفائه لها سقطت الزكاة بقبضه لها كالعادل. 

والثاني : 0 سقط باستيفاء الإمام العادل له سقط باستيفاء الإمام الجائر له كالحدود 
ولآن خيانة النائب لاتقتضى فساد القبض كالوكيل . 

ودليلنا » ما روي عن النبي كل أنه قال : «أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا 
طاعة لي عليكم)27 فجعل حدوث المعضية منهء وإن كان من المعصية بعيداً رافعاً لوجوب 
الطاعة». وإذا آرتفعت طاعة الوالى لجوره صار كغيره من الرعية التى لا تجزىء الزكاة 
بأخذهم لهاء ويتحرر من آعتلال هذا الخبر قياسان : ْ 

أحدهما: أن من سقطت طاعته سقطت نيابته كالعاصي . 

والثاني: أن من بطلت نيابته لم يصح قبضه كالوكيل, ولأن الإمام يختص بتنفيذ 
الأحكام كما يختص باستيفاء الأموال فلما لم تنفذ أحكامه بجوره لم يصح استيفاؤه الأموال 
بجوره وتحريره أن ما وقفت صحته على عدالة الإمام كان مردودا بجوره كالأحكام, ولأن 


.)700/5( هذا جزء من خطبة أبي بكر المشهورة عند توليته انظر البداية والنهاية‎ )١( 
بلفظ أطيعوني‎ )١51١( أما حديث الباب فأخرجه الطبراني (8/18”) وابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
مادمت بين أظهركم. وقال: أبو حاتم هذا حديث باطل.‎ 


ع 


كتاب الصدقات 


إمامته تبطل بجوره كما تبطل بعزله وخلعه, ثم ثبت أنه لو قبضها بعد خلع نفسه لم تقع موقع 
الإجزاء كذلك إذا قبضها بعد جوزه. 

وتحريره: أن ما أبطل إمامته منع من إجزاء قبضه كالخلع . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر» فمن وجهين: 

أحدهما : اختصاص الوزر بالإمام دون الأحكام . 

والثاني: أنه وإن لم يتعد وزره إلى غيره لم يتعد وزر غيره إليه. ورب المال مأخوذ 
بوزر زكاته حتى تصل إلى مستحقها فلم يسقط عنه وزرها لها. 

وأما قياسهم على الحدود فهي من حقوق الله تعالى المحضة التي لا حق فيها لآدمي 
والمقصود بها الزجر الحاصل بعد الإمام وجوره. ولذلك جوزنا لغير الإمام من سيد العبد 
والأمة أن يحدهماء وليس كذلك الزكاة» والمقصود بها وصولها إلى مستحقها. وذلك بجور 
الإمام معدوم فافترقا. | 

وأما قياسهم على الوكيل فالمعنى في الوكيل أن وكالته لا تبطل بجنايته؛ فلذلك صح 
قبضه. والإمام تبطل ولايته بجوره فلذلك لم يصح قبضه. 

فصل: وإذا قيل بالقول الجديد: إن دفع الزكاة إلى الإمام ليس بواجب» وإن تفريق 
أرباب الأموال لها جائزء فإن كان الإمام جائرا لم يجز دفعها العو ون كان علدلا كان رن 
المال بالخيار في زكاة ماليه الظاهر والباطن بين دفعها إلى الإمام أو تفريقها بنفسه. فإن أراد 
دفعها إلى الإمام كان بالخيار بين أن يسلمها إلى الإمام وهو أفضل أو إلى عامله وإن أراد 
تفريقها بنفسه كان بالخيار أن يتولاها بنفسه وهو أفضل أو بوكيله. 

فإن قيل: فما أفضل الأمرين؟ أن يدفع زكاة ماله إلى الإمام أو تفريقها بنفسه . 

قيل : إن كان ماله ظاهراً فدفع زكاته إلى الإمام أفضل لما فيه من إظهار الطاعة بأن 
يقتدي به الجماعة. وإن كان ماله باطناً فتفرده بإخراج زكاته أفضل من دفعها إلى الإمام لما 
قد استقر عليه فعل الأئمة الراشدين من إقرار أرباب الأموال على إخراجهاء ولتكون مباكشرة 
التأدية ما لزمه من حقها وليخص أقاربه وذوي رحمه بها. 

فإن قيل: فأي الأمرين أفضل في تفريق الزكاة؟ أن تخفى أو تبدى؟ 

قيل: إن كان الإمام هو المفرق لها فابداؤها أفضل من إخفائها سواء كان زكاة مال 
ظاهر أو باطن ؛ لأنه ثابت فيها فكان إظهار إخراجها أفضل له من إخفائها وكتمهاء. وإن كان 
المفرق لها رب المال فإن كانت زكاة مال ظاهر فالأفضل له إظهارها بالعدول أهل السّهمان 
عن الإمام إليه. وليعلم الإمام أنه قد أخرج ما عليه. وإن كانت زكاة مال باطن فالأفضل له 
إخفاؤها إذا أخرجها من أن يجهر بهاء لقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم * ولأن إخفاءه في حقه أبعد من الرياء. وفي حق أهل السهمان أبعد من الاستحياء. 
والله أعلم . 


يه 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «قإِذًا أَخَدّتٌ صَدَقَةُ مُمْلِم دُعِيَ لَهُ الجر وَالبَرَكَةٍ كُمَافَالَ 
تَعَالَى #رَضل عَلَيْهِم » أي 2 لهُم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لقوله تعالى : «خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطهرُهُمْ وَتْرَكيهمْ بِهَا وَصَلَعَليْهِمُ إن صَلاتَكَ 
]٠ 7: 11‏ وفي قوله «وصّل علمهم » تأويلان : 

والثانى: أنه 0 وهو قول الأكثرين . 

وفي قوله تعالى : #إن صلاتك سكن لهم » ثلاثة تأويلات: 

أحدها: قربة لهم رواه الضحاك [عن ابن عباس] . 

والثاني : رحمة لهم. رواه ابن أبي [طلحة عن ابن عباس] . 

ثم الدعاء تلذب على الآأخحذ لها إن لم يسأل الدعاء وأوجبه داو وإن سئل الدعاىعى 
ففي وجوبه عليه وجهان : 

أحدهما: أنه واجب لرواية عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه قال أتيت رسول الله ككل 
بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صلّ علي فقال: اللهم صلي علي آل أبي أوفى 20 وليقع 
بذلك الفرق بين الجزية الماخوةة جهارا ونيد الزكاة المأخوذة تطهيرا . 

والوجه الثانى: أنه مستحب غير واجب» لأن أجره على الله تعالى لا على الآأخذ لها 
كغيرها من العبادات التى لا يلرم الدعاء لفاعلها. 

وقيل: إنه إن كان الإمام هو الآخد لها لزمه الدعاء لما فى دفعها إليه من إظهار طاعته. 
وإن كان الفقير وهو الآخذ لها لم يلزمه وقيل : بضذه : إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام. لآن 
دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين» فأما ما يدعو به الآخذ فقد مضى في كتاب 
الزكاة. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ : «وَالصَدَفَةٌ هي الرَّكَاة وَالأْعْلَبُ عَلَى أَفْوَاهٍ العَامّةِ أَنَّ لمر 
ثرا وَللماقِية صَدَفَة وللروق زكاء وقد سم رَسُول الله وله هذا كله صدقة. 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد كان الشافعي يرى في القديم : أن المأخوذ من الزرع 
)١(‏ أخرجه البخاري )١59/5(‏ ومسلم (الزكاة-075١)‏ والنسائي )7١/0(‏ وابن ماجه(0745١)‏ 


وأحمد (؛ / 0ه ؟) والبيهقي (57/؟١١)‏ والبغوي )١55/”(‏ وأبو داود الطيالسي  887(‏ منحة) 
والطبراتي )١١/١8(‏ وابن أبي شيبة (0194/5) وأبو نعيم (41/5). 


كلا 


كتاب الصدقات 


والثمر يسمى عشراً والمأخوذ من الماشية يسمى صدقة,. والمأخوذ من الذهب والورق 
يسمى زكاة. ولا يجعل لاختلاف الأسماء تأثيراً في اختلاف الأحكام . 

وقال أبو حنيفة: هي مختلفة الأسماء على ما ذكرناء وآختلاف الأسماء يدل على 
اختلاف الأحكام فخص المأخوذ من الزرع والثمر باسم العشر دون الصدقة والزكاة» وجعل 
حكمه مخالفاً لحكم الصدقة والزكاة من وجهين : 
أحدهما: وجوب العشر في مال المكاتب والذمي» وإن لم يجب في مالهما صدقة ولا 
زكاة. شْ 

والثاني: جواز مصرف العشر في أهل الفيء», وإن لم تصرف فيهم صدقة ولا زكاة. 

وقال الشافعي في الجديد: الأسماء مشتركة والأحكام متساوية». وإن المأخوذ من 
الزرع والثمر يجوز أن يسمى صدقة وزكاة, أما تسميته بالصدقة فلقوله يك : فمادون 
خمسة, أوسق من التمر صدقة, وأما تسميته زكاة فلقوله يَكْةٍ في الكرم: «يخرص كما 
يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ثمرا) >3١)‏ وإذا ثبت أن الأسماء 
'مشتركة ثبت أن الأحكام متساوية, ولأنه لما ثبت ذلك في مال المسلم. وقد قال 
رسول الله عله : «ليس في المال حق سوى الزكاة) ثبت أنه زكاة. ولأ كل ماكان طييرة 
للمسلم في ماله كان زكاة لماله كالركاة. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ :هما أخلٌ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ زَكَاةِ مال ناض 0 1 
رك فر أو حمس ركازٍأوْصَدَقةِ مَعدَنِأَوْغيِرِهِ مما وَجَبَ عَلَيْهِ في مَالِهٍ كاب أو سُنَةٍ أو 
إِجَمَاع عَوَام م المسيلوين فشكناة واتوك وفسمة زواج وتنم الغا ءِ لاف هَذَا فَالمَيْءٌ م 
مُشْرِكِ تَويَةَ لهل .دين اللَّهِوَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَّا المَوْضِعْ ». ش 

قال الماوردي : وهذا كما قال كُلّما وَجَبَ في مال المسلم من حق, إما بحلول الحول 
كالمواشي وزكاة الذهب والورق أو بتكامل المنفعة كالزروع والثمار أو بالاستفادة كالمعادن 
والركاز أو عن رقبة كزكاة الفطر. فمصرف جميعه واحد في السهمان الموضوعة في الزكوات 
والصدقات بقوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين4 الآية إلى أنه ما تجب زكاته 
بالحول إذا خال عليه في يده أحوال زكاة في كل حول كالمواشي والذهب والورق» وما 
يجب زكاته بتكامل المنفعة كالزروع والثمارء إذا بقي في يده أحوال لم يزكه إلا الزكاة الأولى 
وما استفيد من معادن الذهب والورق أو ركاز زكي في كل حول؛ لأنهما ذهب وورف يراعي 
فيها بعد الاستفادة حلول الحول؛ وخولف الشافعي في هذه الجملة في أربعة أشياء : 

اوها الزروع والثمار. فجعل أبو حنيفة مصرف عشرها مصرف الفيء دون الزكاة, 
وقد مضى الكلام معه في كتاب الزكاة. 


.)5/17( والبيهقي‎ )589/1١( أخرجه الشافعي في «مسنده» (44) والبغوي‎ )١( 


يفف 


كتاب الصدقات 


والشاني: زكاة الفطر جعل مالك مصرفها في المساكين خاصة,. وقال أبو سعيد 
الاصطخري : إن فرقت في ثلاثة فقراء أجزأت . 

والغالنة: المعاد لق 

والرابع : الركاز. جعل أبو حنيفة مصرفها الفيء استدلالاً بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن المستحق فيها الخمس كالفىء والغنيمة مباينة لمقادير الزكوات كلها 
فاتصرف مصرقيه القيء لأمصرف الركاف - 

والثاني : أن الحق فيها معجل وفي الزكاة مؤجل فلو جريا مجرى الزكاة المأخوذة من 
المسلمين لتأجلت ولما تعجلت المأخوذة من المشركين . 

والثالث : إذا اعتبر بالركاز حال الدافن أنه كافر. وقد ملك عنه كالفيء والغنيمة . 

ودليلناء قوله وك : ليس في المال حق سوى الزكاة(')ولأنه حق يجب في مال مسلم 
فلم يجز أن يكون فيئاً كالزكاة, ولأن أربعة أخماسه لما خرجت عن حكم الفيء خرج خمسه 
عن حكم الفيء : 

وتحريره أن ما لم يجز على المستبقى منه حكم الفيء لم يجز على المأخوذ منه حكم 
الفيء كسائر أموال المسلمين» ولأن حق المعدن والركاز لما اختص ببعض أموال دون بعض 
كالزكاة كان زكاة ولم يجز أن يكون فيئاً لاستواء حكمه في جميع الأموال. 

وأما الجواب عن استدلاله باستحقاق الخمس فيه فهو أن مقادير الزكوات مختلفة فتارة 
يكون ربع العشر وتارة نصف العشر وتارة العشرء ولا يخرج عن أن يكون جميع ذلك زكاة 
فكذلك تكون تارة الخمس. ولا يخرج عن أن يكون زكاة ويكون اخجبلاف المقاوبر بيجست 
اختلاف المؤن ألا ترى أن ما سقي بناضح أووكاء لجاقترت مؤقة قلت زكاتيه فكانت 
نصف العشر وما , بسيح أو سماء لما قلت مؤونته كثرت زكاته؛ فكانت العشرء ولما لم يكن 
للركاز مؤنته ا 

وأما الجواب عن استدلاله بتعجيل الحق فيه فهو لأنه تعجلت الفائدة به فتعجل الحق. 
وما تأجلت الفائدة به تأجل الحق فيه, ألا ترى أن ما لم تكمل فائدته إلا بالحول روعي فيه 
الحول كالمواشي , وما كملت فائدته قبل الحول لم يراعى فيه الحول كالزروع والثمار. 

وأما الجواب عن اعتباره بحال الدافن دون الواجد فهو أن اعتباره بالواجد دون الدافن 
أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه آعتبر بحال الدافن لما جاز أن يملك لجواز أن يكون لمن لا يملك؛ عليه 
ماله من مسلم أو من هو على دين موسى وعيسى قبل التبديل أو لمن لم تبلغه الدعوة. وكل 
هؤلاء لا يجوز أن تملك عليهم أموالهم فلم يجز أن يعتبر به الدافن. 


.)١54/5( ١549 وانظر تلخيص‎ )١9/89( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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والثاني: أنه لو اعتبر به الدافن لما جاز أن يملك الواجد أربعة أخماسه. .ولكان إما 
ملكاً للغانمين أو لأهل الفيء فيثبت أن اعتباره بحال الواجد أولى من اعتباره بحال الدافن 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَقَسْمُ الصَّدَقَاتِ كُمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «إِنّمَا 
الصَّدَقَات لِلْفْقَرَاءٍ وَالمَسَاكِينَوَلْحاِِنَ عَلَيَْا موف ُوبهُمْ َي الرقاب وَالغَارِمِينَ وَفي 
سَبيلٍ اللهوا: بْن السّبيل » ثم َكَدَمَا وَشَدُمََ َال «فرِيضَة مِنَ اللو الآية وَهِي زان جاه 


لا يُصْرَفُ مِنْهَا سَهُمٌ ول شَيْءَ مِنْهُ عَنْ أَهْلِهِ مَا كَانَ مِنْ أَهْله َحَدٌ يَسْتَحِقُو». 


قال الماوردي : وهَذَا كما قال قسم الصدقات يستحق في الأصناف الثمانية» ولا يجوز 
الاقتصار على بعضها مع وجود جميعها وقال أبو حنيفة يجوز اقتصار أي الأصناف شاء. 
وإن دفع جميع الزكاة إلى نفس واحدة من صنف واحد أجزأه. 

وقال مالك : يدفعها إلى أمس الأصناف حاجة . 

:وقال إبراهيم يم النخعي : إن كثرت الزكاة دفعها إلى الأصناف كلها » كما قال الشافعي 
وإ فلك دفعها 1 أي الأصناف شاء كما قال أبو حنيفة,. 2 

وأستدلوا بقوله تعالى: #إإن تُبدوا الصّدقات فَنعمًا هي وإن تخفوها وُؤتوها 
الققداء فَهُو خير لكم* [البقرة: ]11/١‏ فجعل تخصيص الف جه ا مشكوراً فدلٌ 
على جوازه»وصرف ذلك في حقه وبقوله تعالى :طوَآلذِينَ في أَمْوَالِهِمْ > حَقٌّ مَعْلُومٌ الشائل 
وَالْمَحْرُومٍ» [المعارج : 4» 19] فدل على جواز تفردهم به وبماروي عن النبي كلل | 
أنه قال : «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم» وبما روي من أن 
سلمة بن صخر الأنصاري ظاهر من امرأته فذكر للنبي وَيْدْ عجزه عن الكفارة» فقال له 
انطلق إلىّ بصدقة بني زريق فلتدفع إليك فأطعم منها وسقاً من تمر ستين مسكيناء وكل 
أنت وعيالك بقيتها('2. فدلّ نص هذا الخبر على جواز دفعها إلى نفس واحدةعن 
صنف واحد. 

قالوا: ولأن الله تعالى خص الأصناف الثمانية بالذكر كما خص الصنف الواحد 
بالذكرء فلما لم يلزم استيفاء جميع الصنف وجاز الاقتصار على بعضه لم يلزم استيفاء جميع 
الأصناف» وجاز الاقتصار على بعضها ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنها صدقة يجوز أن يخص بها بعض الفقراء فنجاز أن يخص بها بعض 
الأصناف كالكفارات . 

والثاني : أن من جاز الاقتصار عليه في الكفارات جار تصار عدي الزكوات». 
قياساً على بعض الفقراء. 
)١9‏ أخرجه أبو داود )75١١9‏ والترمذي (١/ه١7؟ء‏ */75؟7١)‏ والدارمي )١57*/5(‏ وابن ماجه )5١55(‏ 

وأحمد (4//ا”) وابن الجارود (45) والحاكم )5١7/5(‏ والبيهقي .)591١/1(‏ 


كتاب الصدقات لحف 


قالوا : ولأنه لو استحق كل صنف منهم سهماً يخصه لما جاز فيمن فُقِدَ أن يرد سهمه 
على من وجدء وفي إجماعهم على جواز ذلك مع ققد بعضهم دليل على جوازه مع وجود 
بعصم 

قالوا: ولأن المقصود د بها سد الخلة التي لا يمكن أن يعم بها الجميع فلا فرق بين أن 
م ا ا ل ل 


ودليلناء قوله تعالى : #إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لُلْقْقَرَاءِ وَآلْمَسَاكين» [التوبة: ]1١‏ الآية 
والدليل فيها من وجهين: 


أحدهما: أنه أضاف الصدقة إلى الأصناف | الثمانية بلام التمليك وعطف بعضهم على 
بعض بواو التشريك. وكُلّما يصح أن يملك إذا أضيف إلى من يصح أن يملك اقتضت 
الاضافة ثبوت الملك كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو. 

فإن قيل: فالإضافة إلى الأشخاص توجب التمليك لتعيين المالك» والإضافة إلى 
الأوصاف لا توجب التمليك للجهالة بالمالك ألا تراه لو قال هذه الدار لزيد صح إقراره. ولو 
قال هذه الدار لإنسان لم يصح إقراره. 

قيل : : قد يصح تمليك الأصناف كما يصح تمليك الأعيان ألا تراه لو قال قد أوصيت 
بثلث مالي للفقراء والغارمين صح أن يملكوه ه كما يصح إذا أوصى به لزيد وعم رو وبكر أن 

والدليل الشانى: من الآية أن للإضافة وجهين: تشريك وتخيير ولكل واحد منهما 
صيغة: .وضيغة التشريك الواو كقوله أغط هذا المال لزيد وغمرئ فيقتضي اشتراكهها فيه ولا 
يقتضي تفرد أحدهما به وصيغة التخيير تكون ب«أو) كقوله: أعط هذا المال لزيد أو عمرو 
فيكون مخيراً في أعطائه لأحدهماء ولا يقتضي أن يشرك بينهماء » فلما كانت الإضافة في آية 
الصدقات على صيغة التشريك دون التخيير وجب حملها على ما اقتضته . 

فإن قيل: فيحمل ملك الأصناف الثمانية لجميع الصدقات لا لكل صدقة منها فندفع 
صدقة زيد إلى الفقراء وصدقة عمرو إلى المساكين وصدقة بكر إلى الغارمين. قيل هذا 
فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن أبا حنيفة لا يعتبر هذا فى الصدقات. 

والقاني: أنه قد يجوز أن يتفق جميع أهل الصدقات على صرفها كلها في أحد 
الأصناف قلا يوجد ما ذكره على أن حقيقة هذه الإضافة تقتضي أن تكون كل صدقة لمن 
سُمّى ألا ترى أن رجلا لو قال: هذه الدور الشلاثة لزيد وعمرو وبكر كانت كل دار بينهم 
ألٌ» ولم يجعل كل دار من اثلا لكل واحد من الثلاثة ثم يدل على ذلك من طبريق ال 
ما روى زياد بن الحارث الصّدائي؛ قال : كُنْتَ عند النبي يَكلْهِ فأتاه رجل فقال + اعطن من 
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الصدقات فقال له النبي يك إن اللّه تعالى لم يرض في قسمة الصدقات بنبي مرسل ولا ملك 
مقرب فتولى قسمتها بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك . 


فأخبر أنها مقسومة ثمانية أجزاءء وإن الواحد لا يعطى منها إلا قدر حقه. وهذا نص لا 
يحتمل خلافه ولأنه مال أضيف شرعاً إلى أصناف فلم يجز أن يختص به بعض تلك الأصناف 
كالخمس ولأنه مال لو جعل لصنف واحد لم يعده فوجب إذا جعل الأصناف أن يقتسموه 
كالوصايا ولأن الفقراء أحد أصناف الصدقات فلم يجز أن يختصوا بها كالعاملين. 

فأما الجواب عن آستدلالهم بقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم» فهو أن المقصود بالآية تفضيل الإخفاء على الإبداء لإتيان المصرف. وإنما قصد بيان 
المصرف في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية فوجب أن يقضي بهذه 
الآية على تلك أو تحمل هذه على الفرض وتلك على التطوع . 

وكذلك الجواب عن قوله تعالى اوري أحوالهم عل للساتل والجتخروم لحان إن 
جعل للسائل والمحروم في ذلك حقاً ولا د يمتنع أن يكون لغيرهم فيه حق . 

وأما الجواب عن قوله يك وأمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» 
فمن وجهين : 

أحدهما : أنه متروك الظاهر لأن أبا حنيفة وإن جوز دفعها إلى الفقراء فليس يمنع من 
صرفها في غيرهم من الأصناف فيكون معنى قوله في «فقرائكم» أي في ذوي الحاجة منكم 
وجميع أهل الأصناف من ذوي الحاجات وإن اختلفت حاجاتهم . 

والجواب الثاني : المقصود بالخبر عود الصدقات علينا وأن الرسول يَكِةِ لا يستبد بشيء 
منها دوننا فحمل الخبر على مقصوده كالذي رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي يك أنه قال في سائمة الإبل في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء7» فحمل 
هذا الخبر على المقصود به في أنه ليس لآل محمد فيها شيء؛ ولم يحمل على أخذ الشطر 
إن منع . 

وأما الجواب عن حديث سلمة بن صخر الأنصاري . فمن وجهين : 

أحدهما: > اله مل ]نا كرن سدق بين زويق كانت رتنا لوك قاذ بكرة نهنا 
دليل. 

والثاني: أن معناه فليدفع إليك حقك منهاء أو يكون: لم يبق منها إلا حق فيعتبر واحد 
فدفعه إليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١51/5(‏ والنسائي )"75/١(‏ والدارمي )”97/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ )٠١‏ وابن 
الجارود )١15(‏ والحاكم .)598/١(‏ والبيهقي )٠١5/5(‏ وأحمد (75/5). ش 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز دفعها إلى بعض الصنف جاز دفعها إلى 
بعض الأصناف فهو أن دفعها إلى بعض الصنف تخصيص عموم فجوزناه ودفعها إلى بعض 
الأصناف نسخ نص فأبطلتاه. 

وأما الجواب عن استدلالهم برد سهم من فقِد من الأصناف على من وجد فهو باطل 
بميراث الزوجات الأربع الربع. ولو بقيت واحدة لكان لها فلم يصح الاستدلال. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود هو سد الخلة فمن وجهين: 

أحدهما: أن المقصود ببعضه سد الخلة في الفقراء والمساكين وبعضه معونة لفك 

والثانى: أن المقصود سد خلات الأصناف كلها لا بعضها فلم يسلم الدليل. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب مصرفها في الأصناف كلهم لم يخل حال رب 
المال من أن يتول تفريقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام. فإن فرقها بنتفسه سقط منها سهم 
العاملين عليها لأنهم لا عمل لهم فيها وقسم على سبعة أصناف إن وجدوا فإن أخل ببعضهم 
ضمن سهمهم منهاء وإن دفعها إلى الإمام أو ساعيه كانت يده يدا لأهل السهمان بنيابته عنهم 
بالخيار بحسب ما يؤدي اجتهاده إليه في أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف ويكونوا 
ثمانية يدخل فيهم العاملين عليها إن عملوا فيها أو يدفع كل صدقة إلى صنف من 
الأصناف؛ لأن جميع الصدقات إذا جعلت بيده صارت كالصدقة الواحدة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ :«وَلآ يَحَرُح عَنْ بَلَدِ وَفِيِِ أَهلهُ وَقَالَ يله لِمُعَاذِ بْنْ جَبَل رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ جين بَعَقَهُ «فَِنْ أَجَايُوكَ فأعلِمْهُمْ أن عَلَيهِمْ صَدَقَةً تفْحَذُ مِنْ أَغْيَائِهمْ فَكْرَدُ عَلّى 
فمَرَائِهمْ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال زكاة الأموال يجب يصرفها في بلد المال ولا يجوز نقلها 
عنهء فإن نقلت فقد أساء ناقلها وفي إجزائها قولان : 

أحدهما: يجزئه وهو قول أبي حنيفة ويكون عنده مسيئاً إلا أن تكون البلد الذي نقلها 
إليه أمس حاجة فلا يكون عنده مسيئا . 

والقول الثاني : لا يجزئه تَقَلها وعليه الإعادة. وبه قال مالك والتُوري . 

فإذا قيل بالأول أنه يجزىء وهو قول أبى حنيفة فدليله قوله تعالى : #إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين» الآية فكان على عمومه. وروي أن قبيصة بن المخارق الهلالي وفد 
على النبي يَكِْدَ فقال يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعني. فقال: نؤدها عنك إذا قدمت 
لنا نعم الصدقة . 

فدل على أنه قد كانت تحمل إليه صدقات البلاد. 

الحاوي في الفقه/ ج// م1" 
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بعذه. 

وروي أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن آئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان 
الذرة والشعير» فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة(2. فدلٌ على أنه قد كان ينقل 
على عهد رسول الله يك زكاة اليمن إلى المدينة, ولأن ما لزم إخراجه للطهرة لم يختص 
ببلده كالكفارة ولأنه لما جاز فعل الصلاة في غير بلد الوجوب جاز نقل الزكاة إلى غير بلد 
الوجوب . 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: آدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجابوك فأعلمهم أن في 
أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . 

فجعل وجوب أخذها من أغنياء اليمن موجباً لردّها على فقراء اليمن. 

افإن قيل: فلا يمنع ذلك من نقلها عن بلد من بلاد اليمن إلى غيرها من بلاد اليمن» 
إن دل على المنع من نقلها إلى غير اليمن. 

قيل لما جعل محل الوجوب محل التفرقة اقتضى أن يتميز فيها بلاد اليمن كما يتميز 
بها جميع اليمن على أن من جوز نقلها سوى في الجواز بين الأقليم الواحد والأقاليم. ومن 
منع من نقلها سوى في المنع بين الأقليم الواحد والأقاليم. وقد روي عن معاذ أنه قال أيما 
رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته22 فجعله النقلة عن المكان بعد 
وجوب الزكاة :فيه يسع عن نفلها نه وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم به رسول الله كل 
إليه فصار كالمنقول عنه نصاء ولأن حقوق الله تعالى ضربان: 

أحدهما: على الأبدان. 

فلما كان في حقوق الأبدان ما يختص بمكان دون مكان, وهو الطواف والسعي 
والوقوف بعرفة وجب أن يكون في حقوق الأموال ما يختص بمكان دون مكان. وهو الزكاة 
ولأن اختصاص الزكاة بالمكان كاختصاصها بأهل السهمان, فلما لم يجز نقلها عن أهل 
السهمان لم يجز نقلها عن المكان . 

وأما الأجوبة عن دلائل القول الأول فالآية قصدها بيان أهل السهمان دون المكان فلم 
يعدل بها عن مقصودها. 


(1) أخرجه البخاري معلقاً ووصله ابن حجر في تغليق التعليق )١١/7(‏ وانظر:تلخيص الحبير )١١5/*(‏ 
وخلاصة البدر المنير (؟56/5١). ٠‏ 
(؟) انظر التلخيص )١١5/7”(‏ وخلاصة البدر المنير )١56/5(‏ وقال ابن الملقن رواه الشافعي والبيهقي 
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وأما حديث قبيصة بن المخارق فمحمول على أحد وجهين: 

إما على ما فى سواد المدينة من الصدقات أو على ما لم يوجد في بلد المال مستحق 
لها. ْ 
وأما قول معاذ «آئتوني بخميس أو لبيس». فإنه محمول على مال الجزية, لأن المهاجرين 
1 ا 0 د ولا تصرف إليهم الزكاة. 

أحدها: ا 511500 
المدينة . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون نقلها ومستحقوها بالمدينة ليتولى رسول الله يك قسمها 
فيهم . ع ع ع 

والثالث: أنه أظهر الطاعة بنقلها لا سيما وقد منع الناس الزكاة على عهد ابي بكر ثم 
يجوز أن يكون ردها إليه ليفرقهاء على أنه قد روي عن أبي بكر أنه رد عليه صدقات قومه 
وأما الكفارة فالفرق بينهما وبين الزكاة ذ فى الجواز ما جعلوه فرقاً بينهما في الكراهة لأنهم 
كرهوا نقل الزكاة ولم يكرهوا نقل الكفارة. 

وكذلك الجواب عن الجمع بين الصلاة والزكاة أن الفرق بينهما في الكراهة فرق 
بينهما في الجواز على أن الصلاة لا ينتفع أهل البلد بإقامتها فيهم. وينتفعوا أهل البلد بتفريق 
الزكاة فيهم فجاز أن يكون لهم في فريق الزكاة حق. وإن لم يكن لهم في إقامة الصلاة حق . 

فصل: فإذا تقرر أختصاص الزكاة بمكانها ووجوب تفريقها في ناحيتها فلا يخلو حال 
ا .٠‏ أن ل ع م ا المال 
الال ال ل وي ل ل ا 

أحدهما: أنهما من المال لمسافة أقل من يوم وليلة ؛ لأنها مسافة الإقامة التي لا يقصر 
فى مثلها الصلاة فكانت حدا لمستحق الزكاة. 

والوجه الثاني : أنها البلد الذي فيه المال. وما أحاط به ببنائه دون ما خرج عنه. وإن 
كانت زكاة ع وثمر في صحراء لا بنيان فيها ففي أقرب البلاد والبنيان إليهاء وسواء كان البلد 
صغيراً أو كبيرا يكون جميع أهل البلد مستحقين لهاء وإن كانت زكاة مال ناض» فإن كان 
البلد صغيرا فجميع أهله فيه سواء. وإن كان البلد واسعاً كالبصرة وبغداد كان جبران المال 

من أهل البلد أخص بها من غيرهم. وهل يكون ذلك من طريق الأولى أومن طريق 

الاستحقاق على وجهين : 

أحدهما: أنهم أولى بهما لأجل الجوارء وإن لم يكونوا أحق فإن فرقت في غيرهم من 
أهل البلد أجزأ وإن عدل عن الأولى . 


كتاب الصدقات 


والوجه الثاني : أنهم أحق بها وإن فرقت في غيرهم من أهل البلد لم يجزه إذا قيل إن 
نقل الزكاة. ولا يجزىء لقوله تعالى : #والجار ذي القربى والجار الجنب4 [النساء: 75] 
يعني الجار ذي القربى الجار القريب في نسبه. وبالجار الجنب البعيد في نسبه» فاعتبر فى 
القريب والبعيد الجوار ثم قال (والصاحب بالجني» :وفيه كلاثة تأويللات "٠:‏ ْ 

أحدها: .أنه الرفيق في السفر [وهو قول ابن عباس » ومجاهد؛ وقتادة] . 

والثاني : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك [وهو قول ابن زيد] . 

والثالث : أنها الزوجة التي تكون إلى جنبك [وهو قول ابن مسعود] . 

هذا إذا كان رب المال هو المفرق لزكاته فأما إن فرقها الإمام أو عامله فجميع أهل 
البلد فيها سواء. لما في مراعاة الإمام لذلك مع اجتماع الزكوات بيده في المشقة التي لا 
يقدر عليها ولا يمكنه حفظها فأما زكاة الفطر. فإن كان مال المزكي في بلد أخرجها منه. وإن 
كان ماله في غير بلده ففيها وجهان: 1 

أحدهما: أن يراعي فيه بلد المال لا بلد المزكي لتعلق وجوبها بالمال فكان بلد المال 
أحق أن يراعى كسائر الزكوات. 

والثاني : أن يراعي فيه بلد المزكي لأنها عنه لا عن ماله فكان بلده أن يراعي إخراجها 
ادل ف عله الف 7 ْ ' 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ره جه من لوبذ مِنْ أل السَهُمَانٍ عَلَى مَنْ وَحَدَ 
مِنَهُم). 

قال الماوردي : قد ذَكرنا أنَّ الزّكاة مُستحقة للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في 
كتاب اللَّهِ تَعَالى فإذا كانوا هم المستحقون لها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام . 


ناك رقنا رت الخال قم ا زونقهيا فى لاقام نودقفي ل عافن الخناء علبي 
فإن فرقها رب المال بنفسه سقط منها سهم العاملين عليها لفقد عملهم فيها. ووجب قسمها 
على الأصناف السبعة على سبعة أسهم متساوية لا يفضل صنفا على سهمه. وإن كانوا أمس 
حاجة ولا ينقص صنفا عن سهمه وإن كانوا أقل حاجة. الآن الله تعالى تولى قسمتها بنفسه 
وقطع الاجتهاد فيها بتفضيل أو نقصانء. فإن فضل صنفا على غيره كان التفضيل متطوعا 
وضمن للمفضول قدر حصته من الفضل كما لو أسقط جميع سهمه صار لجميعه ضامناً. 


فأما سهم كل صنف فإن قدر على تفريقه في جميع الصنف كان أولى. وإن فرقه في 
سرامت , إذا فرقه فى دصي وعياما ا ا ل نا 
والتفضيلء والأولى أن يكون بينهم على قدر حاجتهم فإن تساووا في الحاجة سوى بينهم 
في العطية. وإن كان لو فاضل أجزأ وإن تفاضلوا في الحاجة فاضل بينهم في العنطية. وإن 
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كان لو سوى أجزأه فلو فرق سهم الصنف الواحد في أقل من ثلاثة ودفعه إلى اثنين فإن كان 
لعدم الثالث من ذلك الصنف أجزأه. وإن كان مع وجوده ضمن حصة الثالث» وفي قدرها 
وجهان : 

أحدهما : يضمن ثلث ذلك السهم اعتباراً بالتساوي فيه . 

والثاني : يضمن قدر الأجزاء وهو القليل الذي لو أعطاه تالا أجزأه . 

فصل: وإذا دفعها إلى الإمام سقط عنه فرضها بقبض الإمام ؛ لأنه نائب عن أهل 
السهمان في فرضها فصّارت يده كأيديهم ثم سهم العاملين عليها قد سقط منها لفقد عملهم . 
وليس للإمام أخذه لأن نظره لا يختص بالصدقات وإن تولاها فلم يستحق فيها سهماء وإنما 
هو عام النظر ورزقه في مال الغير ثم هو بالخيار بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه من ثلاثة أمور: 
إما أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف وإما أن يجمع جميع الصدقات ويفرقها بالتسوية 
بين جميع الأصناف ثم يفاضل بين كل صنف أو يساوي , وإما أن يدفع كل صدقة إلى أحد 
الأصناف فيراعي التسوية بينهم في جميع الصدقات» فإن أخل بصنف من الأصناف فلم 
يعطهم شيئاً من جميع الصدقات ضمن في أموال الصدقات لا في مال نفسه قدر سهمهم من 
تلك الصدقات وخالف في ذلك رب المال الذي لا يضمنه في مال نفسه . 

فصل: وإن دفعها إلى العامل أجزأه وكان سهم العامل فيها ثابتاً فإن فوض الإمام إليه 
جبايتها وتفريقها أخذ سهم الجباية والتفريق وفعل فيها مثل ما فعله الإمام إلا أن خياره بين 
أمرين بين أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف. وبين أن يجمع جميع الصدقات 
ويعيرقها ف سمي الأضافاه: وليسن :له أن بخص بك إسدتة صنها بالإسنام لأن لطر العتادن 
خاص لا يستقر إلا على ما جباه وربما صرف فلم يقضي باقي الأصناف. وإن اقتصر الإمام 
بالعامل على جباية الصّدقات دون تفريقها أخذ العامل منها قدر حقه من الجباية دون التفرقة 
ولم يكن للعامل أن يفرقهاء فإن فرقها ضمن ما فرقه في مال نفسهء وكان الإمام بالخيار بين 
أن يتولى تفريقها بنفسه فيسقط منها سهم التفرقة. وبين أن يولي من عمال الصدقات من 
يفرقها فيأخذ منها سهم التفرقة . 

فصل: فأما إذا عدم بعض الأصناف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعدموا في جميع البلاد فَيُسقطً سَهُمُهُم بِعَدَمِهِم وَيُقَسّمْ الصَّدَقَةَ على من 
وجد منهم فإن كان الباقون من الأصناف خمسة قسمت الزكاة على خمسة أسهم لكل صنف 
منهم سهم, وإن بقي ثلاثة أصناف قسمت على ثلاثة أسهم لكل صنف سهم . 

فإن قيل: أفليس لو وصى بثلثه لثلاثة فقد أحدهما لَمْ يرد سهمه على من وجد 
نيلا كانت سياد الأعدات معد اناقل ب لان لبت الم وات موري غير الأطحاف فلم مخز 
أن يرد سَهُمٍ المفقود عليهم والضرب على غيرهم» ولمال الميت مصرف غير أهل الوصايا 
فلم يرد م سَهُمَ المُفقود عَلَيْهِمْ . 


01ظ كتاب الصدقات 


والضرب الثاني : أن يعدموا في بلد المال ويوجدوا في غير البلاد. فينقسم حال من 
عدم منهم في بلد المال ثلاثة أقسام : قسم ينقل سهمهم. وقسم لا ينقل سهمهم. وقسم 
اختلف أصحابنا في نقل سهمهم. فأما من ينقل سهمهم إلى البلاد التي يوجدون فيها فهم 
الغزاة ينقل سهم سبيل الله المصروف إليهم من بلد المال الذي فقدوا فيه إلى البلاد التي 
يوجدون فيها من الثغور وغيرها؛ لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها فلم يكتفوا 
بسهمهم من صدقات بلادهم . وأما من لا ينقل سهمهم فهم العاملون عليها؛ لأنهم إذا قعدوا 
قام أرباب الأموال مقامهم فيها؛ ولأن سهمهم يسقط مع الحضور إذا لم يعملوا فكيف بهم 
إذا قعدوا. وأما من اختلف من أصحابنا في نقل سهمهم فهم باقي الأصناف. وفيهم 
وجهان: 
أحدهما: لا ينقل اعتباراً بتغليب المكان على الصنف ويقسم على من وجد دون من 
فْقَدَ كما يعتبر عدم الماء في جواز التيمم لمكان عدمه, ويعتبر حال ابن السبيل بمكان حاجته . 

والوجه الثاني : ينقل اعتباراً بتغليب الصنف على المكان فينقل إلى أقرب البلاد التي 
توجد فيها من فقّد من الأصناف, لأن استحقاق الأصناف لها ثابت بالنص واختصاص المكان 
بها ثابت بالاجتهاد. فإذا تعارض كان تغليب ما ثبت بالنص أولى من تغليب ماثبت بالاجتهاد 
والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ يجو ان نمم اع ا ِلَى مَالِهِمْ منهَا 
امات حَاجَتِهِم مُخْتَلِفَة وَكَذَْلِكُ سات اسْتِحْقَاقِهِمْ معان مُحْتَلِقَة) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال مال الصدقات لا ينصرف إلا في ذوي الحاجات إلا أنها 
ضَرْبَان : ْ 

أحدهما: من يدفع إليه لحاجته إليها وهم الفقراء والمساكين والمكاتبون وأحد صنفي 
الغارمين الذي أذنوا في مصالح أنفسهم وبنو السبيل. 

والضرب الثاني : من تدفع إليه لحاجتنا إليه وهو العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. 
وأحد صنفي الغارمين وهم الذين أذنوا فني صلاح ذات البين» والغزاة. فمن دفعت إليه 
لحاجته إليها لم يستحقها إلا مع الفقر ولم يجز أن يدفع إليه مع الغنى . 


ومن دفعت إليه لحاجتنا إليه جاز أن تدفع إليه مع الغنى والفقر ثم ينقسم جميعهم 
والمساكين, والعاملون عليها؛ لأن السبب الذي به أخذوا وبه استحقوا هو الفقر والمسكنة 
والعمل» وذلك متقدم على الأخذ فإذا قبضوها فقد استقر ملكهم عليها فلا يجوز أن تسترجع 
منهم وإن زال سبب استحقاقهم . 


كتاب افك فاك تععسبسييب  2‏ ز2 _ اا7 2 .241/1 


وأما الذي يأخذها ويستحقها بسبب مستحدث فهم صنفان: بنو السبيل» والغزاة» 
فيأخذ آبن السبيل ليبتدىء سفره. ويأخذ الغازي ليبتدىء جهاده, فإذا أخذوا سهمهم منها لم 
يستقر ملكهم عليه إلا أن يسافر آبن ن السبيل ويجاهد الغازي فيستقر حينئذ ملكهم على ما 
أخذواء فإن لم يسافر ابن السبيل ولم يجاهد الغازي استرجع منهما ما أخذاه لفقد السبب 
الذي يعتبر به الأخذ والاستحقاق, وأما الذي يأخذها بسبب متقدم واستحقاق مستحدث فهم 
ثلاثة أصناف المؤلفة قلوبهم يدفع إليهم لتغير نياتهم المتقدمة ويستحقونها بجنس نياتهم 
المستحدثة والمكاتبون يأخذونها للباقي عليهم من أموال كتابتهم ويستحقونها بما يستحدثون 
من قضاء ديونهم وزوال غرمهم. فهؤلاء إن حدث منهم بعد أخذها ما به يستقر الاستحقاق 
من حسن نيات المؤلفة وعتق المكاتبين بالأداء وقضاء ديون الغارمين بالقضاء فلا يجوز 
الرجوع عليهم بشيء منها لاستقرار الاستحقاق؛ والحادث بعد الأخذ بالسبب المتقدم وإن 
لم يحدث منهم بعد الأخذ ما يستقر به الاستحقاق فلم يحسن به نيات المؤلفة قلوبهم. ولم 
يؤد المكاتبون ذلك في عتقهم ولا قضاه الغارمون في ديونهم فهذا ينظرء » فإن كان سبب 
الأخحذ باقيا وهو بقاء الكتابة على المكاتبين وبقاء ارق على الجن رشق له رتوتم الك 
منهم ؛ لأنه يجوز أن يستأنف دفعها إليهم فلم يجز أن يسترجع المتقدم منهم وكذلك المؤلفة 
أن ضعت انيم إانى تمدو ريا نهم عاق يض ايهتافة الميظاء فلم يجز أن يعارض 
بالاسترجاع المنكر وإن كان سبب الأخذ قد زال مع بقاء الصدقة بأيديهم كعتق المكاتب 
تبرعا أو بأداء من كسب وزال الغرم بإبراء أو بقضاء من كسب استرجعت منهم ؛ لأن سبب 
الااستحقاق لم يوجد. 

مسألة : قَالَ الشََافعيٌ :«فَإِذًا اجْتَمَعُوا فَالمُمَرَاءُ الرَمْنَى الصَعَافٌ الَذِينَ لا حَرْفة لَهُمْ 
آهل العرقة الضْعيفة الذي لا تفع في ِرَْفيِهمْ مؤقها مِنْ حَاجَتِهمْ ولا يلون اناس 
(وَقَال) وَفِي العديد ريا كان ارين و غَيْرَ زَمِنِ شائلا از عفنا ال الشافعي) وَالمَسَاكِينُ 
الؤالَ ومن لآ يُسَالَ مِمَنْ له حرفة لاقع مه مؤْقِعا ولا َي ولا ياه وَقَالَ في الجَدِيدٍسَائِلا 
كان أوَغَيْر سائل, (قال العريق) أشي بقَولِه مَاقَالَهُ في الجديد لَأنَّهُ قَالَ لان أَهْلَ هَذَيْنٍ 
السّهُمَيْن يَسْتَحِقُونَهُمَا بِمَعْنَى العَدّم وَقَدْ يَكُونُ اسابل بيْنَ مَنْ يَقِلَ مُْطِيهمْ وَضَالِح مُتَعَّف 
ِينَ من يبِدُونَهُ بعطيتهم) . 

قال الماوردي: اعلم أن الفقر والمسكنة آسمان يشتركان من وجه ويفترقان من وجهء 
فأما الوجه الذي يشتركان فيه فهو الضعف. وأن كل واحد منهما إذا أفرد بالذكر شاركه الآخحر 
فيه حتى لو وصى بثلث ماله للفقراء شاركهم المساكين ولو وصى به للمساكين شاركهم 
الفقراء . 

وأما الوجه الذي يفترقان فيه فهو أنه إذا جمع بينهما تميزا ثم اختلف في تميزهما عند 
الاجتماع هل يكون التمييز بينهما باختلافهما في الحاجة أو باختلافهما في الصفة فذهبت 


يليك كتاب الصدقات 


طائفة إلى تميزها بالاختلاف في الصفة مع تساويهما في الضعف والحاجة, ومن قال بهذا 
اختلفوا في الصفة التي بها وقع التمييز بينهما على أربعة أقاويل : ْ 

أحدها: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن السؤال والمسكين و لسع السائل 
وهذا قول ابن عباس والحشن والزهري . 

والثاني: أن الفقير هو ذو الزمانة والمسكين هو الصحيح الجسم من أهل الحاجة. 
وهذا قول قتادة. 

والشالث: أن الفقراء هم المهاجرون والمساكين غير المهاجرين». وهذا قول 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم ا 

والرابع : أن الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب. وهذا قول عكرمة . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن تمييزهما بالاختلاف في الضعف 
والحاجة وإن تساويا في الصفة؛ وأن أحدهما أسوأ حالاً من الآخر, فبذلك تميز عنه ثم 
اختلفوا ذ فق أنيها أسرا علا الفقير أو المسكين» فذهب الشافعي إلى أن الفقير هو أسوأهما 
خالا وهو الذى لأ كتى اله "أ له يسين دافه لأ يوئر فى قدن لتحابجقه , 

والمسكين : هو الذي له ما يؤثر في حاجته. ويقتصر على كفايته فإذا كانت كفاية 
الواحد عشرة فإن وجدها فليس بمسكين ولا فقير» وإ علمها أ وحن أقلهنا كان فقبراء وإن 
وجد أكثرها كان مسكيناً وهذا في أهل اللغة قول الأصمعي وقال أبو حنيفة المسكين أسوأ 
خالا من الفقير فالمسكين عنده على صفة الفقير عندناء والفقير عنده على صفة المسكين 
عندنا. وهوفى أهل اللغة قول الفراء وثعلب وآختاره أبو إسحاق المروزي من أصحابنا 
استدلالاً بقوله تعالى «أو مسكيناً ذا متربة4 [البلد أي ملصق بالتراب لضره ه وعريه 
وليس أحد أسوأ حالاً ممن هذه صفته, فدل على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير, وبقوله 
تعالى : #وَآنَى المَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي آلْفَرْبَى وَالْيَنَامَى وَآلْمَسَاكِينَ وَآبْنَ السّبيلٍ وَآلسَائِلِينَ * 
[البقرة 11 ] والسائل حي سال فول على 31 السبكين اموا الا ولأن الله بعالت يحض 
بمصرف أموال الطهرة مِن ذوي الحاجات من القرب والكفارات على المساكين دون 
الفقراء» فدلٌ تخصيصهم ,بالذكر على اختصاصهم بسوء الحال. 

قالوا: وقد حكي عن يونس قال: : قلت لأعرابي أمسكين أنت» فقال: لا والحمد لله 
بل فقيرء فدلٌَ على أن الفقير أحسن حالاً من المسكين ؛ لأن الحمد يكون على أحسن 
الحالين ويدل على هذا أيضا قول. 

أمنا اقفر البذئ كانت علويشة. ٠‏ وق العباك فلم بنرك له سيد 

فسماه فقيراً وله سحلوبة هي وفق عياله29. ظ 


33 الثيث للراعي يمدخ عبدالملك بن مروان يشكو إليه شعاته انظر اللسان م [فقر] (9444). 
' (”) سقط في ب. 1 


كتاب لصنل قات "حت ب ب 77777ب اتإ؟9ب ضر 7/1 


ودليلنا قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء. والمساكين* [التوبة: 1] فبدأ بذوي 
الحاجات بالفقراء والبداية تكون بالأهم فاقتضى أن يكون الفقر أسوأ حالاً وقال تعالى : 
«يَأَيْهَا الناس أَننمْ آلفَُرَاءُ إلى اللّ4 [فاطر: 5 ولم يقل المساكين فدلٌ على أن الفقير 
أمسّ حاجة وأسوأ حالا من المسكين, وقال تعالى #وامًا السَفِيئةُ فكانت للمسَّاكِينَ يَعْمَلُون 
في آلبَحَرِ» [الكهف: 4 فسماهم مساكين ولهم سفينة. فدلّ على أن المسكين أحسن 
حالا. 

وروى أبو زهرة عن النبي يله أنه قال : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين المتعفف أقرءوا إن شئتم ولا يسألون الناس الححافا ةم 
فكان هذا نصاً في أن المسكين أحسن حالاً . 

وروى أنس بن مالك أن النبي ككْةٍ قال : كاد الفقر أن يكون كفراً. وكاد الحسد أن 
يكلك القدزة7 كات هذا نضا على أن الفقين أخيرا مالا . 

وروي عن النبي وَكِةٍ أنه قال: اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين 0 قتدل على أن الشسكين احسن تخالا 

وروي عن النبي كا : أنه كان يتعوذ من الفقره*؟» اللازب يعني اللازم» فدل على أن 


الفقير اموا خالا 


اشتقاق مه ديد على أن 0 حا اليك . 


أما الفقر فقد اختلف في اشتقاقه فقال قوم : هو مشتق من انكسار الفقار. وهو الظهر 
الذي لا تبقى معه قدرة. 


وقال آخرون: هو مشتق من الفاقة. ومن قوله تعالى : #تظَنْ ان يُفْعَلَ بها فَاقرّة» 
[القيامة : 6؟] وفيها ثلاثة تأويلات: 


)85/5( والنسائي‎ )١51( ومسلم (الزكاة ب 84 رقم ؟١١) وأبو داود‎ )١57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
)٠١٠١57( وعبد الرزاق‎ )٠١54( والحميدي‎ )١45/5( والبيهقي‎ )15١/5(دمحأو‎ 
وابن عبد البر(5198/0) وابن خزيمة (1757) والطحاوي في ( شرح معاني‎ )١١١/٠١١( والطبري‎ 

لآثار» (١//ا؟)‏ وأبو نعيم في «الحلية) .)١٠١8/1/(‏ 

(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )٠١5/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (57/7) وفي تاريخ أصفهان 

. وابن الجوزي في «العلل المتناهية)‎ )59١0/١( 

(*) أخرجه الترمذي (5755) وابن ماجه )5١57(‏ والبيهقي )١5/9(‏ والحاكم (57/4) والبخاري في 

«التاريخ الكبير» )١44/9(‏ والخطيب )١١١/5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» .)١51١/7(‏ 

(4:) أخرجه النسائي (8/١55؟)‏ وأحمد(00/5*) والحاكم )050/١(‏ والبيهقي )١7/10(‏ وابن 
حبان (557؟ - موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5019/19) والطبراني (60/9). 


ا سسسسه هه سبسببجييبييببب كتاب الصدقات 


أحدها: أنها [الفاقرة] الداهية العظمى, وهو قول مجاهد. 

والثانى : أنها الهلاك المستأصل. وهو قول السدى . 

والقالك أنه الشرالبتهان » وهو فول اققادة: -وعلى لى الفناوئللات كان قير للدبالنة 
في سوء الحال. 

وأما المسكنة فقد اختلف في اشتقاقها فقال قوم: هي مشتقة من التمسكن وهو 
العو وقال آخرون هي مشتقة من السكون. لأن المسكين ما يسكن إليه فدل على أنه 
اسمن حال ولأن شواهد أشعار العرب تدل على ذلك, أنشد ابن الأعرابي لبعض العرب . 


مَلْلَكَفِي أَجِرِعَظمثُوْجَرْء تقنات يسكيسنا فلجيلا فشكت 
ا 1 ا الت ا ا ل 0 


دما سكي وله عشرقيات فدن علن أن للشكين هالا وان اسن هالا 


وأما الجواب عن قوله تعالى : «أو مسكيناً ذا متربة» [البلد: ]١١‏ فهو أن المراد 
بالمسكين ما هنا الفقير لأنه لم يطلق ذكره. ولكن قيده بصفات الفقراء» وقد ينطلق اسم 
المسكين على الفقير كما ذكرناء وإنما كلامنا فى المسكين الذي قد أطلقت صفته. 

أن" لواف عو الكنة الكغري فيو أن البائل لا كوق اأحن نمالا من التععففت؟ كن 
قد يسأل فيحرم ويتعفف فيعطى . 

وأما الجواب عن قول الأعرابي : لا والحمد لله أنا فقير» فهو إذا أبان بذلك منزلته في 
الشكر مع شدة الضر. 

وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لأنه بعد أخذ الحلوبة سماه فقيراً حين لم يترك له سيدء فإذا 
ثبت أن اشر ابوا عاااس لمكي سد يكرد الكري و ار تر المسكين 

0 : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «فإن كان جل جه يع الزالي اوه 
مَكْنَسِبٌ يُْنِي عَِالهُ أو لآ عِيَالَ لَهُ يُغنِي نَفْسَهُ بِكَسْبِهِ لَمْ يُعْطه) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال المكتسب بصنعته قدر كفايته وكفاية عياله لا يكون فقيراً 
وتحرم عليه الزكاة» وإن لم يكن له مال وقال أبو حنيفة : لا تحرم عليه الزكاة وإن كان مكتسباً 
حتى يملك نصاباً تجب فيه الزكاة أوما يبلغ قيمته نصاباً فجعل الفقر معتبرا بعدم النصاب وإن 


.)5١55/7”( الأبيات من بحر الرجز انظر لسان العرب م سكن‎ )١( 


كتاب الصدقات 4.91١‏ 


كان فادرا لوق كا كط حقيد وخر اند اعد الركاف وحمل الكناء مكدر بملك النصات وإن 
عجز عن كفايته وحظر عليه أخذ الزكاة آستدلالاً لقوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين»* [التوبة: ]1١‏ والفقير هو العادم, وهذا عادم وإن كان مكتسباً. وبما روي عن 
النبي ية أنه قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» فميز الأغنياء 
بأخذ الصدقة منهم ومَيرٌ الفقراء بدفع الصدقة إليهم ٠‏ فوجب أن يكون من تؤخذ منه الصدقة 
عد راك ال يمه ومن تدفع إليه فقيراء وإن كان مكسياً. 

وروي عن النبي كله أنه قال: «من سألنا أعطيناه)(2 وقال : «أعطوا السائل ولوجاء على 
فرس)(" وقد سكل المكتسب فوجب أن يعطى ؛ ولأنه لا يملك نصاباً ولا قيمته فوجب أن 
يكون فقيراً تحل له الصدقة قياساً على غير المكتسب ؛ ولأنه لما لم يكن المكتسب غنياً في 
وجوب الحج والتكفير بالعتق لم يكن غنياً في تحريم الزكاة؛ ولأنه لما حلت الزكاة من سهم 
الغارمين خلت له من سهم الفقراء والمساكين ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان بن عييئة 
عن حقام ين فرو عن البد عن لاد الوسر فشني اد رمطاين السصراء اونما اننا لبي كه 
فسألاه من الصدقات فصعد النظر فيهما وصّرّبٍ وقال: (إن شتتما وَلا حَظ فيها لغنيٌ 
وَل لذي فَوَة مُكْتَسبٍ)”" فجعل الكسب كالغنى بالمال في تحريم الصدقات . 

وروى سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «إن الصدقة لا 
تحل لغني ولا لذي قد رة77 )ا فحرم الصدقة بالقدرة على الكسب كما حرمها بالغنى ؛ ولأنه 
مستديم القدرة على كفايته فوجب أن تحرم عليه الزكاة بالفقر والمسكنة كالقادر على 
نصاب أو كالمشتغل لوقف ؛ ولأن من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة كالغنيى, 
ولأنه جا "كان الاكع ان كالدى ف نز ذل انيضر واللودسوير در مود واو ير ريا علته كرا ددن 
ومولوديه كان كالغني في تحريم المدلقات» : 

فأما الجواب عن الآية فهوأن الفقر ليبس العدم وإنما هو الحاجة. والمكتسب غير 
محتاج وأما الجواب عن قوله : (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فاردها في فقرائكم)» فهو 
أنه قد يكون في الناس من لا تؤخذ منه ولا تدفع إليه فهو مالكما لا يزكى فكذلك المكتسب 
فجاز أن يكون منهم من تؤخذ منه فتدفع إليه وهو مالك ما يزكي إذا كان غير مكتسب . 

وأما الجواب عن قوله يك «من سألنا أعطيناه) فهو أن معناه من أظهر لنا الفقر قبلنا منهء 
لأن الأصل في الناس العدم . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر  47١/5(‏ تهذيب). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأء (4945) وابن عبد البر(94/0؟) وعبد الرزاق )٠١١١7(‏ وابن 

عدي (:/158). 
() أخرجه الشافعي )7514/١(‏ وعبد الرزاق )١١١ -٠١9/5(‏ وأحمد )١١15/84(‏ والنسائي (49/0) وأبو 


داود (586/5) والدارقطني .)١19/5(‏ 
(:) أخرجه أحمد (789/5) والنسائي (494/5) وابن ماجه )089/١(‏ والحاكم (١//ا٠5).‏ 


سس ههه هب سبيييب كتابٍ الصدقات 


م 0 ار 0 زر اماق اردوةم فهو دليلنا لأن أبا حنيفة يمنعه إذا كان 


ات ا 0 كذلك ف 
تحريم الزكاة») فهو فاسد بنفقات الأقارب التي يجعل الاكتساب فيها كالمال» ثم وجوب 
الحج والتكفير بالعتق يتغلقان بوجود المال والمكتسب غير واجد. وتحريم الزكاة يتعلق 
بالكفاية والمكتسب مكتفب وبالله التوفيق 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ :إن َال الجَِدُ لشت مُكتَِباً لِمَا يغبي وَل يني يِيالِي وله 
عِيَالُ وَلَيِسَ عِنْدَ الوَالِي يَقِينَ مَا قال فالقول فَولَهُ : واج أن جين أنيَا الب كه فسَآلاء من 
الصَدَقَة فلن شما ولا حَظ فِها لِعَبِيِ وَل اندي قَوّة مُكتسب» (قال الشافعي) 0 
الصَّالةٌ وَالسَلامُ صحة 0 يشب الاكتَسَاتَ َأعلَمَهُمَا ل لا يَصْلحُ لْهُمَامَعَ الاكتِسَاب ب وَل 
يعم أمكتسبَانٍ آم لآ قال إن شما بهد أن أَعلمدكُما أنْ لآحَظٌ فِيها لعي ولا لِمُكمَيبٍ 
لت 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا تقرر فرق ما , بين الفقير والمسكين بماذكرنا فخص 
رجل آدعى فقراً مسكنة فللوالي على الصدقة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلمه فقيراً فيدفع إليه لعلمه من سهم الفقزاء ول يكلقه بندينة :ولا يخيناً. 

ل 
ماله لم يقبل قوله إلا ببينة» فإن أقامها على تلف ماله الذي كان به غنيا سمعها من شاهدين أو 
شاهد وامرأتين» وسواء كانت بينته من أهل المعرفة الباطنة أم لاء وإن أقام البينة على فقره 
لم يسمعها إلا من أهل المعرفة الباطنة به؛ لأنه قد يستر الغنى ويتظاهر بالفقر فلم تسمع منه 
البينة بعد تقدم العلم بغناه إلا ممن يعرف باطن أمره من أقاربه وجيرانه. وقد روي عن 
النبي يَلِةٍ أنه قال لقبييصة بن المخارق «إن المسألة حرمت إلا فى ثلاث ذكر فيها أو رجل 
اه ضفري الخ إل آنا قال حيس مقو له كانه من دوق الى مره فزي ؟ إن تلت 
له المسألة فاختلف أصحابنا في الثلاثة هل يكونون شرطاً في بينته أم لا؟ على وجهين : 

الحداهيا" أله كلو ةعكر لعا تشليطا .وان شهادة العذلين محري . 

والثاني : أن الثلائة هاهنا شرط, فعلى هذا هل يكون شهادة أو خبراً؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها شهادة غلظت يراعى فيها عدالة الشهود في الحقوق لنقلها خلاف 
المعلوم . 


.)5١5/1١( والحميدي (8194) والطحاوي في «المشكل»‎ )5١/10( أخرجه أحمد (7//ا/17) والبيهقي‎ )١( 


كتاب الصدقات 44 


والوجه الثاني : أنه خبر لزم فيه الاحتياط فميز بعدد وروعي فيه صدق المخبرين لا 


عدالة الشهود. 
والحالة الثالثة : أن يجهل الوالي أمره ولا يعلمه غنيا ولا فقيراً فلاايخلو حال السائل 


إما أن يكوة ظاهره موافقاً لمسالته أو محالفاً لها فإن كان ظاهره موافقا لمسالعه لما 
عليه من سمات الفقر والفاقة ودلائل الضر في ضعف بدنه ورثاثة هيئته فهذا يعطى من سهم 
الفقراء تعويلا على شاهد حاله من غير قول يوعظ به ولا يمين يحلف بها وإن كان ظاهره 
مخالفاً لمسألته وهو أن يكون قوي البدن حسن الهيئة فينبغي للوالي أن يقول له على طريق 
الوعظ والاخبار بحال من يحل له الصدقة, ما قال النبي #َكٍِ للذين سألاه الصدقة فصعد 
النظر فيهماء وصوب ثم قال: «إِنْ شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب» فإذا قال 
له هذه المقالة وأقام على المسألة وأنه يستحق الصدقة أعطهه منها؛ لأن النبي يله قال 
للرجلين : «إن شئتما» فدل على أن ذلك لهماء وهل يحلف على فقره قبل الدفع إليه أم لا؟ 
على قولين: 

أحدهما: لا يحلف؛ لآن الأصل الفقر ولأن النبي مَكْةِ ما عرض اليمين على الرجلين. 

والوجه الثانى: يحلفه على فقره, لأن ظاهره بخلالف قوله. فأما إن ادعى عيالاً ففى 
قبول قوله فيهم وجهان : ْ 

أحدهما: لا يقبل قوله في دعوى العيال إلا ببينة تشهد بهم. لأنها دعوى تخالف 
الظاهر. 

والوجه الثاني : أنه يقبل قوله فيهم كما يقبل قوله في نفسه لاختصاصهم به وإضافتهم 
إليه لكن لا تقبل إلا يمين يحلف بها وجها واحدا؛ لأنه يستزيد بها على حق نفسه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ «وَالعَامِلُونَ عَلَيِهَامَنْ وله الوَالِي قَبضهًا وَمَنْ لآ ِنَى لِلوَالي 
عَنْ مَعُونيه لاوم الحَلِيمَةُ وَوَالِي الإقليم العَظِيم. الْدَي لا يَِي قَبِض الصَّدَقَة وَإِن انا مِنَ 
القَائِمِينَ بالآثر بذعا فلا ْنَا مم لَهُ فاح لأنّهُما لا يَينِ ذا وَشَربَ مر وَضِيَ 
الله عشلا فا ييه حبرأ مِنْ عَم الصَّدَقَةٍ فدْحَلَ افيه كاتناء وفال تبنطن اسابل 
بِقَدْرٍ غِنَائِهِ مِنَ الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ مُوسِراً له بال عَلَى مَعْنَى الإجَارَة» . 

قال الماوردي: وقد ذكرنا أن سهم العاملين على الصدقات ثابت إذا تولوا قبضها 
وتفريقها. وساقط منها إذا تولى رب المال بنفسه فإن قال رب المال المتولي للتفريق زكاته أنا 
آخذ سهم العاملين لنفسي للقيام بالعمل في التفرقة مقام العاملين لم يجز لأن العامل من ولاه 
الإمام قبضها وتفريقها نيابة عن أهل الصدقات؛, ورب المال إنما هو نائب عن نفسه لأنه لا 
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حور أن يكون وك علمها لغيرة: وإذا كان هكذا لم يخل حال رب المال إذا دفع زكاة ماله 
إلى الوالي من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يدفعها إلى الإمام الذي هو الخليفة على الأمر. 
والثاني : أن يدفعها إلى والي الإقليم الناظر في جميع أموره. 
والثالث: أن يدفعها إلى العامل الذي ولاه الإمام قبضها وجَعل نظره #متفكورا علييا: 
فإن تولاه الإمام سقط منها سهم العاملين عليها ؛ لأن ولاية الإمام عامة قد أخذ رزقه عليها من 
مسحت لا جد كو ١‏ لب ا ل ا ال ل 
بن أسلم عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلبن فشربه فأعجبه فقال 
ا" فقال مررت بلقاح الصدقة فأعطونيه فجعلته في سقائي فاستقاءه<2١)‏ عمر 
رضي الله عنه فدل على أنه يخرم عليه مال الصدقة. ولذلك لم يستبقه في جوفه. 
فإن قيل : فما تأثير آستقائه بعد استهلاكه ومن أكل حراماً لم يلزمه أن يستقيئه . 
قيل في استقائه لذلك ثلاثة أمور: 
أحدها : : أن يعلم الناس تحريم الصدقات على الإمام . 
والثاني : أن من أخذ مالا يحل له من مغصوب وغيره فتغير في يده لم يملكه بخلاف ما 
فالا ستيه . 
والثالث: لثلا يستديم الاغتذاء والانتفاع بحرام» وهكذا لو تولى قبض الصدقات 
وتفريقها والي الإقليم سقط منها سهم العاملين؛ لأنهم في عموم ولايته على ذلك الإقليم 
ساي و و و سس 
فأما إذا اخقص لعامل بة بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حينئذ سهم العاملين عليها ليكون 
مصروفا إلى الخافق رأعو تسفيها و ذ1 كان كذ نك رجت أن توفت قن بجود أن بكرن عاتا: 
فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست خضال: 
أحدها: البلوغ لأن الصغر لا يصح معه قبض ولا تقبيض . 
والثانية : العقل الذي يصح التمييز به. 
والثالثة : الحرية. 
والرابعة: الإسلام لأن الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى : «لآ تَتَجِدُوا 
عَدُوِي وَعدُوَكُمْ أوْلِيَاء» [الممتحنة : آية1] وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على عمر 
بحساب استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ قال: هوعلى باب المسجد 
قال: أجنب هو؟. قال لاء ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم الله تعالى» ولا 
تقربوهم إذ بعدهم الله : 


)١١‏ أخرجه مالك في الموطأ )٠١1١/1١(‏ وقال ابن الملقن في «الخلاصة) )١55/57(‏ رواه البيهقي بإسناد 
صحيح . 


والخامس : الآمانة لأنها ناته القهين بها احفظ الننال عار غير المشيبهنفاضه ولي 
اليتيم الذي إن خيفت خيانته سقطت ولايته . 

والسادسة : : الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وفي مقاديرها 
وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لثلا يكون جاهلا بما هو موكول 
إلى نظرهء فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلا وليس يلزم من عامل الصدقة أن يكون 
فقيهاً في جميع الأحكام ؛ لأن ولاية الحاكم جامعة فاحتاج أن يكون ‏ عالما بجميع الأحكام 
وولاية عامل الصدقات مخصوصة فلا يحتاج إلى أن يكون عالماً يعني أحكامهاء فإذا 
تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملا عليها وسواء كان عاذ او افر اء ون كرهنا 
تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم الخفر لأن المرأة لما جاز أن تلي اموال الأيتام جاز أن 
تلي أموال الصدقات فأما أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه فأجورهم من سهم 
العاملين لعملهم فيهاء ولا يلزم اعتبار الحرية والفقه فيهم. لأنهم خدم فيها مأمورون ويلزم 
اعتبار الخصال الأربعة من البلوغ والفضل والإسلام والأمانة. 

وأما الرعاة والحفظة لها بعد قبضها قفي أجورهم وجهان : 

أحدهما: : أنها من سهم العاملين عليها . 

والثاني : : من أصل الصدقات فأما أجرة الحمّالين والنقالين فإن كانت عند أخذ ذلك من 
ام الأموال ففيها وجهان : كالرعاة» والحفظة وإن كانت لحملها لأهل الصدقات فأجورهم 

في أموال الصدقات وجها واحدا. 


وأما أجور الكيالين والوزانين والعدادين. فعلى وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبى على بن أبى هريرة إنها على أرباب الأموال» لأن ذلك من 
حقو اللسليع والتمكين فاده أجرة الكيال والوزان في المبيع يختص بها البائع دون 
المشتري . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا 
وبين البيع أن البيع مكيل في حق البائع» وهذا مكيل في حت أهل السهمان فصار ما يلزم من 
أجور العمل في أموال الصدقات تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما كان في سهم العاملين من الصدقات وهو العامل وأعوانه . 

والثاني : ما كان في أموال الصدقات من غير سهم العاملين وهو أجور الحمالين 
والنقالين إلى أهل الصدقات . 

والثالث: ما كان على أرباب الأموال في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في الوجه 
الثاني وهو أجرة الكيال والوزان. 

والقسم الرابع : ما اختلف أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأحد الوجهين أنه من 
سهم العاملين. 
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والثانى : من مال الصدقات. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فالإمام فيمن قلده من عماله الصدقة بين أمرين: 

إما أن يعقد معه إجارة على عمل معلوم في زمان معلوم بأجرة معلومة فيكون العقد 
لآرما تنوه الأجوة اعون ونا أن بجعي جمالة دول : إن عملت كذا فلك كذا » فتكون هذه 
جعالة لا تلزم وله إن عمل ما يسمى له فإن استعمله من غير إجارة ولا جعالة فله اجرة المثل لم 
لا يخلو سهم العاملين عليها وأجرهم من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يتساويا فتكون الأجرة بقدر سهمهم من غير زيادة ولا نقص فنقص عليها وقد 
ل ا ار ا 
العامل عليها وغاز في سبيل الله" الحديث نح ان عقي قال الات 
رضي الله عنه عاملا على الصدقة فلما رجعت بها وأديتها أعطاني عمالتي فقلت: إثما عملت 
لله وإنما أجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فقد فعلت على عهد رسول الله يكِ مثل ما 
فعلت فأعطيت مثل ما أعطيت فقلت مثل ما قلت فقال: إذا أعطيت من غير أن تسأل فكل 
وتصدق”"2 فدل على ما ذكرنا من الخبرين على جواز ذلك مع الغنى والفقر. 

والقسم الثاني : أن تكون أجور العاملين أقل وسهمهم أكثر فيدفع إليهم من سهمهم 
قدر أجورهمء ويرد الفاضل منه على السهمان كلها بالتسوية ولا يستبقي لعامله على غير تلك 
الصدقة . 

والقسم الشالث: أن تكون أجور العاملين أكثر وسهمهم أقل فيدفع إليهم سهمهم 

أحدهما: من تلك الصدقة التي عملوا فيها لاختصاص عملهم بها. 

والشاني: من مال المصالح وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة لأن ذلك من 

فصل: وأما استعمال ذوي القربى على الصدقات فإن تطوعوا بالعمل من غير أجر جاز 
وإن كان من ذوي القربى لأنه يأخذ منها ويسقط سهم العاملين منهاء وإن أراد العامل من 
ذوي القربى أن يعمل عليها ويأخذ سهم عمله منهاء ففي جوازه ثلاثة أوجه: 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١7*5(‏ وابن ماج ه(١184١)‏ والحاكم(١/409)‏ وأحمند(01/9) 

والدارقطني (5/١؟١)‏ وابن الجارود (564؟) وابن خزيمة (4/١ل)‏ والبيهقي .)١15/17(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب “الزكاة؟١١)‏ وأبو داود )١7519/(‏ والنسائي )٠١/5(‏ وأحمد(١/05)‏ 

والبيهقي )١5/1(‏ وابن عبد البر(ة/8.١).‏ 


كتاب الصدقات /وء 


أحدها: يجوز لأنها معاوضة لا يراعى فيها الفقراء فلم يراعى فيها النسب, ولآنه لما 
جاز أن يفاضلوا على عملهم فيها ما يلزم رب المال من أجرة الكيل والوزن وما يلزم أهل 
الصدقات من أجرة الحفظ والنقل» جاز أن يفاضلوا عليه بما يلزم في مال الصدقات من سهم 
العاملين . 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه,لايجوزلتحريم الصدقات عليهم, 
روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة أتيا رسول الله يل فسألاه عمالة الصدقة 
فقال: إن الصدقة من أوساخ الناس لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء. 

وروي عنه أنه يلخ قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة, ولأن الله تعالى جعل 
سهمهم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة عوضاً عن مال الصدقة . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إن كانوا يعطون سهمهم من الخمس 
لم يجز وإن كانوا لا يعطون جاز لأن لا يجمعوا , بين مالين إن أعطوا لا يحرموا المالين إن 
منعواء فأما مولى ذوي القربى فقد اختلف أصحابنا فيهم على وجهين :' 

أحدهما: : أنهم كذوي القربى في تحريم الصدقات عليهم لرواية أبي رافع مولى 
رسول الله وكْةِ أن رسول الله يكِهِ آستعمل على الصدقة رجلا من بني مخزوم فقلت له أثبت 
لي سهما منهاء فقال حتى أستأذن رسول الله يل فسأله عن ذلك فقال: «إن مولى القوم منهم 
.وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» .' 

والوجه الثاني : أنها لا تحرم عليهم ويجوز أن يكون المولى منهم عاملاً عليهاء لأن 
تحريمه على ذوي القربى لآمرين تفردوا بهما عن مواليهم : 

أحدهما: شرف نسبهم الذي فضلوا به. 

والثاني: سهمهم من الخمس الذي تفردوا به. 

فوجب أن يختصوا بتحريم الصدقات دون مواليهم والله أعلم . 

فصل: إذا تلفت الصدقة في يد العامل فهو عليها أمين لا يضمنها إلا بالعدوان ثم لا 
يخلو أن يكون قد أخذ سهمه منها أولم يأخذء, فإن أخذه لم يلزمه رده؛ لأنه قد استحقه 
بعمله إلا أن يكون قد أخذ أجرة القبض والتفريق, فيلزمه إذا تلفت قبل التفريق أن يرد من 
الأجرة ما قابل أجرة التفريق». وإن لم يكن قد أخذ سهمه من المال قبل تلفه أعطي أجرة من 

ضه المفالح من العحس كولم شرت على بغير ياك وبالله التونيق: 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ : وَالْمُوَلَمَهُ كُلُوبهُمْ في مُتَقَدّم حبار ضَرْبَانٍ ضَرْبٌ مُسلِمُونَ 
ا ا مَعَ المُْلِمينَ فيْقوَى المُسْلِمُونَ هم ولا يَرَوْنَ من نيّاتِهِمْ ما يَرَوْنَ 
ِنْ اتِ غَيِِْمْ ذا كانُوا هَكَذًا فَأرَى أن يُمْطَوًا مِنْ سَهمٍ سوك الله يله وهو حمسن 
امن ما بالقون :وى سْهَانِهمْ مم المشلمين: دلت أن الله تعالى تجغل هذا السَهُم 


الحاوي في الفقه/ ج8/ سن 
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خايصا لبه 8 فده في مَصْلحَةٍالمُسلِمِينَ (وامع) بن البِيّ يك أخطى المُولَة َم ين 
مِنّ الحمْس مِثْل + يب الع وَأَضْحَابهما وََمْ يط عباس بْنِ ماس وَكَانَ شَرِيفاًعظيم الغتاء 
حَتَّى اسْتَعْتبَ ب فَأَعْطَاءُ النَّبيُ يك (قال الشافعي) رز حِمَة اللّهُ لما راد ما اد اَم م اختَمَلَ أن يَكُونَ 
ر فا رن للدم اه ل قي ا لا مات العرر ةاور ران ا ل 
معَى ما أعطَاهُمْ وَاحتمَل أن يكُون رَأى أن يُطِيهُ مِنْ مَالِهِ حَيْتُ رَأَى أن يليه أنه لَه كله 
الصا هوي بالعطيةٍ ولا نَزَى أن فد وَصَعْ مِنْ شَرَفِمِ فإِنهُ يك قد أنمطى مِنْ حمس 
الحمسن. لقْلَ وَغيْر الل ا صَعْوَانَ بْنَ أمَية لم نِم ونه عار أدَاةَ فَقَالَ فيه 
َنْدَ الَِيمةٍ اناما َال بْعْض م مَنْ أسْلمَ مِنْ أهل, َكَعَم الفتح, وَذلِكَ أَنْ الهَزِيمَةَ كَانَتْ 
في أَضحَاب اللي يك ْم تين أولَ الها َال له وجل غلبت هَوَاِنَ وَل محمد قف فال 
صَفْوَانَ بن أيه بغيك الحجر فَوَاللَه أرب مِنْ فُرَيْشٍ حب إِيّ مِنْ رب مِنْ هوَاِنَ ؟ نم ألم 
َوْمُ من فيش وَكَانَ كَأنّهُ لآ يَُكْ في إسْلامِه وَاللَّهُ نَعَالَى َعْلَمُ (قال الشافعي) فَإِذَا كَانَ مِثْل 
هَذَا رَأيْتُ أن يُعْطى مِنْ سَهُمٍ لي يك وَهَذَا أَحَبُ إِِيّ للافيدَاء بأمْرِه بق (وَلَوْقَالَ) قَائِلٌ 
كَانَ هَذَا السّهُم لِرَسُولٍ الله كك فَكَانَ لَهُ أن يَضَعْ سَهْمَهُ حَيْتُ يَرَى فَفَدْ فَعَلَ هَذَا مَرْهَ وَأعطى 
من سَهمِهِ بحَبرِ ِجَالاً مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار لأنهُ مَالَهُ يَضَعْهُ حَيْتُ رَأى وَل يُشطي أحَداً 
اي علَى هذا المْنَى من العَمَة وم ينا أن أحدا ِنْ حلمَائِهٍ أغطى أححدا َه وَلَوْ قل 
يس لِلمُؤْلْفة في قشم العنيمة هم ٠‏ مَعَ آهل السّهمَانٍكَانَ ذهب واللّهُ اعْلَمُ (قَال) وَللْمُولْمة 
في قشم الصَّدَقَاتٍ سَهُم وَاَذِي أَحْفَظٌ فيه مِنْ مُتَقَدّم لبر أن عَدِيٌ بْنَ حاتم جَاءَ إلى 5 
بكُرٍ الصّدّيق أَحْسَبهُ لاما مِنَ الإبلٍ مِنَ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ فَأعْطَاه الو ل ير 
مره أن يَلْحَقَ بحَالِدِ : بن الوَلِيدٍ ِمَنْ أطاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَجَاءه رَهَاءِ ألْفِ جل وَأبَْى يلاه حَسَا 


م بعرم 


وَالْنِي يَكَاد يُعْرَفُ القلك بالاتكذلآل نالا حا اط حاون يم المُوَلَمَة فَإِمارَادَهُ 
عيبا ما صَنَعَ وما ليف به هن فوم من لم يق مله بهثل, مَايَئْقُ به مِنْ عَدِيّ بن 
حاتم (قَالَ) فارى أن يُغطى مِنْ سَهُمٍ لموْلمَة فُلُوبُْمْ في شل عدا العتى إن دزلت 
بالْمُسْلِمِينَ نَازَة وَل إن شَاء اللُّ تعَاى وَدَلِكَ أن يكُونَ العَدُوٌبِموْضِعٍ مُنْنَاطٍ لآ يَنَالَهُ 
الجَيش إلا بمؤٍَْوَيكُونَ بإِزاءِ قوم, مِنْ آهل الكشناو اا ني ا للدت ا 
َارَى أن يووا ِسَهُم سبيل. الل ِنَ الصّدََاتٍ وَإِما أن لا ياوا إلا بن يمطوًا ب سَهُمَ المُوَلمَة 
وما يَكْفِيهمْ مِنْهُ وَكَذا | إِذَا اخاط الخد وكاتوا فى عَلَيْهِ مِنْ قَؤم, ِنْ أهل, المَيْءِ ء يوجهون | إِلَيْهِ 
عد دِيَارِهِمْ وَثقلٍ مُؤْنَاتِهمْ ويضْعُفُونَ عَلْهُ إن َم يكُنْ مِدْلْمَا وَصَفْتٌ مِمّاكَانَ في رمن أبي 

بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمِن امْنَاع. اكللنانقرت بالمدظة غلى الزثة يقيرفا ل آز أن مخض احداين 


كتاب الصدقات 8ظ1ؤظ 


سَهُم المؤلقةٍ لم يلمي أن مر وا مان ولا عا َضِيَ الل نهم أغوا أخداً نألف على 
الإسلام. وَقَذْ أَغنى الله فل لحمل - الإسْلامَ عن أنْ يتف عَلَيِْ جَالٌ (وقال في المجَدِيد) لا 
يعْطى مُشْرِك يك عَلَى الإشلام. ا 000 
ا ب المسلهين مردوقة فيهم 

قال الماوردي : م 2 517 
حنيفة سهم ذي القربى للاستغناء بقوة الإسلام واستعلاء ء أهله على الفريقين. وقد مضى 
الكلام في سهم ذوي القربى» فأما سهم المؤلفة فهو باق على ما سنشرحه. قال الله تعالى : 
#والمؤلفة قلوبهم »# [التوبة: ]1١‏ وتآلف النبي يي بذلكء والمؤلفة قلوبهم على عهد 
النبي يَكِةِ ضربان مسلمون», ومشركود. 

فأما المشركون فضربان: 

أحدهما: أشراف مُطاعون فيهم قوة وبأس وليس لهم في الإسلام نياتٍ لكنهم إن 
أعطوا كفوا عن قثَّال المُسْلمِينَه وعن أذاهم مجتازين» أو مسافرين؛ وإن لم يعطوا قاتلوهم 
وتتبّعوهم بالأذى في أسفارهم ومساكنهم مثل عامر : بن الطفيل فقد كان ذا غلظة على 
المسلمين . وقتل أهل بني معونة وكان رسول الله يي يتآلفه ويستكفه فأتى المدينة وقال: يا 
محمد شاركني في أمرك, وكنت أنت علي المدر وأنا على الوبرء فقال : لم يجعل الله ذلك 
لي قال والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاً. فقال النبي 8ه يأبى الله ذلك عليك وأبناء قبيلة 
لأر.ى والخزرج يعني الأنصار فخرج من عنده بأخبث نية فأخذته غدة مات بها(" وقد نزل 
على امرأة من سلول قال : وهو يجود بنفسه غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 

والضرب الثاني : من الكفار أشراف ومطاعون لهم في الإسلام ونيات لم تخلص إن 
أعظُوا قويت نياتهم في الإسلام فأسلمواء وإن لم يعطوا بقوا على كفرهم مثل صفوان بن أمية 
فإنه كان ذا نية في الإسلام وآستعار منه النبي ع أداة فأعاره مائة 2 وحضر معه حنينا وقال 
قد انهزمت الصحابة في أول الوقعة أحسن مما قاله بعض المسلمين الّذين أسلموا عام الفتح 
بمكة. فإن أبا سفيان قال عند الهزيمة غلبت هوازن» وقتل محمد فقال: له صفوان بن 
أمية لفيك الحجر. والله لرب قريش أحب إلى من رب هوازن» فلما آنجلت الوقعة وأحيزت 
غنائم هوازن أعطاه النبي يَفِِ منها مائة بعيرء فلما رآها وقد آمتلا بها الوادي فقال هذا عطاء 
من لا يخاف الفقر ثم أسلم بعد ذلك . 

هَذَّان الضّربان من المشركين تألّفهم رَسُول الله يك وفي جواز تآلفهم الآن بعد وفاته 
قولان: 


.)875-45/4( أخرجه الحاكم‎ )١( 


كتاب الصدقات 


أحدهما: يجوز آقتداء برسول الله يي مع قوله تعالى : طوَالْمُوَلَمَة كُلُوهُمْ» 
[التوبة: .]6١‏ 

والقول الثاني : لا يجوزلأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة 
وزادهم من قدرة عن أن يتآلفوا بأموالهم مشركا ويكون تآلف النبي بَكلِةِ لهم إما عن حاجة 
إليهم عند قلة المسلمين وكثرتهم, وإما لأنه كان يعطيهم من ماله الذي ملكه الله تعالى من 

خمس الخمس فكان يصنع به ما شاء مما ليس لغيره من الولاة أن يصنع مثله. 

فإذا قبل لا يجوز أن يتآلفوا بمال لما جعل الله تعالى أموالهج المسلميق خرلك ولم 
يجعل لهم في أموال المسلمين حقاً منعوا ذلك من أموال الصدقات وغيرها. 

وإذا قيل : بجواز تألفهم جاز إذا وجد فيهم نفع التآلف يعطوا مع الغنى والفقر لا من 
أموال الصدقات التي جعلها الله تعالى للمسلمين ولكن من سهم المصالح وهو خمس 
الخمش :فق القويم والحتيننة الميدة لمصال:المسلمين الكامةة. 

م 

وأما اك 595000 525 
فضربان : 

أحدهما: الأشراف المطاعون وقد حسنت في الإسلام نياتهم لكن في إعطائهم تآلف 
لقومهم وترغيب لاكفائهم ونظرائهم كالزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم فإن رسول الله كل 
أعطاعما الها لقرميها وترقيا لنظرافهياةة؟ . 

والضرب الثاني : أشراف مطاعون قد أسلموا بنيات ضعيفة إن أعطوا قويت نياتهم 
وحسن إسلامهم. وإن منعوا ربما أفضى بهم ضعف النية إلى الردة فقد أعطى رسول الله كَل 
أمثال هؤلاء مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي» فإنه تآلف كل واحد 
الأنصار وقصّرٌ به على مهاجرة الفتح حتى استعتب العباس بن مرداس فيما أنشده رسول 
الله يليه من شعره حيث يقول : 
كانت ذهاباً تلانيتها وكرق: عيلق القوم بلأجع 
وحم المبحود دَلِكَيْ يَدَلْجوا إذا مجع القوم 0 مجع 
اهما تيبي وذهنب الت لل تيب" عبمتيحلة والأفرَع 0( 


وقال ابن الملقن: غريب. 
() انظر طبقات أن سعد .)5١5.709/5(‏ 


الأبيات إلى آخرها . 

فأمر النبي 7 يه فأعطي ماثة بعير فاحتمل إعطاء النبي يله ذلك له أحد أمرين: ذكرهما 
الشافعي : 

أحدهما: أن يكون قد ظن به حسن النية في الإسلام فمنعه ثم بان منه ضعف النية 

والشاني: أن يكون على حسن نيته لكن خشي نقص الرتبة وحظ المنزلة فأحب 
المساواة بينه وبين اكفائه فأعطاه مع حسن ٠‏ إسلامه وهذا أشبه الأمرين بشعره» فهذان الضربان 
من مؤلفة المسلمين قد تآلفهم رسول الله كل في حياته. وفى جواز تآلفهم الآن بعد وفاته 
قولان: 

أحدهما: يجوز اقتداءً به يل مع عموم قوله تعالى: 9وَالْمُؤَلَمَةٍ قلوبهم» 
[التوبة : ]٠‏ ولأن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه عدي , بن حاتم الطائي بثلثمائة بعير من 
صدقات قومه أعظاة متها ثلاقين بغيرا لكنالف بها قرف وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد, 
فيمن أطاعه من قومه فلحق به ف في زهاء ألف رجل وأبلى بلاءٌ حسناً0'. 

والقول الثاني 005 يتالفوا لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بالقوة والكثرة 
عن أن يتآلف فيه أحد. ولآن حمر وعفدان وعلياً رض الله عنهم ما تآلفوا من مال الصدقات 
اعد وق نوق حييان ين عطية أن عيينة بن حصن أتى عمر فسأله شيئا فلم يعطه فقال: 
وقل الحق من ربك تعالى : قَمَنْ شَاءَ فَلَيؤِْنْ وَمَنْ شَاءً فَلَيَكُمْر4 [الكهف: 848 فإن 
قيل : لا يعطي الكفار فلا مقال وإذا قيل: يعطون تآلفاً لقلوبهم. فعن المال الذي يتآلفون منه 
قولان: 
أعطى عدي بن حاتم ثلاثين بعيرأ من صدقات قومه. 

والقول الثاني : أنهم يعطون من مال المصالح وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة 

قصل: وأما الصَّربٍ الثاني : من المسلمين الذين لم يختلف قول الشافعي في جواز 

أحدها: أن يكونوا من أعراب أو غيرهم من المسلمين في طرف من بلاد الإسلام بإزاء 


. وقال رواه البيهقي بإسناد صحيح‎ )١75/5( وخلاصة البدر المنير‎ )١١7/7( انظر التلخيص‎ )١( 
.)١١7/”( انظر التلخيص‎ )0 


كتاب الصدقات 


والصنف الثاني : أن يكون من ذكرنا بإزاء قوم مرتدين لا يقاتلونهم على الردة إلا بمال 
إما لفقر أو لضعف نية» وفي تجهيز الجيش إليهم مؤنة ثقيلة . 

والصنف الثالث: أن يكونوا بإزاء قوم من البغاة وهذه حالهم معهم . 

والصنف الرابع : أن يكونوا بإزاء قوم مانعي الزكاة ولا يقاتلونهم على بذلها إلا بمال 
فهؤلاء الأصناف الأربعة يجوز تآلفهم بالمال لما في تآلفهم من معونة المسلمين ونفعهم 
والذب عنهم وفي المَال الذي يتالفون منه ثلا قاويل ورابع معلول : 

أحدها: من سَهُم . المؤلفة من الصدقات لأنهم من المؤلفة . 

والقول الثاني : مِنْ سَهُم سَبيل الله لأنهم غزاة. 

والقَول الثالث : من مال المصالح من الخمس لأنهم من جملة المَصَالح . 

والقول الرّابع : المعلول أنهم يعطون من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله وهذا قول 
معلول لما فيه من الجمع في دفع الصدقة بين سببين من سهمين فآختلف أصحابنا في هذا 
القول على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هَذَا على القول الذي جوز الشافعي فيه إعطاء الشخص الواحد من الزكاة 
الواحدة بسببين من سهمين إذا كانا فيه موجودين» فأما على القول الذي منع فيه من ذلك فلا 
يعطون إلا من أحد السَهُمَين. 

والوجه الثاني : أن ذلك على ظاهره فِي إعطائهم من السهمين معاً على القولين جميعاً 
لوجود كل واحد من السببين فيهم مع الحاجة الداعية إليهم وإنما يمنع من إعطائه بالسببين 
لمن كانت حاجته إلينا. 


والوجه الثالث : أنه مختلف باختللاف الحال فيمن قاتل منهم مانعي الزكاة أعطي من 

سهم المؤلفة ومن قاتل منهم المشركين أعطي من سهم الغزاة. 

ايع عد لاضن القول الزابع خير هده الوكره العادة المحم يد الأصناف 
لا يجوز أن يعطى سل ص عي ل 
السهمين للجنس العام والمنع من الجمع بينهما للشخص الواحد. وهذا أصح ما يحمل عليه 
تخريج هذا القول الرابع والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَالرَّابُ المُكَاتَبُونَ مِنْ حَيّزِ إِنّمَا الصَّدَفَاتُ واللّهُ أعْلَمُ وَل 
يغ بد ينانق َي ويَغي». 


قال الماوردي : وهذا صحيح والرقاب صنف من أهل الصدقات» لكان #وفي 


* 


كتاب الصدقات دكن 


الرقاب» فاختلف الفقهاء فيهم فذهب الشَافعي إلى أنهم المكاتبون يعطون المسمى لهم 
يستعينون به في مال كتابتهم ولا يبتدىء عتق رقاب تشترى» وهو في الصحابة قول علي بن 
أن طالت عليه التلام: 


وفي التابعين قول سعيد بن جبير والنخعي . 

وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والثوري . 

وقال مالك : : الرقاب أن يبتدأ عتق رقاب تشترى وهو في الصحابة قول عبد الله بن 
عباس ١‏ وفي التابعين قول الحسن البصري . وفي الفقهاء قول أحمد وإسحاق استدلالا بقوله 
تعالى : #وفي الرقاب* وفيها ثلاثة أدلة : 

أحدها: أن مطلق اسم الرقبة يتناول العبد القن دون المكاتب بدليل قوله تعالى : 
#تحرير رقبة4 يقتضي عتق العبد القن دون المكاتب. 

والثاني : أن الله تعالى أضاف سهمان الصدقات إلى الأصناف بلام التمليك: «إنما 
الصدقات للفقراء» وخالف صيغة اللفظ في الرقاب بأن حذف لام التمليك» فقال: وفي 
الرقاب فجعل ذلك فيهم ولم يجعله لهم فاقتضى أن لا يملكه المكاتبون ويشتري به عبيد 
يعتقون ليصح أن يكون فيهم ولا يكون لهم . 

والثالث: أن المكاتبين من جملة الغارمين فلو أريدوا بالآية لاكتفى بذكر الغارمين عن 
ذكرهم ولأن ما وجب من أموال الطهرة نوعان زكوات وكفارات فلما كان في الكفارات عتق 
وجب أن يكون في الزكوات عتق . 

وتحريره: أنه أحد نوعى الطهرة فوجب أن يختص بعتق» ويفرقه كالكفارات ودليلنا 
قوله تعالى : طوَفِي آلرّكَابِ4 [التوبة: ]1١‏ ومنها سبعة أدلة : 

أحدها: أن الله تعالى جعل ذلك في الرقاب لا في السادة. وملك يجعله في السادة لا 

في الرقاب . 

والثاني : أن سائر الأصناف لما استحقوا الاخل وتؤن أن ركون تون الرقاب مستعفا 
الأخذ. 

والثالث: أن الله تعالى ذكر في الآية ثمانية أصناف وقرن فيها بين كل صنفين يتقارب 
معناهما فنقارب في حاجتنا إليهم وفرق بين سبيل الله وآ بن السبيل لأن معناهما متقارب فيٍ 
اختصاصهم بقطع مسافة؛ وفرق بين الرقاب والغارمين» فوجب أن يكون معناهما متقاربا 
فلما أخذ الغارمون لما في الذمة اقتضى أن يأخذ الرقاب لما فى الذمة. 

والرابع: أن الله تعالى جعل المصروف إلى الأصناف صدقة وفي صرفه في العتق 
يصير ثمناً يخرج عن حكم الصدقة. 

والخامس : أن الله تعالى جَعَل كُلَّ صنف من أهل الصدقة ممن يمكن دفع سهمه إليه 


5 ده 


كتاب الصدقات 


من كل صدقة ولا يمكن إذا جعل سهم الرقاب ف في العتق أن يعتق سهمهم من كل صدقة وإذا 
حل في النقابين انحن أن يدق المع لال ماحد 

والسادس : أنه لو صرف سهم الرقاب في مكاتبين وبقي عليهم من آخركم آخر نجم 
ما يعتقون به فأعطوا ما عتقوا به أجزأء ولو خرجوا من حكم الآبة لم يجز كالعتق في الكفارة 
فدل على أنهم المراد بالآية . 

والسابع : أن الله تعالى لو أراد بالرقاب المعتق لقرنه بذكر التحرير كالكفارة حيث 
قال : «فتحرير رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ» وَل يَفعَضِيِ أَنْ يَحمل مُطلّق الرّقاب في الصّدقة عَلى المُقَيّد ينها 
في الكفارة لأن في المطلق في الرقاب ما يجزىء. وهوما ذكرنا من المكاتبين» فكان حمل 
المطلق: على المطلق ارق بمن تحمالة على المقيدء وخالف تقيبد الشهادة بالعدالة في موضع 
وإطلاقها في آخر. لأنه ليس في الشهادة مال يعتبر فيه العدالة» فلذلك وجب حمل المطلق 
على المقيد. ويدل عليه من طريق الاعتبار أنه صنف من أهل الصدقة فوجب أن يكونوا على 
صفة يستحقوا بها الأخذ قياساً على جار الاصيتات» ولأن العتق يقتضي ثبوت الولاء للمعتق 
فلو أعتق سهم الرقاب لم يخل أن يثبت يثبت على المعتق ولاءً أولا يثبت فإن لم يثبت عليه؛ ولا 
سلت حكم العتق: 

وقد قال النبي كي : «الولاء لمن أعتق)(2 وإن ثبت عليه الولاء لم يخل أن يكون لرب 
المال أو لغيره فلم يجز أن يكون لغيره؛ لأنه غير معتق بماله ولم يجز أن يكون لرب المال 
لأمرين: 

أحدهما: أنه ما اشتراه ولا آشترى له . 

والثاني : أنه لا يستفيد بإخراج زكاته ملكا كسائر الأصناف فثبت آمتناع العتق . 

فإن قيل : فلو أخذ الغارم سهمه وعليه لرب المال دين جاز أن يستعيده من دينه فيصير 
ملكا له. 

قيل : حو ماني كل عور وك العا الحي عليه ديق لوده راادالكه يعرف ماله در 
دفع غيره أجزأ. 

فأما الجواب عن استدلالهم من الآية من أن مطلق الرقبة يتناول العبد القن دون 
المكاتب فهو أن آدعاء ذلك غير مسلم؛ لأنه إن أطلق تناول القن وغيره وإن قيد بقرينة 
كالتحرير تخصص لأجل القرينة بالقن دون غيره فلما أطلق ذكر الرقاب في الصدقة. وجب أن 
يحمل على عمومه ولا يجري مجرى ما خص في الكفارة بقرينة . 

وأما الجواب عن آستدلالهم من الآية بأن الله تعالى أضاف الصدقات إلى أهل 


)581/1١( وابن ماجه (15١؟) وأحمد‎ ]”٠ والنسائي [الطلاق ب‎ )٠٠١/*( أخرجه البخاري‎ )١( 
وسعيد بن منصور(577١) وعبد الرزاق (؟/الا6١) وابن عبد البر(4/8/79)‎ )7”78/٠١١( والبيهقي‎ 
.)77/7( والدارقطني‎ . )5017/١١( والطبراني‎ 


كتاب الصدقات مه 


السهمان بلام التمليك إلا الرقاب فهو أنه قد قال مثل ذلك في الغزاة وبني السبيل فقال: 
«وفي سبيل الله وابن ن السبيل) لا يقتضي ذلك أن لا يدفع إليهم تمليكا كذلك الرقاب. 

وأما الجواب عن استدلالهم فيها بأن المكاتبين من جملة الغارمين» فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم غير الغارمين لأن ديونهم غير مستقرة وديون الغارمين مستقرة . 

والثاني : أنهم وإن تقاربوا في في المعنى فإنه يستفاد بذكرهم أن لا يقتصر على الغارمين 
لولم يذكروا وعليهم دون الغارمين؛ لأنهم منهم وجرى ذلك مجرى ذكر الفقراء والمساكين 
وإن كانوا متقاربين يستغني بذكر أحدهما عن ذكرالآخر؛ لأن لا يقتصر على أحدهما حتى 
يلزم الجمع بينهما. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالكفارات فهو أن المأمور بإخراجه في الكفارات هو 
العتق لذلك لو اعتق رقبة يملكها أجزأه. والمأمور بإخراجه في الصدقات هو المال ولذلك لو 
أعتق رقبة يملكها لم يجزه فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت أن سهم الرقاب مصروف في المكاتبين فلا يخلو حال المكاتب من 
أحد أمرين : 

إما أن يكون قادراً على .ما غلية:مق مال الكتاية أ وعاجزا عنهء فإن كان قادراً عليه وذلك 
بأحد وجهين: : إما بمال في يده بقدر الباقي من مال كتابته أو بصناعة يكتسب بها فذلك يكونا 

في الحكم سواء ولا يجوز أن يدفع إليه من شيء من الصدقات لأنها مصروفة في ذوي 

لط ا ا 2 ا 
من أحد أمرين : إما أن يكون نجم الكتابة قد حل عليه أو لم يحل» فإن كان نجم الكتابة قد 
حل عليهء واستحق السيد المطالبة به دفع إليه وكان رب المال والعامل بالخيار بين أن يدفعه 
إلى المكاتب حتى يدفعه المكاتب إلى سيده أو يدفعه ابتداء إلى السيد بأمر المكاتب 
أو بغير أمره. وإن كان نجم الكتابة لم يحل ومطالبة المكاتب به لم تجب ففي جواز الدفع 
إليه وجهان: 

أحدهما: لا يدفع إليه لأن غير محتاج إليه . 

والثاني : يدفع إليه لأنه قد يحل مال النجم فيحتاج إليه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثة 5 

أحدها : أن يعتق بالأداء فقد استقرٌ استحقاق ما أخذه من كتابته . 

والقسم الثاني : يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له أو بأداء آخر عنه أو 
بأدائه من كسبه فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء. وينظر فإن كان ذلك في النجم 
بحر ساد اليه لأنه لم يكن للأخذ تأثيرذ فى المقصود من عتقه. وإن كان 
فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع ؛ لأنه قد كان لذلك الدفم تأثيبر في تحرير 
العتق ولو استرجع لم يعتق . 


كتاب الصدقات 


والقسم الثّالث: : أن يسترقه السيد بالعجز فلا يخلو حال المدفوع اعد امن 
أمرين : إما أن يكون في النجم الأخير ار سم مه 
"تدوع البعسواء كان رانيا فى با المكانس اواقن فقي اليه عدت لأن المقصود من 
لم يقع. وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك باقياً في يد المكاتب فيسترجع منه ولا يجوز أن يأخذه السيد 
بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لِفوّات المعنى المبيح للأخذ. 

والضرب الثاني: أن يكون السيد قد قبضه منه. فهذا على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه فهذا يسترجع منه أيضاً 
لفوات المقصود بذلك الأخذ. 

والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز. ففي 
جواز استرجاعه منه وجهان : 

أحدهما: يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير. 

والوجه الثاني : لايسترجع منه لأن لكل نجم حكماً. 

فصل: فإذا وجب استرجاع المأخوذ من مال الصدقة فتلف قبل الاسترجاع فلا يخلو 

إما أن يتلف في يد السيد أو في يد المكاتبء» فإن تلف في يد السيد فهو مضمون عليه 
بالغرم سواء تلف باستهلاكه له أو بغيره؛ لأنه أخذه على وجه البدل عن العتق فإذا فات العتق 
ضمنه بالرد إن بقي . وبالغرم إن تلف كالمبيع . وإن تلف في يد المكاتب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتلف باستهلاكه فإن تلف باستهلاكه ضمن ضمان المغصوب يقدم على 
ديون المعاملات فإن ضاق ما بيده عن غرمه ضمنه في رقبته» . وإن تلف بغير استهلاكه فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يتلف بيده قبل عجزه . 

والثاني : أن يتلف بعد عجزه فإن تلف قبل عجزه. فعلى ضربين : 

أحدهما: : أن يتلف قبل إمكان دفعه إلى سيده فلا ضمان عليه ولا على سيده؛ لأنه كان 
مؤتمناً علي أدائه. 

والثاني : طفيية وكا دنع إل لوم بعلي م 13 إناااذا ترك ل عن 
نجم الكتابة وأخر دفع ذلك إليه فهو مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الأداء . 

والضرب الثاني : أن لا يكون نجم الكتابة قد حل عليه ففي ضمانه عليه وجهان من 
اختلاف الوجهين في جواز الدفع إليه قبل حلول النجم عليه : 

أحدهما: يضمنه إذا جعل كالذي حل عليه في جواز الدفع إليه. 


كتاب الصدقات /باده 


والثانى : لا يضمنه إذا لم يجعل في جواز الدفع إليه كالذي حل عليه وإن تلف في يده 

أحدهما: أن يكون تلفه بعد إمكان رده على رب المال أو العامل فهذا مضمون عليه 
ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الرّد ويكون الضمان في رقبته دون ما بيده لتقدم استحقاق ما 
بيده في معاملاته . 


صرت الثاني : أن يكُون تلفه قبل إمكان ارده فهو غير مضمون على المكاتب» لأنه 
ما قبضه لنفسه ولا كان متعديا في جنسه وَل يكونٌ مُضُموناً على سيده فيه وجهان : 
والوجه الثانى: يضمنه لآأن المكاتب قبضه لسيده ويده بعد العجز كيده. 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ كزوالسارموة صِنْمَانٍ صنْفٌ دَانُوا في مَطْلَحَتِهمْ أو مَمْرُوفٍ 
َغبْرِمَْصِيَة ّم عَجَوُوا عَنْ أذ َلِكَ في العَرْض, وَالَقدِ فيِمْطَوْنَ في عَرْمِهمْ لِعَِْرِهِمْ فإن 
كانت لَهُمْ عرُوضٌ يَفُضونَ مها دُُونَهُمْ فهُمْ عي لآ يُْطوْنَ حتى يبروا من ِنْ اَن ثم لآ فى 
لَهُمْ مَا يَكُونُونَ به أَغْييَاء وَصِنْفٌ دَانوا في صَلاح دَاتِ بين ومَعْرُوف وَلَهُمْ ُرُوض تحمل 
حَمالاتِهم أوْعَاهَا ون يمت أَصرَ لِك بهمْ ون لم بَقُِوا فيُشطى هؤلاء وتوف عُرُوضَهُم 
كَمَا يُطى أَهْلُ الحَاجةِ مِنَ الغَارمِينَ َتَى يَقَضُوا سَهْمَهُمْ (وَاتج) بأن قييضة بْنَ المُحَارِقٍ 
َال َحَمَلْتُ بحَمَالَةٍفَأِتُ رَسُولَ الله يك فال نوما عَنَكَ أو نُحرِجهَا عنك إذا قد نِم 
لصَدَفَة يفيص المشألة رت إل في ثلاث ربل تحمل بحمَالةٍ فلت له المنالة حنى 
يُودَيهًا ثم يك وَرَجْلٌ أصَابنُ قاف أَوْحَاجةُ حنَى شهد أو تكلم نَلائُ من ذَوِي الجبما مِنْ 
دوا ل تانر سي اسلا لس لصاف 
عي ْم يمك وَرَجُل َصَاُُ جَائِحَةٌفَاجمَاحَتٌ مَالَهُ فُحَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَى يُصِيبَ سَدَادا 
من عيش ار مااع ل ْم يمْسِكَ ومَاسِوَى ذلك م ِنَ المشالة فهو سُحْت (قَالَ الشَافِعِيٌ ) 
رَحِمَهُ الله هذا ُلْتْ في الحَارِمِينَ وقَوْلَ الي كله 0 
َي وَاللَّهأعلمْ مِنْ سَهُمٍ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ لآ العَارِمِينَ وَقَوْلْهُ | «احتى ا د 
عَيٍْ» يَغْني وَاللَهُ ألم أقل اشم . اهنا ولِقَوْل, لي يك ول نَحلٌ الصَّدَقَة عي إل إِحَمْسَةٍ 
لِعَازِ في سَبيلٍ الله أو لعَامِلٍ كلها زكارم َو ليجل اشَْرَاهَا ماله أو لرَجل لَه جار مسكِينٌ 
تَصَدّقَ عَلَى المشْكِينٍ فَأَهْدَى المسْكِينُ لَِِْيّ» بهذا قُْتْ يُعْطى الغَازِي وَالمَابِلَ وَِنْ كَانا 
َييْن وَالعَارِمُ في الحَمَالَةِعَلَى ما أبَانَ عَلَيِْ السَّلامُ لآ عَامّا . 


كتاب الصدقات 


قال الماوردي : وهذا كما قال: والغارمون صنف من أهل الصدقات, قال الله تعالى : 
وَفِي الرقاب وَالْغَارٍمِينَ» [التوبة : ]٠‏ فجعل لهم من الصدقات سهماً وهم صنفان. 

صنف أدانوا في مصالح أنفسهم ‏ وصنف أدانوا في مصالح غيرهم ء فأما من أدان في 
مصلحة نفسه فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في حق . 

والثاني : في تبذير. 

والثالث: في معصية . 

فأما الأول وهو أن يكون قد أدان في حق فكرجل أدان في جوائح إصابته أو نفقات 
لزمته أو معاملات أضرت أو زكوات وجبت وحج ادي وفرض قضي إلى ما جرى مجرى ذلك 
من واجبات أو مباحات فيجوز أن يدفع إلى من صار بها غارماً من سهم الغارمين إذا كان 
فقيراء نأما إن كاق غنياً قلا يلو ماله من أن يكون ناضاً أوعقاراً فإن كان ماله نافيا كالذهب 
والورق وعروض التجارات فلا يجوز أن يدفع إليه من سهم الغارمين لأنه مستغن عن المعونة 
على قضاء دينه. ولأنه قل ما يخلو موسر من دين فيجعل كل الموسر من الغارمين» وإن كان 
ماله عقاراً من دور وضياع كفي أثمانها بدينه ففي جواز إعطائه من سهم الغارمين قَوْلآن: 

أصحهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع وأكثر كتبه أنه لا يجوز أن يعطى لأنه 
قادر عَلى قضاء َيِه كالمُوسر بمال ناض . : 

والوجه الثاني : قاله في القديم وحكى عنه في كتاب الأم أنه يجوز أن يععلى لأن 
العاجز عن قضاء الدين إلا من عقار مُسْتقَا هو بالمعسرين أشبه عنه بالموسرين فاقتضى أن 
يكون من جملة الغارمين. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون قند أدان في تبذير كرجل بذر فى الشهوات واللذات 
وأفترف فق الفلا والبباك ل بر ولذ تقرى فهدا لا يعطن من سهن الحازمية ‏ ولةاما يقد 
على قضاء دينه منه من ناض أو عقار. لأنه ممنوع من التبذير, فلأن يعود تبذيره على ماله 
أولى من أن يعود على مال الصدقات. وإن كان فقيراً لا يقدر على قضاء دينه من ناض ولا 
ققار يعار أن يعطح من:ضهم الغارميح +" لآنة متهم فى الغرم والحاجة. 

وأا لقنم انالك يوان كز قن دان ل معط 60 شماه برك ا 
على تلك المعصية لم يجز أن يعطى من سهم الغارمين؛ لأنه ممنوع من المعصية فلا يجوز 
أن يعان عليها بتحمل الغرم فيهاء وإن كان قد تاب منها وأقلع عنها لم يجز أن يعطى من 
سهم الغارمين مع الغنى بمال ناض أو عقار؛ لأن ماله في غرم المعاصي أولى من مال 
الصدقات وفي جواز إعطائه مع الفقر وجهان : 

أحدهما: يجوز لبقاء الغرم مع زوال المعصية. 

والثاني : لا يجوز لأنه غرم سببه المعصية . 


كتاب الصدقات 

فصل: وأما من أدان في مصلحة غيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في إصلاح ذات البين في تحمل دية لنفس أو طرف كف بها 
فتنة بين قبيلتين وقطع بها حرباً بين طائفتين» فهذا يعطى من سهم الغارمين مع الفقر والغنى 
الناض والعقار ولا ب يراعى فيه فقرء ولا اعتبار لرواية سفيان عن هارون بن رباب عن 
كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق: أنه تحمل بحمالة فأتى النبي ول فسأله فقال نؤديها 
عنك ونخرجها من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل 
بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم د يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله 
فحلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة 
حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إن قد حلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت». ولأن ذلك غرم من المصالح العامة 
لو ليه الخاصة,. ولأنه لما جاز أن يعطى في الغرم من حاجته 
إليناء فأولى أن يعطى في الغرم من حاجتنا إليه . 

والقسم الثاني : أن يكون قد أدان في صلاح ذات البين في غرم مال كف به فتنة ومنع 
به حرباً فيجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار وفي جواز إعطائه مع الغنى وجهان: 

أحدهما: يجوز كالغرم في الدم لما فيهما من قطع الفتنة . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن للدم فضلاً على غيره. 

والقسم الثالث : أن يكون قد أدان في مصلحة لا تتعلق بقطع فتنة ولا منع حرب كرجل 
أدان في عمارة مسجد أو جامع أو بناء حصن أو قنطرة أو فك أسرى أو ما جرى مجرى ذلك 
من المصالح العامة التي تتعلق لحسم فتنة» فهذا يجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار ولا 
يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض؛ لأنه في النفع متردد ب بين الأمرين فاقتضى أن يكون فيه 
ل م 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الغارمين فلا يجوز أن يزاد الواحد منهم على قدر 
ديه :ويكون الكازم هر المخراي التيضه واقعة أب وقد وإيشفي ريه لماك أو العاميل 63 
إلى غرمائه بإذنه جاز. وإن كان ب بغير إذنه لم يجز بخلاف المكاتب الذي يجوز دفع حقه إلى 
سيده بأمره وغير أمره . 

والفرق بينهما أن المكاتب محجور عليه في حق سيده. وليس الغارم محجوراً عليه 
في ديون غرمائه. فلو كان الغارم محجوراً عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جازء 
وإن كان بغير إذنه. لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتب». فلو كان دين الغارم مؤجلا ففي 
جواز الدفع إليه وجهان كالمكاتب قبل حلول النجم عليه. 

فصل: فإذا أخذ الغارم سهمه وجب عليه أن يصرفه في دينه وهو بالخيار في دفعه إلى 
غرمائه شاء إلا أن يكون غارما في حمالة دية قد أعطى فيها من مال الصدقات مع غنائه, 
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ويكون عليه دينان دين الحمالة ودين عن معاملته فعليه أن يصرف ما أخذه فى دين الحمالة 
ولا يصرفه في دين المعاملة, ولو قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة كان دالحنار فى أن 
يصرفه فيما شاء في دين المعاملة أو دين الحمالة» والفرق بينهما أن الشرط في دين المعاملة 
أغلظ ؛ لأنه لا يستحقه إلا بالفقر ودين الحمالة. أخف لأنه يستحقه مع الغنى والفقر فجاز أن 
يصرف ما غلظ شرط استحقاقه فيما خف شرطه. ولم يجز أن يصرف ماخف شرط 
استحقاقه فيما غلظ شرطه. فإذا أراد الغارم أن يصرف ما أخذه في غير دينه لم يجز 
لاستحقاقه في الدين إلا أن يعدم قوت يومه فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه وحده؛ لأنه غير 
مستحق في دينه كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه إلا قوت يومه . 

فضل: وإذا أخذ الغريم سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرىء منه أو قضي عنه أو 
قضاه من غيره أسترجع منه كما قلنا في المكاتب إلا أن يقضيه من قرض يقترضه فلا يسترجع منه ؛ 
لأن القرض ما أسقط عنه الدين. وإنما انتقل من يستحق إلى مستحق فصار كالحوالة فلو 
أبرىء من الدين أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين آخر صار به 
من الغارمين ففي أسترجاعه وجهان : 

أحدهما : لا يسترجع منه لأنه لو استرجع لجاز أن يرد إليه . 

والوجه الثاني : أنه يسترجع لأنه يصير كالمستسلف له قبل غرمه والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : 'وَيُمبَلَ قَوْلَ ابْنِ السّييلٍ له عَاجِرُ عن البَلدِلأنّهُ غير وي 
حَنَى تغلم فون بالَال. ومن طَلْب الَو أطي ومَْ طلب بن ارم عبد به مُكَاتبٌ لم يط 
ِل بن لأنَ أضل النّاس نَهُمْ َْر حَاِمِينَ حَنَى يلم عُرْمّهُْوَالعبيد غير مُكَاتِينَ حَتَى َعَم 
كتَابتَهُم وَمَنْ طَلْبَ بأنَهُ مِنَ المُوَلَمَة لَمْ يفط إلا بن يُعْلَمَ لِك وما وَصَفْت أله يستحجقه به». 


قال«الماوردي : وهذا صحيح والذي قصده الشافعي بذلك أن يبين من يُقبَلُ قوله من 
حل هيداني مدق المدظ وي ابل قرا إال بولا وس ترسك ررمت 

أما الفقراء والمساكين فإن لم يعلم لهم غناء متقدم قبل قولهم في الفقر والمسكنة من 
غير بينة» وإن علم لهم مال متقدم لم يقبل قولهم في تلفه وفقرهم إلا ببينة تشهد لهم بذلك . 

وأما العاملون عليها فحالهم في العمل أشهر من أن يحتاجوا إلى بينة أو تحليف يمين . 

وأما المؤلفة قلوبهم فلا يرجع إلى قولهم لأنهم ممن تدعو الضرورة إليهم بظهور 
الصلاح وتألفهم . 

وأما المكاتبون فلا يقل قولهم في دعوى الكتابة إلا ببينة تشهد بها وبالباقي متها لأن 
الأصل أنهم غير مكاتبين فإذا تصادق المكاتب والسيد عليها وعلى الباقي منها ففيه وجهان : 


الندهما” أن تصادقيما بفى عن النينة يعن إختلافهينا» لأنه قد غبار بالتضادق مكاتبا 
في الظاهر. 

والوجه الثاني : أنه لا يقبل ذلك منهما مع التصادق إلا ببينة لأنهما قد يتواطآن على 
ذلك اجتلاباً للنفع . 

وأما الغارمون فمن استدان منهم في إصلاح ذات البين فحاله فيه أظهر من أن يكلف 
عليه بينة فإن شك في قضائه الدين من ماله أحلف؛ لأن الأصل بقاؤه ومن أدان في مصلحة 
نفسه لم يقبل قوله في دعوى الدين إلا ببينة؛ لأن الأصل براءة الذمة فإن تصادق الغارم ورب 
الدين كان علئ ما ذكرنا من الوجهين . 

وأما ابن السبيل فالقول قوله في فقره. والقول قوله في إرادته للسفر. وفي إحلافه على أنه 
مريد للسفر وجهان : 

أحدهما: يحلف على إرادة السَّفر ولا يعطى إلا بعد يمينه. وهذاقول أبي إسحاق 
المروزي . 

والوجه الثاني : لا يحلف لأنه إن لم يسافر آستَرٌّجِمٌ منه وهذا قول أبي علي بن أبي 
هريرة . 

وأما الغازي فيقبل قوله فيما يريد أن يستأنفه من غزوه وهل يحلف على إرادة الغزو أم 
لا على وجهين : 

أحدهما: يحلف وهو قول المروزي . 

والثاني: لا يحلف وهو قول ابن أبي هريرة٠‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ اوَسَهُم سيول لكاي لي ب أزاذ لمر وق 
أل الصّدَقَة فقِيرً كَانَ أو ع ال ان أن يُحُْتَاجَّ إلى الدّفعٍ عَنَهُمْ فَيَعْطاه 
مَنّْ دقع عَنْهم المشر كين له يَدْفَمْ عَنْ جَمَاعَةِ امل الإشلام». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

سهم سبيل الله مصروف في الغزاة» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال أحمد بن حنبل : وهو مصروف في الحج. وبه قال آبن عمر استدلالاً بما روي 
أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج فقال لها النبي يِه : «اركبيها فإن 
الحج من سبيل الله)20 . 

ودليلنا هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى : #وَجَاهِدُوا في 
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سَبيل, الل بمُوَاكُمْ وألْفْسَكُمْ 4 [التوبة : ١؟]‏ وقوله تعالى و ليع لد ار 
في سَبيلهِ صفا» [الصف: ]. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كَلِْةِ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازٍ في 
سبيل الله) ولأن مال الصدقات مصروف في ذوي الحاجات وليس الحج منهاء ولآن مال 
الصدقات لا ينصرف إلا في الجهات المالكة فخرج الحج منهاء ولأن الحج وإن كان عن 
رب المال فلا يجب إلا مع عجزه وفي غير زكاته من أمواله وإن كان عن غيره فلا يجوز أن 
يصرف فيه زكاة غيره. وإن كان في الحجاج أعطوا إما من سهم الفقراء أو من سهم بني 
السبيل فبطل بذلك ما قالوه و وليس يمتنع ما جاء به الخبر من أن الحج من سبيل الله لقرينة 
وإن كان إطلاقه يتناول الجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أن سهم سبيل الله مصروف في الغزاة فالغزاة ضربان: 

ضرب هم من أهل الفيء وهم المرتزقة من أهل الديوان فهو لا يأخذ أرزاقهم على 
الجهاد من مال الفىء ولا يجوز أن يعطوا من مال الصدقات . 

والضرب الثاني : هم أهل الصدقات وهم الذين لا أرزاق لهم إن أرادوا غزواً وإن لم 
يريدوا قعدوا وقد سماهم الشافعي أعرابا فهم غزاة أهل الصدقات يجوز أن يعطوا منها مع 
الغنى والفقر. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعطوا إلا مع الفقرء وإن كانوا أغنياء لم يعطوا استدلالاً 
بقول النبي يَكِةِ : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» ولأن من تجب 
عليه الصدقة لا يجوز أن تدفع إليه الصدقة كالأصناف الباقية. 

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن النبي يَقْةٍ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 
لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين 
فآهدي المسكين إلى الغني»» ولأن من أخذ الصدقة لحاجتنا إليه جاز أن يأخذها مع الغني 
والفقر كالعامل . 

فإن قيل : فالعامل يأخذ أجره؛ لأنه في مقابلة عمل.. 

قيل: هو صدقة: وإن كان في مقابلة عمل لتحريمه على ذوي القربى وعلى أن ما 
يأخذه الغازي في مقابلة عمل وهو الجهاد ولذلك يسترجع منه إن لم يجاهد. 

فأما الخبر فمخصوص العموم. 

وأما القياس فغير مسلم الأصل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا أعطي الغازي من سهم سبيل الله قدر كفايته إن كان المال 
متسعاً وكفايته تعتبر من وجهين : 

أحدهما: قرب المغزى وبعده. 
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والثاني: أن يكون فارساً أو راجلل فإذا أعطي ذلك فلم يغز استرجع منه وإن غزا فبقيت 
بقية لم تسترجع, لأن ما أخذه في مقابلة عمل قد عمله فلو خرج للغزو ثم عاد قبل لقاء العدو 
فهاما على ضترلين: 

أحدهما: أن يرجع قبل دخول أرض العدو فهذا يسترجع منه جميع ما أخذه ولا يعطى 
منه قدر نفقته» لأن المفقود من غزوه قد فوته بعوده. 

والضرب الثاني : أن يرجع بعد دخول أرض العدوء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون وقفة مع المشركين قابل فيها المجاهدون فتأخر هذا عن حضورها 
فهذا يسترجع منه ما أخذه. لأن المقصود بالغزو لقاء العدو. 

والضرت الثاتى + أن لا تكون وقفة ولا حارزب المجاهدون فيها أجدا لبعد المشركين 
عنهم فهذا لا يسترجع منه ما أخذه لآن المقصود بغزوهم هو الاستيلاء على ديارهم وقد وجد 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَابْنْ السَبيل عندي ابن الكببل من أهل الصّدَقَة الذي يريك 
البَلَدَ غير لدة لآمر يْرَمَه) . ْ 

قال الجائردى: وهذ سحي 

وَبَنُو السبيل هم صنف من أهل السهمان قال الله تعالى : «إوفي سبيل الله وابن 
السبيل* وبنو السبيل هم المسافرون؛ لأن السبيل الطريق سموا بها لسلوكهم لها وهم 
ضربان : مجتاز. ومنشىء. 

فأما المجتاز فهو المار في سفره ببلد الصدقة . 

وأما المنشىء: فهو المبتدىء لسفره عن بلد الصدقة وهما سواء فى الاستحقاق . 

وقالن ا وجيف ونانات انق اليك موا امد السويسان سو تبجنا نون الس 
آستدلالا بقوله تعالى : #وآبن السبيل* يعني آبن الطريق وهذا ينطبق على المسافر المجتاز 
دون المنشىء الذي ليس بمسافر مجتاز . 


ودليلنا هو ان ابن السبيل يعطى لما يبتدئه من السَّفر لا لما مضى منه فاستوى فيه 
المجتاز والمنشىء؛ لأن كل واحد منهما مبتدىء ؛ لأن المسافر لودخل بلدا أو نوى إقامة 
خمسة عشر يوما صار في حكم المقيمين من أهله ويصير عند إرادة الخروج كالمنشىء ثم 

فإن قيل: فكيف يسمى من لم يسافر مسافراً . 

قيل : كما يسمى من لم يحج حاجاً ومثل ذلك قوله تعالى : «وَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رجالكم 4 [البقرة: 185] . 
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فصل: فإذا تقرر أن المجتاز والمنشىء سواء فلا يخلو حاله.فيما ينشئه من سفر من 
ثلاثة أقسام : 

إما أن يكون في طاعة أو يكون في معصية أو يكون مباحاً. فإن كان سفره طاعة كالحج 
وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطى من سهم آبن السبيل معونة على سفره وطاعته؛ وإن كان 
سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور. فلا يجوز أن يعطى ولا يعان على معصية 
كما يمنع من رخص سفره. فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة كالمبتدىء للسفر 
فيعطى نفقة باقي سفره بعد توبته وإن كان سفره مباحاً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت 
له الرخص لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ولكن لو سافر 
للنزهة بماله ثم أنقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته . 

والقسم الثاني : أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد ابق أو 

والقسم الثالث: أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة ففي جواز إعطائه 
وجهان: 

أحدهما : يعطى لوجود الحاجة . 

والثاني: لا يعطى لأنه طالب للاستزادة . 

فصل : فإذا ثبت من يجوز إعطاؤه من بني السبيل فلا يخلو إما أن يكون منشئاً للسفر أو 
نف فإن كان منشكاً لسفره لم يجز أن يعطى إلا مع الفقر وهو بالخيار بين أن يأخذ من 

سهم الفقراء والمساكين ومن سهم ابن السبيل, وإن كان مجتازا في سفره جاز أن يأخذ مع 
العدم في سفره وإن كان غنيا في بلده ولم يجز أن يأخذ إلا من سهم بني السبيل ولا يأخذ من 

سهم الفقراء والمساكين لمراعاة الجوار في الفقر. وليس المجتاز جارا ثم يعطى عند اتساع 
ال سفره» فإن أراد الود أعطي نفقة ذهابه وعوده ونفقة ثلاثة أيام هي مقام 
المسافر في بلاد سفره» وإن لم يرد العود أعطي نفقة الذهاب وحده ولم يعطي نفقة ثلاثة أيام 
لانتهاء سفره بالقدوم . فإن قصر بعد المسافة في نفقته وضيق على نفسه حتى بقيت معه بقية 
بعد أنتهاء سفره استرجعت منه. 

والفرق بينه وبين الغازي حيث لم تسترجع منه بقية نفقته أن الغازي كالمعاوض على 
غزوه عناء فلم يلزمه رد الباقي .لاستكمال العمل والمسافر معان على سفره فلزمه ردّ ما زاد 
على معونته, فإن أخذ آبن السبيل نفقة سفره ثم أفاد قدر نفقته استرجع منه ما أخذ. ولو أخذ 
الفقير ثم أفاد ما زال به فقره لم يسترجع منه ما أخذه . 

والفرق بينهما أن ابن السبيل يعطى لأمر منتظر فاعتبرت حاله فيما بعد والفقير يعطى 
للحال التي هو فيها فلم تعتبر حاله من بعده., ولو أن آبن السبيل أخذ نفقة سفره إلى غاية 
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قدرها مائة فرسخ فسافر شطر المسافة ثم قطع سفره نظرنا في نفقته. فإن كان أنفق في شطر 
المسافة جميع نفقته نظر. فإن كان قد فعل ذلك لغلاء سعر أو زيادة مؤنة لم يسترجع منه 
وإن كان لسرف في شهوة وإكثار استرجعت منه نفقة الباقي من سفره كما لو لم يسافر وأنفق 
في ذلك في مقامه استرجع منه جميعا ؛ لأنه أحذها ليستقبل بها مالم يفعله والله أعلم 
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مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «ينبغي لِلسَاعِي أن يَأمْرَ بإِخْصَاءِ أممل السَّهْمَانٍ 
في. عمل حى. يكون فراغة ين قيض الصدَفَات ,بنذ امن أسْمَائِهم اي 
وَحَالاتَهم وما يحتاجون ليه وَيْخصِي مَا صَارَ في يَذَيْه مِنَ الصّدَقَاتٍ بعل مِنْ سَهُم العَامِلِينَ 
بقَدرِما يََْسقُونَ بأعمَالِهمْ إن جاَرْسَهُم المَاملِينَ رَأئتُ أن يُمْطِيَهُمْ سَهُمَ الاين 
َيَِيدهُمْ در جور أَعْمَالهمْ مِنْ سَهُمٍ لبي يك من الفَيْء وَالعيمَةٍ ولوْأعْطَاهُمْ لِك مِنَ 
السّهمَانٍ ما رايت ذَلِكَ ضَيّقا ألا َرَى أن مَل اليتيم يَكُونْ الموْضِعٍ فَيَسْتَاجِرٌ عَلَيْهِ إِذّا خيت 
ضَيْعَنهُ مَنْ يَحوطَه وَإنْ أنَى ذَلِكَ عَلَى كَثيرٍ مِنّهُ (قَالَ المُرَنِيُ) هَذَا أوْلَى بِفَوْلِهِ لِمَا احْنَجّ به مِنْ 
مال اليتيم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا توجه عامل الصدقات إلى عمله في جباية الصَّدقات 
وتفريقهاء فينبغي له مع ابتداء تشاغله بجبايتها أن يستنيب من يتعرف له أحوال أهل السهمان 
حتى يعرف أهل كل صنف منهم فيثبت كل واحد باسمه ونسبه وحليته» وإِنما أثبت الأنساب 
والحلي لثلا يأخذ الواحد من صدقة مرتين فيميز كل صنف منهم على ما وصفنا ليعلم أعداد 
الأصناف وعدد كل صنف منهما ويكون فراغه من تفرقة ذلك مع فراغه من جباية الصدقات 
حتى لا يتأخر عن أهلها وجودهم ولا يلزم لها مؤونة بالإمساك. ولا تكون معرضة للتلف 
بالاحتباس. فإذا فعل ذلك لم يخل أن يكون بتلك الناحية جميع تلك الأصناف أو بعضهم, 
فإن كان بها جميع الأصناف قسّم الصدقة على ثُمانية أسهم متساوية, ولا يفضل بعض 
الأصناف على بعض, وإن تفاضلوا في الحاجة والكثرة؛ لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام 
التمليك وجمع بينهم بواو التشريك فأقتضى أن يكونوا. فيها سواء فإن وجد خمسة أصناف 
وعدم ثلاثة قسم الصدقة على خمسة أسهم وإن وجد ثلاثة أصناف وعدم خمسة, قسم 
الصدقة على ثلاثة أسهم. فإذا فعل ذلك فأول سهم يبدأ بقسمه سهم العاملين عليها لأمرين 

ححا مور كان ار كاعر رص با 

والثاني : أنه مقدر بأجورهم من زيادة ولا نقصان فهو قدر حقهم أو يكونوا أكثر من 
أجورهم فيعطوا منه قدر أجورهم. ويرد الباقي على سهام أهل السّهمان بالسوية أويكون أقل 
من أجورهم فيجب أن يتمم لهم أجورهم, ومن أين يكون تمامهاء قال الشافعي: هاهنا 
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أعطاهم من سهم النبي يله من الفيء والغنيمة فلو أعطاهم من السُّهمان ما رأيت ذلك ضيقاً 
فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثّلاثة مَذَاهبٍ: 

أحدها: يخرج ذلك على قولين: 

أحدهما: أن يتممها من سهام أهل السهمان للاختصاصهم بالعمل فيها. 

والثاني : يتممها من مال المصالح وهو سهم النبي يْةِ من الفيء والغنيمة لأن ذلك من 
جملتها ولأن لا يفضلوا على أهل السهمان. 

والمذهب الثاني: أن ليس ذلك على قولين» ولكن للإمام اجتهاد رأيه في أحد الأمرين 
فأيهما أداه اجتهاده إليه كان مذهينا. 

والمذهب الثالث: أن ذلك على اختلاف حالين» فإن كان في اهن 'الحينيتان تماسيك 
يتماسكون بما يبقى تممت أجورهم من مال المصّالح والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : (وَتُفَضُ جَمِيِعٌ اهما علي لي ا 89 إِنْ شَاءَ الله 
تَعَلَيوٍ كان الفغرّاة عِشْره والمشاكين عشرين وَالغَارِمُونَ حَمْسَة وَعَؤْلاء َلانَةَ أصْنَافٍ وَكَانَ 
الي اانه مِنْ جَمِيع_ المال دنه آلف يكل صِنْفٍ الف فإن كان الفُهَرَاءُ يَعتَرفُونَ 
سَهُمَهُمْ كمَافاً يَخْرٌجُونَ به مِنْ حَدّ الفقر إلى أذْنَّى الغنى لو هُ وَإِنْ كَانَ يُحْرِجَهُمْ مِنْ حَدّ 
اس م ا م وم 
الغنى وَمِنَّ ا قَبَرِنَتَ ذِمُمُهُمْ 0 ار 0 مِن 3 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن مال الصدقات مقسوم على الموجودين من 
أهلها فإن كملواقسمت على ثمانية أسهم» وإن قلّوا قسمت على من وجد منهم فإن كان 
الموجودون بعد العاملين ثلاثة أصناف الفقراء والغارمون والمساكين,. قسمت الصدقة على 
ثلاثة أسهم متساوية سواء تساوى أصناف فى الأعداد والحاجة أو تفاضلوا فإذا كان الفقراء 
على المثل الذي صوره الشافعي عشرة والمساكين عشرين. والغارمون خمسة» وقد قفسمت 
الصدقة على ثلاثة أسهم متساوية فكان كل سهم منها ألف درهم قسم سهم الفقراء عليهم . 
الحاجة لا على العدد. وكذلك سهم المساكين يقسم بينهم على قدر حاجاتهم. ويقسم سهم 
الغارمين على قدر ديونهم» كما يقسم مال المفلس بين غرمائه على قدر ديونهم لا على 
أعداد رؤوسهم . 

فإن قيل : فأيهم يبدأ بالعطاء ء قبل أن يعجل حضور أحدهم, وتأخر الباقون بدأ بمن 
تعجل حضوره على من تأخر» راث خسو يواه فقد قيل: يبدأ بأشدهم حاجةٌ وأمسهم 
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ضرورة» وقيل: يبدأ بمن إذا فيض عليهم سهمهم بقيت منه بقية لتقضى على الباقين قبل 
القسمة فلا يحتاج فيها إلى استئناف قسمتها منه . 

وقيل: يبدأ بمن بدأ الله تعالى به في آية الصدقات على ترتيبهم فيهاء فأما الصنف 
فيبدأ بأسبق أهله. فإن جاؤوا معا بدأ بأمسهم حاجة وضرورة, فإن تساووا بدأ بمن يرى» هذا 
كله من طريق الأولى , وبأيهم بدأ من الأصناف والأعيان جاز ثم يقسم سهم الفقراء وهو ألف 
علوم رم عجر كدي حا جني ريس عور التساين وم فليم إزم عشرود 
بحسب حاجاتهم . ويقسم سهم الغارمين وهو ألف عليهم, وهم خمسة بحسب ديونهم. 
مثال ذلك أن يكون دين أحدهم مائة درهم ودين الآخر مائتي درهم. ودين الثالث ثلثمائة 
درهم». ودين الراء بع أربعمائة درهم. ودين الخامس خمسمائة درهم ٠»‏ فيكون مبلغ دينهم ألف 
درهم وخمسمائة. وسهمهم ألف درهم هي ثلثا دينهم فيعطي كل واحد من دينه ثلثه, ٠‏ ولو 
كان سهمهم ألف درهم وخمسمائة درهم لكان كافيا لجميعهم فيعطي كل واحد جميع دينه. 
ولو كان سهمي. , ألفي درهم أعسطي كل واحد منهم قدر دينه وحبس الباقي عنهم, وكذلك 
يفعل بالفقراء والمساكين . 

فصل: فإذا ة قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام : 

أحدها: أن تكون سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد استوفوها 
وخرجوا بها. إن استحقوا مثلها من غيرها . 

والقسم الثاني : أن تكون سهام جميعهم مقصرة عَنْ كفاياتهم. فإذا قسمها فيهم كان 

من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن 

أمكنت . 

والقسم الثالث: أن تكون سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم فإذا أخذوا منها قدر 
كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم . | 

والقسم الرابع : أن تكون سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعض مقصرة عن 
كفاياتهم فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة, وإذا قسم المقصر على 
أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة . 

والقسم الخامس: أن تكون سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم وسهام بعضهم 
ناقصة عن كفاياتهم. فإذا فض الناقص على أهله. وحبس من الزائد ما فضل عن وفق 
الكفاية ففي مصرفه وجهان: 

أحدهما: أنه يرد الفضل إلى أهل السهام المقصرة ة حتى يستوفيى جميع الأصناف قدر 
كفاياتهم تخليباً لحكم المكان أن لا ننقل صدقة إلى غيره» وفيه مستحقها. 

والوجه الثاني : أن ننقل الفضل عن السّهام الزّائدة إلى تلك الأصناف في أقرب اليلاد 
بهم ولا ترد على غيرهم تغليباً لحكم الأعيان أن لا يفضل بعض الأصناف على بعض . 
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والقسم السّادس: أن تكون.سهام بَعْضهم وفق كِمَايَاتِهم وسِهام بَعْضِهِم زائدة على 
قدر كفاياتهم فإذا قسم الكافي وحبس الفضل الزائد عن أهله نقلت تلك الزيادة إلى أقرب 
البلاد بهم لا يختلف» ولكن إذا نقلها فهل يختص بها أهل تلك الأصناف أو تكون كالصدقة 
المبتدأة تقسم في جميع الأصناف على وجهين بناء على الوجهين الماضيين : 

أحدها: أن يختص بها أهل تلك الأصناف إذا قيل في القسم الماضي بتغليب الأعيان 
وأن الفاضل ينقل إلى أقرب البلاد ولا يرد على باقي الأصناف . 

والوجه الثانى: أن الفاضل يقسم في أقرب البلاد على جميع الأصناف. إذا قيل في 
القسم الماضى بتغليب المكان» وأن الفاضل يرد على باقى الأصناف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ :دولا وَقَتَ فِيمَا يُعْطَى المْقِيرٌ إل ما يُحْرِجهُ مِنْ حَدٌ الفََرِ إلى 
انا كَل ذلك أذ كير مما تحب فيه الكاة أو لآ تحت لان يوم يُقطَاة لآ رْكَاة فيه عَليْه وقد 
يُكون غَنا وَلمَالَ له تن فيه الركاه وفقيرا بكثرة لبان زنة كان نكت فب لز كاة و رتنا 
الِتى وَالفَفْرمَا يَعْرفٌُ الناسٌ بِقَدْرٍ حال الرّجَال ». 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما : فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة . 

والثاني: في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة وكلا الأمرين معتبر بأدنى الغنى 
وآختلف الناس فى أدنى الغنى على ثلاثة مذاهب: 

أخيدنها :“ما ذمت إليه الحمد ين بعنييل أن اأذلى "الدين سوق درهناء اذا تحل الركاة 

والمذهب الثاني : ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن أدنى الغنى نصاب تجب فيه الزكاة فلا 
يحل الزكاة لو يملك نهنايا ولا يعطن مها تضابا؛ ذا متك مالا تس افيه الرقاة مق تان 
ورقيق» فإن احتاج إليه كدار يسكنها أو دابة يركبها أو أمة يستخدمها حلت له الزكاة. وإن 
كانت قيمته أكثر من نصاب» وما استغنى عنه من ذلك اعتبرت قيمته. فإن بلغت نصابا 
حرمت عليه الزكاة» وإن نقصت عن نصاب حلت له الزكاة. 


والمذهب الثالث: مذهب الشافعي أن الغنى غير معتبر بالمال» وإنما هو القدرة على 
الكفاية الدائمة لنفسه ولمن تلزمه نفقته إما بضاعة أو تجارة أو زراعة». وبيان ذلك أن الناس 
أربعة أصناف : صناعء وتجار. وأصحاب عقار. وأصحاب مواشي 


فأما الصناع فكالفلاحين جين والنجارين والبنائين» فإن كان الواحد منهم 
يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام لنفسه. ولمن تلزمه مؤنته حرمت عليه الزكاة. وإن لم 
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تكللة دكار ولا ورههاء وإن كان لا يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام حلت له الزكاة 
وأن يأخذ منها تمام كفايته . 

وأما | التجار فهم الذين يستمدون أرباح بضائعهم. فإن كانت بضاعة الواحد منهم 
تربحه غالباً قدر كفايته كان غنياً تحرم عليه الزكاة. وإن لم يملك نصاباً» وإن كانت لا تربحه 
قدر كفايته كان فقيراً وإن ملك نصاباً وحل له أن يأخذ من الزكاة, ما إذا ضمّه إلى بضاعته 
ربح بها قدر كفايته. وذلك يختلف بحسب اختلافهم في متاجرهم فإذا كان البقلي يكتفي 
بخمسة دراهم والباقلاني بعشرة والفاكهاني بعشرين والخباز بخمسين والبقال بمائة والعطار 
بألف والبزاز بألفي درهم والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة آلاف وملك كل واحد 
ممن ذكرنا بضاعته التي يكتفي بربحها حرمت عليه الزكاة» وإن ملك أقل منها حلت له الزكاة 
أن يأخذ منها تمام بضاعته التي يكتفي بربحها حتى أن البقلي إذا ملك خمسة دراهم هي 
كفايته كان غنيا والجوهري إذا ملك تسعة آلاف درهم هي دون كفايته كان فقيراً أو مسكيناًء 
وكذلك القول فى أصحاب العقار والمواشى إن كان يستغل منها قدر كفايته حرمت عليه 
الك يوان كان لوجي تر اقزر لكتا نه حلت لله رركا أن راشل ليا لسر ير 
العقار والمواشي ما إذا ضمه إلى ماله اكتفى بغلته على الدوام . 

فصل: فأما أحمد فاستدل برواية ابن مسعود أن النبي وله قال : «من سأل الناس وهو 
غني كانت مسألته يوم القيامة خحموشاً أو خدوشاً أو كدوحاً في وجهه». قيل : يا رسول الله وما 
غناه قال «خمسون درهما أو عدلها)27 2 . 

وأما أبو حنيفة فاستدل بقول النبي كك : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها 
في فقرائكم» فجعل المأخوذ منه غير المدفوع إليه قالوا؛ ولأنه مالك لنصاب من مال فوجب 
أن يكون غنيا تحرم عليه الصدقة أصله إذا كان له كفاية على الدوام قالوا؛ ولأن اعتبار الكفاية 
لا يخلو من أحد أمرين ن : إما أن يعتبروا كفاية زمان المقدر أو كفاية العمر فلم يجز أن يعتبر 
كفاية العمر لأنه مجهول وأما الزمان المقدر فلستم في اعتباره بسنته بأولى من اعتباره بأقل 
منها أو أكثرء فبطل اعتبار الكفاية ودليلنا حديث قبيصة بن المخارق : مل اله ال 
النبي يل يسأله فقال: نؤدها عنك من نعم الصدقة يا قبيصة إِنَّ المسألة حرمت إلا في ثلاثة : 
رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتي يؤّدها ثم يمسكء. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك». ال 
تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له المسيألة حتى يصيب قواماً من 
عيش ثم يمسكء وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت . ل لا 
الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو الكفاية على الدوام من 
غير أن يعتبر النصاب, ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه حكم الغنى كالذي لا 


)01( احم الترمذي (7/01): والدارقطني (57/؟5١).‏ 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات ل سس 689 
يملك نصاباًء ولأن ملك النصاب والحاجة معنيان مختلفان يجوز آجتماعهما فجاز اجتماع 
00 ل 0 0 
ا ا 0 

وتحريره أنه ذو حاجة فلم تحرم عليه الصدقة بالقدرة على نصاب كمالك المتاع . 

وأما الجواب عن استدلال أحمد بحديث ابن مسعود فهو أنه لم يقصد به تحديد الغنى 
في جميع الناس وإنما أراد به من كانت كفايته خمسين درهما؛ بدليل ماروى أبو سعيد 
الخدري أن النبي كه قال: «من سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألئى)(١2‏ يعني لمن 
كان مكتقيا نبها: 

وروى سهل ابن الحنظلية أن النبئ يليه قال : «من سأل وعنده ما يغنيه فقد آستكثر من 
النار»29 قيل : وما يعليه ) قال: قدر ما يغذيه وبعشيه وهذا فيمن يكتسب بصنعته قدر عشائه 
وغذائه . 


فأردها في 0007 إنما 70 صدقاتهم ليس يأخذه لنفسه وأهله. 
وإنما يرده على فقرائهم من ذوي الحاجات» وليس يمنع أن يكون المأخوذ منه مردوداً عليه 
كالعامل وابن ن السبيل » وكالمأخوذ منه العشر والعشر عندنا زكاة» وأما إذا كان واجداً للكفاية فتحرم 
عليه الزكاة لوجود الكفاية لا يملك النصاب فلم يصح قياسهم . 


وأما استدلالهم بأنه لا يخلو اعتبار الكفاية من أن يكون بالعمر أو بزمان مقدر فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك؛» فكان مذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه معتبر بزمان مقدر وهو 
سنة وذلك أولى من اعتباره بأقل منهما أو أكثر؛ لأن الزكاة تجب بعد سنة, فاعتبر في 
مستحقها لكافية السنة. وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يعتبر في ذلك كفاية العمر ولئن كان 
العمز مجيولا فالكفابة فيه ل تجهل ؛ لأن كفاية الشهرمن أجل مضنا أو صلعة ندل على كقاية 
العمر وإن جهل . 

فإن قيل : فقد يمرض فيعجز عن الكسب أويغلا السعر فلا يكتفي بذلك القدر. 

قيل: إذا كان ذلك صار حينئذ من أهل الصدقة كما أنه قد يجوز أن يملك النصاب 
فيصير من أهل الصدقة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ:« وَيَأذ العَامِلُونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أجورِيمْ في مِثْل 


.)579/1١( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن المنذر من حديث ابن عباس المصدر السابق.‎ 


يفن 


كناكيم وافهة و أمانتهم والمؤلة عَلئْينْ فباغ0 لشي بهذا المقى ويشط' العريت رمق 
يَجْمَعُ الئاس عَلَيْهِ بِقدْرِ كمَايَتِه وَكَلَفَتِه وَذْلِكَ حَفِيفٌ لأنهُ ني بالادو» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وليس وإن كان الشافعي قد ذكره فإنما أعاده ليبين قدر ما 
يعطي كل صنف من أهل السهمان بعد أن يبين كل صنف منهم, فالعاملون عليها هم صنف 
من أهل السهمان يعطون أجورهم منها صدقة . 

وقال أبو حنيفة : هو أجرة وليس بصدقة؛ لأنهم يأخذونه مع الغنى ولوكانت صدقة 
حرمت عنده على الأغنياء. وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال : #إنما آلصَدَفَاتٌ لفاغ 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة : ]٠‏ فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف 
المتملكين؛ ولآن النبي كلِْةِ منع ذوي القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم. ولو 
خرجت عن حكم الصدقة إلى الأجرة ما منعهم منهاء وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا 
كانت مأخوذة من مال الصدقة فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين بعقد إجارة لم 
يجز أن يكون المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثالهم. كما لا يجوز في المستأجر على 
أموال الأيتام أن يسمى له أكثر من أجرة المثل وإن لم يكونوا مستأجرين» بعقد كان لهم أجرة 
المثل كمن استهلك عمله بغير عقد. وذلك يختلف بقرب المسافة وبعدها وقلة العمل 
وكثرته . 

قال الشافعي : «وأماناتهم» ليس يريد أنه قد يجوز أن يستعمل غير أمين ولكنه إن كان 
معروف الأمانة كانت أجرته أكثر من غير المعروف بالأمانة» وإن كان لا يجوز أن يستعمل 
عليها غير أمين» ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما 
العريف: فعريفان : عريف على أرباب الأموال. وعريف على أهل السهمان. 

فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم, وهذا يجب أن 
يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارفا بجميعها وبأربابها. 

وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفى عليه أحوالهم. 
وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفا بظاهر أحوالهم وباطنهاء 
وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع مسافة 
لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه. 

وأما الحاشر فحاشران : 

حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأحذ الصدقة, وهذا 
أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملاً. 

والثاني : حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي ن:سارحة ف مراعيها فلحتاج 
إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلهاء وهذا أكنرهمنا أجرة لكوله اكقرهنا عساة وكلاهما 
أجرتهما في سهم العاملين. 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


كتاب الصدقات/ باب كيف تقفريق الصدقات ل سس 081317 


فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصبء وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من 
أهل السهمان. ويجوز أن لا يكون من جيران المال» وأجرته من سهم العاملين» فإن كان 
كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتباً وكان العامل يكتب وإلا آحتاج إلى كاتب يكتب ما 
أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته. وما أعطى كل صنف من 
أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته. وكتب براءة لرب المال بأداء 
صدقته. ويعطى أجرته من سهم العاملين. 

وأما العداد فهو الذي يعد مواشى ي أرباب الأموال فيُعطى أجرته من سهم العاملين. 

وأما الكيال: فكيال مال رب المالء وكيال لحقوق أهل السهمان., فأما كيال المال 
على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا . 

وأما الكيال لحقوق أهل السهمان» ففي أجرته وجهان : 

أحدهما: في مال أهل السهمان. 

والثاني: من سهم العاملين وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون 
أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : «وَكَذَلِكَ المُوَلّمَة إذَا احتَيجَ إِلَيْهِم)». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم إن احتيج إليهم أحد أصناف أهل 
الصدقات على ما وصفنا من أقسامهم وأحكامهم وقدر ما يعطاه الواحد منهم ما يتآلف به قلبه 
فيقلعم عن سيء الاعتقاد فإذا صح اعتقاده وحسن إسلامه حرج من جملة المؤلفة قلوبهم , 
وإن لم يؤثر فيه ما أعطي منع لثلا يكون سهمهم مصروفاً في غير نفع. وإن أثر تأثيراً لم 
يستكمل معه حسن الاعتقاد اعطي من بعد حتى يستكمل حسن إسلامه وصحة اعتقاده . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : ووَالمُكَاتِبٌ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ أن يُعْمَقَ وَإِنْ دم إِلّى سَيّدِهِ كانَ أَحَبٌ 
إلي2. 

قال الماوردي: قد مضى الكلام أن المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في 
الصدقات. وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه ا الباقي عليه وهو عاجز عنه 
من آخر نجومه أعطى جميعه» وإن كان من أوسط نجومه أعطى مال ذلك النجم الذي قد حل 
عليه. وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل عتقه أم 
لا؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله : 

أحدهما: يعطى مال ذلك النجم وحده؛, وهذا على الوجه الذي لا يجوز إعطاء النجم 
قبل حلوله . 

والثاني: يعطى الجميع. وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل 
حلوله . 


#*دد مل يه ب للب كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَيُعْطى الغَازِي الحَمُولَّة والسّلاحَ وَالتقََةَ وَالَكُسوَةَ وَإِنِ النّسَمَ 
المَالَ زِيدُوا الخيل». 

قال الماوردي : أما غزاة الصدقات فلهم سهم سبيل الله منها وما يعطونه منها معتبر 
بمؤنة غزوهم وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي تحملهم 
ورحالهم. إما في ماء أووعلى ظهر ثم لا يخلو أن يكونوا فرسانا أو رجالة فإن كانوا فرسانا 
أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم. وإن كانوا رجالة لا خيل لهم فإن كانوا لا 
يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل. وإن كانوا يقاتلون فرسانا أعطوا الخيل إذا 
عدموها. 

فإن قيل : فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح . 

قلنا: لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين. ش 

إما أن يكون رب المال أو الوالي فإن كان دافعها رب المال أعطاهم أثمان الخيل 
والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم ؛ لأن إخراج القيم في 
الزكوات لا يجوز» وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان : 
إسحاق المروزي وابن أبي هريرة. 
حا د ارد ا لي 5 
ريد من فق وََمُوده إن ان لبد تدا وكا ضعيفاً نكاد ابد قرا كان جد 
الاغلبُ مِنْ مثْلهِ لَوْكَانَ عَيّا اَي ًا أغطي مُؤْنتَُ َه بلا حَمُولَةٌ فنْ كَانَ يُرِيدُ أن 
يَذْهَْبَ وَيَرْجِعٌّ أَعْطِيَ مَا يَكفِيهِ في ذَهَابِه وَرُجُوعَهِ مِنَ التَقَقَه. 


قال الماوردي : والذي يعطاه ابن السبيل معتبر بكفايته في سفره بحسب قربه وبعده 
وذهابه وعوده فيعطى ما يكفيه من نفقة ومؤونة, فإن كان جلدا يقدر على المشي في سفره لم 
يزد على مؤونته وإن كان لا يقدر على المشي أو كان مسافرا في بحر لا يجد من الركوب بدا 
أعطى مع النفقة كراء مركوبه. فإن أراد العودة أعطى مع اتساع المال نفقة الذهاب والعودة 
ونفقة مقام المسافر وهو مدة ثلاثة أيام ياد عليه وقد ذكرنا من ذلك ما قنع 


شر و 2 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «فإِن كَانَ ذَلِكَ يان على على السهع: كل عطي كَُ إن لم يَكُنْ 


مَعَهُ ابن سَبيلٍ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لآ ياي إلا عَلَى سَهُمٍ ٠‏ سَهُم_مِنْ مِائَةٍ سَهُمٍ اد 
اليا ل لم يَرَدْ عَلَيْه). 


كتاب الصدقات/ باب كيف تقفريق الصدقات ا يي 8ه 


قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال ابن السبيل وكل صنف من أصناف أهل 
السهمان من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا ثلاثة وهم أقل الجمع المطلق لا يزيدون عليها ولا ينقصون منهاء 
فالواجب أن يقضي عليهم سهمهم بقدر حاجاتهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم سواء كان 
دافع الزكاة هو الوالي أورب المال فإن كان سهمهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص 
أعطوه فإن اعطي آثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجته, وإن كان سهمهم أقل 
من كفاياتهم لم يخل حال المعطي من أحد أمرين : إما أن يكون رب المال أو العامل فإن 
كان رب المال قسمه على خياره من تسوية وتفضيلء وإن كان العامل قسمه بينهم على قدر 
الحاجة ووكلوا في باقي كفاياتهم على ما يأتيى من الصدقات. فإن أعطي اثنان منهم وحرم 
الثالث ضمنت حصته, فإن كان فاعل ذلك هو العامل ضمن حصة الثالث بقدر حاجته. وإن 
كان رب المال ففي قدر ما يضمنه قولان : 

أحدهما: ثلث سهمهم اعتباراً بالعدد. 

والثاني : يضمن أقل ما يجزىء أنْ يدفعه إليهمء » لأن التسوية بينهم لا تلزم» وإن كان 

لوي رن عزنا يور أعطوا منه قدر كفاياتهم من غير الزيادة» وفيما يصنع بالفاضل من 
سهمهم وجهان مضيا: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يرد على باقي الأصناف . 

والثاني: ينقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب البلاد بهم. . 


قصّل: والقسم الثاني أن يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعداً فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون سهمهم وفقا لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم ولا 
يجوز الاقتصار على بعضهم ء فإن اقتصر المعطي على بعضهم وحرم الباقين ضمن لمن 
حرمه قدر كفايته وجها واحدا سواء كان المعطي رب المال أو العامل . 

والضرب الثاني : أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المعطي رب المال فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعداً 
ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل | لجمع فإن اقتصر على أثنين 
ضمن حصة الثالث. وفي قدرها وجهان مضيا: 

أحدهما: الثلث. 

والثانى : قدر الأجزاء . 

والضرب الثاني: أن يكون المعطي الوالي فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم. 
يجوز أن يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض 


لله هب يبب كتّابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السّهمان وما يعطيه الوالي هو جميع الصدقات 
فوجب أن يفرقه على جميع أهل السهمان فهذا قسم ثان. 

فصل: والقسم الثالث أن يكونوا أقل من ثلاثة كأنه وجد واحداً لم ير سواه فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون السهم أكثر من كفايته فيعطى منه قدر كفايته. وفيمن ينقل إليه 
الفاضل منه الوجهان الماضيان : 

أحدهما: إلى باقى الأصناف . 

والثانى: إلى ذلك الصنف فى أقرب البلاد. 

والضرب الثاني: أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحد. ففي جواز دفع جميعه 
إليه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع يجوز أن يدفع إليه 
جميع السهم لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأضناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار 
على بعض الصنف عند عدم من سواه . 

والوجه الثالث: أنه لا يجوز أن يعطيه من السهم إلا ثلثه من غير زيادة, لأن الله تعالى 
جعله لجمع أقله ثلاثة» وينقل باقي السهم. وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد ولا 
يعاد على باقى الأصناف . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ : «وَيْقَسمْ لِلعَامِل بِمَعْنَى الكِمَايّةِ وَابْنِ السّبيل بِمَعْنَى البلاغْ 
لأني لَوْأَعْطَيْتٌ العَامِلَ وَابْنَ السّبيل والعَازِي بالاسّم لَمْ يَسْقْطْ عَنِ العَامِل اسْمْ العَامِل 
اليتون ولآاعن اتن الشَبييل: اشم ائن الشبيل ما دَامَ شنار أَوْيَوِيكُ الاجاز ولا عن 
الغازي مَا كان 5 اومن للعَروه. 

قال الماوردي.: وإنما قصد الشافعي بذلك تمييز أهل السهمان. وأنهم صنفان: 

أحدهما: ما يعطى بالاسم حتى يزول عنه. 

والثاني: من يعطى لمعنى يقترن بالاسم. لا يراعي زواله عنه. فأما المعطون بالاسم 
حتى يزول عنهم فأربعة أصناف . 

الفقراء يعطون حتى يستغنوا فيزول عنهم آسم الفقر والمساكين يعطون حتى يستغنوا 
فيزول عنلهم اسم المسكنة. والمكاتبون يعطون حتى يعتقوا فيزول عنهم اسم الكتابة. 
والغارمون يعطون حتى يقضوا ديونهم» فيزول عنهم آسم الغرم» فأما المعطون لمعنى يقترن 
بالاسم ولا يراعى زوال الاسم عنه فأربعة أصناف . 

العاملون يعطون أجورهم وإن سموا بعد الأخذ عمالاً . 

والمؤلفة قلوبهم يعطون وإن سموا بعد الأخذ مؤلفة. 


كنات الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات ---- ست سس 6159 


والغزاة يعطون وإن سموا بعد الأخذ غزاة». وبنو السبيل يعطون وإن سموا بعد الأخذ 

يقن السبيل لا يراع 'فيهم زوال الاسم عنهم كما يراعى فيمن تقدمهم . 

مسألة : قال الشافعيُ : «واي الشّهُمَانٍ فَصْلَ عَنْ َْلِهِ وُه عَلَىعََدَدٍ مِْ عَذَدِ مَنْ بََى 
السُهُمَانَ كان بغّى فُهَرَا وَمساكِينَ لم يسفنو وَعَارمُونَ لَمْ نقْض كل دونه فْقسَمْ ما بَِي 
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ار فَإِنْ الى العَارمُونَ رد بَاقِي سَهْمِهمْ عَلَى هَذَيْنِ السَهْمَيْنِ نضمَيْنِ حتى 
تنفد اهماد وما سطس ا سسا يا 
ل ال يم تا د ل 
اانا لعزا وول جنل ب قا لق علق لا المنان ترك ل تكن لات خرن عن 
سوأه) . 

قال الماوردي : إذا قسمت الزكاة على الموجودين من الأصناف فكانت سهام بعض 
الأصناف أكثر من كفاياتهم. وسهام الباقين من الأصناف أقل من كفاياتهم. لم يعط 
الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع وغيره: أن يرد على باقي الأصناف الذين قصرت 
سهامهم عن كفاياتهم على ما وصفه من المثال في القسمة. وذهب بعض أصحابه إلى أنه 
ينقل الفاضل من تلك السهام إلى أهلها في أقرب البلاد. ولا يرد على باقي الأصناف لأن لا 
يفاضل بين الأصناف مع تسوية الله تعالى بينهم , وما ذهب إليه الشافعي أصح لثلاثة معان : 

أحدها: أنه لا يجوز العدول بالصدقة عن جيران المال ما وجدواء وفى هذا عدول 
00 03 ِل ع 

والثاني : أنه لما عدم بعض الأصناف وجب رد سهمه على من وجد ولا ينقل. فأولى 
أن يكون الفاضل عن كفاية الموجودين يرد على من احتاج ولا ينقل . 

والثالث: أنه لما كانت الوصايا إذا ضاقت ورد بعضهم حصته منها ردت على من بقي 
ولم ترد على الورثة كانت الصدقة بمثابتهاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ :«أمّا أَهْلُ الفَّْءِ قلا يَدْجُلُونَ عَلَى أل الصَّدَقَةٍ وَأمًا أَهْلْ 
ادق الانحرَى فَهُوَ مَقَسُوم لَهُمْ صَدَقَهُمْ َكَرَت لَمْ يدل عَلَيْهمْ غَيْرهُم وَوَاجِدُ منْهُمْ 
جما فَكمَا كَانُوا لآ يَدْخْلُ علَيْهمْ عيْرْهمْفكدَلِكَ لآ يَدخُلُونَ َلَى غَِرِهِمْمَا كان مِنْ 
برهم عن بستحن ينها شنا 

قال الماوردي : وهذا كمال قال وهي جملة تشتمل على فصلين : 
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أحدهما: تمييز أهل الصدقة عن أهل الفىء. 

والثاني : تمييز أهل الصذقات بعضهم عن بعض . 

فأما تمييز أهل الصدقة عن أهل الفىء فقد ذكرناه. وقلنا لمن قال: الفىء لأهله لا ٠‏ 
كرد أقيافة مم امل الستفاكا» وان الدفة لأفلهان 3 بعيرة اناعد متها اه القيء: 
وهو قول أهل الحجاز وإن خالف فيه أهل العراق بعد مُضِي الكلام فيه . 1 

وأما تصير أهل «العتدفاك فيو عش كنال معظهاء "فإن كانارف الصال هو المعيطن 
تحيووا بالتغوار فإذا اعطى زكاة ماله لأهلها من خيراننه نإن اكشواها لم جد ان يأخندوا ضن 
زكاة غيرهماء وإن لم يكتفوا جاز أن يأخحذوا من زكاة أخرى, لأن أرباب الأموال قد 
يتجاورون فيكون في جيران جميعهم أهلاً لصدقاتهم كلهم » فإن كان العامل هو المعطي 
فأهل عمله أهل الصدقات التي يجبيها . ؛ فإذا فرقها فيهم لم يجز أن يأخذواء من غيرها من 
الصدقات سواء اكتفوا بما قد أخذوا من الصدقات أم لا؛ لأنه لا حق لهم في صدقة ليس من 
أهلهاء وهو معنى قول الشافعي : «فكما لا يدخلون على غيرهم فكذلك لا يدخل عليهم 
غيرهم) » ودل الشافعي بهذا على أن الصدقة إذا فضلت عن كفاية بعضهم فاحتاج إليها 
الباقون أنها لا تنقل عنهم تعليلاً بأنهم لما لم يدخلوا على غيرهم في صدقة أخرى لم يدخل 
عليهم غيرهم في الفاضل من صدقات بعضهم, وهذا تعليل صحيح . 

فإن قيل: فما الفرق بين ما يعطيه العامل وبين ما يعطيه رب المال. 

قيل: الفرق بينهما أن رب المال يعطي بعض الصدقات فجاز أن يعطي الأخذ من 
صدقة أخرى. والعامل يعطي جميع الصدقات فلم يجز أن يعطي الأخذ من 00 أخحرى» 
والله أعلم . 

مسألة قَالَ الشَّافعِيُ ون اسْتَغَْى أل عَم ل ببَعْض مَاكُسمَ لَّهُمْ وَفَضْلَ عَنْهُمْ 
فضل رأث أن يقل المَضل مِنْهُمْ إلى أرب النامن :بهم في الجواري»: 

قال الماوردي : إذا استغنى أهل ناحية ببعض صدقاتهم :وجب نقل فاضلها إلى أقترب 
البلاد بهم, لأنه لا حقّ لهم فيما فضل عن كفاياتهم فكان أقرب الناس بهم أحق بها من 
غيرهم فلو قرب منهم بلدان. نإنكان اخدبهنا اكت البهه من الاخر كار افرك:اللدين اولي 
من أبعدهما سواء كان الأقرب مصراً أو قرية, وإِنْ كانا في القرب سواء نُظِر في العامل في 
الصدقة. فإن كانت مع رب المال كان بالخيار في إخراجها في أي البلدين شاء. وإ كانت 

مع الوالي كان عليه أن يخرجها في البلدين معاً؛ لأن على الوالي أن يعم وليس على رب 
المال أن يعم: ولو تساويا في القرب إليهم قرية وبادية آستويا في الاستحقاق. وكانا كالبلدين 
المتساويين في القرب وسواء كانا في جهة واحدة أو في جهتين من عمل واحد أو من عملين 
إلا أن يكون أحد البلدين من ولاية هذا العامل والآخر من غير ولايته فيكون البلد الذي هو 
في ولايته أولى بنقل هذا الفاضل إليهم من البلد الذي ليس فيه ولايته . 


لحن 
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مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلّو ضاقت اسان سي عل الجوَار دذُون الست ذلك 
إن خَالْطَهمْ عَجَم عَْرهُمْ فُم مَعَهُمْ في القم. عَلَى الجوار فِإنكَانُوا هل يِذ النجعةٍ 
نون مم :و تخلطون أخرى يحت إن لوْمَسَمَها عَلَى السب إِذَا اسْتَوَتَ الحسالآت وَإِذَا 
احمَلفْتِ لالت فَالْجوَارُأوَْى من السب وَإِنقَالَ مِنْ تصَدَقَ إن افر َلَى َيرَِذَا الما وهم 
كَمَا وَصَفْتُ يَحَِْطُونَ في الْجعة قُسَمْ بيْنَ العَائبٍ وَالْحَاضِرٍ وَلَوْ كَانُوا بالطرّفٍ مِنْ بَادِيْتَهِم 
انوا ألم له له فم بهم كنت تالا َهُم هذا ذا انوا عا أل نجَةٍلاَارَلُمْ يرود 
بها فَأما إن كَانتْ لَهُمْ دار يَكونُونَ لها رم فإني مها عََى الجوَارٍ بالدَّارٍ (وقال في الجَدَيدَ) 
إِذَا امَوَى في القُرْب أل نهم وَعِدَى فُنْمَتْ عَلَى مهل نسم دُونَ الى وَإِنْ كَاذَ 
. العدّى َْربَ مِنْهُمْ دارا وَكَان َل نسم مِنْهُمْ عَلَى سَفْرِْفضَرُ فيه الصَّلاة ُسْمَتْعَلَىالهِدَى 
ذا كَانتْ دُونَمَا َقصَرُ فيه الصّلاة لأنهُمْ أفلى 0-0 حَضرَتِهمْ وإِنَ كان أكل لي دودما 
فصر فيه الصلاة والعلئ كْربُ نهم عل أمْل ا بالبَادِيَةِ غَيْرَ خحارِجينَ 
مِنْ اسم الجوَار وَكَذَلِكَ هم في المَنْعَةِ حَاضِرٌو المُسْجِدٍ الحَرَام ». 

قال الماوردي : لهذه المسألة مقدمتان: 

إحداهما: أن الصدقة إن قسّمها العامل لزمه أن يقسمها على جميع أهل السهمان» 
ولا يجوز أن يقتصر من كل صنف على طائفة حتى يقسمها على جميعهم وإن قسمها رب 
المال جاز أن يقتصر من كل صنف على طائفة أقلها ثلاثة» ولا يلزمه أن يفرقها في جميع 
الصنف إلا أن تتسع صدقته لجميعهم فيلزمه مع الاتساع أن يفرقها في الجميع. والفرق 
بين العامل وبين رب المال ما قدمناه. فإن العامل يقسم جميع الصدقات فيلزمه أن يقسمها 
في جميع أهل السهمان. ورب المال يقسم بعض الصدقات فجاز أن يقسمها في بعض أهل 
السهمان. 

والمقدمة الثانية : أن ينقل الصدقة عن مكانها لا يجوز إذا وجد فيه أهلهاء وإن نقلت 
فقد أساء ناقلهاء وفي إجزائها قولان. 

فإن عدم أهل السهمان في مكانهما نقلت إلى أقرب البلاد به. 

فإذا تقررت هاتان المقدمتان فلا وو قسم الصدقات من أن يتولاه رب المال أو 
العامل. فإن تولاه العامل فلا يخلو أن ان صدقات أمصارٍ أو بوادء فإن كانت صدقات 
أمصار لزمه أن يقسّم صدقة كُلّ مصر في أهله وأهل المعو آشتمل عليهم بنيانه وأحاط 
بهم سوره. فأما من خرج عن سوره ولم يتصل ببنيانه فإن كانوا على مسافة يوم وليلة فصاعداً 
لم تكن لهم في زكاة ذلك المصرحق لكونهم من المصر على سفر يقصر فيه الصلاة» فلم 
يجز أن يضافوا إليه وإن كانوا على مسافة أقل من يوم وليلة. ففيهم وجهان لأصحابنا : 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م4 ” 
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. أحدهما: كو لسارت المصر وهم كسكانه في أن الخارج إليهم لا 
كو بان ١‏ . يستبيح القصر. 

والوجه الثاني : أنه لاحق لهم في صدقاته. لأنه لا يجوز أن يضاف إلى بلد من ليبس 
فيه والذي أراه مذهب وهو أصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الخارج عن المصر 
فإن كان ممن يلزمه حضوره كصلاة الجمعة كان مضافاً إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما 
كان مضافاً إليهم في وجوب الجمعة عليه في مصرهمء وإن كان ممن لا يلزمه حضور المصر 
لصلاة ة الجمعة لم يكن مضافا إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما لم يضف إليهم في 
وجوب الجمعة عليه في مصرهم . وهذا حكم صدقات الأمصار إذا قسمها العامل في أهلها. 
وسواء في ذلك من كان قاطن في المصر أو طارئا إليه. وأقارب أرباب الأموال والأجانب؛ لأن 
استيعاب جميعهم في قسمة العامل واجب. 

فصل: [صدقات البادية] 

وإن كان ما يقسمه العامل صدقات بادية لا تضمهم أمصار فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مقيمين بمكان قد استوطنوه من باديتهم لا يظعنون عنه شتاء ولا 
صيفاً ولا ينقلون عنه لمرعى ولا كلاء؛ فهؤلاء كأهل المصر لاشتراكهم في المقام: وإن 
اختلفوا في صفات المساكن فتكون صدقاتهم مقسومة فيمن كان نازلاً معهم في مكانهم . 
وهل يشركهم من كان على مسافة أقل من يوم وليلة أم لا على ما حكيناه من الوجهين. 

والضرب الثاني : أن يكونوا مسن :ينتتجع الكدلاء ويتتضل لطلب المناء والمرعن تهنذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مجتمعين لا ينفصل حال بعضهم من بعض» ؛ فجميعهم جيران 
ا ا ا ا ا 
وإن تميزوا عنهم وجها واحدا بخلاف أهل الأمصار؛ لأن البادية لما لم تضمهم الأمصار 
روعي في تجاورهم القرب والبعد. فمن كان منهم على أقل من مسافة يوم وليلة كان جاراً 
لقربه ومن كان على مسافة يوم وليلة فصاعدا لم يكن جاراً لبعده. 

والضرب الثاني : أن يتميز حالهم وتنفصل كل حلة عن الأخرى. فتقسم زكاة كل حلة 
عن الأخرى فتقسم زكاة كل حلة على أهلها. وعلى من كان منها على أقل من مسافة يوم 
وليلة, هذا حكم العامل إذا تولى قسمها بنفسه في الأمصار والبوادي . 
٠‏ ا ل ل 
حكم المال الظاهر والباطن فلا يخلو من أحد أمرين 

نا ان يكرد مس أل الاسعار اورشن براي الا من أهل الأمصار لم يكن من 
خرج عن مصره من جيرانه» ولا من مستحقي زكاته وجهاً واحداً بخلاف ما يقسمه العامل؛ 
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لأننا نراعي فيما يقسمه رب المال الجوار وفيما يقسمه العامل الناحية.» ثم لا يخلو 
حال مصره من أحد أمرين : 

إما أن يكون صغيرا أ أو كبيراً فإن كان صغيراً كان جميع أهله جيرانه. 0 
الصدقة فيه أجانب من رب المال أو جميعهم أقارب له فجميعهم سواء. وله أن يدفع زكاة 
ماله إلى من شاء منهم بعد أ أن يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعداًء وإن كان بعضهم أقارب 
لرب المال وبعضهم أجانب منه كان ا أولى بزكاته من الأجانب» لقوله عَلِلدٍ : «(خير 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح)(2 يعني المعادي, وقال يَكِِةِ : د«صدقتك على غير ذي 
رحمك صدقة وعلى ذي رحمك صدقة ل فإن عدل بها عن أقاربه إلى الأجانب فقد 
أساء وأجزأته؛ لأن تقديم الأقارب من طريق الأولى مع اشر مراك الأقارب والأجانب في' 
الاستحقاق» وإن كان البلد كبيرا واسعا. فقد اختلف أصحابنا هل يراعى فيه الجوار الخاص 
والجوار العام؟ على وجهين: 

أحدهما: أن المراعى فيه الجوار الخاصء فعلى هذا يكون جيرانه من أضيف إلى 
مكانه من البلد. 

وقيل : : إنهم إلى أربعين دار من دارهء ولا يكون جميع أهل البلد جيرانه» وهذا قول. 

والوجه الثاني : أنه يراعى فيه الجوار العام لقوله تعالى : وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَآلْجَار 
آلْجَنُب» [النساء : ا م سي اه 
الظاهر من قول البغداديين» فعلى الوجه الأول: إن فرقها في غير جيرانه من أهل بلده كان 
ناقلاً لزكاته عن محلها محلهاء وعلى الوجه الثاني لا يكون ناقلاً لها وهو أصح الوجهين . 


ضرق وز كان ذف الغالة يترا ١‏ كعلى سوبي : 

أحدهما: : إن يكون في حلة قاطناً بمكانها لا يظعن عنها شتاء ولا صيفاً» فهي كالبلد 
وجميعها جيران سواء صغرت أو كبرت؟ لأنها لا تبلغ وإن كبرت مبلغ كبار الأمصار فيخص 
ل ا ولا يكون من فارق الحلة جاراء وإن كان 
على مسافة أقل من يوم وليلة» » لأن ذلك جار للحلة؛ والواحد من الحلة جيرانه أهل الحلة. 

فبان الفرق بينهما. 

ش والضرب الثاني : أن يكون في حلة ينجع الكلاً ويظعن لطلب الماء والمرعى , فهذا 
على ضربين : 


(1) أخرجه الدارمي كتاب الزكاة وأحمد .)1١7/0 4٠5/9‏ 
(؟) أخرجه النسائي )751١/1١(‏ والترمذي )١78/1١(‏ وابن حبان  877(‏ موارد) وابن أبي شيبة (غ /1177) 
والدارمي (417//1) والبيهقي (// 717) و أحمدء (17/4) وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي . 


ف كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما : : أن تكون الحلة مجتمعة لا ينفصل بعضها عن بعض فجميع أهلها جيرانه 
كبرت أم صغرت . 

والضرب الثاني : أن تكون متفرقة كتميز كل جماعة منهم عن غيرهم. إما لتميزهم في 
الأنتنات وإنا اميرهم فن الأسيات فهدا عل خير نيه 

أحدهما: : أن يختلفوا ذ فى الرحيل والنزول. فيكون جيرانه من الحلة من يرحل برحيله 
وينزل بنزوله ولا تكون الفرقة التي تخالفه في ألرحيل والنزول جيرانا له. 

والضرب الثاني : أن يتفقوا ة في الرحيل والنزول» ففيه وجهان: 

أحدهما: : أن جميع الحلة من الفرق كلها جيران له اعتباراً باتفاقهم في النجعة» و! 
تفرقوا في البقعة كما يتفرق أهل الأمصار في محالهم, ويكونوا جيرة إذا جمغهم المصر. 

والوجه الثاني : : أن جيرانه منهم من هو في بقعته دون من فارقه آعتباراً بالمكان فعلى 
الوجه الأول إن عدل بزكاته إلى غير طائنته من فرق الحلة لم يكن تاقلا لهاء وعلى الوجه 
الثاني يكون ناقلا لها 


2ك سمه 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ اووإذا ولي الول إخرات زكاء كاله قتفها على قزائعه و حيرائه 
مَعاً فَِنْ ضَاقتٌ فَآئْر قَرَابتَهُ فَحَسَنٌ)» . 

قال الماوردي: وإن كان لرب المال أقارب فلا يخلو أن يكونوا جيراناً أو 
أباعدٌ» فإن كان أقاربه جيراناً فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا: فإن لم يكن معهم 
أتعاني فقيل استحقوا زكاة ماله بالجوار وجاز الفضيلة بالقرابة وإن كان معهم أجانب, فعلى 
ضربين : 

أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين : 

والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب لكن 
اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفراً من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أن كسمل الاربد ايع الطلف: 

والوجه الثاني : أن الأولي أن يخلط بهم نفراً من الأجانب لقوله تعالى : دأو إِظْعَامٌ 


في يوم ذِي مُسْعْبَةٍ يَتِيماذًا مََرَبَةٍ أو مِسكيناً ذا متْرَبَةِ4 [البلد : لول ١‏ نتم نا 
والبعيد في استحقاق الثناء . 


فصل: فأما إذا كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فجيرانه الأجانب أولى بزكاته من أقاربه 
الأباعد وقال أبو حنيفة : أقاربه الأباعد أولى من جيرانه الأجانب؛ لقوله كَل : «لا يقبل الله 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات لس لش 618795 
الجوار صفة زائلة, ولأن النفقة لما وجبت بالنسب دون الجوار كان اعتبار النسب في الزكاة 
أولى من اعتبار الجوار. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إوالجار ذي القربى» الآية وعموم قوله يك : «الجار أحق 
سقبة(١2)‏ أي بقربه ولأنه لما تميز الأقارب بوجوب النفقة تميز الجيران باستحقاق الزكوات؛ 
ولأنه لما كان جيرانه في دار الاإسلام أولى من زكاته من أقاربه في دار الحرب كان جيرانه في 
بلذه أولى بها من أقاربه في غير بلده وتحريره قياساً أن قرب الدار أحق بالزكاة من قرب 
النسب قياساً على دار الحرب فأما الخبر فمحمول على أحد وجهين : 

أحدهما: على صدقة التطوع . 

والثاني : على ذي الرحم الذي يجب نفقته» فأما الاعتبار للزوم الصفة في النسب 
دون الجوار ففاسد بالشفعة حيث روعي فيها الجوار دون النسب وأما الاستدلال 0< 
النفقة بالنسب دون الجوار فهو أحق أن يكون دليلاً عليهم لتميز مستحقي النفقة عن مستحقي 
الزكاة. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ «وأحَبُ لي أن يلها عير أن المَحَاسَبُ عليه والمَسؤُول 
عَنْهَا وَنّهُ على“ يقي مِنْ نَفْسِهِ وَفي شَك مِنْ فغْلٍ, غَيرِ) . 

قال الماوردي : وكذلك دفعها إلى الإمام أولى من استنابة الوكيل فيها لأنها تسقط عنه 
بعص الإمام لها ولا تسقط عنه بقبض وكيله لها فأما رب المال والإمام. فإن كان المال 
ظاهراً فدفع زكاته إلى الإمام أولى من تفرد رب المال بإخراجها على قوليه في القديم 
والجديد لكنها على القديم من طريق الاستحقاق وعلى الجديد من طريق الأولى. وإن كان 
الجا اطاء فيه وحيات: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق أن دفعها إلى الإمام أولى وتفرد رب المال 
بإخراجها؛ لأن الإمام يعم بها جميع أهل السهمان إذا انضمت إلى غيرهاء ورب المال 
يخص بها بعضهم ولأن رب المال إذا دفعها خطأ إلى غير مستحق لم يسقط فرضها عنه. ولو 
دفعها الإمام خطأ إلى غير مستحق سقط فرضها عنه . 

والوجه الثاني : أن رب المال أولى بإخراجها من دفعها إلى الإمام ؛ لأن ما باشره ممع 
عباداته كان أفضل مما عول فيه على غيره؛ ولأنه أوسع اجتهادا في مستحقي زكاته من 
الإمام ؟ ؛ ولأنه أعرف منه بأقاربه وذوي رحمه , 


مسألة : قَانَ الشافعيٌ : : اقل من يُعْطى مِنْ أل السَهُم امد 3 الله تَعَالَى ذَكْرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري,(50/7١١)‏ وأبو داود(01”) والنسائي )"7١/1(‏ وابن ماجه (440؟) وأحمد 


(894/5”) والبيهقي )٠١5/57(‏ والطبراني (١/8١؟)‏ والدارقطني (777/5) والحميدي (5557) 
والطحاوي في «شرح المعاني» .)١77/5(‏ 


و*هم لله ييهيبسيبب كتابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


اللي ماه إن اد 1 و يَجِدُ التَالِتَ 5 وَإِنْ أ رَجَهُ إل 
ين هو ضِمِنَ سَهُمٍ خر غَيْرٍ 
لَه َم ين لي أنَّ عَلَيْهِ |عَادَة له طن َهْلهُ بالاشم. وَإِنْ تَرَكَ الجوار) . 


قال الماوردي: اعلم أن قسم الصدقة يختلف فيها حال العامل وحال رب المال من 
وجهين : 

أحد الوجهين : أن على العامل فيما يقسمه أن يعم به جميع أهل السهمان. ويجوز 
لرب المال أن يقتصر في كل صنفٍ على ثلاثة فصاعداء ا ب 
العامل يقسم جميع الصدقات, فلزمه أن يعم بها جميع أهل السهمان؛ ورب المال يقسم 
بعض الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان. 

والوجه الثاني: أن على العامل أن يقسم سهم كل صنف على قدر حاجاتهم. ولا 
يجوز أن يساوي بينهم مع تفاضلهم في الحاجة ولا أن يفاضل بينهم مع تساويهم في 
الحاجة. ورب المال يقسم ذلك على خياره مع تسوية وتفضيل. ولا يلزمه أن يقسمه بينهم 
على قدر الحاجة والفرق بينهما أن العامل لما لزمه أن يعم جميع أهل السهمان لزمه التسوية 
بينهم بحسب الحاجة. ردس أ ها سه اي م عر ييا يه 
التسوية بينهم بحسب الحاجة. وكان على خياره في قدر العطاء كما كان على خياره في تميز 
العطاء فإذا ثبت الفرق بين هذين الوجهين فقد مضى الكلام فيما يتولاه العامل؛ فأمارب 


المال فلا يجوز أن يقتصر من الصنف اواك على أقل من ثلاثة إذا وجدواء؛ لأن الله ؛ 


تعالى ذكر كل صنف بلفظ الجمع المطلق وقال: «إنما آلصَّدَمَاتٌ ِلْفْقَراءِ وَآلْمَسَاكِينَ » 
[التوبة: آية ]٠‏ وأقل الجمع ثلاثة فرقاً بين الجمع والتثنية ؛ فأما الجمع بين الأصناف كلهم 
فيستوي فيه العامل ورب المال فلا يجوز لرب المال أن يخل بصنف منهم إذا قدر عليه في 
بلذه كالعامل ١‏ والفرق يق هذا ونين أن لا يلزمه استيعات كل صنتف لاف التنامل ‏ لأن الله 


تعالى جعل كل زكاة لجميع الأصناف ولم يجعلها لجميع كل صنف . 

فإذا تقرر أن الواجب عليه أن يعطي ثلاثة من كل صنف كان بالخيار به بين التسوية بينهم 
والتفضيل آعتبارا بالحاجة, فأي هذه الثلاثة فعل أجزأه. فإن اي امام 
الثالث ضمن حصة الثالث وفى قدر ما ضمله. قولان: 

أحدهما: ثلث ذلك السهم وهو المنصوص عليه في هذا الموضع آعتباراً بالتسوية 
لدو 

والقول الثاني: ب يضمن أقل مايجزىء اعقارا يمنا حجن :معن . الخيار واللّهِ أعلم 

عَِ 0 2 7 قي 8نو كد د 2 يي ا ل 

مسألة : قال الشافعىٌّ : وإن اعطى قرابته مِنَ السهمانٍ مِمِنْ لا تلزمه نفقته كان 

أَحَقّ بها منَ اليد نه وَدَِكَ أنه َعْلَمُ من قَرَائَِهِ كرما يَعْلَمُ ِنْ غيْرِِمْ وَكَذَلِكَ حَاصّئهُ 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات هه 


ومن لآ َرَمُُ َه من قَرَابيِِ ما عدا وَلَدَهُوََالِده ولا يُعْى ولد الَلّدِ صَغِيراً ولا كبيراً زَمنا ولا 
عا راخدا ولا جة: زمين وتطيي ان قي لاله ل تلزمة امتهم إلا رس 4 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن أقارب صاحب المال من مناسبه وذوي رحمه أولى بزكاة 
ماله من الأجانب», وإذا كان كذلك فهم ضربان: 


ا ا فهم الوالدون والمولودون. فالوالدون 
الآباع والأمهات والأجداد. والجدات من قبل الآباء 2 

وأما المولودون فالبنون والبنات وبنو البنين وبنو البنات . 

وأما من لا تجب عليه نفقتهم فهم من عدا من ذكرنا من الإخوة والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات ومن آتصل بهم من أبنائهم . 

وقال أبو حنيفة : تجب نمقة كل ذي رحم محرم والكلام عَلَيْه في كتاب النفقات فإذا 
كان 0 ممن 0 ا لل بالزكاة من الأجانب المعداء سواء كان يتطوع 

وقال 0 إن تطوع بالنفقة عليهم صاروا في تحريم الزكاة كمن تجب 
نمقتهم . 7 ٠.‏ 
وهذا خطأ, لأن له قطمٌ ما تطوع به مِنَ النفقة فلم تحرم عليهم الصدقة كتطوعه 
بنفقات الأجانب . 


فَصل: وإن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم من الزكاة إن كانوا فقراء أو 
مساكين لأنهم بوجوب نفقاتهم عليه قد صاروا به أغنياء. ولأنه يصير مرتفقا بها في سقوط 
نفقاتهم عنه, فلم يجز لهذين الأمرين أن يعطيهم من سهم الفقراء والمساكين» فأما إِنْ كانوا 
من العاملين عليها جاز أن يعطيهم سهم العاملين منها؛ لأن سهمهم في مقابلة عمل فكان 
عوضا فإن كانوا من المؤلفة اغطاهم من سهي المؤلنة إن كانوا أغنياء ولم يعطهم منه إن كانوا 
فقراء. لأنه تسقط نفقاتهم عنه بما يأخذونه مِنه فُصار مرتفقاً بها. 


إن كَانُوا مكاتبين جاز أن يعطيهم من سهم الرقاب؛ لأن نفقة المكاتب لا تجب على 
مناسب وإن كانوا من الغارمين جاز أن يعطيهم من سهمهم سواء كانواممن أدان في مصلحة 
نفسه أو مصلحة غيره» فلا يعطى إلا مع الفقراء. وإن كانوا ممن أدان في المصالح العامة 
فيعطى مع الغنى والفقر؛ لأن ما يعطونه يلزمهم صرف ديونهم التي تجب عليه قضاؤها 
عليهم. فليس يرتفق بها في سقوط نفقتهم . 

وإن كانوا من الغزاة أعطاهم من سهم سبيل الله قدر ما يستعينون به في مؤونة 


+وللللللسببسبب ميحس كاين السدقانة 1 بان فيك" طرق السدنات 


حمولتهم. وثمن سلاحهم ودوابهم ونفقات خيلهم وغلمانهم ولا يعطيهم نفقات أنفسهم 
لوجوبها عليه حتى لا يصير مرتفقا بسقوطها عنه. 

وإِنْ كانوا من بني السبيل أعطاهم من سهمهم كراء سيرهم ولم يعطهم نفقات 
أنفسهم إلا ما زاد على نفقة الحضر لثلا يصير مرتفقا يها في سقوطها عنه؛ لأنه لا يلزمه أن 
يسافر بهم ولا يقرهم كما لا يلزمه أن ية يكفى ديوتيع كار أن يعطهم يناما اخصي بالستر 
والغزو والله أعلم . 


ل ل شي زنج أن لها رلك ب 0 أَْطَامُم مِنْ 


تلد رانو فلا كرون ا عَن الففْر وَالمسْكتَه. 


ل ا 

ما أن تكون مقيمة أ مسائرةٌ فإ كانت مقيمة لم خب من أن تكوت سطيعة أو اشر 
فإن كانت مطيعة تَلْرَّمُه نفقتها ولم يجز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين. لأنها غنية به 
وإن كانت ناشزة لم تلزمه نفقتها وسقطت عنه بالنشوز ولا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء. 
لاتحي ورك لدتسي ره جا التي فنا ماه لاا ل لق 
فل فليست ممن يستعما على الزكاة فيعطا 6 

لاقام يتن قراف ولتسرر ا عن لان العرتكسل الرجال المقاتلة. ولو قيل: 
89 12510000 
المرأة. | 

وأما إن كانت مكاتبة أو غارمة جاز أن تعطى من سهم الرقاب والغارمين؛ لأنه لا يلزمه 
قضاء دينها وأداء كتابتهاء وأما من سهم سبيل الله فلا يجوز أن تعطاه؛ لأنها ليست من أهل 
الجهاد وأما من سهم بني السبيل فسنذكر حكم سفرهاء فلا يخلو أن تسافر وحدها أومع 
زوجها فإن سافرت مع زوجها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغير إذنه. فإن كان بإذنه فلا يعطيها 
من سهم أبن السبيل ؛ لأن مؤنة حمولتها تلزمه لأجل إذنه؛ وإن كان بغير إذنه فلها النفقة 
لكونها معه ولا يلزمه حمولتها لخروجها بغير إذنه. ولا يجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل 
كراء حمولتها؛ لأنه سفر معصية وأن سافرت وحدها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغي ر إذنه فنإن 
كان بغير إذنه فلا نفقة لها لكونها ناشزة» ويجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
بخلاف المقيمة الناشرزة . 

والفرق بيثهما أن المقيمة إذا تست قدرت على ا النفقة عمجيل المطاوعتة ولا يجوز أن 
يعطيها من سهم بني السبيل ؛ لأنه سفر معصية, وإن كان سفرها بإذنه. فعلى ضربين: 
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أحدهما: فيما يختص بزوجها فعليه نفقتها وحمولتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم 
الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل . 

والضَّرب الثاني : أن يكون فيما يختص بها ففي وجوب نفقتها قولان: 

أحدهما: تجب عليهء فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
لغناها به. ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل لأن حمولتها لا تلزمه . 

والقول الثاني : لا نفقة لها. فعلى هذا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل . 

فصل: فأما إذا كانت في عدة من طلاقه فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملا في 
طلاق بائن فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه. ولا من 
سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة. وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلا في طلاق 
بائن جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل؛ 
وإن كانت في عدة من وطيْه بشبهة فإن كانت حائلا لم تجب عليه نفقتها. فجاز أن يعطيها 
من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في 
العدة وإن كانت حاملا ففى وجوب نفقتها عليه قولان: 

أحدهما: تجب . فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم 
والقول الثاني : تجب نفقتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من 
سهم بني السبيل . 

فَصْل: فأما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها . 

وقال أبو حنيفة : لات ا بأنه أحد الزوجين فمنع زكاة صاحبه كالزوج إلى 


يضف 


زوجته. 
ولأنه وارث لا يسقط بالحجب فوجب أن يمنع من الزكاة كالب . 
ولأنه قد ترتفق بدفع زكاتها إليه؛ لأنه قد يستغني بها فتلزمه لها نفقة موسر. 
ودليلنا عموم قوله تعالى : ل#إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين* وحديث أبي هريرة أن 
النبي كَلةِ قال لنننيها امرأة عبد الله بن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)20 
فكان على عمومه. 

فإن قيل: فهذا محمول على التطوع ؛ لأنه جمع بين الزوج والولد ولا يجوز أن يدفع 
إلى الولد من الفرض فثبت أنه التطوع. فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: وهو جواب أبى عبيد أنه يحتمل أن يكون أولاده من غيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (151//7) وأبو عبيد في «الأموال»(14177). 
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والثاني : وهو جواب الشافعي , أن أولاده وإن كانوا منها فإنهم كانوا بالغين أصحاء 
ل فسة فسقطت نفقاتهم , وجاز دفع الزكاة إليهم . 

ومن القياس أنه نسب لا يستحق به النفقة فلم تحرم به الصدقة قياساً على ذوي 
الأرحام» ولأن الزوج مع الزوجة بمنزلة الاجنبي في سقوط النفقة فوجب أن يكون بمنزلته في 
استباحة الصدقة . 

فأما الجواب عن قياسهم على منع الزوج من دفعها إلى زوجته فهو لأن نفقتها تلزمه 
فمنعت من صدقته ونفقته لا تلزمها فلم يملع من صدقتها وأما قياسه على الأب بعلة أنه لا 
يسقط بالحجب». فالمعنى فيه أن الأب تميز باستحقاق النفقة فيمنع من الصدقة. وليسن: 

وأما الجواب عن قولهم أنها قد ترتفق بدفع زكاتها إليه؛ فهو أنها لا ترتفق بالدفع, 
وكا راف ييا فل يخاارك بعانه كن البببان ولاك اعم خرن الركية كمن دفعها إلى غريم له 
فأخذها من بعد قبضها من دينه جاز» ولا يكون ذلك رفقا يمنع من جوازها لحصول ذلك بعد 
استقرار الملك بالقبض كذلك ما يأخذه الزوج والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «َأما آل مُحَمدٍ يك اين جعلَ لَُمْ الحمْسُ 
عضا مِنَ الصَدَقَةٍ فلا يُمْطَوْنَ مِنَ الصَّدَقَاتٍ المتروصات وإذ كاتراقك اجر ونارمين وشم 
أل شيرف م ب قير دبي ال ل وَرَوِي عَنْ 
ار َال نما رمت علا الصَدَقهُ المَفرُوضة وَقلَ ا كاري ل مدن سلف 
دا جوعه ار أو عد ارك لاض قا 0 0 مم 
بها على بريرة وذلِك انها من بريرة تطوع لاصدقة). 

قال الماوردي : وجملته أن الناس في صدقتي الفرض والتطوع ينقسمون ثلائة أقسام ؛ 
منهم من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع. ومنهم من تحل له الصدقتان جميعاء ومنهم من 
تحرم عليه صدقة الفرض دون التطوع . 

فأما من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع فهو رسول الله يكْةٍ لما رفع الله تعالى من 
قدره وفضله على جميع خلقه. 

روى أبو رافع أن النبي مَلةِ قال: «إنا لا تحل لنا الصدقة». 

وروى أنس بن مالك أن النبي يَكِةِ وجد تمرة وقال: « لولا أخحاف أن تكون صدقة 
لأكلتها) . 

وروي أن سلمان الفارسي حمل إلى النبي بَكلْةِ طبقاً من رطبفقال: : «ماهيذا|)؟ قال: 
صدقة. قال : «إنا لا تحل لنا الصدقة» فحمل إليه طبقاً آخر فقال: «ما هذاح؟ قال: هدية, 
قال : «إنا نقبل الهدية ونكافىء عليها) . 


أكون 
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وإذا ثبت هذا فقد كان يمتنع من صدقة الفرض تحريماً. وفي امتناعه من صدقة 
التطوع قولان : 

أحدهما: أنه كان يمتنع منها تحريماً كالفرض, ولأن النبي يك أكل من لحم تصدق به 
على بريرة وقال: هولها صدقة لنا وهدية ) وصدقات اللحوم بالمدينة كانت من ضحايا 
تطوع غير واجبة . 

والقول الثاني : أنه كان يمتنع منها تنزيهاً لا تحريماًء لأنه قد كان يصلي في المساجد 
وهي صدقات ويشرب من بئررومة بالمدينة وبئر زمزم بمكة وهما صدقتان . 


وقال أبوعلي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كانت محرمة 
عليهء وما كان منها مسألة على الكافة لم تحرم عليه مثل صلاته في المساجد وشربه من 
الآبار. 

. والذي أراه عندي أصح, أن ما كان منها أموالآً مقومة كانت عليه محرمة وما لم تكن 
أموالا مقومة كانت له مباحة» فعلى هذا كانت صلاته في المساجد وشربه من بكررومة 
وزمزم» ولوكانت الصدقة المسيلة ثماراً لا تحل لهء وعلى قول ابن أبي هريرة تِجِل لَهُ. 

فَصْلُ: وأما من تحرم عليه الصدقة ‏ الفرض دون التطوع ‏ فهم آل رسول الله كل 
لرواية أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول 
الله يد من فيه بلعابها وقال كخ كخ , وقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة). 

وسأله الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال: «أليس في خمس الخمس ما 
يغنيكم عن أوساخ الناس) . 

فدل هذان الخبران على تحريم الفرض عليهم . 

فأما التطوع فحلال لما روي أن جعفر بن محمد شرب من سقايات بين مكة والمدينة. 

فقي لله ؛ أليس قد حرم عليكم الصدقات؟ فقال : إنماحرم الله علينا الصدقات المفروضات؛ 
ولأن الله تعالى عوضهم مالا واحداً عن مال واحدء فإذا ثبت أن آل رسول الله يك تحرم عليهم 
الصدقات المفروضات دون التطوع فهم ذو القربى من بني هاشم وبني المطلب. 

وقال أبو حنيفة : إنما تحرم على آل العباس وآل حمزة وآل الحارث بني عبد المطلب 
وعلى آل علي وآل جعفر والفضل ولا تحرم على آل أبي لهب ولا على غير المذكورين من 
بني عبد المطلب ولا على جميع بني المطلب, وهذا خطأ؛ لأن من استحق سهم ذي القربى 


(1) أخرجه البخاري (15:8/7) ومسلم (الزكاة 170) وأبو داود )١158(‏ والنسائى (الزكاة ب /41) وأحمد 
)١١775(‏ والدارمي )١51/5‏ وابن خزيمة )١555(‏ والبيهقي (5/ )١185‏ وابن عبد البر (7/ )6١‏ وابن 
حبان ١١1١9‏ _موارد) وابن سعد .)١189/4(‏ 


5ه 
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منع صدقة الفرض وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع بني هاشم وبني المطلب 
وكذا صدقة الفرض حرام على جميع بني هاشم . 

وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس تحل لهم صدقات الفرض 
'والتطو بالنق وصدقات التطوع مع الخ :والعقر: وقد دللا عليه من قبل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي ًا كَانَ فيهم غَارِمُونَ لا وال لَهُمْ فقالوا نا بالغُرم 
افر فيل 50 ها لتويك ران 0 أعْطَينا 00 ا أن يدوا 
اي الس د صل ل للستي لاف ريطي كر 2 
حدظيها سد يرق هما اسم فلا يود أن يُغطى إل بأحد المعْينِ ولَْجَاوَِلِكَ جا أن 
ُعْطَى رَجُل قر وَعرْم. بن ابْنّ سَبيلٍ وَغَازِوَمُوَلْكْ فيُْقْطَى بِهَذِهِ المَعَانِي كُلَها فَالمَقِيرُ هُوَ 
المِسْكِينٌ وَمَعْنه أن لا يَكُونَ ني حرف وَل مَالٍ فَإِذًا جمِعًا مع فَقسّمَلِصفَينٍ بهِمَا لم يَجَرْ 
ِلآ أن يمَرَق بيْنَ حالما بأن يون الفقِيرُ الذي بدىة به أَشدَهُما قفر رَكَذَلِكَ هَُفِي 
اللقاوة: 


قال الماوردي : وصورتها في رجل من أهل الصدقات جمع بين سببين يستحق بكل 
واحذ منهما سهماً فيهما كغارم فقير» وعامل مسكين طلب أن يعطى بالفقر أو بالغرم أو 
بالعمالة والمسكنة فالذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع. لع 0 
يجمع له'بهما ولا يعطى إلا بأحدهما وقال في كتاب فرض الزكاة من قسم الصدقات: أنه 
يجوز أن يعطى بالسبيين» ؛ فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفرايينى وكثير من البغداديين: أن ذلك على قولين 
لالجزلاف نصيد فى «الموضعين.. ْ ظ 

اعد الفرلين؟ انه لايدرة أن يفطل الحراحة السعو قاس شرل 
والأصح من مذهبه لثلا يؤدي ذلك إلى الأخذ بجميع الأسباب كما لا يورث المجوسي إذا 
اجتمعت له قرابتان إلا بأحدهما. | 

والقول الثاني : يجوز أن يعطى بهما معاً؛ لأنه لما جاز أن يأخذ بالسبب الواحد إذا 
انفرد به جاز أن يأخذ بالسببين إذا اجتمعا فيه وكما يجوز أن يورث الزوج إذا كان ابن عم 
لها بالسببين . 

والمذهب الثاني : قاله أبو حامد المروزي وجمهور البصريين : أن ذلك على قول 
واحد لا يعطى إلا بأحدهما ولا ب يجمع له بينهما وما قاله في فرض الزكاة من جواز إعطائه 
ا 

والمذهب الثالث: أنه يجوز ادتيفطن بالسسيت إذ ا كلت وله بهو انايب جين [ذا 
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اتفقاء فاختلافهما أن يكون أحدهما لحاجته إليناء والآخر لحاجتنا إليه كالعامل إذا كان فقيراً 
والغازي إذاكان سكي » «وانقافتيا ]ان كونا يع الفاحته إلها كلقي إذا كان غتارهيا 
والمسكين إذا كان مكاتياً » كما أنه لايورث أحد بسببين متفقين كفرضين أو نصيبين» ويورث 
بسببين مختلفين من فرص وتعصيب» فإذا تقرر هذاء وقيل : إتدلا يعطى بهم وكان ققيراً 
غارماً خيّرفي إعطائه بأي السببين شاء من فقر وعم » فإن آختار أن يعطي بالفقرسلم إليه وكان 
لصاحب الدين أن يأخذه من دينه, وإن اختار أن يعطى بالغر م جاز أن يسلم إليه وجاز أن 
يعطيه لصاحب الدين بأمره. 

فإن قيل : فأيهما أولى. قلنا: إن كان بقدر دينه كله فأولى دفعه إلى صاحب الدين» 
وإن كان أقل فالأولى دفعه إلى الغارم لعله أن يتجر به فينمي » وإن قيل: يجوز أن يعطى 
بالسببين أعطي بالفقر والغرم. فإن كان في سهم الغرم وفاء لدينه استبقى سهم الفقر. وإد 
الود عون 35 0 لدي عام توم ادر لسوتي 003 والله أعلم بالصواب». 

مسألة : قَالَ الشافعي : «فإنكان فيهمْ جل من أهل, الفيْءِ صرب عَلَيْهِ البَعْتْ في 
لوم بط إن َل لا ُو وآختاج أغطي فَإِنْ هَاجَرَ بَدَوِيٌ (وَاحتَاجَ) وَاقترض وَغَزَا ضار 

مِنْ اهل الفَيْءِ وَاحدَ فيه وَلَو اتاج وَهُرَ فِي الفيء الم يكن له أن ياد من الصدَفَاتِ ختى 

اه وَيَعُودَ إلى الصَّدَقَاتِ فَيَكُونَ ذَلَِ لَه . 

قال الماوردي : وهذا كمال قال. 

قد ذكرنا أن أهل الفيء بمعزل عن أهل الصدقات ينصرف إليهم مال الفيء دون 
الصدقات وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء ينصرف إليهم مال الصدقات دون الفيء. 
وضرب هم من أهل الصدقة, فأما غزاة أهل الفيء فهم المقترضون في ديوان الفيء 7 
المقاتلة فهم لا يعطون أرزاقهم من مال الفيء ولا يجوز أن يعطوا من الصدقات. وأما غزاة 
أهل الصدقات فهم المتطوعة من الأعراب وأهل الصنائع من أهل الأمصار الذين إن شاءوا 
غزواوإن شاءوا أقاموا. فهؤلاء إذا أرادوا الغزو أعطوا من مال الصدقات من سهم سبيل الله 
ولم يجز أن يعطوا من مال الفيء لرواية ابن عباس. وقال: كان أهل الفيء على عهد 
رسول الله ييه بمعزل عن أهل الصدقات, وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء» فلو أن 
رجلاً من أهل الفيء معترضاً في ديوانه ضرب عليه البعث في الغزو أو لم يضرب عليه فأراد 
الخروج من أهل الفيء والدخول في أهل الصدقات ليغزوا إانرساء وهعه ضع إن دان كنات 
ذلك له ؛ لأنه لم يكن عليه عقد لازم وإنما هو جعالة فيسقط رزقه من ديوان الفيء ويعطى من 
مال الصدقات» ولو أن أعرابيا من أهلٍ الصدقات هاجر وأراد أن يقترض من ديوان الفيء 
جاز أن يقرضه الإمام فإذا رآه الإمام أهلا لذلك. خرج من أهل الصدقات. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِفَابٌ وَل مُولْمَةَ َلآ غَارِمُونَ 
ابنْدىة القَسْمُ عَلَى حَمْسَةٍ أَسْهُم حماسا عَلَى ما وَصَفْتٌ فَإِنْ ضَافَتْ الصَّدَقَةُ قُسمَثْ عَلَى ' 


؟وددلللِهههلهبه سس سح كتاب الصدقات/ .باب كيف تفريق الصدقات 


عَدَدِ الهُمَانٍ ويسم ينَ كل صِنْفٍ عَلَى فر اسيِسْفَاتِهِمْ وَل يُْطَى أَحَدُ مِنْ أل سَهُمٍ وَإنْ 
اشْتَدتُ حَاجِتَهُ وَل مَا يُصِيبُهُ مِنْ سَهُمٍ غَيْرِهِ حتى يَسْتَغْنِي ثُمْ يرْدٌ فَضْلَ إِنْ كَانَ عَنهُ ويُقسَم» . 

قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت. فذكرنا أن أهل السهمان ثمانية أصناف فإن 
كملوا قسمث الزكاة أثماناً بينهم متساوية» وإن عدموا نقلت إلى أقرب البلاد بهم وإن وجد 
بعضهم قسمت على من وجد منهم. وسقط سهم من عدم إلا الغزاة فإنهم يسكنون الثغور 
فينقل إليهم سهمهم إن كان الإمام هو القاسم لها. 

فأما إن كان رب المال هو المتولي لقسمها سقط سهمهم إن عجز عن إيصاله إليهم ؛ 
امام يفار عار اسل لمهعهم كاري دا ١‏ يقد علي أزناي الأعوال:#افترق لحك فيك 

مسألة : قالَ الشَّافِعِي : «فَإنٍ اجتَمَعْ حَن أمل, السّهُمَانٍ في بَعِيرٍ أو بَقَرَةٍأَوْشَاةٍ أو 
روجهم أواجتمع فيه النَانِ مِنْ أمملٍ السهمان أ اقفر أغطؤة وَيشْرَك ََهُمْ فيه وم 
يبدل بِغَيْره كما يُمْطاهُ عن أوصى لهم يه وكذلِك ما يُوَرَن أو يكال 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كان مال الزكاة ينقسم قليله ويتجزأ كالحبوب أعطي 
كل واحد من أهل السهمان حقه منه ولم يشرك فيه بين آثنين للاستغناء عن الشريك. وإن 
كان مما لا يتجزأ. كالإبل» والبقر. والغنم فإن اتسعت الصدقة أن ينفرد كل واحد منهم ببعير 
له أو بقرة أوشاة لم يشرك بينهم وأفرد كل واحد منهم بحقه وإن ضاقت الصدقة عن ذلك جاز 
أن يشرك الجماعة فى البعير الواحد أو البقرة الواحدة أو الشاة الواحدة سواء كانت الجماعة 
من صنف واحد أو أصناف بعد أن يبين حصة كل واحد منهم:فيه؛ لأن التفضيل بينهم بحسب 
الحاجة معتبر من جهة العامل وغير معتبر من جهة رب المال. فإن لم يبين حصة كل واحد 
كانوا في الظاهر شركاء بالسوية فلم يجز أن يباع ذلك ويقسم عليهم ثمنه قبل أن يملكه 
إياهم , لأن القيم في الزكاة لا تجزىء, وسواء كان القاسم رب المال أو العامل. لأنهم أهل 
رشد لا يولى عليهم بعجز أرباب السهام إلا أن تدعو العامل الضرورة إلى بيعه. وإما لعطب 
الحيوان وخوفه من تلفه وإما لبعد المسافة وإحاطة مؤونة نقله بجميع قيمته فيجوز له في 
هاتين الحالتين بيعه للضرورة؛ وقسم ثمنه فيهم» ولا يجوز ذلك لرب إلمال بحال لثبوت 
الزكاة في ذمة رب المال دون العامل وأن للعامل ولاية ليست لرب المال. 

قال الشافعي : وكذلك ما يوزن أو يكال يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل السهمان 
إلا عند الضرورة فتجوز للعامل دون رب المال. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي. «وَإذًا أعغطَى اللي مَنْ وَصَفْا أن َيه أن ييه كم عَلِم أله غير 


6 ره 


مُستجقَ نَع ذلك مه إلى أله قن فات فَلا صَمَانَ عي آنه أمِينٌ لمَْ ييه باح نه لا 
لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْض لأنهُ كُلّف فِيهِ الظّاهِرَ وَإِنْ تَوَلّى ذلك رت المَال ففيهًا قَوْلَانِ يا آل 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات يفك 


ولخي ود حو بالج 1 7 ا اللي ا لي الما 2 #* ااه 5 
يَضْمَنُ وَالآحَرُ كَالوَالِي لآ يَضْمَنُ (قَالَ المُرْنِيُ) وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلْهُ في الزَّكَاةٍ أن رب المَال, 


يضمن). 
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة فى زكاة دفعت إلى مستحق لها في الظاهر فبان 
غير مستحق لها في الباطن فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما يكون الضمان فيه على الدافع ا سواء كان الدافع لها إقاها امالك 
والثاني : ما لا يجب فيه الضمان على الدافع سواء كان إماما أومالكا. 


1 والثالث: ما يختلف في وجوب الضمان فيه بحسب اختلاف الدافع إن كان إماماً أو 
مالكا. 


فأما القسم الأول الذي يجب فيه الضمان على الدافع إماماً كان أو مالكاً فهو أن تدفع 
إلى من لا يجوز الدفع إليه إلا ببينة يشهد على سبب استحقاقه كالمكاتب والغارم» فإذا دفعها' 
إلى من ذكر أنه مكاتب أو غارم بغير بينة ثم بان أنه غير مكاتب ولا غارم فعلى الدافع الضمان 
إماماً كان أو مالكاً ؛ لأن إخلاله بالبينة التي هي شرط في جواز الدفع تفريط منهء فإن أمكنه 
استرجاعها من المدفوع إلبة مكان مسترجعا لها في بحق نفسيه لا في حق أهل السهمان 
لوجوب ضمانها عليه فلو دفعها ببينة ثم بان أن البينة شهدت بزور أو خطأ كانت البينة ضامنة 
فإن كان الدافع إناما ضمدت البيية'ذلك لأهل السَهَمَان وكان الإمام بريئا من الضمان وإن كان 
الدافع مالك كانت البينة ضامنة للمالك الذي هورب المال وكان وجوبها باقياً في ذمة رب 
المال» والفرق بينهما أن للإمام ولاية على أهل السهمان ليست لرب المال. 


1 فصل: وأما القسم الثاني الذي لا يجب فيه الضمّان على الدافع بيزلة كان إناما أو 
مَالِكاً فهو أن يدفعها إلى مَنْ يستحقها بسبب يستحدثه كابن السبيل والغازي فلا يسافر ابن 
السبيل ولا يغزو الغازي فلا ضمان على الدافع ؛ لدنم كوه عريط فو اندع مشواة كاد 
إماماً أو مَالِكا؛ لأن بالدفع قد سقطت الزكاة عن رب المال من غير أن يَكُونَ مراعاً بإحداث' 

سَفَر أوجهاد لكن على الدافع مطالبة المدفوع إليه. فإن كان عام الزكاة باقيا خيره في 
المطالبة بين رد ما أخذه وبين أن يستأنف سفراء وا وإن كان عام الزكاة قد انقضى طالبه 
بالرد من غير تخيير ؛ لأن زكاة كل عام مستحقة لأهلها في ذلك العام. لا في غيره. فإنلم 
يسترجع منه حتى سافر وغزا في العام الثاني نظِر فإن كان قد أخمذ في العام الشاني من زكاة 
ثانية استرجع منه ما أخذه في العام الأول ؛ لأنه قد أخذ في العام الثاني ما استحقه بسفره 
وغزوه»ء وإن كان لم يأخذ في العام الثاني من زكاة ثانية يسترجع منه ما أخذه في العام الأول.' 
وكانت بمثابة زكاة أخرت من عام إلى عام. فإنها تقع موقع الإجزاء. وإن كره التأخير مع 
إمكان التعجيل فلو مات المدفوع إليه قبل السفر والغزو ولم يكن استرجاع ما أخذ. كان ذلك 
تالفاً في حق أهل السهمان . 


:وه يبه يبب يللب كتّابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


فصل: وأما القسم الثالث الذي يختلف فيه الضمان باختلاف حال الدافع إن كان إماماً 
أزساكا سو مثانة الكناب! وهو أن يدفعها إلى من يستحقها بالفقر والمسكنة فيبين غير 
عق نهد على مي 

أحدهما: أن :لا يستحقها لعدم الفقر. 

والحلى: والناتي ادال يمتحي المع اوحر امقر المي بسا ترو برا الخدم 

فأما الضرب الأول : فهو أن يدفعها إلى رجل ظن به فقراً فبان غنياً» » فإن كان الدافع لم 
يجتهد عند الدفع ضمن إماماً أو مالكاً لآن ترك الاجتهاد تفريط وإن كان قد اجتهد عند الدفع 
نظر فإن كان الدافع لها إماما أو واليا عليها مِنْ قبل الإمام لم يضمن, لأنه أمير عليها لم يفرط 
فيها ولكن له استرجاعها من الأخذ لها إن كان حياً ومن تركته إن كان ميتاً سواء شرط عند 
الدفع أنها زكاة أو لم يشرط؛ لأن الوالي لا يدفع من الأموال إل ما وجب وإن كان الدافع لها 
هورب المال. ففي وجوب ضمانه قولان: 

أحدهما : أنه لا يضمن كالإمام . 

والقول الثاني: يضمن بخلاف الإمام» والفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن للإمام عليها ولاية ليست لرب المال فلم يضمنها إلا بالعدوان. 

والثاني: أن الإمام بريء الذمة من ضمانها قبل الدفع فلم يضمنها إلا بتفريط ظاهر 
ورب المال مرتهن الذمة بضمانها قبل الدفع فلم يبرأ منها إلا باستحقاق ظاهر. 

والثالث : أن الإمام لا يقدر على دفعها إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين فلم 
يضمن إذا اجتهل» ؤزب الثال يقدن على ذنعها إلى مشتحقها بيقين» وهو الإإمام مضمونة إذا 
دفعها بالاجتهاد. 

فإذا تقرر هذا نُظِر في رب المال» فإن شرط عند الدفع أنها زكاة كان له استرجاعها من 
الأخذ لها إذا كان غنياً» وإن لم يشترط ذلك عند الدقع نظِر في الأخذ لها فإن صدّقه أنها زكاة 
لزمه رذهاء وإن لم يصدقه من يلزمه ردها بخلاف الإمام ؛ لأن رب المال قد يغطي فرضا 
وتطوعاً فلم يسترجع إلا بشرط والإمام لا يعطي إلا فرضاً واجباً فجاز أن يسترجع بغير شرط» 
ولأن للإمام ولاية على أهل السهمان فكان قوله عليهم مقبولا وليس لرب المال عليهم ولاية 
فلم يقبل قوله عليهم؛: فكان هذا فرقا بين الإمام ورب المال في جواز الاسترجاع عند عدم 
الشرطى نكن اتخلف امتنجابنا هل يكون لرب الخال إعلافت المدفوع إليد؟ أنه لا يعلم أن ما 
أخذه تعجيل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له إحلافه. لأنه لوعلم لزمه الرد. 

والوجه الثاني : ليس له إحلافه لأنه هو المفرط حيث لم يشترط. ولكن لو قال رب 
المال: شرطت التعجيل وقال المدفوع إليه : لم يشترط؛ كان له إحلافه وجهاً لوجه. 


فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يكون غير مستحق لها مع الفقر لسبب يمنع من 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


جوازالأخذ كفقير دفعت إليه. وظاهره الحرية فبان عبداً أو كان ظاهره الإسلام فبان كافراء أو 
كان ظاهره أنه في سائر الناس فبان في ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب رضوان الله 
عليهم فإن كان الدافع لم يجتهد في الأخذ لها عند الدفع فعليه الضمان واليا كان أو مالكا 
وإن كان قد اجتهد فقد اختلف أصحابنا فى ذلك على طريقتين: 

أحدهما: أن الخطأ فى ذلك كالخطا فى الفقير فلا يضمن إن كان والياً وفي ضمانه 
إن يكون مالكاً قولان. فهذه طريقة كثير من المتقدمين . 

والطريقة الثاني: أن الخطأ في هذا أخص بالضمان من الخطأ في الفقير فيضمن 
2 إن كان مالكا وني اك او رات والمك أبي علي بن أبي هريرة 
ا ا 0 فيه على الظاهر. ويعلم ية قر ال واوماك تسيا عله 
يجز أن يعمل ذ فيه على الظاهر. 

مثاله: : أن من صلى خلف جنب أو محدث لم يعد صلاته لأنه لا يعلم يقين طهارة 
إمَامه فطع ٠‏ فإذا عمل فيها على الظاهر لم يعد ولو صلى خلف امرأة أوكافر. أعاد؛ لأنه قد 
يعلم يقين كون إمامه رجلا مسلماً فإذا عمل على الظاهر أعاد. 

وسوى أبو حنيفة بين خطأ الوالي والمالك وفرق بين الخطأ في الفقير وبين الخطأ في 
الحرية والإسلام الذي قدمناه وفيما مضى دليل كافٍ . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ : «وَيُعْطَى الوْلآة رَكَاةَ الأمُوَال الظَاهِرَة الشْمَرةٍ انع دن 
وَالمَاشِيَةِ فإِنْ لم يَأْت الوؤلاة - َع َهْلَهَا ِل قَسْمُهَا فَإِنْ جَاءَ الولاة بَعْدَ ذلك لم وهم بهَا 
نازوا أدبأس أن يلوه باللّهِ لد قسَمَها د في أَمْلِهَا وَإِنْ أعظُوهُمْ رَكَاةَ التَجَارَاتِ 
وَالفطْرَةٍ وَالرَكازٍ أَجَرََهُمْ هم إن شَاءَ اللّهُه . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الأموال ضربان : ظاهرة كالثمار والزروع والمواشي . 
وباطنة كالدراهم والدنانير وعروض التجارات والركاز وزكاة الفطر فما كان منها باطنا لم يلزمه 
دفع زكاته إلى الإمام وجاز لأربابها أن يتولوا إخراجها وقسمها في أصلها وإن دفعوها إلى 
الرلاة تخاز :وما كان منها ظاهرا ففيهنا قرلان: 


أحدهما: وهو قوله في الجديد أنها كالباطنة يجوز لأهلها أن يتولوا إخراج زكاتها ولا 
يلزمهم دفعها إلى الإمام . 
والقول الثاني : أن عليهم دفع زكاتها إلى الإمام أو عامله عليهاء ولا يجوز لأربابها أن 
يتولوا إخراجها بأنفسهم مع القدرة على دفعها إلى الإمام أو عامله عليهاء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وقد مضى توجيه القولين. 
الحاوي فى الفقه/ ج8/ م7 


هه , 


5 للللبل ل لل لس سح كتابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


فإن تأخر الإمام وعامله وتعذر على أرباب الأموال دفع زكاتهم إليه فهل لهم على القول 


القديم إخراجها بأنفسهم أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز وتكون محبوسة عليه حتى يأتي فيتولى إخراجهاء لأن من استحيق 
قدر مال لم يجز أن يدفع إلى غيره لتأخره كالديون. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في هذا الموضع يجب على أهلها تعجيل إخراجها 
بأنفسهم إذا تأخر الوالي عنهم ؛ لأنه مستحق لجهات يمكن إيصاله إليها والوالي نائب» وتأخر 
الوالي النائب لا يوجب تأخرالحق كالوالي والوكيل» فإذا أخرجها أربابها عند تأخر الوالي ثم 
حضر فأخبروه بإخراجها فالقول قولهم وله إحلافهم إن 0 
وجهان: 

أحدهما : أنها مستحقة. فإن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم الزكاة. 

والثاني : أنها واجبة فإن نكلوا عنها أخذت منهم الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالتكول 
وقذ مضى تعليل ذلك في كتاب الزكاة. 
القسم) . 

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي قد نص في هذا الموضع على أنْ استحقاق أهل 
السهمان للزكاة يكون يوم القسم ونص في كتاب الزكاة أنها إذا وجبت في قرية فمات أحد 
أهل السهمان أن نصيبه لوارثه فجعلها مستحقة يوم الوجوب وليس ذلك على قولين وإنما هو 
باختلاف حالين فالموضع الذي جعلها مستحقة يوم الوجوب إذا تعين أهل انان فيها. 

مثل أن تجب الزكاة عليهم في قرية فيها من كل صنف من أهل السهمان ثلاثة فما دون 
فيكونوا في استحقاقها معينين لا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم. فعلى هذا يكون 
استحقاقهم لها معتبرا بيوم الوجوب لا بعد القسمء ؛ فلو مات أحدهم كان حقه لوارثه ولو غلب 
أو أيسر لم يسقط حقه منها ولوحضر القرية بعد الوجوب غريب لم يجز دفعها إليه. 

والموضع الذي جعلها مستحقة يوم القسم إذا لم يتيقن أهل السهمان فيها مثل أن 
تجب الزكاة عليه في بلد كبير فيه من كل صنف من أهل السهمان عدد كبير فيلزمه أن يعطي 
من كل صنف ثلاثة ويمنع الباقين» فلا يكونوا فيها معينين فيكون الاعتبار باستحقاقهم يوم 


القسم لا يوم الوجوب, فعلى هذا لومات أحدهم قبل القسم لم يعط وارئه ولوغاب أو أيسر 


لم يكن له فيها حق ولو حضر غريب بعد الوجوب وقبل القسم أعطى وبالله التوفيق. 


بَِابٌُ ميسّم الصَّدَقَاتٍ 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحمَهُ اللهُ: : يبي لِوَلِي الصَّدقَاتٍِ أن يَسِم كلما أحَدَ مها مِنْ 
بعر أو بل ف ألسادهارييم العم في أصُول. آذَانِهَا وميسم الغَنّم ألْطَفٌ مِنْ ميسم الإبل. 
َالْمَرِ َمل الميسم مَحْمُوب ِل لآن ملكا أده لل الى فَكتب لل ويسم الجزيةِ مُخَالِفَ 
لميسمٍ الصَّدَفةٍ لأنّهَا أدْتْ صِغَارا لا أجرَ لِصَاحبها فا وكََلِكَ بلا عَنْ عمال عُمَرَ رَضِي 
الل عله نهم كَنُوايَسِمُونَ وَل ألم لعمرَإِنفي اله ناقة عشي ؛ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
ها إلى أغل. بيت يعون با يُقطرونها بلإيل. فال كلت يِف تَأكُلُ مِنَ الأزض ؟ قَالَ 

ل ا الصَدَمَةِ؟ كلت لآ بل مِنْ نعم الجزيّة فََالَ مر ردم 
الل أكلهَا َقْتُ إن عَلَْهَا ميسمّ الجزيَِ َال قمر بها عُمَرُ َفْحِرَتْ قَالَ فَكَانت عِسْدَهُ صِحَافٌ 
ع قلا توت فَىِهَة ولا طريفة ِل َمل نا في بَلكَ الصَحَافٍ فِيمت بها إلى أذقاج. 
ال يكل وَيكُونَ الَّذِي يَبْعَتُ به إلى حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنهَا م ِنْ آخر ذَلِكَ فَإِنَ كان فيه نقصان 
كَانَ ني حَطَهًا فَالَ فَجَمَْلَ في يَلْكَ الصَّحَافٍ مِنْ لخم َلْكَ الجَرُورِ مََعَتَ به إلى ألقاج. 
النبيّ يله وَأمَرَ ريما بتي مِنَ الحم ضع فد عله المُهَاجرِينَ وَالأنْصَارَ قال ولا ألم في 
الميسم عله إل أن يون ما أذ من اصَدَقة مشُوماً لا بريه لي أغطة أن رح ل لل 
كما أمْرَ رَسُولُ الل يك عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ في فَرّس احَمَلَ عَلَيْهِ في سَبيل الله فَرَآهيبَاعٌ أن 
لآ يَشْترِيهُ وَكمَا ترك المُهَاجِرُونَ نُرُولَ مَنَازِلِهِمْ بِمَكةَ لأنّهُمْ تركوها لَه تعَالَى» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال الميسم عندنا ب في مواشي الزكاة والجزية 
وحكي عن أبي حنيفة كراهيته لنهي النبي يل عن تعذيب الحيوان ودليلنا رواية أنس أن 
النبي كل كان يسم إبل الصدقة27. 

وروي أن النبي يَلةِ رأى العباس وهو يسم إبله في وجوهها فقال: يا عباس لا تسم في 
الوجه, فقال: العباس والله لاوسمتها بعد هذا إلا في الجاعرتين 

وروى ابن عييئة عن عاصم بن مسعد بن نقادة عن أبيه عن جذه نقادة الأسدي أنه قال : 


.)184/7( و5057 و0878) ومسلم(9١١١) وأحمد‎ ١6١ أخرجه البخاري‎ )١( 


4ه 


يا رسول الله إني رجل مُغْفِلٌ فأين أَسِمُ قال: في موضع الجرم من السالفة, فقال: يا رسول 
الله اطلب لي طلبة» قال: ابغني حلبانة ركبانة غير أن لا تولد ذات ولد عن ولدها. 

والسالفة : مقدم صفحة العنق, والحلبانة: ذات لبن يحلب والركبانة: ذات ظهر 
اوسن مد ودر ل قلت: مكل سن الارعوء 
عمر أردتم والله أكلها فقلت: عليه وني اليف قال لم ارك ا لدي دان 
على أن الميسم فعلٍ الأئمة وإجماع الصحابة. ولأن به تمتاز الأموال مع تميز مستحقها 
الجر صر رزوي سور الوسم. اانا د 


أحدهما: أنْ ؛ يكون الم ينها 


ل ويل فإن كان في الابل والبقر فعلى 
أفخاذها وإن كان في الغنم فعلى أصول آذانهاء ويكون ميسم الغنم ألطف لأنها ضعيفة لا 
تصير من الألم على مايصير غليه غيرعاة ٠‏ فأما ما يكتب فإن كانت من نعم الصدقة كان بالخيار 
بين ثلاثة أسماء, إما أن يكتب عليها صدقة أو طهرة ة أولله» وهذا أحبها إلى الشافعي تبركاً 
بذكر الله تعالى واقتداءً بالسلف. وإن كانت من الجزية كان بالخيار ب بين أمرين : إما أن يكتب 
خخزية اوييكين طيكا را وهذا اجتهاد الشافعي اتباعاً لقوله تعالى : «حَتّى يُعْطوا آلْجَرْيَةَ عَنْ 
يْدِ وَهُمْ صَاغْرٌ ون» [التوبة: 4 فأما تمييزها بجدع الأنوف وقطع الآذان فمكروه. لما روي 

عن النبي كك أنه نهى عن المثلة( والله أعلم . 


كتاب الصدقات/ باب ميسم الصدقات 


. 44 أخرجه مالك في «الموطأ» 9/4/19؟). كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس ارقم‎ )١( 
)14/9( وابن أبي شيبة (551/4) والبيهقي‎ )407/١7( أخرجه أحمد (5573/5) والطبراني‎ )5 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» 87/5 ت).‎ 


باب آلاحتلافٍ فِي الْمُوَلفةٍ 


الله في الكْرّاع وَالسّلاح في تُعُورٍ المُسْلِمِينَ». 

قال الماوردي : قد مضت مسائل هذا الباب مشروحة بدلائلها وإنما أورده الشافعي 
مقصوراً على ذكر الاختلاف فيها والاحتجاج عليها فاقتصرنا منه على الإشارة إلى تفصيل ما 
أورد فمن ذلك مسألتان قدمهما فى هذا الفصل : 

إحداهما: في سهم المؤلفة. 

والثانية : في سهم سبيل الله 

فأما سهم المؤلفة فإن أبا حنيفة أسقطه وزعم أن لا مؤلفة للاستغناء 000 
وإعزاز المسلمين» وهو عند الشافعي ثابت على الشرح الذي قدمناه؛ لأن الله تعالى أثبت 
-- آية اك ل الوحي ؛ ولأن ما بقى للإسلام 00 

ا كك أنه مصروف مع سهم المؤلفة في 
الكراع والسلاح في ثغر المسلمين» وعند الشافعي أنه مصروف على ما قدمناه ة فى الغزاة 
والمجاهدين. ولا يجوز أن يشتري به كراعاً ولا سلاحاً لمن لم يتعين منهم, لأن الله تعالى 
جعل مال الصدقات مصروفا إلى مالكين فإن تعين الغزاة الذين يعطون تلك الصدقات 
واحداجوا إلى كرا وسااح فإن كان كاسم الصدقة رب المال لم يجز أن ب كر 
كراعا وسلاحا ودفع إليهم عين ماله ليتولوا لآنفسهم شراء ما احتاجوا إليه من كراع وسلاح لثلا 
يصير رب المال دافعها قيمة زكاة إذ يمنع الشافعي منها وإن كان قاسم الصدقة واليا ففي جواز 
اتباعه ذلك لهم وجهان مضيا . 

فصل: قَالَ الشَافِعِيٌ : «رَقَالَ بَعْضْهُم ابْنُ السّبيل مَنْ مَرَيُقَاسِمْ في البَلَدِ الذي به 
الصَّدَّقات). 

قال الماوردي : وهذه مسألة ثالثة أراد بها أبا حنيفة حيث يقول إن أبن السبيل الذي 
يستحق سهمه من الصدقات هو المجتاز ببلد الصدقة دون المنشىء ء لسفره منه ليكون مصروفا 
إلى من تناوله حقيقة الاسم. وعند الشافعي أنه مصروف إلى المجتاز والمنشىء ء اعتباراً 


.هود دلب سس ل ل ب يل بح كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 
بالعموم ؛ ولأن المنشىء جار للمال فكان أولى من المجتاز الغريب, ولأنه لما جاز أن يعان 
المجتاز على بعض سفره:فأولى أن يعان المنشىء ء على جميع سفره. 

فصل: قَالَ الشافعيٌُ : «وَقَال أنضا حَيث كانت الجاجة أكْثْرَ َهِيَ وَاشيقة 0 ده 
إلى أنه فَوْضَى بَيْنْهُمْ يُعَسْمُوبَهُ عَلَى العَدَدِ وَالْحَاجَةِ أن لِكُلَّ أل صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهُْمأ. 

قال الماوردي : وهذه مسألة رابعة أراد بها أبا حنيفة حيث يقول: إن مال الصدقات لا 
يلزم فيؤنه ا حب الأمنافر ولع يضرف في بيهم عاج ويعدل عن السافل ل اوعله 
الشافعي : أنه يصرف في جميع الأصناف الثمانية المسماة في آية الصدقات؛ لأن الله تعالى 
سمى لكل صنف منهم حقاء فلم يجز العدول عن بعضهم كما لم يجز العدول عن 
ع يم ؟ ولأنه لما كانت عطايا الآدميين من الوصايا إذا سمى فيها أصناف لم يجز الاقتصار 
على بعضها كانت عطايا :الله تعالى أولى ؛ ولأنه لو كانت الحاجة معتبرة لبطل حكم التصرف 
والتسمية, واللّه أعلم . 

قال الشافعث : وَوَيِنَ ابا مَنْ قال إذا تناك أهل الصَدَفَة وَاجَدَبَ ارون 
ُقِلَتُ إلى المُجدِبِينَ إذا كَانُوا يُحَافٌ عَلَبِهم الموث كانه يَذْهْبُ إِلَى أن هَذَا مَالمِنْ مال الله 
عَرَّوَجَلّ قَسَّمَهُ لأمل | ايان د صَلاحٍ عِبَاد اللّه على اجتهاد الإمام ». 

قال الماوردي : وهذه مسألة خامسة أراد بها أبا حنيفة, فإنه جوز نقل الصدقة عن بلد 
الهال إلى غيره بحسب ما يؤدي اجتهاد الإمام إليه ففى شدة الحاجة وعند الشافعى أنه لا 
ا ا ا لبا لو 
الصديق رضي لاع بالمدية ل أجاب الاي ع بأرعة أجرة: 

والثاني الا للا حي بها 

والثالث : أنه يحتمل أن يكون من حولهم ارتدوا؛ لأنه كان وقت الردة فلم يستحقوها 

مع الردة فَنْقِلَتْ إلى المدينة . 

والرابع : أنه يحتمل أن يكون قد حملت إلى أبي بكر إظهاراً لطاعته؛ لأن الناس قد 
كانوا منعوا 9 الوقت» فلما أظهروا الطاعة بنقل الزكاة ردها عليهم ليتولوا قسمها 
في جيرأنهم . 

فصل: قَالَ الشَافعِيُ : « وَأحْسَبهُ يَقُولَ ويل سْهْمَانُ أل الصَّدَقَاتٍ إِلَى أَهْل الفَيْءٍ 
إن جَهِدُوا وَضَاقَ المَيءٌ يلقل المَيْءٌ إلى أل الصَّدَفَاتِ إِنْ جَهِدُوا وَضَافَتَ الصَّدَفَاتٌ عَلَى 
مَعْنَى إِرَادَِ ضَلحٍ باد الله إقال الشافعي) وَإِنَّمَا قُلْتُ بِخِلافٍ هَذَا القَوْل لأنَّ الله جَلَّ وعرّ 


امه 


كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 


جَعلَ المَالَ َسْمَينِأحَدَهُما في قشم الصَّدَفَاتِ الَّتِي مِيّ طَهْرَةَ قَسَمَاهَا الله لتمَاَةِ أضْنَافٍ 
ها وخا 1 نك لله ب بن يُْحَدَمِنْ أَغائِهمْ فرد َلَى اهم لا فعا ْم 
ْم فقا فلا يَجُوُ يها ني وَاللّهُ َعَم أن يكُون فيه يرمق من أن لا نفل عَنْ 
قوم َم مَنْ يَتحفهَا ولا يَخْرْحُ سَهُم ِي سَهُمٍ مِنْهُمْ إلى غَيرِهِ وهو يَلتحقة وَيِفَ يجو 
أن يُسَمَيَ الله تَعَالَى أصنافاً فيكُونُونَ مَوْجُودِينَ مَعا فيُعْطِي أَحَد سَهُمِهِ وَسَهُمْ غَيْرِهِ وَلَوْجَازٌ 
هَذَا هَذَا عِنْدِي جَارَ أن يَجْعلَ في سَهُمٍ. راد حب يكام سَبْعَةٍ ما فض لَهُمْ وَيعْطى وَاجَة 

ما لَمْيُفْرَضٌ لَه الذي يخال يَقُولُ لَوْ أَوْصَى بِتُلَئِه لِمَُرَاءِ بتي فلانٍ عَارمِي بَنِي فلآنٍ رَجُل 
آخر وَبَني سَبيلٍ بني كُلان رَجُلُ آحرٌ إن كُلَّ صِنْفٍ مِنْ ولا ُعْطوْنَ ِنْ لون ليس لِوْصِي 


7 
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وَلاوَال أن يمي الل صنفاً ُونَ صنْفٍ وإنْ كَانَ خوج وأْقَرَمِنْ صِنفٍ لان كلا ذو حو 
ِمَا سمي لهُ وَِذَا كان هَذَا ددن وعد قائل, جذا القول. يما أطي الآدَيُونَ أن لا يود أذ 
يَمْضِيَ إل عَلَى مَا أَعْطَوًا فَمَطَاءُ الله أؤلى أن لآ يبور أن يعْضِيٍ إِلاعَلَى ما أغطى (قَالَ) وَإذَا 
سم اللاي وْسَنوَسُولُ الل يق أن اَم حماس لِمَنْ أوبجت عَلَى القمَة لفاس 
نه أسْهُم ِراج سَهْمْ لم نَم رَسُولَ الله يك فَصَلَ ذا غنَءِ َلَى مَنْ دُونَه وَلَمْ يُفَضْلٍ 
المجلموة :الفاوشن أعظمٌ الناس غِناء عَلَى جَبَانٍ في لشم وََيْفَ جار ِمُخَلِفنَا في قشم 
الصَّدَقَاتٍ وَقَدْ َسّمَهَا الله عَالَى أمين القَسْم بَعْضاً دُونَ بَعْض وَيَْقلّهَا عَنْ أَهْلهَا المُحْتَاجِينَ 
نا إلى عَم لأ انوا أخوج نه يرهم نهم أو يلها عن صن بنْهُمْ إلى صنب 
يرتم لوقل قائل قوم أل غَرْو كثيرأَوْجِمُواعَلَى عَدُوْ لهم ييه آذ ما أوجفم 
عل دنا عن أل الصَّدَفَاتِ المُحْتَاحِينَ إِذَا كَانَ عَام سن لنَهُمْمِنْ ياد الله تَعَالَى 
هل الْحجَهُ عله إل أن من قشم الل له بق ْو أْلى به وإن كان مَنْ لم يسم له الوح نه 
وَهَكَذًا يبَغي أَنْ يُقَالَ في أمْل الصَّدَقَاتِ وَمَكَذَا لأملٍ الموَارِيثٍ لآ على أَحَدَ مِنْهُمْ سَهْمّ 
َيه ولا َع ِنْ سَهْمه رولا وَقَصَى مُعَد بن جبل, رَضِيَ الله عَنْهُ أيُمَا جل الَقَلَ 
مِنْ مِخُلافٍ عَشِيرتهِ إلى غَيْرِ حلاف عَشِيرتهِ فغش وصَدََْهُ إلى مخلاف عَشِرِهِ ففِي هذا 
مَمتيان أَحَدهما: : أنه جعلَ صَدَقتهُ شه لأخل, ِخُلافٍ عَشِيرته لم يَقَلَ راي دُونَ أل 
المخلافٍ والآخر أنه رَأى أن الصّدَقَة إذا تبنت لأهل. مِخْلافٍ عَثِيرته لم نُحَوُل عَنْهُمْ صَدَقنهُ 
عدر حول عَنْهُم كانت كما يَبْت بَدا إن قبل فد جَاء عَدِي بن حادم با بكْرِ رَضِيَ الله 
نه بصَََاتٍ ولراك بن بَذْرِفَهُمَا إن اا بهَ فهَد تَكُونُ َضَلاعَنْ لها ويُحَمَلُ أن 
يَكُونَ ِالمَدِينة أَقُرَبُ الذافين. بهم سيا ودار مِمَنْ يَحْتَاحٌ إلى سَعَةٍ مِنْ مْضرٍ وَطيءِ مِنْ اليمن 


كوه ل 3# لمسلل--ب كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 


َيحَْصَل أن يَكُونَ مَنْ حَوَْهُمُ ُو قم يكن لَهُمْ فيها حَقٌ وَيُحْتَملُ أن يؤتَى بها أبُوبَكُرٍ 
رَضِيَ الله عه م يها إلى عَيْرٍ أل المَدِينةٍ وَلَيِسَ في ذَلِكَ بر عَنْ أبي بَكْرٍ نَصِيرُإَِيْهِ فَإِنْ 
قبل إن نا أن مر وَضِيَ الله كان يُؤْتَى نعم د الصا سل 
ارت والناض, والمافية وَلِلْمَدِينةٍ سَاكِنٌ م مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَحُلَفَاءٌ ا 
وجهينة وَمَرَيئَة بها وبأطَرَافِها عيرم مِنْ قبَائلٍ العرب فَعِيال سَاكني المَديئَة بِالمَدِيئةٍ ا 
عَشَائِِهِمْ وَحبرَاَهِمْ وََد يحون مال سَاكِبِي أطْرَافِهَ بهَاوعيالُ جيرانِهم وعَسَائِرِمْ ْنَا 
وَنَكُونَ مُجْمَعا لل السْهْمَانٍ كما تَكُون المَِاه وَالفرَى مُجْمَعاً لاممل السَهْمَانٍ مِنْ العَرَبِ 
وَلَعلَّهُم اسْتغنوا لها إلى هرب ناس رهم وكائوا: بالمدية 3 (فإِنَ قيل) سر رضي الله 
عَنُْ كان يُحْمَلَ عَلَى إبل, 0 الشَام وَالعِرَاقٍ فإِنْمَا ِ وَاللَهُأعلَمُ ِنْ نعم الجزْيةٍ لأنه 
نما يُحْمَلُ َلَى ما يَحمَل مِنَ الإيل, كر َرَائْضٍ الإيل, لا تَحمِلُ أحَداً وقد كانَ يُنْعَتُ إِلَى 
ع الجزية فيبِْْ في بها إبلا لَه ْمَل ليا (وفَال) بَعْض اناس مِثلَ فَوْلنَا في 
أن مَا أخدٌ مِنْ هُسْلِم فَسَبيلُهُ سَبِيلُ الصَّدَقَاتِ) . 

قال الماوردي : وهزّه مسألة سادسة أراد بها بها أهل العراق. ولعل أبا حنيفة معهم فإنهم 
جوزوا نقل الصدقات إلى أهل إلفيء, ونقل الفيء إلى أهل الصدقات اعتباراً بشدة الخاجة 

ثم اختلفوا بعد النقل» ؛ هل يقضى من نقل عنه سهمه إذا اتسع مال المنقول إليه؟ فمنهم من 

ا الشافعي لا يجوز نقل الصدقة إلى أهل الفيء وإن 
جهدوا ولا نقل الفيء ء إلى. أهل الصدقات وإن جهدواء ويقسم كل واحد من الحالين في 
أهله ؛ ؛ لأن الله تعالى سمى لكل مال مالك فلم د يجز أن يعدل به عنه لما فيه من إبطال النص» 
ولأنه لما لم يجز أن يعدل بالغنيمة عمن سماه الله تعالى فيها انقياداً لحكم النص» وإن كان 
غيرهم أشد ضرورة وأمس حاجة لم يجز في مال الفيء والصدقات أن يعدل به عن حكم 
النص؛ ولأنه لما كانت عطايا الآدميين من الوصايا لا يجوز أن يعدل بها عمن سميت له 
فعطايا الله تعالى أولى ؛ ولأنه لما لم. يجز أن يعدل بالمواريث عمن سماه الله تعالى إلى من 
هو آثر وأحوج. فكذلك مال الفيء والصدقات؛ ولأن عمر رضي الله عنه كان يسم إبل 
الصيدقة ميس وإمل الشوية سبي فلولا تمدو المسكدق لكدل بواحدافك المقالين لهسا مدر 
بالميسم . 

إن قيل: فإن عمر بن الطاب رضي الله عنه كانَ يَُِلْ عَلَى إببل كثيرة بين إببل 
الصدقة إلى الشّام والعراق فدلٌ على جواز دفع الصّدقة إلى أهل الفيء. 

قال الشافعي جواباً عن هذا: إن عمر إنما كان يحمل على إبل الجزية لاعلى إبل 
ا الل ا ا لا لصي 
عنه أنه كان ليبعث إليه بنعم الجزية فيبعث بها فيبتاع بها إبلاً يحمل عليها 


وفك 


كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 


00 32 ع 1 د ع ل 2 ا تس ا ا ال روه 9ت يه 7 

فصل: قَالَ الشافعي : «وقالوا والركاز سبيل الصدقات ورووا ما روينا ان رسول 

32 00 51 بواء ابو + وا ا 58 و 0 ع رع #ُى 0 0 ماره 

الله عَكِّ قال: «وفى الركازٌ الخمس» وقال «المعادن من الركازٍ وكل ما اصيب من دفن 

اماي نر وق ا كتوق ب موك كردا برا دراي ده 

يإ ا ع ا ما ًّ وفك د ع اقتبيركة ارود عير هرو و ره بوره 7ن ] بن ل الاق لف كوا ريما “و او عط يام 

مار اللو لعا و كن والرايئ لديل ا ور ب وه أربي ا ل 
أبْطلَ بهذا القول, انه في أَخَدِهِ وَحَقَّ اللِّ في َسْمِهِ لِمَنْ جَعَلَهُ اللّهُ أ لي 

جميع ما وجب الل ِمَنْ عله له قال يناعن الي أن رجلا وج أزيفة ؤس 

آلافٍ دِرَهُمٍ فَقَالَ عَلِيِ رَضِيَ ا ار ره حاس فلكى 


وه 


وََمْسٌ لِلمُسْلِينَ نم قال وَالحمْس مَرْدُوُعَلَيِكَ (قال الشافعي) رَجِمَهُ الل هذا الحَدِيتْ 
ينض بَعْضْهُ عضا إِذرَعَمْ أن عَلِيا َال وَالحْمْسٌ لِلْمُسْلِمِينَ فكيِف يَجورُ أنْ يَرَى للْمُسْلِمِينَ 
في مال رَجُلٍ .شيتا نم يه علي أويدعَهُ له وَهَذَا عَنْ عَلِيّ لكر وقد رَوَوَا عَنْعَلِي رَضِيَ 
الله عنَهُ سناد مَؤَضُولٍ الله فَالَ أربَعَةُ أَحمَاسِهِ لَك واقيم الحْمْسَ في فُقََءِ أملك فَهَذَا 
الحَدِيتُ أشي حَدِيت عَلِيْ رَضِيَ الله َه َل عَليًا َم ا وََلِمْ في أله قرا مِنْ مل 
اهُمَانِ امه أن يقيِمَهُ يهم (قال الشافعي) رَجِمَهُ الله وهم يُحَالِمُونَ ما رَوَوا + عَنَ الشعي 
ِنْ وَجهَيْن أحدهما ألّهُمْيرعمُونَ أن منْ كانت لَه ماتنا وهم ل ا 
أن بَأحدَ سَيْتَا ِنَ السُهُمَانِ المَفْسُومَةٍ بَيْنَ منْ سَمّى الله تََاَى وَل مِنَ الصّدَفَاتِ تَطوعا ولي 
يَْعَمُونَ أن علي َك لَه مْس ركازِه جل له ربع آلافٍ دهم وَعْلَهُ أن يكُونَ لَهُ مال سِوَاهَا 
يمون أن ذا أذ الوالي مِنّْهُ وَاجبا بي مَاِهِ لم ين له أن يَشُود عله وَل على أحد يَعُوه 
وَيَرْعُْمُونَ أن لوليا هُوَلَم يكن لَه حَبِسُهَا َلآ دَفْعُّهَا إلى أحد يَعُولُهُ إقال كاحي رَجِمَهُ 
لَه وَإْذا كاذ له أن يَكتمهَا وللوالي أن يدها ليه فليمت يوَاجَيةٍ عليه تدكا والْحذهًا سَوَاء وقد 
الطلوا بهذا الفول السة في أن في الركار الحمس :وانطلواخق من كبن الله له من أمتلن, 
السّهْمَانٍ الثَمَاِيَ قن قَالَ لآ يَضْلُحُ هَذَا إل في الرّكَازِ قِِلّ فَإِنْ قِيِلَ لَك لآ يَصْلُّحُ ني الرّكَازٍ 
وَيَضْلّحُ فيمَا سِوَى ذلك مِنْ صَدَفَةٍ وَمَاشِيَةِ وَعْشْرِ زَرْعَ وَوَرِقٍ فَمَا الْحُجهُ عَلَيْه إلا مهي 
عَلَيِكَ؟ وَاللهُ سُبْحَانَهُ تعالى أعلم» . 
قال الناوردق ؛ وهد مسالة سايقة آزاه بها آن) خيفة واس ني الركاز الحكين 
للخبر المروي فيه ثم ناقض في قوله بعد وجوب الخمس فيهء فجعل واجد الركاز مخيرا بين 
اح مق اا ل ا اكد الاجر حو 
عليه وعول فيه على أنه ضعيف رواه الشعبي منقطعا : أن زجلا وعد أريعة أ والخهسنة 
لاف برها نان على لانقين نبوا تعاد يا أما أربعة أخماسه فلك وخمس للمسلمين ثم 


6ه 


كتاب الصدقات/ باب الاختللاف في المؤلفة 


قال: والخمس مردود عليك. وهذا خطأ بل الخمس مستحق لأهل الصدقات لا يجوز تركه 
عليه لقوله يِه : «في الركائز الخمس)(27 ولأنه لا يخلو أن يكون واجباً فلا يجوز تركه أو غير 
واجب فلا يجوز أخذه. ولأنه لو كان غنياً لم يكن له حبس الخمس على نفسه بوفاق أبي 
حنيفة فكذلك إذا كان فقيرا كالعشر. 
فأما حديث الشعبي فقد قال الشافعي بعضه ينقض بعضاً إذا زعم أن علياً قال: إن 

الخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يردّه عليه. 55 | 
عن على مستنكرء وقد روي عن على رضى الله عنه بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماسه , 
لك واقسم الخمس في فقراء أهلك وهل الحديث أشبه بعلي عليه السلام مما رواه الشعبي» 
ولأن رد الصدقة على الفيء لا يجوز عنده ومن وجد أربعة آلاف درهم كان غنيا عنده ببعضها 
ولعله قد كان يملك غيرها فكيف يجوز أن يرد عليه صدقة هو عنده غير مستحق لها ولو جاز 
مثل هذا في الركاز لجاز في غيره من ن الصدقات» فدل على فساد ما ذهب إليه وتناقض ما 
عول عليه وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 


تم كتاب الصدقات والحمد لله كثيراً وصلواته 
على سيدنا محمد وآله يتلوه بحول الله وعونه 
كتاب التكاح ا الله ود نعم الوكيل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١/7(‏ ومسلم (الحدود ه4. 45) وأبو داود )7١85(‏ والترمذي (/ا/ا١١)‏ وابن 
ماجه )7١6١9(‏ ومالك )١59(‏ وأحمد )7١5/1١(‏ والدارمي )١197/7(‏ وابن الجارود (1/7) وعبد 
الرزاق )١0/877(‏ وابن أبي شيبة (19/1) والشافعي في «مسنده» (47) والطبراني )٠١/١٠١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (797/7). 


كتاب اللقطة 
بيان الأصل في اللقطة مواد ا لت يجادطه اديه احا ميم فد كعر موه 
مسألة : وال اسان إذا وجدت إما أن توجد في 

مصر أو في صحراء مشا جنا ع لد لم مسمس وناو 2 ا 
' مسألة: من ينتفع باللقطة نطو جا اجون حب رج اكد لط متو و ممع اج 
مسألة : المكاتب فى اللقطة كالحر ل 0 
مينالةة عن اخخل عتر ال الابل قم ارسلها حتمن 00 
باب الجعالة لجسمو م م ا 0 
باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء سن سج وا مدع وا ا سودت 


مسألة : لو ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما 
ينه أنه كان ف يده 1ن للقي كان ف يه او 
مسألة : دعوة المسلم والعبد والذمي سواء 000 


مسألة: لا دعوة للمرأة إلا ببينة 0000 


كتاب الفرائض 


202 0 01 1 1 7 0 1 0 


فالعا .ةا ماع عاعاو ا . د وام دقان فا 6 6 ى 


فصل : كيفية تقسيم المسلمين لأموالهم قبل الهجرة ومواو نج ل وعد ا د ا 
فصل : الورثة على أربعة أقسام ز 1[ [ز[ز ز[ [ 1 0000000 ز ز[ [ ز 1 111111 


باب من لا يرث ا ا ا 


فصل : القول في الرد ا ا ا ا 1111[ [ز[ز[ز [ [ [ 1 0 


مسألة : لا ترث الإخوة ولا الأخوات من كانوا مع الأب 


5هه 


باب ميراث المشتركة فر ف ايل مام اي ل ا ال ا و ا 
باب ميراث ولد الملاعنة ا ا ا ا و ل م 


فصل 
فصل 

فصل : في بنات الإخوة كع قد الويف ما و ل ا 
فصل : في ولد الأخوات مع بنات الإخوة 00 
فصل : في العمات والخاللاات 221111101011 
فصل : فى ولد الأخوال والخاللات سوج ا 
فصل : في خالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته 
فصل : في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم 0 
فصل: في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام . 
فصل : في توريث من يدلي بقرابتين ل ا 
فصل 


فصل : في الضيم تياك أ سكاع لاك وسور ماراو قا اه 
فصل : فى التكملة الخ اق مط ا يواوه وال 
فصل : في الوصية بالعين والدين ٠.6.5...‏ 0 


ع هد رهد قو وود وده ها أذ أ الا لوارا روات أل لاحك 


#هاق ا قاع .قد وى ودود وا عد عد .د ود وام 


قالقرع ا .د هد ها .ع ودود وداند عد وا ود مام 


عالقا قاع قاع وى ود .د .دا .د هد ودام 6م 


عل كه هد ايها يه هرا ترق ته ها مش فو م 4 ع« 


عالقاع عاق و وى وقدقا. د عفداقان ند وا هم 


هاأقها قا عا .د ودود قاع .دا وا .دا ما .د .ا م 


«اأقا واه وه وه قفاوا واه واو و هد هام 


فهرس الجزء الثامن 
ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل عاأقا.ا قاءد ةد وقد فا. د نفداثداةد .د قانا. ا وارا. ا مام 
مسال ولا يرث مع الأب أبواه ولا مع الأم جدة كه اي رق 4 ات وو وا الو لوج ب ا 1 


باب المواريث 4 اذ ها ع ول 2 اهاعري ها هه الا د يل بز واصحع : لقا أ روا عر يو و يو وهم حي ارس يل 8ق نوا ووو يك ليج ا 1 


3 


فهرس الجزء الثامن 


فصل : في هبة المريض وما يتصل به في الدور اخاي ات لق ل 
فصل : في بيع المريض وشرائه لمث كل لطر لط توك متو كن مشي 
فصل : في الدور وبيع المريض 11 151515151515151[ [ز[1[1[ 1[ [ |[ 11011 
باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام ل 1 
باب ما يكون رجوعا في الوصية كر ةن لطر الج ره لكا و 


باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


والمخوف غير المرض ا ا ا 
باب الأوصياء ف م اسع 10 لنب ا مارت وات 0 


مسألة: لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حرٌ 


عدل» أو امرأة كذلك 1[061010101008أآ01ااااا ا 1 
ميال ليس للوصي أن يوصي بما أوصي به إليه ل رو 2 
باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى 2111011111 


كتاب الوديعة 


مسألة : إذا أودع رجل وديعة فأراد سفراً فلم يثق بأحد 


يجعلها عنده فسافر بها برًا أو بحرا ضمن 10 
مختصر من كتاب قسم الفيء 
وقسم الغنائم 
مسألة : فى أصل هذا الكتاب م ان ا ا ل ل م 0 
القول في حد الغنيمة والفىء قك ل 0 مود ها لوا را وان بو رخو موا د و ل او لور ل و تا ا 
فصل : .حكم مال الفيء اكد هن و قد مق تبجع لاونو لبود رو لوعي جل مه او الوا يا لوقو مف جك 
باب الأنفال 000000000[ 00 
من قتل من المسلمين مشركا في معركة الخرب فلهاساية بنواء 
شرطه الإمام له أو لم يشترطهء ولا يخمّسه ب لمجي 
فصل : القول فيما يكون السلب 01187 00 
باب تفريق الغنيمة ا ف 0 


باب تفريق الخمس في "يبلن :هم مو #الر به جد وا "إن “لل ويه أ أو اا هد ل و الوا ا يو ا كه 0 بج بول 2ق ب لو بكي 


غير الموجف عليه م ا م 


مسألة: ينبغي للوالي أن يحصي جميع من في 


البلدان من المقاتلة ار ال ف ب و قر ا ا ا 


لمهه 


مسألة: ليس للمماليك حق في العطاء ولا للأعراب 


الذين هم أهل الصدقة جتع ندع ‏ ن ‏ ممية ووأ ا 
مسألة : فى التفضيل على السابقة والنسب ' ته اس ا 
مسألة : لمعيل عدون اهل الفىء والأعراب أن 

بكر إلا بآخر الأمام وإذنه ا 000 
مسألة : في اختلافهم في إعطاء الذرية ونساء أهل الفيء ل 
مسألة : يُخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات .. 500006 
باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 10 


مختصر كتاب الصدقات 


وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام مشو ا وجا تسو اما سا مك 
فصل: المستحق لصرف الزكاة إليه ا جب ل ل ا ا 


مسألة : الصدقة هى الزكاة» والأغلب على أفواه العامة أن للثمر 


عُشْراً وللماشية صدقة وللورق زكاة ا 
مسألة : قسم الصدقات 1 11 1 1 001 


على من وجد منهم و و نيوا لايد اكه 47 وتو جا مد اسل وه قو فق وق ان متخ اند 25 كه 
مسألة : فى بيان أصناف الغارمين ونان خم اتفتسه تدم رقن 8 كرام 


مسألة : بيان كيفية إعطاء سهم سبيل الله كي نت كن نه ا ال 
فصل : الغزاة ضربان: المرتزقة» وأهل الصدقات 0 


مسألة: ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد 


غير بلده لأمر يلزمه 3 اا ااا ا اع ا 00 
باب كيف تفريق قسم الصدقات ا د 


مسألة: ينبغي للساعي أن يأمر بإحصاء أهل السهمان 


فى عمله 1 1 ستو لما زان لوالو سرج داس الخ م ا 
منالة:. نودت نما تحلى القع الأينا يده بو عل النقر 0 
فصل : فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة 0 
فصل : في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة 1101000 


مسألة : يأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم 


فهرس الجزء الثامن 
فصل: وقت العطاء وزمانه كم اد اوح ذو نيرامتل 1 2 
تقر تحتل التتال المعطن 257000111 


ع 


فهرس الجزء الثامن 


وقيامهم وأمانتهم مس انو و ور وه امو ا 
بيان أن الحاشر صنفان 11111111 


مسألة : يعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة» وإن اتسع 


المال زيدوا الخيل تنج عاة الف ف ا لف 
مسألة : يعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذي يريد 00 
مسألة: يقسم للعامل بمعنى الكفاية وابن السبيل بمعنى البلاغ 
مسألة: أهل الفيء لا يدخلون على أهل الصدقة ا00 
مسألة: إن استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم وفضل عنهم 

فضلٌ ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم في الجوار 
فصل : صدقات البادية حا شاد ال جور ماد ا ا ا و 
مسألة: إذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها 

على قرابته وجيرانه معا وم ع اود رن ا ا ما ل ا 
مسألة : أقل من يُعطى من أهل السهم ثلاثة و ا دا 
مسألة : إن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته 

كان أحقٌّ بها من البعيد ا ع ا ماه م و ا 
فصل : إن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم 

من الزكاة إن كانوا فقراء أو مساكين ا 0 
مسألة: لا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه 00 
فصل : #بناند ين تبعرم عليه الصلاقة ا ل نويف ا ل تا لمق 
مسألة : يُعْطى الولاة زكاة الأموال الظاهرة الثمرة والزرع 

والمعدن والماشية ا ا ا ا لك 
باب ميسم الصدقات توم اطول مررة واب جود سوس وك ا 
الميسم مستحب في مواشي الزكاة والجزية ا 00 
باب الاختلاف في المؤلفة شرفي مسار من اب مطل شم 0 


فالقا ع .امارد و و م6 .د .ى 


عدف قاع واوا .ا هد هد مام 


فالعا وا عد عا ود ود وه .ا فى 


.قاو عدا عد ود ود م .داعام 


فقا ء ا قاعد اعد فداه 6 ام 


قافا هد هد ود و ناماع مث ٠.‏ 


